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الحمد لله الذي حكم فعدل وقسم فأقسط ومَلَّك فقهر واسترجم فرجم» والصلاة 
والسلام على من أرسله رنه بالهدى ودين الحق» ليظهره على الدين كله وأيّده 
بالسلطان النصيرء الجامع معنى العلم والقلم والهداية والحَجّة» ومعنى القدرة 
والسيف؛ للنصرة والتعزیر» وعلی آله وصحبه نجوم الهدى ورجوم العدى» ومن تبعهم 
بإحسان ووفی ووفی» وبعد: ) 

فإن من الأصول التي قام عليها التشريع الإسلامي هو المصلحة والعدل»ء ثم إن 
الحقيقة الدينية في الإسلام» وإن انطلقت من العقيدة كأساس لها» غير أن هذه الحقيقة 
ليست عنصراً روحيًا مَحضاً منبتّا عن واقع الحياة الدنياء بل يتسع مفهومها ليشمل بصفة 
أساسية مبادئ التكاليف» والغاية القصوى المحدّدة منها» بحيث جعلت كافة وجوه 
النشاط الحيوي للإنسان يؤول إلى أن يكون عبادة» وفي مقدمتها النشاط السياسي› 
فالتشريع السياسي الإسلامي يوْصّل مبدأً الكرامة الإنسانية لمن أسلم ومن لم يُسلم 
وهذا المبدأً أصل الحقوق والحريات. 

وقد کان ممن أوضح مفهوم السياسة الشرعية في الإسلام» وبين مجالات سياسة 
التشريع» والمصالح الفردية والعامة في ذلك» وخصائص التشريع الإسلامي في 
السياسة والحكم» وقواعد ذلك الأستاذ الدكتور «فتحي الدريني» حيث درس في هذا 
الكتاب هذه القضية من جميع جوانبهاء محرراً مسائلها بالأدلة الشرعية من الكتاب 
والسنة» وما تقرر من قواعد أصولية وفقهية. 

ولأهمية هذا البحث الذي تحتاجه الأمة في مثل هذا العصرء ارتئينا إعادة طبعه 


خصائص التشريع الإسلامي قي السياسةك والخڪم 


في حلة جديدة دقيقة متقنة» واضعين في سبيل ذلك كل ما تكون لدينا من خبرات في 
هذا المجال على مدى سنوات طويلة» متممين فائدة الكتاب بتخريح أحاديثه» معتمدين 
في ذلك المنهج التالي : 

١‏ - إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهماء اكتفينا بالتخريج منهماء مضافا 
إليهما «مسند الإمام أحمد» [ط. الرسالة]ء وإنما أضفناه لمن آراد الاستزادة والتوسع 
في التخريج. 

- إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهماء أخرجناه من السنن الأربعة 
مضافاً إليها «مسند الإمام أحمد» لنستفيد حكم الحديث من الطبعة المشار إليهاء فإن 
لم یکن الحديث في «المسند» فنستفيد حكمه من «صحيح ابن حبان» [ط. الرسالة] إن 
وجد فيه. 

۳ - فإن لم يكن الحديث موجوداً في الكتب الستة و«المسند)» قمنا بتخريجه من 

هذا» ونسأل الله العون والتيسيرء والحفظ من الخطاً والزللء وأن يجعل عملنا 
هذا خالصاً لوجهه الکريم» وأن ينفع به واضعه وقارئه وکل من کانت له يد في 
إخراجه» والحمد لله رب العالمين. 
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ترجمة موجزة للمؤلف 


هو الأستاذ الدكتور: محمد فتحي الدريني» فلسطيني الأصل» ساكن بدمشق. 
أحد أعلام علماء هذا العصرء المغمور لدى العامة» المعروف قدره لدى 

الخاصة» لقب بشاطبنَ العصر؛ لإحيائه الاجتهاد المقاصدي والتنويه بجمالية الفقه 

الإسلامي› ومزيته على القانون الوضعي . 
له من المؤهلات العلمية: 

١‏ - دكتوراه في الفقه الإسلامي وآصوله - درجة الامتياز بمرتبة الشرف الأولى من كلية 
القانون والشريعة - جامعة الآزهر ٠۹٦۹٩‏ . 

۲ ۔ دبلوم العلوم السياسية - دارسات عليا - قسم الدكتوراه - كلية الحقوق _ جامعة القاهرة 
(سنتان دراسة عليا متخصصة) ٠۹٥١٤‏ . 

۳ - دبلوم في العلوم القانونية (سنتان دراسة عليا متخصصة) من معهد البحوث والدراسات 
القانونية التابع لجامعة الدول العربية ۔ القاهرة ٠۹٩۴‏ . 

٤‏ - العالمية مع إجازة في تخصص القضاء الشرعي - كلية القانون والشريعة - جامعة 
الأزهر (سنتان دراسة عليا متخصصة في الأحوال الشخصية) ٠۹١۱‏ . 

١‏ - العالمية مع اللإجازة في التدريس - من كلية اللخة العربية - جامعة الأزهر (سنتان دراسة 
عليا متخصصة في التربية وعلم النقفس) ۱۹٥۲‏ . 

١‏ - دبلوم في التربية وعلم النفس (سنتان دراسة عليا متخصصة) من كلية التربية - جامعة 
عین شمس - ۱۹١۲‏ القاهرة. 

۷ ليسانس في الآداب (قسم اللغة العربية) - بتفوق - من كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
۰ --. 

۸ - ليسانس في الشريعة - كلية القانون والشريعة - جامة الأزهر ۱۹٤١‏ . 


وقد درس لعقود طويلة في مصر والجزائر ودمشق لمدة طويلة» ثم آخر مستقره في 


الجامعة الأردنية. 


۸ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځخڪم 


من آثاره: 

.۲٠٠۸ -المناهج الأصولية في الأجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» طبع مؤسسة الرسالةء‎ ١ 

۲ - أصول التشريع الإسلامي» طبع جامعة دمشق» .۱۹۷١‏ (مقرر على الصف الرابع من 
كلية الحقرق). 

۳ آصول المعاملات في الفقه الإسلامي» طبع كلية الحقوق» جامعة الجزائر» مؤسسة 
الأمالي١۱۹۷۲.‏ 

٤‏ - نظام الاإسلام طبع جامعة دمشق» ۷٦۱۹ء‏ مؤسسة الأمالي. 

۵ - أصول الفقه الإسلاميء طبع مؤسسة الأمالي في جامعة دمشق» .1۹۷١‏ (مقرر الصف 
الثاني من كلية الشريعة). 

٦‏ ۔ اصول الفقه الإسلامي» طبع مؤسسة الأمالي » .جامعة دمشق» .۱۹١۷‏ (مقرر الصف 
الثالث من كلية الشريعة). 

۷- الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده» طبع جامعة دمشق» ۱۹١۷‏ (رسالة دكتوراه 
نالت درجة الامتياز بدرجة الشرف الأولى). 

۸ بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصولهء طبع مؤسسة الرسالة» .۲٠٠۸‏ 

.۲٠٠۸ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم» طبع مؤسسة الرسالةه‎ - ٩ 

١‏ - بحوث ودراسات في الفكر الإسلامي المعاصر» ثلاثة أجزاءء طبع دار قتيبة» 
بیروت» ۱۹۸۸ . 

.۲٠٠۸ نظرية التعسف في استعمال الحق» طبع مؤسسة الرسالةهء‎ -١ 

. ٠۹۸۰ الفقه المقارن مع المذاهب» طبع جامعة دمشق‎ - ١ 

۳ - النظريات الفقهية العامة» طبع جامعة دمشق» ۱۹۸۱ . 

.۲٠٠۸ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم» طبع مؤسسة الرسالة»‎ _ ٤ 

۵ حق الابتکار في الفقه الإسلامي» طبع مؤسسة الرسالة ۔ ۱۹۷۹ . 


. ترجمه موجزة ۹ 


من البحوث المقارئة للمؤله 
ألقيت في الدراسات العليا في الجامعات العربية والمؤتمرات الدولية : 

| - مبادئ الحكم الإسلامي - (بحث مقارن بالفقه الوضعي) ألقي محاضرات في كلية 
الآداب . جامعة الجزائر» 1۱۹۷٤ - ۱۹۷١‏ وفي قسم الدراسات العليا - قسم القانون 
العام في كلية الحقوق _ جامعة دمشق» ۱۹۷۹ ۔ .٠۹۸۰‏ 

۲ - أثر نظرية التعسف في التقنين المدني الجزائري الجديد مقارناً بالقوانين المدنية في 
البلاد العربية - (بحث لقي محاضرات في كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم 
الدراسات العليا - في جامعة الجزائر» ۱۹۸۰ و١۱۹۸).‏ 

۳ بحث «الحضارة الإنسانية في الإسلام» مقدم إلى المؤتمر الإسلامي المنعقد في 
الخرطوم - ۱۹١۸‏ - طبع جامعة أم درمان الإسلامية - بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً 
على نزول القرآن الكريم. 

٤‏ - مقومات الحضارة الإسلامية - (بحوث ألقيت محاضرات في كلية الآداب) جامعة 
الجرائر» ۱۹۷۱ .۱۹۷٤‏ 

ه - التكافل الاجتماعي في الإسلام ‏ (بحث مقَدَّم إلى أسبوع الفقه الإسلامي المنعقد في 
القاهرة - ۱۹١۷‏ - طبع المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 
بالقاهرة). 

١‏ - نظرية العقد في الفقه الإسلامي - (بحث مقارن) ألقي محاضرات في الدراسات العليا 
في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة أم درمان الإسلامية» في جمهورية السودانء 
۰ 

۷- التشريع السياسي الإسلامي وعناصر العلاقة التي أقامها بينه وبين فطرة التكوين 
الإنساني - (بحث آلقي في المؤتمر العالمي للحضارة العربية والإسلامية المنعقد في 
جامعة دمشق» تحت رعاية وزارة التعليم العالي» في ۲١‏ نیسان (إبریل) .)٠۹۸۱١‏ 


e 
کے‎ 


قح 


جی 3ے فی 
ڪلمة المولف کے 2 لازو یی ۱۱ 
پن ےار الک ایر 
كلمة المؤلف 


قد تكون هذه الكلمة مطوّلة جامعة بعض الشيء» وذلك بالنظر إلى ما احتف بهذا 
البحث من ظروف»› وما قصد منها من تمهيد السبيل لتيسير فهمه» وتوضيح كثير من 
مقرراته الفقهية» وعناصر استدلالاته الأصولية» على الرغم مما بذلت من جهد في 
تبسيط أسلوبه» تقريباً لمعانيه إلى أذهان القراء والباحشن. 

أعددت نواة هذا البحث - الذي اخترت موضوعه ‏ استجابة لدعوة المشاركة في 
المؤتمر العالمي لتاريخ الحضارة العربية والإسلامية الذي انعقد في نيسان (أبريل) من 
هذا العام في دمشق» برعاية وزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السوريةء 
بمناسبة حلول القرن الخامس عشر الهجري» وقد اتسع نطاقه› ہما فح أمامه من آفاق 
الفكر» من خلال التحليل» والاستدلال» والاستنتاج» لتتكامل حلقاته» حتى غدا 
مجسّماً في هذا الكتاب. 


۲ حصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځڪم 


الفقه السياسو الإسلامو لم يحالج بالإستقراء والتحليل المنطقي موضوعاً وحكماً 


ومقصب!: 


على أن الفقه السياسي الإسلامي» بوجه عام» وخصائص تشریعه» بوجه خاص» 
لم يعالَج أي منهما بالاستقراء والتحليل المنطقي» موضوعاً وحكماًء ومقصداً معالجة 
تنفذ إلى الفلسفة التشريعية التي تنهض عليها مباوئه العامة» وأصوله الكلية» يث 
يستشف الباحث ما يستكنٌ وراءها من «الحكمة التشريعية التي ينبغي أن نُتَحَرّى. 
لتتبين» باعتبارها قوام إرادة المشرع من النص وحكمهء والغاية التي من أجلها شرع 
لكونها تمشل المصلحة والعدل» ومن هنا وجب أن يُحدّد ‏ على ضوئها - مدلول 
النص» أو مفهوم المبدأًء ويْعيّن مجال تطبيقه» ضيةاً وسعة كما يقول الإمام الغزالي» 
ضماناً لتحقيقق تلك «الحكمة) في كافة مظان وجودها عملاًء لما قَدّمنا من نها غاية 
المشرع من تشريع الحكم» تحقيقاً لمراده في آوسع مدی» وهلا عموم عقلي افتضاه 
قانون التلازم المنطقي بين الحكم وعلته التي هي مظنة تلك الحكمة التي اعتبرها 
المشرع أساساً في تشريعه» وتوخّى من المكلف تحقيقها إان تنفيذه واقماً. 


المنهج الأجولي في الإجتهاد التشريحي يفرض اعتبار الظروف في الإستدإال لما لها 


هذا فضلاً عما يفرضه المنهج الأصولي في الاجتهاد التشريعي» من أن يكون 
للظروف المتغيرة الملابسة اعتباز ووزن في الاستدلالء ولا سيما ظروف هذا العصر 
الذي نعيشه» لتعقدهاء بحيث تفتقر إلى خبرة علمية متنوعة تبعاً لطبيعتهاء لتحليلها 
وتبيُنها» بما ينشاً عنها من دلائل تكليفية آخرى تقتضي أحكاماً اجتهادية؛ إذ التشريع 
للواقع بظروفه وملابساته المتغيرة» يدبر أمره بما يمسك عليه كيانه» ويجنبه أسبابت 
الضعف والتهافت والانهيار. 


لذاء» كان سبيل البحث في هذا الموضوع البكر وغراً وشاقًا 


هذاء ومما لا ريب فيه أن للظروف الملابسة للأشخاص أو للوقائع 


كلمة المؤلف ۳ 


والأحداث» أثراً في تشكيل عِلَة الحكم السياسي» وتوجيه الاستدلال بمْذركهء 
ودليله» وتبيّن مسالك تطبيقه» ضماناً لمشروعية نتائجه؛ إذ العبرة بالنتائج العملية 
الواقعة أو المتوقعة. 


وتفسير ذلك أن الظروف المتجددة الواقعة أو المتوقعة» والملابسة للأشخاص أو 
الوقائعم» ينشاً عنها ‏ كما أسلفنا - دلائل تكليفية جديدة» تقتضي أحكاماً جديدة 
تناسبها» وتعارض أآحكامها الأصلية» كما يقول الإمام الشاطبي بمقولة أن وحدة 
الحكم تقتضي تشابه الظروف» وهذا غير واقع؛ لأن الظروف تتغاير وتتمايز باظرادء 
ولا سيما في الميدان السياسي» فاقتضى هذا وجوب اعتبارها شرعاًء تبصُراً بما ينشأ 
عنها من أدلة وأحكام تناسبهاء وإلا كان قَلْب موازين الشرع وما يؤدي إليه من ضلال 
في الفهم وسوء التطبيق» مما يستلزم تطبيق أحكام لم يأذن الشرع بهاء لما تفضي إليه - 
في ظل الظروف الجديدة - من ظلم أو فساد أو ضرر»ء وهو نقيض ما قام عليه هذا 
التشريع من المصلحة والعدل» جملة" وتفصيلاًء وهذا محرم قطعاًء فثبت وجوب 
اعتبار تغاير الظروف في الاجتهاد التشريعي» ولا سيما في السياسة والحكم» لتعلّق 
مصير الأمة بذلك. ) 


هذاء واقتضاءٌ الظروف المغايرة المتمايزة» والملابسة للأشخاص أو للوقائع 
المتجددة لدلائل تكليفية جديدة تنشاً عنها أحكامها التي تعارض الأحكام الأصلية 
لتلك الوقائع والأشخاص› يوجب أن يكون الاجتهاد التشريعي في السياسة والحكم 
قائماً على آساس الموازنة والترجيح الذي يعتمد العنصر العقلي المتخصص» كلما 
اقتضى الأمر ذلك» وبالنظر إلى طبيعة المصالح المتنوعة المعروضةء تحرياً للعدل في 
الحكم» وتحصيلاً للمصلحة المعتيرة شرعاً وهذا هو جوهر الا جتهاد التشريعي في 
التدبير السياسي على ما يقرره المحققون من الأصوليي". 


(1) «الموافقات»: /٤(‏ ۸۹ وما يليها)» وراجع كتابنا : «الفقه المقارن» طبع جامعة دمشق» ۱۹۸۰ م: المناط 
العام والمناط الخاص. 
() المرجع السابق و«الموافقات): (۴/ ۷١؟).‏ 


٤‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم 


الإإجتهاب التشريعي السياسي مستمر أبدآ لإعتماجه الأصول العامة وفقه المجالم 


ومعنی هذا أن الاجتهاد التشريعي - ولا سيما في التدبير السياسي - مستمر أبداً 
إلى قيام الساعة؛ إذ لولاه لفقد العدل ما به بُعرف نظراًء وما به يتحقق عملا لاطراد 
تخاير الظروف التي لا يني التشريع الإسلامي يمدها من معين لا ينضب» بالأدلة 
والأحكام العملية» بحكم مبادئه العامة» ومقاصده الأساسيةء وبحکم اعتماده «فقه 
المصالح» مصدراً للتشريع وأساساً لأحكامه العملية الاجتهادية» ولو لم يرد بخصوصها 
نصوص خاصة» شريطة ألا تخرج عن نطاق التشريع روحاً ومقصدا وبذلك كان 
هذا التشريع كفيلاً بالاستجابة لكل ما تتطلبه مصالح الأمةء والدولة مهما تحاورتها 
الظروف» ولابستها الأحوال من تشريع ونظام وتدبير”. وذلك آية خلرده. 

وبدلك كان التشريع الاجتهادي ضرورة حيوية وعقلية» فضلاً عن كونه ضرورة 
دينية » أو أصلاً عتيداً من أصول التشريع» لتوقف تبين العدل والمصلحة عليه فضلاً 
عما يتضيه صدى قضية كماله وخلوده 


المنهج العلمي او ي ينبعی أن ياتنه فو الاجتھاب اتشريع, اياسو ھر اپاسترانو 
التحليلي العائيء ‏ 


ويرى الإمام الشاطبي" وكذلك الإمام الغزالي*“) أن المنهج العلمي الذي 


(1) وهذا ما يطلق عليه الإمام العز بن عبد السلام انفس الشرع) آي : روحه ومحناه العام. «قواعد 
الأحكام»: (۲/ ). 

() من المعلوم أن «المصالى) مصدر من مصادر التشريع الإسلامي» تبنى عليه الأحكام الكفيلة بتحقيقها 
أا كان نوعهاء وطبيعتها : اجتماعية أم اقتصادية ام سياسية أم عسكرية» فضلاً عن المصالح الخلقية 
والدينية» ولو لم يرد من الشرع نص خاص بها بعينها يرب عليها حكماً تفصيًا؛ لأن هذا يكفله 
الاجتهاد على ضرء قواعد الشرع» وأصوله العامة» ومقاصده الأساسية» ومن هناء كان الاجتهاد 
التشريعي ضرورة حيوية ؛ إذ عن طريقه يتحقق العدل والمصلحة. 

)۳( «الموافقات»: (۲/ 10 (. 

.٠٠ص «شفاء الخليل» لاإمام الغزالي‎ )٤( 


ڪلمة المؤلف o‏ 


ينبغي أن يلتزم في الاجتهاد التشريعي» هو الاستقرائي التحليلي الغائي» لا التقريري› 
بناء على أن أحكام التشريع الإسلامي» وقواعده» ومبادئهء «غائية» بالإجماع» بمعنى 
نها شرعت وسائل تستهدف غایات ° معينة هي مصالح المكلفين» وهذا يعتمد 
التحليل العلمي أو الأصولي للنص» أو المبداً أو الأصل المعنوي العام نفاذاً إلى 
الفلسفة التشريعية التي تنطوي على الحكمة التشريعية أو المقصد العام الذي توخاه 
المشرع من كل منهاء وهذا يعتمد التصرف العقلي» أو ما يسمى الاجتهاد بالرأي من 
آهله بداهة» لسبب بسيط» هو أن حكمة تشريع المبداً أو النص» أو المقصد العام منه 
الذي توخاه الشارع من أصل تشريعه» هو عنصر عقلي محض» خارج عن منطوق 
النص ولغويته غالبا" وإن كان جزءاً من منطقه العام الذي يهيمن عليه تفهّماً 
وتطبيقاً» أو تحديداً لمضمونه» ومجال تطبيقه» كفالة لتحصيل غايته» باعتبارها آساس 
المصلحة واإلعدل. 

هذاء والثابت بالاستقراء أنه ما من حكم شرعي عملي عري عن مصلحة يستهدفها 
في صل تشريعه. 

ومن هنا تركز مراد الشارع على وجوب تبينها نظراً» ثم تحقيقها عملا وتطبيقاً؛ إذ ما 


ت 


شرع الحكم أو المبداء إلا وسيلة لتلك الغاية المعقولة» والعبرة بالغايات والمقاصد. 

مقاصد التشريع وغاياته الجزئية منها والكليةء بوجه عام؛ إذ له عناصر عقلية 
مستخلصة من النصروص والمبادئ اجتهاداً وهي المهيمنة على مقررات التشريع 
ومفاهيمه جملة» تفهماً وتطبيقاًء ولذا كانت مباني وأصولاً يلتزمها المجتهد بالرأي في 
تفريعه للأحكام العمليةء من النظم والإجراءات فيما لم يرد فيه نص خاص به 
ومعظم التشريع السياسي الإسلامي من هذا القبيل. 


.)۳۸١ ٠٣١ /۳( (الموافقات):‎ )۱( 


(۳) ذلك لآن بعض النصوص التشريعية جاءت منصوصة العلة» وبعضها متبادر العلة من النص منطوقاًء 
وشو ما يطلق عله (مقهوم الموافقة» أو القياس الجليَ› أو «دلالة النص' فى اصطلاح الأصوليين. 
راجع كتابنا «المناهح الأصولية» ص۲۳۹ وما بعدها. 


۱٦‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم 


لذا كان لزاما على الباحث في الفقه السياسي الإسلامي» أن يولي جهده العملي 
استجلاء هذا المنطق التشريعي العام» بدا من جزئیاته» ثم قواعده ومباده؛ لأنه روح 
التّشريع کله ومعحنتی معنا وهو ما يطلق عليه الإمام العز بن عبد السلام: (نفس 
الشرع»”". 


على أن هذا ليس أمرأً سهل المنالء بل على العكس» عسير وشاق» يدرك مداه 
الذين عاتوا البحث في منطق هذا التشريع وأسراره» ومراميه» اكتناهاً وتفهماًء إذ على 
هذا الأساس يقوم تدبير الأمر في النص أو المبدأء تصرفاً عقلياً اجتهادياً من أهلهء 
نظراً» وتطبيقه عملا محتفاً بظروفه» كما ذكرناء فضلاً عن التصرف اللغوي؛ لأن هذا 
الأخير ينتج لنا أرضية النص منطوقا > بخلاف الأول؛ لأنه ارتقاء من تلك الأرضية إلى 
الأفق المنطقي الرحب» وفي هذا يتفاوت المجتهدون!! 


ومعلوم» أن مجرد سرد الحکم مقرونا بدلیله» وبیان وجه الاستدلال به» وإِن کان 
خطوة أولى لغوية وعقلية» غير أن ذلك وحده» لا يرقى بالباحث إلى الأفق المنطقى 
الذي يمحن العقل من تمثل روح التشريع كملاًء جزئياً وكلياًء والنفاذ إلى الحقائق 
الكبرى التي هي بينات الإقناع» فتثريه بمعاني الوحي إثراء يمده بالقدرة على إنتاج 
رؤى وصورة فكرية مبتكرة في نطاق تلك المعاني» لا يعدوهاء وهذا ما قرره الإمام 
الشاطبي» منهجاً استقراثباً غاثباً في الاجتهاد التشريعي» كما أشرنا. 


غير أن سائر الأصوليين» كالإمام الغزالي"» والآمدي» قد وقفوا عند الحكمة 


(۱) راجع كتابنا «أصول التشريع الإسلامي» ومناهج الاجتهاد بالرأي». بحث «دلالة النص» طبع جامعة 
دمشق - سنة ۱۹۷۷. 

- وراجع كتابنا «الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده» الطبعة الثانية ص۹١١.‏ 

يقول الإمام العز بن عبد السلام: «ومن تتبع مقاصد الشرع ٠‏ في جلب المصالح» ودرء المفاسد» 
حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان» بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالهاء وأن هذه المفسدة لا 
يجوز فربانهاء وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص» ولا قياس خاص فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك. 
«القواعد»: (۲/ .)١١١‏ 

(۳) «شفاء العليل» للخزالي تحقيق الدكتور الكبيسي ص٦‏ 


(۲) 


كڪلمة الموّلف ۷ 


التشريعية الجزئية» أو العلةء مبنى للقياس الأصولى» بما هى الغاية الجزئية التى تهيمن 
على النصس الخاص»› جلد مصمونه» ونرسم مجال تطبيقه» وهم وان اشاروا إلى 
والتأصيل › والتطبيق » وبذلك لم يتمكنوا من الارتقاء إلى الأفق المنطقي العام للتشريع 
على النحو الذي حاول الإمام الشاطبي محاولة جادة أن يفعل» فالإمام الغزالي ومن 
سار في فلكه اكتفوا بالبحث الجزئي في المنطق التشريعي بوجه عام» بخلاف الإمام 
الشاطبي» فقد تعَذّى ذلك إلى الكليات والمقاصد العامة تأصيلاًء وفى هذا مجال 
للاجتهاد بالرأي خصيب فيما يتعلق ببحوث (السياسة» بوجه خاص؛ لأنها - كما هو 
معلوم - تعتمد القواعد العامة» والأصول الكلية» ومقاصد التشريع؛ لأن ما ورد من 
الأدلة الجزئية التى تتعلق بهاء نزر يسير نس" . 

هذا من الوجهة الأصولية»› وما اتخذ فيها من منهج علمي منطقي في الاجتهاد 
التشريعي. 


أعلام الفقه السياسي الإسلامي اتخذوا المنهج الفروعي التفصيلي: 


اما من الناحية الفقهية» فإن أعلام الفقه السياسي» كالماوردي» وأبي يعلى 
الحنبلي» والغزالي »› وابن تيمية» وابن جماعة» وابن ابي الربيع؛ والطرطوشي › 


(1) لا مراء أن الإمام الشاطبي هو رائد المنهج الغائي في البحث الأصولي› وهو منهح يغاير المنهج 
اللغوي في تفسير النص التشريعي» بل لا نعدو الحقيقة إذا قلنا : إن الإمام الشاطبي هو الأصولي 
الوحيد الذي وفّی ببحث موضوع «المقاصدا حقه من الاستدلال» والاستنتاج› والتأصيل › والتفريع. 
غير أن تطبيقاته الاجتهادية قد جاءت محدودة؛ لأن جهده كان مصروفاً إلى التأصيل غالباً» هذا 
ويلا حظ أن شواهده المحدودة نوعاً ما لم تحظ من التحليل الأصولي بما يرفعها إلى مستوى الجهد 
المبذول في التأصيل. لذا كان كذنا منصبًا على استثمار الأصول العامة» والقواعد التشريعية الموجهة 
والمقاصد الكلية في الاجتهاد التشريعي في الفقه السياسي بوجه خاص» محنمًا بظروفه القائمة في هذا 
العصر» توصلا إلى «المواءمة“ بين المفهوم النظري المجرد» والواقع العملي المعيش» وعلى ساس 
المنهج الغائي. على أن الإمام الشاطبي لم يتناول في شراهده أو نطبيقاته من مسائل الفقه السياسي إلا 
القليل» وعذره في ذلك أن بحثه عام لا خاص. 


1۸ خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والخڪم 


وغيرهم» لا تجدهم يتناولون المسائل العامة في الفقه السياسي» كأا على حدةء في 
بحث مستقص جامع مستقل› فضلاً عن التنسيق بين أحكام المسألة الواحدة» وتبين 
الفكرة العامة التي تنتظم تلك الأحكام» وما تقوم عليه من ضوابط› وإنما اكتفوا 
بالتعداد الجزتي لفروع الفقه السياسي غالباًء تعداداً غير متكامل» ولا مستوفِ» ولا 
مقترن بالفكرة العامة الموجهة» والمقصد العام الذي تستهدفه» وهذا قوام الاجتهاد 
التشريعي في التأصيل والتفريع » لكنه يفتقر إلى التحليل العلمي» والتصرف العقلي 
الذي ينتهي بالباحث المتخصص إلى استجلاء فلسفة التشريع ؛ إذ هي الأساس المنطقي 
الذي تنهض عليه كليات هذا التشريع وجزئياته» بما يتسم به من «المعقولية» التي هي 
أبرز خصائصه» وهو ما ندعو إليه. 

ولعل أبين مثال على ذلك «وظائف الدولة» فقد عدّدها هؤلاء الفقهاء الأجلاءء 
إجمالاً أو تفصیلاًء من مثل سد الثخور» وكفاية الجند» والدفاع عن الحوزةء ونشر 
الدعوة» وحماية الدين من البدع» وقطع دابر المجرمين وقطاع الطرق» وإقامة 
الحدود. ونصب القضاة» وغير ذلك» وهذا قدر مشترك في التشريعات كلهاء لكنك لا 
تجد في كتبهم بحثاً اجتهاديًا جامعاً - في هذه المسألة - يبين لنا الأساس الفلسفي أو 
المنطقي العام الذي يستند إليه قيام الدولةء وما نيط بها من وظائف حيوية تستلزمها 
الغاية القصوى التي اقتضت أصل قيامها - وهذا ضربٌ من القياس العام الذي يحكم 
قواعد التشريع » وينتظم أحكامه في موضوع معين - أو يحدّد «طبيعة» هذه الوظائف› 
ومجالهاء وأساس المسؤولية عنهاء وأنواع هذه المسؤولية» وطبيعة كل منهاء لما 
يعكس لنا بالتالي بيان السلطات التي تتولاهاء وشروط توليهاء وتحديد مدى تلك 
السلطات» وعلاقتها بالحرية العامة» بحيث تتبدى معه الخصائص الذاتية لهذا التشريع. 

وفي هذا مجال خصب للبحث العلمي المنهجي المثمر في نطاق معاني الوحي» 
تسدد خطاه» وتعصمه من الوقوع في الخطاً في الفكر. 

وما قلنا في الدولة ووظائفها» وطبيعة هذه الوظائف. والمسؤولية عنهاء نقوله في 
مسآلة «الحريات العامة)» وهذه كسابقتها من صميم الفقه السياسي والدستوري» ومن 


كڪلمة المؤلف ۱۹ 


أعظم مسائله شأناً وأبلغها أثراًء ولقد ازداد ما للحرية العامة من شأن في هذا القرن» 
أن صدر بخصوصها ما يسمى بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ إذ لأول مرة في 
التاريخ تتضافر جهود دولية على إصداره» لتلتزم بمقتضاه دساتير دول العالم والتشريع 
الإسلامي: كتاباً وسنة» وكذلك مصادر الفقه العام» كل أولئك قد احتوى مادة خصبة 
وغنية جدًا في هذا الصدد» فكان له في هذا فضل السبق» د غير أن فقهاء السياسة وال 
قد آثروا المنهح الفروعي› ومن ثم لا تجد في کتبهم بحا تأصيليًا جامعاً مستقاد 
للحريات العامة» يبين ۲ منشأهاء لما لذلك من آثر على تحديد مدى السلطة في 
استعمالها» وممارستها تجاه المجتمع» وهذه مسألة شائكة تختلف فيها التشريعات 
اختلافاً واسعاً؛ أو يحدّد ممهومها العام وطبيعتها» وضوابطهاء ومتعلّق مشروعیتها 
كما يحدد صلتها بالسلطة العامة في الدولة» كل ذلك لا تجد له أثراً في اجتهاداتهم» 
لإيثارهم المنهح الفروعي» كما أشرنا. 

هذا» ومنشاً الخلاف في تحديد مفهوم الحريات العامة» وطبيعتهاء ومدى السلطة 
في ممارستها في التشريعات» هو الاختلاف في الأصل العام الذي يقوم عليه كل منها. 

كذلك» لا تجد تحدیداً «الطبيعة الحقيقة الدينية» في التشريع الإسلامي» بما يجعله 
متميزاً عن سائر الشرائع السماوية بوجه خاص» من حيث هذه «الحقيقة» ومدى ما 
لمفهومها از من ار شي دعل الساسة الین وعد مسك لم فح لخر ب 
الآديان د تحقيق هاتيك الصلة التي لا تنفقصم» بحكم تلك الميزة وهذه مسألة جديزة أن 
تفرد ببحث مستقل من شأنه أن يتأدّى بنا إلى تحديد مفهوم «العبادة» في الإسلام 
استقراءًٌ من موارد معناها في الكتاب والسنة» وقد أفضى بنا البحث في هذا الكتاب 
إلى تبن مدلولهاء وأنها من السعة بحيث تشمل كافة وجوه النشاط الإنساني» ولا 
سيما النشاط السياسي› حتی غدا هذا لاط في مهوم ا «الحقيقة الدينية» في هذا 
التشريع «عبادة» بل من أجل فرائض الد 


(1( «السياسة الشرعية» للاإمام ابن تيمية ص۷۷ حيث يقول : «فالوا جب اتخاذ إمارة دیناًء وفربة يتقرب بها 


إلى الله». 


خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والخكم 


إذن» كل من مفهرم «الحقيقة الدينية» في الإسلام» وكذلك مفهرم «العبادة فيهء 
من مقرّمات العمل السياسي» وبذلك أضحى كلاهما جزءاً من الدين الموحى به. 

وعلى هذاء فإن «العقيدة» في الإسلام» وإن كانت منطلقاً للحقيقة الدينية» غير 
نها لا تعني معنى روحيًا محضاً» بحيث ينفصل فيه المعنى السياسي عن المعنى الديني 
والخلقي» كما هو الشأن في غيره من الشرائع السماوية» بل تراه إحكم الصلة بين 
السياسة والدين برجه خاص» كما أحكم الصلة بين الدين والدنياء والدنيا والآخرة» 


يقول الإمام الشاطبي - إلى أن يكون عبادة. 


ب ee‏ + چھ م م # 
طبيحة الحقيقة الدينية في التشريح الإسلامي بما هي خصيجة جوهرية تجعل العمل 
السياسي عنصرا أساستًا في مفهوم الحبادة : 


ومنشاً الخطاً في الرأي عند المستشرقين» ومن جاراهم من الكتاب المحدثين»› 
ذغبوا إليه من فصل السياسة عن الدين» هو ما تأصّل في آذهانهم من مفهوم 
روحيّ خالص لحقيقة الدين» غير هذا المفهوم الذي فاجاً به الإسلام الدنياء متميزاً به 
عن سائر الشرائع السماوية. 


1 
جا 


وتأسيساً على هذاء فإن العمل السياسي عنصر أساسي في مفهوم العبادة في 
الإسلام» فكيف يتأتى فصله عنه» إلا إذا أمكن فصل العبادة عن الدين!! 

هذا فضلاً عن أن عناصر «العقبدة» في الإسلام» بما هي منطلق للحقيقة الدينية 
فيه» وما تستلزمه من المفهوم العام للعبادة» قد غدت «حقائق نفسية» توجه التدبير 
السياسي داخلاً وحارجاًء وتكفل بالتالي سداد هذا التوجيه شطر غاياته الإنسانية» كما 
تضمن تجنيبه مواقع الرّلل» والظلم» والشطط. والطغيان» والتسبب في الاضطراب› 
ولا سيما في العلاقات الدولية» سلماً وحرباًء بفضل تطهيرها للبواعث» وخلق الوازع 
الذاتي الذي يحدو بالمكلف إلى التنفيذ والامتثال طوعاًء وبرهافة الحس بالمسؤولية» 
بديلاً عن الوازع الخارجي الفهري» وهو ما أشار إليه العلامة ابن خلدون» فيصلا 


كلمة المؤّلف ۲١‏ 


حاسماً بين الدولة في التشريع السياسي الإسلامي وغيرها من الدول في التشريعات 
الوضعية ٠"‏ ومسرّغاً قربا لإيثاره عليها. لهذا كلّه» اتخذ هذا الكتاب من مصادر الفقه 
السياسي الإسلامي ومراجعه - فيما يتعلق بخصائص التشريع الإسلامي في السياسة 
والحكم - مجرد مادّة أوليّةٍ للتفهم» وموضوعاً بكرا للبحث العلمي» مترسماً قواعد 
المنهح الأصولي الغائي في الاجتهاد التشريعي» فضلاً عن المنهح اللغوي التقليدي» 
موصلا بمقررات الوحي الإلهي» كتاباً وسنة» باعتبارهما المصدرين الأساسيين اللذين 
صدر عنهما هذا الفقه» لتكوين تصور اجتهادي لتلك الخصائص والمفاهيم» وتبين 
مدى اتساقها مع ما يستشرفه التشريع السياسي نفسه من مقاصد وغايات» ليتم - على 
ضوتها - تدبير الحياة الانسانية على وجه هذه الأرض» تعبيراً أمينا عن مقتضى 
استخلافها فيهاء بما يمسك عليها كيانهاء ويجنبها أسباب التهافت والاضطراب» لا 
سيما على الصعيد العالمي» ويقيمها على آساس من العدل الشامل المسيطرء وأصول 
الفضائل» والأمن المستقَرّء والتواصل الحضاري المستمر في دائرة الخير الإنساني 
العام أداءٌ لأمانة التكليف» بأوسع معانيه وأبعاده من الشمول موضوعيًا وإنسانيًا 
وفطريًا وعالميًا. 

وقد بدت خطة هذا البحث بتناول تلك «الخصائص» بالتحليل العلمي بغية استبطان 
«(الفلفة التشريعية» التي صدرت عنهاء بما تنطوي عليه تلك الفلسفة من الغايات 
والمقاصد التي انحدرت عنهاء تمكيناً للعقل الإنساني الواعي المستبصر من التفكير 
الحرّ» والاستنتاج المنطقي» سبيلاً علميًا وموضوعيًا يستمد منه بينات الإقناع» ويقدره 
بالتالي على ربط تلك «القيم الإإنسانية» بالواقع المعيش» وذلك بالعمل على «المواءمة» 
بينهما» كما آشرنا؛ إذ التشريع بمفاهيمه الكلية وخصائصه العامة التي انحدرت من 
مقاصده الأساسية للواقع الذي نحياه» هذا فضلاً عن عقد «المقارنة» بينها وبين ما 
يناظرها من التشريعات السياسية الوضعية» وما يوجهها من أفكار ونظريات سياسية. 


.٠٤١ص «المقدمة» لابن خلدون‎ )١( 


۴ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


i‏ فلك التشريم هی التي وه ج أ تَتّذْْ محورا البحث العلمن في الفقه السياسي: 


هذا» وفلسفة التشريع - فيما نرى - هي التي ينبغي أن شّخذ «محورا» للبحث 
العلمي في عصرنا هذا» ولا سيما فيما يتعلق بالفقه السياسي» لغلبة العنصر العقلي 
والخبرة العلمية في ابتناء أحكامه» ذلك لأن هذا الفقه بوجه خاص يستند أساساً إلى 
«المصالح» غير مقصور على ربط الحكم بدليله التفصيلي» وتوجيه استدلاله به على 
النحو الذي يُرى في استنباط الحكم الفرعي؛ إذ غالبا ما يكون الدليل في الفقه 
السياسي مبدأ عامّاء أو مفهوماً كليّا ذهنيًا مجرداً لا وجود له في الخارج من حيث 
هو» بل يتحقق مناطه باستنباط قاعدة شرعية عملية» أو نظام أو إجراء معيّنَ» أو قد 
يكون الدليل «مصلحة عامة مرسلة“ قد ثبتت مشروعيتها وجديتها وَفق الخطط 
التشريعية المرسومة في أصول الفقه" لا بالدليل الخاص. 


طبيعة الفقه السياسي الإسلامي إذن - باعتماده الأصول الكلية ومقاصد التشريع 
و«المصالح» العامة المضتامة التي تتعلق بمرافق الدولة» مبنی لأحكامه غالا - تجعل 
صلته بروح التشريع وفلسفته العامة آقوی وأوثق› لما العنصر العقار وألخبرة العلمية 


(1) ومعنی كونها مرسلة» أي : لم یرد بخصوصها نص یتناول حکمھا بعینها 

(۲) وذلك من مثل مبداً الاستحسان عند الحنفية والمالكيةء ومبداً الذرائم» والمصالح المرسلةء والعرف» 
ومراعاة الخلاف عند المالكية» وهي خطط تشريعية منهجية رسمها الأصرليون» ليلتزمها المجتهد في 
الببحث الاجتهادي فيما لا نص فيه؛ أو ما فيه نص إذا أفضى تطبيقه - في ظرف من الظروف - إلى نتائج 
لا نتفق ومقاصد التشريع ء أو مع وضع المشروعات» وهي خطط متفرعة عن أصل معنوي عام معتبر في 
التشريع الاجتهادي في ظل الظروف التي يجري فيها التطبيق» هو «أصل النظر في المآل» من كونها 
معتبراً مقصوداً شرعاً. «الموافقات» : ۱۹۹/٤(‏ وما يليها). 
وكذلك يعتمد في هذا النظر الاجتهادي في التدبير السياسي القائم على فقه «المصالح» غالباًء القواعد 
التشريعية والفقهية المستقرة التي تعتبر ضرابط اللموازنة؟ بين «المصالح» المتعارضة من مختلف 
مراتبها : من الضروريات» والحاجيات والتحسينات» ليصار إلى ترجيح «المصلحة» التي هي أقوى 
أثرأًء وأشمل نفعاًء تحقيقاً لمراد الشارع» وجرياً على سنو في المشروعات» وهذا ما نعنيه بالبحث 
الأصولي المنهجي فيما يتعلق بالمصالح. 


كلمة الموّلف ۳ 


المكتسبة التي صقلتها التجارب» من دور بالغ الأثر في هذا الضرب من الاجتهاد 
الفقهي المبني على «المصالعح“" كما ذكرناء مما يستلزم بالضرورة جعل هذه الفلسفة 
محوراً للبحث العلمي الموضوعي في التشريع السياسي» نظرا وعملاء ولما قدمنا من 
محدودية اعتماده الأحكام الجزئية التفصيلية. 


فة حققة الفلسفة ١‏ التشريحية فو السلا 


هذاء ولا بتبادرن إلى الذهن أنا نقصد بفلسفة التشريع هناء مجرد التأمل العقلي 
المحض الذي يحوم في سبحات الخيال فذلك لا شأن للتشريع به» ولا ينبغي 
لمجتهد أن يتيه في أجوائه» وإنما نقصد الاجتهاد بالرأي القائم على التفكير الأصرلي 
العلمي من أهله» مرتبطاً بالمفاهيم الكلية”» والمقاصد الأساسية» والقيم 
الموضوعية» باعتبارها مباني العدل وموجهاته التي استقرت في هذا التشريع» فهو إذن 
اجتهاد بالرأي في مقررات الوحي» كنهاً» ومضموناً» ومقصداًء باعتبار أن «العقل 
الإتنساني» بعد انقطاع الرحي وانتهاء الرسالات السماوية» قد غدا - في نظر هذا 
التشريع ۔ هو الذي يجري على أساسه الاجتهاد تفهماً وتصرفاً وتطبيقاًء بما يقتضي هذا 
التطبيق من المواءمة» بين مضمون تلك المقررات ‏ ومعظمها فيما يتعلق بالفقه 
السياسي مماهيم عامة ذهنية مجردة - وما تستشرفه من غايات من جهة» وبين «الواقع» 
الذي نحياه بظروفه وملابساته المتغيّرة التي يجري في ظلها التطبيق من جهة أخرى› 
كما أشرناء وهذا هو جوهر التدبير السياسي نظراً وعملاًء على ما قرره المحققون من 
الأصوليين» وعلماء الفقه السياسي الإسلامي" وقوام هذه «المواءمة» العنصر العقلي 
المتخصص دون ريب كما اسلفنا. 


)١(‏ ومنها الأصول العامة اللفظية والمعنوية» والقراعد التشريعية والفقهيةء باعتبارها من مباني العدل 
وموجهاته» وكذلك «المصالع» العامة والخاصة» والعرف» خاصًا کان آم عاما داخايًا أم دولیا» 
لاستناده في الأصل إلى «مصلحة) إذ لا عرف بلا مصلحة» وقاعدة «مقدمة الواجب! إذ تعتبر من أصول 
لافقه الاحتياطا عند المالكية » وقاعدة «المثلية في الجزاء» أو «المعاملة بالمثل» بشرط أن تكون مقيدة 
بالتقوى والفضيلة إبان التطبيق » واعتبار أصل النظر في النتائح والمآلات» وما يتفرع عنها كما قدمنا. 

(۲) «الموافقات» لاإمام الشاطبي : »)۸٩4 /٤(‏ «الطرق الحكمية» لابن القيم ص۲۸۷ وما يليهاء «تبصرة = 


۲4 خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والخڪم 


e e‏ 0 ت 


ونعرض في هذه الكلمة أهم خصائص التشريع السياسي الإسلامى بإيجاز» تمهيداً 
لبحثها المفصّل» وتيسيراً للإحاطة بهاء والنفاذ إلى دقائقها. 


أ - خصيصة المحقولية والمنطقية " وما يتفرع عنها في التشريح السياسي الإسلامي: 


بؤکد هذا قوله تعالی: ور کن من عند عر أله جوا ف اخينًا صَنر) 
[النساء: .]۸١‏ 

والمقصود بالاختلاف التناقض» أو التضاد لا مجرد الاختلاف في الرأي في 
تفهمه» واستبطان معناه لن هذا واقع بحكم الاحتمالات اللغوية» وجائز إجماعاًء بل 
فيه دليل على سعة هذا التشريع» ومرونته في الاستجابة للوقائم والأحداث المتجددة 
بظروفها المتغايرة. 

ومعقولية هذا التشريع كانت أساساً لثقة الإسلام بالطاقات العقلية المتجددةء وهذا ' 
مما لا يفتقر إلى برهنة؛ إذ آصبح من المتَعيّن على العقل الإنساني المتخصص› بعد 
انقطاع الوحي واختتام الرسالات السماوية ‏ كما قلنا - أن ينهض بمهمة تدبير الحباة 
الإنسانية على ضوءٍ من تلك المقررات› وفي نطاقها» بما وت من ملكات ومواهب 
مقتدرة» وطاقات متجددة» لا يدرك العقل نفسه لمداها حدوداًء وبما يتزوّد به من مادة 
التخصص العلمي على أرفع مستوى قد بلغه عصره» وهو نتاج الفكر الإنساني نفسه» 
وثمار اجتهاداته عبر أجياله السابقة» كل أولئك دليل بين على المكانة الرفيعة التي 
وها الإسلام العقل. 

والواقع أن إدراك المحققين من الأصوليين لهذه المكانة العالية للعقل الإنساني في 
التشريع الإلهي - بحكم معقوليته ‏ إنما كان إدراكاً مشتقًا من المهمة الكبرى التي ينهض بها 


= الحكام؛ لابن فرحون ص٠٠۲‏ وما يليهاء «السياسة الشرعية ص٠٠‏ وما يليها للأستاذ الشيخ 
عبد الرحمن تاج شيخ الجامع الأزهر سابقاً. 

(۱) لا نعني بالمنطقية هنا حدود منطق أرسطو أو أفلاطون» وإنما نقصد ما تقتضيه أصول التعقل الإنساني 
العام» من الاتساق بين المعاني» بحيث تنتظم في مفاهيم واحدةء لا تجد بينها ما ينقض بعضها بعضاً 
في حكم العقل» بحيث يثبت أحدها ما ينفيه الآخر في موضوع معين. 


كلمة الموّلف ۲٥‏ 


هذا العقل الذي يلف النبوة في مهمتهاء على ما يرى المحققون من مثل الإمام الشاطبى 
حيث يقول : «إن المجتهد الحق يبحمل بين جَلبيه معاني النبوة» وإن لم يكن نيً». 

وممن يؤكد صدق هذا النظرء أساطين الفقه السياسي الإسلامي» حيث يعتبرون 
أن الرئيس الأعلى المجتهد قائم مقام النبوة في إقامة الدين» وسياسة الدني”. 

وبرى الإمام الغزالي» أن قرام الاجتهاد التشريعي «العقل والشرع» معاًء فهما 
صنوان لا ينفصلان» حيث يقول: «وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمه”“» 
واصطحب فبه الرآي والشرع. وعلم آصول الفقه من هذا القبيل» فإنه يأخذ من صفو 
الشرع والعقل سواء السبيل› فلا هو تصرف بمحض العقول»ء بحيث لا يتلقاه الشرع 
بالقبول» ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسدید». 

ومؤدى قول الإمام الخزالي هذاء أن ما يتسم به هذا التشريع من «المعقولية» أو 
«المنطقية» يستلزم حتماً وبالضرورة اعتماد «العقل» أساساً في التصرف في مقرراته» 
وتبسن مقاصده» واستجلاء فلسفته وروحه؛ لأآن منها تستمد نات الإقناع التي تحمل 
العقل على أن يشهد بالتأييد والتسديد. 

وتعليل ذلك سهل ميسورء ذلك أن المقاصد والغايات والروح العامة للتشريع› 
باعتبارها من مباني العدل وموجهاته في الاجتهاد بالرأي» ولا سيما فيما لا نص فيه 
اعناصر عقلية» ليست منطوقاً للنصوص» وإن كانت من مقتضيات منطقه ومعقوليته 
فتعين العقل المتخصّص سبيلاً إلى إدراكها واستخلاصهاء وابتناء الأحكام العملية 
عليها نظراًء والاجتهاد في تطبيقها عملاً. 


(1) «الموافقات»: ج١‏ في المقالات الأولى. 

)۲( «الأحكام السلطانية» للماوردي صه . 

(۳) يقصد به نصوص التشريع الإسلامي» كتاباً وسنة. 

(6) «المستصفى»: )۳/١(‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 
وفي هذا المعنى يقول الإمام الشوكاني: «واجتهاد الرأي› کما یکون باستخراج الدلیل من الکتاب 
والسنة» يكون بالتمسك بالبراءة الأصليةء أو بأصالة الإباحة» في الأشباه» أو التمسك بالمصالح» أو 
التمسك بالاحتياط). راجم «(إرشاد الفحول» ص۲*۲. 


۲٦٢‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځڪم 


هذاء وليس اعتماد «العقل؛ سبيلاً متعيناً للاجتهاد التشريعي فحسب» بل إن منطق 
الإسلام» إذ يتجه إلى اعتماده أساساً في ذلك» ولا سيما فيما لا نص خاصًا فيه 
كالتشريع السياسي غالباًء يتجه كذلك إلى اعتماده ساسا في الاستدلال لإدراك 
«الحقائق» التي تبنى عليه «عقائده» لذا تراه لا يني يتجه بتعالیمه - بادئ ذي بدء - إلى 
تحرير الإنسان تحريراً عقليًا أولاأ» تمكيناً له من القيام بالمهمة الكبرى التي أسندها 
إليه في تدبيره لحياة المجتمعات الإنسانية بما يصلح معتقدهاء لذا تجده يحدّر 
اللإنسان من أمرين : «التقليد والهوى» لما في الأول من تعطيل وظيفة العقل التي خلق 
من أجلهاء أو مصادرة حركته في التفكير» بما يفضي إلى إلغاء الشخصية المعنوية 
للإنسان التي تتركز في المنطق وأصالة الفكر» في أعظم جوانبهاء ولما في الثاني من 


مصادرة أحكام العقل واظراحهاء تنفيذاً لما يمليه الهرى» ولذا كانا عدرًا لدوداً 
لللإسلام. 


ية المعقولية والمنطقية في التشريح السياسي الإسلامي تتنافى 
والتَقلي: 


مح الإاستهواء 


كذلك حذر الإنسان من الخضوع لهيمنة من لا يدرك «الحقائق» فى الكون 
والإنسان» من الشعوب والمجتمعات» ليقيم على أساسها المعتقد الحق؛ لأن هذه 


(1) ودلیل ذلك قوله تعالی: ور اَم ْح رر أفسدت لسوت ولاش [المؤمنون: ]۷١‏ وقوله 
تعالی : وما من حاف مقام رتھے وهی امس عن هری © د َة هى المأوى# [النازعات: .]٤١- ٤١‏ 
وهذا ما أدركه المحققون من علماء الأصول» كالإمام الشاطبي» فقرره في عبارة جامعة بقوله : ما 
جاءت الشريعة إلا لتخرج الناس عن دواعي أهرائهم». 
وما التقليد - ولا سيما في العقائد ‏ فقد نعى القرآن الكريم على الذين ألغوا عقولهمء وعطّلوا طاقاتها 
اللامحدودة في النظر في خلق السماوات والأرض» واتبعوا الموروثات من الموهومات المحُلَفات 
الخرافية التي كان يعتنقها الآباء والأجداد جهلاً وضلالاًء فأفسدت عليهم تصورهم للحياة والأحياء» 
وتقطعت بهم السبل إل ى الحياة الإنسانية الكريمة. نجد هذا بنا في كثير من آي القرآن الحكيم : ودا 
فیک م اگیم ما ارد ال تالو بل یم ما آلا یہ ابا وکو کات اوشم ل بقرت سا ر 


يدون [البقرة: ¥[ 


كلمة المؤلف ¥۷ 


«الحقائق» ليس سبيلها الظن ؛ لأن الظن لا يغني من الحق شيئا» ولا ريب أن كثيراً من 
الناس يجهلونهاء إما تهاوناً في أمرهاء أو إغراقاً في المادة والشهوة» أو تعامياً عنهاء 
أو انسياقاً وراء غيرهم» استهواءً أو محاكاةء فأوجب الإسلام على الإنسان المكلف 
أن يعمل عقله في مظاهر إبداع الخلق الإلهي في السماوات والأرض» وما بينهماء 
وفي النواميس العامة التي تحكمهاء وتهيمن على حركتها وسيرها المنتظم» بتقدير الله 
تعالى وحكمه» بل أوجب على الإنسان أن ينعطف على نفسه» ليمعن النظر العقلي في 
مقومات تكوينه الفطري» ظاهراً وباطناًء جسداً وعقلاًء ووجداناًء واستطاعة» وإرادة» 
وما ينتظمها من السنن المحكم» سبيلاً إلى أن يتحرر فكراًء فيفضي به ذلك حتماً إلى 
التصديق بوجود الله تعالى ووحدانيته عقلاًء ومعرفته حًا إذا صدق منه العزم» وتحرَرً 
من الرق المادي أو النفسي» أو تجرد من الهوى والتقليدء تلك «المعرفة) التي تعتبر 
كبر قضية› بل أعظم «قيمة» طرحها الإأسلام في المجتمع البشري» تستمد استدلالها 
من مظاهر الكون''. وفطرة الإنسان"» لبعد أثرها في تدبير الحياة الإنسانية على وجه 
هذه الأرض» وربطها بالتشريع عملاً. 


التشريح السياسي الإسلامي لا يقوم على فراغ عقائي وأخلاقي وإنساني ٠‏ 


العقيدة - في الإسلام - عنصر جوهري في تشريعه بو جه عام» والتشريع السياسي 
بو جه خاص› ذلك لأن الحضارة المادية التي تقوم على فراع عقائدي › لن تستهدف 
أغراضاً أو قيماً إنسانية عادة» لذا كان الكيان العقائدي أو الروحى والأخلاقى هو 
مادي في شؤون المال والاقتصاد والحكم» انت درل ديت : تقوم على الق 
والمثل والعقائد والآّخلاق والفضائل › فضلا عن مبادتها السياسية والاجتماعية 
(۱) کقوله تعالی: إت ف علق الست وَالأَزْض حيلف الل والار لت لول لالب © الب يدو 


سے یر راا کر 


أله قيلما وفعودا ول جثوبهة م وروا ف لق السَموت رارض [آل عمران: ۱۹۰ ۱۹۱]. 
(۳) ون اشک ان ی [الذاريات: .]۲١‏ 


۲۸ خصانص التشريع الإسلامي في السياسة والځڪم 


والاقتصادية› وأن تلك «الكيانات» مترابطة ترابطاً ی نا لا يمك للدولة أن تحقق : 
غايتها القصوى المرسومة إلا بقيامها جميعاًء وبذلك امتازت الدولة في الإسلام عن 
سائر الدول في نظمها السياسية. 


الثقة ! العظمو و لتو أولإاها الإسلام للعقل البشري تبجو في احتكامه إليه في أعظم 


اسیک الإسلام إلى العقل إذن في أعظم قضاياه» من الإيمان بعقائده» وقِيّمه 
العلياء وحقي› فلأن يحتكم إليه في التصرف في مقررات التشريع؛ اجتهاداً: 
واستنباطاًء وتطبيقاًء بما يحقق مفاهيمها وغاياتها في المجتمع الإنساني من باب 
أولی. 

وتبدو ثقة الإسلام العظمى التي آولاها العقل» من حيث إن هذه العقائد 
والمقررات التشريعية التي احتكم إليه فيهاء استدلالاً واعتقاداًء وتصرفاً اجتهادياء هي 
المنطلقات الأساسية للنشاط الحيوي للأفراد والشعوب والأمم» لما يرى - وبحق _ أن 
المجتمع البشري بوجه عام» والإسلامي بوجه خاص» لا يستقيم له الأمر في أداء 
مهامه الكبرى في تعمير الكون على مستوى إنساني» وتوفير أسباب العزة والمنعة 
والفضيلةء في وضعه السياسي خاصة» بما يؤهله للريادة والقيادة. أقول: لا يستقيم له 
ذلك دون تحقيق هذه المنطلقات الأساسية» ولذا ترى الإسلام يحذّره من الخضوع في 
تصرفه لطبائع النفوس» ومنازعهاء وغرائزها المطلقةء كما يحصنه من الاستهواء 
والمحاكاة» والظن في العقائدء شان کثير من مم الأرض» في مثل قوله سبحانه: 
اون يع ڪا من ف الأرض يضلوك عن سيل أله إن يعون إلا اَل إن هم إل 
يخرصود [الأنعام: ٠١١‏ ذلك لأن المنطلق الأساسي للسعي الحيوي» ينبغي أن يكون 
ثابتاً - مفهوماً وغاية - بيقين» وأن الظن حرص فيما يتعلق بالحقائق الدينية» والكونية 
ومقومات الفطرة الإنسانية» والسنن الاجتماعية الثابتة التي تصرف الله تعالى فيها وضعاً 


(1) اعتقاد كونها حمًا ثابتاً لا ريب فيه» جديرة بالعمل بمقتضاها وإلا كان الغي والضلال البعيد. 


كلمة المؤلف ۲۹ 


وتكويناً» كتصرفه في خلق السماوات والأرض» حمًا لا باطلاًء تلك الحقائق التى هى 
سبيل الاعتقاد الحق» تنهض بالأصالة والذاتية» والظن لا يغنى من الحق شيعا 


المنطلقات الإأساسية للسحي الحيوي المسؤول فی الإسلام تقوم على حقائق 


إعيسك چھ چ 


تنهجن بالأصالة والذاتية 


ذلك لأن الظن أو الخرص الواهم في الحقائق من المثل العلياء والعقائد 
الأساسية - فضلاً عن الاستهواء والتقليد - يُفقد الذاتية أو الأصالةء ويُلغي العقل 
والشخصيةء لفقدانها مقوماتها المعنوية من العقائد والمثل» وهذا هو الوجود المعنوي 
للاأمة؛ إذالوهم لا يؤسس عقيدة» ولا يرسّخ مبدأء ولا يكرّن قناعة» ولا يوضع 
رؤية» وهذه هي منطلقات السعي الإنساني في الأرض› مما يؤدي بالتالي إلى سهولة 
الانصياع وراء الخير استهواء والتيه والضلال والبعيد تقليدأًء ثم سوء المنقلب آخر 
الأمر» ولا سيما من الناحية السياسية»› والوجرد الدولي» وهذا هو المعنيّ بقوله 
تعالى: رن تع ڪي م من ت 1 يسلو عن سیل 1 إن بع ن إل لظن ون 
هھ رآ خرصو [الأنعام: »]۱١١‏ ويجلي القرآن الكريم هذا المعنى فیما يتعأق بالعقائد 
بخاصة في آية أخرى› بنعيه على الذين يعتمدون الظن الواهم في تكوين تصورهم 
لعقيدة القضاء والقدر مثلاًء الأمر الذي حال دون تمكنهم من النفاذ ببصيرتهم إلى کنه 
هذه «العقيدة). وإدراك مضمونهاء وأبعاد هذا المضمونء ومراميهء إدراکاً قائماً على 
العلم» ثمرةٌ لاستقامة الفكر» وسلامة التعقّل الذي يتفق ومنطق الإسلام بما استقر فيه 
من سنة التكليف والابتلاءء والمسؤولية والجزاء القائم على العدل الإلهي» وكل ذلك 


tk 


ایت بقواطع الأدلةء والمحکمات من آي الكتاب العزيز. 


ترى ذلك واضحاً في الرد الحاسم على احتجاج المشركين على شركهم بالمشينة 
في مغل قوله تعالی: #سیفول ای اما و سا آله ب ا اترڪ ول ا 


من سی“ ڪلف كدب لیے ین قله دافا بآستا فل هَل َم يِن 


)١(‏ الاحتجاج قائم على الشرك معتقداًء وعلى المعاصي عملاًء ومن ذلك تحريم ما أحل الله. 


۳۰ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


2 1 ر سر 


ترجو ل إن تيوت إلا أل إن اند إلا حضون [الانعام: ]٤۸‏ وهذا الاحتجاج قد 
انعقد الإجماع على بطلانه» لما يؤدي إليه من القول بالجبرية الغريبة عن منطق 
الإسلام» وأصول عقائده وشرائعه! 

ونظراً لهذا الفهم الضال للعقائد القائم على غير أساس من العلم فل هَلّ 
ندم من علي سرجه كا [الأنعام: ۱4۸] اعتبره القرآن الكريم ححرصاًء بل تكذيباً. 

وبهذا الخرص انقلب مفهوم عقيدة القضاء والقدر إلى نقيض معناها القرآني» وهو 
«الجبرية» ديل «الحرية المسؤولة» التي تتفق مع مبداً التكليف والابتلاء» والعدل في 
الجزاء» على ما فصلناه في هذا الكتاب. 


حرة الإراجة الإنانية أصل عتبد إا يتافو مج عقيجة القجار الهو 


على أنه ينبغي التمييز - في هذا المقام - بين عقيدة القضاء والقدر» تحريراً 
لمفهومهاء» من حيث هي سنة إلهية عامة ثابتة بمقتضى تصرفه تعالى فيها تصرفاً 
تكوينيًا» كتصرفه في خلق السماوات والأرض» كما أشرناء وبين «المقضي به» أثرا 
لتلك السنة» وعملاً بموجبهاء كما يقول الإمام القرافي. أو بعبارة أخرى: يجب إدراك 
القرق بين الشيء وآثره؛ لأن التخليط بينهما يفضي إلى التباس الحق بالباطلء 
والضلالة بالهدى» نتيجة لفساد التصورء الأمر الذي يترك أثره البالغ في الحياة 
السياسية للأمة بوجه خاص» كما يشهد بذلك واقع التاريخ السياسي للعرب 
والمسلم.. 

فعقيدة القضاء والقدر من حيث كونها سنة إلهية عامة ثابتة مطردة وضع إلهي» لا 
يملك أحد لها تغييراً؛ لأنها من أصول العقائد في الإسلام» وإنكارها كفرء والرضا 
بها واجب شرعاً. غير أن «المقضيً به» الناتج عنها شيء وراء ذلك؛ إذ على «المؤمن؛ 
أن يعمل على تغییره إن کان شرا أو ظلماًء بأقصى مستطاعه» بل يحرم عليه الاستكانة 


الرضا بحكمهاء وكذلك الاستعمار. 


ڪلمة المؤلف ۳١‏ 
له» كما يقول الإمام القرافي» مع وجوب الابتهال والتضرع إليه سبحانه» طلباً لعونه 
على إزالته» عملا بمبداً التغيير الثابت شرعاًء بمقتضى صريح قوله تعالى : إك أله 


کس 


س ا و ي ا د ي 


ومبداً التغيير هذا أصل عظيم في الإسلام؛ إذ يقوم عليه «مبدأ تقرير المصير) 
السياسي بوجه خاص» ولا يتأت تفسير هذا المبدأ منطقيًاء وتنفيذه عمليًاء إلا على 
أساس حرية الإرادة الإنسانية» وكفاية الاختيار؛ إذ التغيير يعتمد الإرادة الحرة. ولعل 
أوضح مثال على هذا من الناحية السياسيةء قيام «إسرائيل» في قلب العالم العربي 
والإسلامي» حيث كان نتيجة حتمية لأسباب» ولكنه واقع ظالمء لقيامها على البغي 
والعدوان» الأمر الذي يفرض الإسلام معه الجهاد بالأموال والأنفس» بذلاً لأغلى 
التضحيات الجسام»ء لإزالة آثار البغخي» وإعادة الحق إلى نصابه» ويحرم الركون إلى 
الظلم» والاستكانة له» والرضا به لقوله سبحانه: «ول إا اسابمم ال م ينيرو 
[الشورى: ۳۹] انتصافاً لأنفسهم من عدوهم» بقهره ودحره» وإخراجه من ديار المسلمين. 
لقوله تعالی: وولا رکو إل الس ظا سک السار [هرد: ]۱١١‏ ولقوله عز وجل : 
اهم من حَبَتُ ییک [البقرة: ]۱۹١‏ ولقوله سبحانه: فس أعَتَدَى € قاغتدوا عد 
پمثل ما اعَتَدَیٰ ۶ 6 [البقرة: 1۱۹٤‏ وأيضاً انعقد الإجماع على وجوب النفير العام 
رجالا ونساءء من القادرين على حمل السلاح» إذا ما اجتاح العدو أرضاً من ديار 
المسلمین» لقوله تعالی: إلا را بطم ع1ا يا ابول قرا رسكم ۶ 
روه َا [التربة: 1۳۹. 

على أن القرآن الكريم قد نعى على الذين لا يتضرعون إليه تعالى» ولا يستكينون 
إليه إذا ما نزلت بساحتهم الكوارث والملمات» أن يكشف ما بهم من ضر وهم 
جاهدون في إزالته » تأصيلاً للمعنى الديني في العمل السياسي» وهذا ديل عدم الرضا 
بالمقضی به قطعاًء لقوله سبحانه : قا اشا لر را َم [المؤمترن: .1۷١‏ 

ومعلوم بداهة أن الاستكانة لله تعالى» والتضرع إليه سبحانه طلباً للعون منه على 
إزالة الأززاء والكوارث» أمر يغاير الاستكانة للكوارث نفسها والرضا بهاء فهذه 


۳۲ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة وال كم 


مرفوضة»› ويجب بذل الجهد في تغييرهاء وإلا فلم فرض الجهاد؟ وما معنی قوله 
تعالی: # اک کک ر ما قوم حی بغرا ما پاش [الرعد: ]١١‏ وقوله سبحانه: 
لمن سا ند إل ري با 1البا: ]٠١‏ والمآب هو المرجع والمصير؟ 

ذلك هو منطق الإسلام في عقائده» لا يعرف «السلبية» تجاه الوقائع والأحداث في 
حد ذاتهاء بل «الإيجابية» البالغة القوة والأثر هي مقتضى عقائده في أقوى معانيهاء 
وذلك بان یکون للمسلم «موقف) حاسم تجاه آحداث عصره» بل هذا هو المضمون 
الإيجابي «للتقوى» في مشل قوله تعالى: لصي في اباسا اء وي لبأ وكيك 


4 


ر ص رر ر و ار 
الزن صدقوا وأؤلتمك هم الْمنَهونّه [البقرة: ۱۷۷]. 


E 


العقائب الإسلامية الثابتة يقيناً بالإألة الحقلية ترتبط بالمواقة الحيوية الحاسمة قي 


تقرير المجير: 


فالعقائد - كما ترى - مرتبطة بالمواقف الحياتية الحاسمة» مظهراً لهاء ودليلا 
علىها» حقيقة أو اذعاءً» وقد كان هذا المعنى القرآني لعقيدة القضاء والقدر» وقبل أن 
تتطرق إليهاء» وتعمّدها الفلسفة الكلامية الوافدة» هو ما استقر في أذهان الرعيل الأول 
من الصحابة - رضوان الله عليهم - وكان من أثره في «مواقفهم» ما ظهر على آيديهم من 
الفتوحات والانتصارات التي لم يشهد التاريخ لھا مثیلا. 

وعلى هذاء فإن عقائد الإسلام ليست ذات مفاهيم تتصل بما وراء الطبيعة 
فحسب» بحيث تغدو معها (الحقيقة الدينية» في الإسلام ذات معنى روحي محض»› بل 
هي من المقومات المعنوية للحياة الإنسانية بوجه عام» والتدبير السياسي عملا بوجه 
خاص تتخذ مظهرها الواقعي في «المواقف» الحيوية والسياسية تجاه الأحداث ٠‏ 
والوقائم» وبذلك لا ينفصل العمل السياسي عن المعنى الديني المعبّر عنه بالتقوى› 
والمتصل بمبداً التغيير اتصالاً وثيقاً بما هو سنة إلهية عامة ثابتة يتعلق به تقرير المصيرء 
دنيوياً وأخروياً معاً» على النحو الذي رأيت» فضلاً عن اتصاله بالغاية القصوى من 
الوجود الإنساني كله على وجه هذه الأرض إلى الزمن المقدّر لهذا العالم» لقوله 
تعالی: اب الى یدو الملك وھو عل کل یو مب © ایی لن الوت ويو لبو 
اک اسن عب 4 [الملك: ]۲-١‏ تقريراً لسنة التكليف والايتلاء. 


كلمة المؤلف ۳۴۳ 

وعلى هذاء فمصير الشعوب والأمم أفراداً وجماعات» دنيويًا وأخرويًا» رهن 
بالإرادة الإنسانية» خيراً أو شرًا؛ إذ بها يتم التغيير» بصريح النصوص المحكمة البينة 
الدلالة كما ترى» إمضاءٌ لسنة التكليف والابتلاء ونفياً للاعتذار بالجبرية. 

وأمًا ما جاء من النصوص متشابهاً» فينبغي حمله على المحكم» على ما يفرضه 
المنهج الأصولي في تفسير النصوص إجماعاً. 

هذا» وما يؤكد المعنى الديني ظهيراً للمعنی السياسي» بحیث يغدو روحه وقوامه 
لا یجافیه ولا ينافیه» قوله تعالى: رلا ها ف أبْعَاءِ الوم إن كوا تألمون إن 
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باکشوت گا ت 


م ع سے کے ر سے اا س اک رو قل + 
لموت ورجون من آله ما لا جو [النساء: »]٠٠٤‏ ذلك هو روح 


الاعتقاد بالله سبحانه» وقوة الرجاء بنصره» وهو عنصر معنوي قوي لا يستهان به في 
القضاء على روح اليس والقنوط» وعصمة النفس من الخُور وانهيار المعنويات» بل 
يحمل على التضحية والفداء» ولا تظفر أمة بنصر» إذا لم تكن التضحية سبيلهاء 
وأصدق التضحيات وأغلاها سبيلاً ما كان نابعاً من الاعتقاد الحق بالله سبحانه!! 


الفرق بين القاء والقدر عقيدة وبين المقضق به الذي لإا تجوز الإستجانة له إذا 
کان شرا أو عدوانا: ) 


على أن مما يؤيّد رأي الإمام القرافي» من أن «المقضي به» يحرم الرضا به 
والاستكانة له إذا كان شرا أو ظلماًء أو عدواناًء أن ذلك ضرت من الهوان والذلٌ فى 
مفهوم الحكمة القرآنية» وهذا لا يأتلف البتة ومنطق الإسلام» بما يقرر من «العرَّة» التي 
مناطها اللإيمان» لقوله تعالى : ار تهنا ولا ا وات الوه [آل عمران: ۱۳۹] 
ولقوله سبحانه : ويله ألمرة ولرسولوء وللَمرمينً) [المنافقرن: 1۸]. 


لإ يفرق الإسلام بين محاقد الحزة في الواقع الوجوديء وبين الدين وقيمه العليا من 
حيث الاعتبار _- 


هذا ولا يميز الإسلام في تشريعه السياسي بين معاقد «العزة» ومستقرها في الواقع 
الوجودي للأمة والدولةء من الأرض» والوطن” والمال» والعرض» والدين»› 


)١(‏ يطلق الفقهاء على الوطن دار الإسلام. 


۳٤‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والڪكم 


والقيم العلياء فهذه العناصر تختلط جميعاً بحيث ينتظمها حكم واحد شرعاًء دليلاً 
على استوائها من حيث الاعتبار» هو وجوب صونهاء والدفاع عنهاء بل والموت 
دونها الذي اعتبره الإسلام استشهاداً في سبيل الله !! 

تجد هذا بنا صريحاً في مثل قوله ي: «من هَل دون أرضه فهو شهيد» ومن فَيَل 
دون ماله فهو شهيد» ومن فَيِل دون عرضه فهو شهید) والحدیث بعموم حکمه 
المستفاد من اللفظ العام «من» يشمل الأفراد والشعوب والأمم على السواء. 

ولا ريب أن وحدة الجزاء من «الشهادة» تؤّذن باستواء الاعتبار والتقدير. 

هذا وبحكم واقعية الإسلام ‏ فضلاً عن مثاليته - آنه ينزل بالمعاني الذهنية الكلية 
المجردة» كالعزة» من حيث كونها مفهوماً كليًا» إلى آن يصبح أمراً وجوديًا واقعاً في 
حياة الأمة والدولة والأفراد على السواء» وذلك عن طريق تشريع القواعد العلمية التي 
تناولت معاقد العزة وأسبابها تفصيلاًء من الوطن (دار الإسلام) والدولة» والمال 
والعرض» حتى اختلطت بالدين ومثله العليا؛ إذ لا فرق بينها من حيث الاعتبارء 
بصريح منطوق الحديث الشريف» وعموم حكمهء مما يؤكد بالدليل القاطع» أن 
التشريع السياسي وتدبيراً وحكماً واعتباراًء ومن هناء ركز فقهاء السياسة المسلمون 
على تبيين وظيفة الدولة إبان تعريفهم لهاء وتحديدهم لمفهومهاء بآنها «لإقامة الدين› 
وسياسة الدنيا) إذ لا فصل. 

وکل هذا بتاآدی بنا إلى أن «المقضي به» إذا تنافى مع معاقد العزة وجب رفضه 
وتغییره» بل والاستشهاد في سبیل إزالتهء تحقيقاً لمعنى العزة واقعاً في كافة معاقد 
وجودها في إلأمة» والدولةء والأفراد على السواء. 

وقصارى القول: ألا نحسب أن الفرق قد تجلى واضحاً بين عقيدة القضاء والقدرء 
)١(‏ أخرجه بنحوه: أبو دأود: ١6۷۷ء‏ والترمذي: ٠٤١١‏ والنسائي : »)۱۱١/۷(‏ وأحمد: ۲٥۱1ء‏ من 


حل عل ی“ ونك واستاده فوت.. 
د يل ين ريد٬‏ و۽ ووي 


أما قوله: «من قتل دون ماله فهو شهيد»: فقد أخرجه البخاري: ۲٤۸١‏ ومسلم: ١٠ء‏ وأحمد: 
۲ “»)» من حدیث عبد الله بن عمرو. 


ڪلمة المؤّلف ۳o‏ 
من حيث ذاتها سنة إلهية مطردة» تجري على مقتضاها الوقائع نتيجة لأسبابها خيراً أو 
شرّا» وأن الإيمان بهذه السنة والرضا بها واجب شرعاًء وأن إنكارها كفر»ء وبين 
المقضيّ به من الوقائع والنوازل الناتجة عنها. 

وأن الفرق قد بدا واضحاً أيضاً - فيما نحسب - بين الاستكانة لله سبحانه» والرضا 
فيما تصرف فيه بحكمته وعدله من وضع السنن الإلهية الثابتة» تأصيلاً للمعنى الديني 
في العمل السياسي بوجه خاص» وبين الاستكانة للمقضي به في حد ذاته» إذا كان 
شرًا أو ظلماً؛ إذ يوجب الإسلام أن يكون للمسلم الحق «موقف إيجابي» حاسم بالغ 
الأثر» مظهراً عمليًا للاعتقادء ودليلاً عليه» مما لا يجعل وجهاً لمن يَصِم الإسلام 
بحمل أهله على الرضا بالاستعمار مغلاًء والإخلاد إلى المهانةء أو اللامبالاةء أو 
الاستسلام للصهيونية» بحجة أن ذلك من القضاء والقدر الواجب الرضا به» شرا كان 
آم خيرأًء لما علمت من الأدلة التي تنفي هذه الضلالة في الفهم لعقائد الإسلام» 
والانحراف عن حقيقة منطقه» على ما فصلنا في هذا الكتاب. 


منطقة التشريع السياسي الإسلامي تحتمب العقل أ أساساً لارا حقاقق الحلم 


باعتبارھا مناطاً ومووعا لإحكامة: ۰ 
والسنن لا الثابتة» أساساً للعقائد» وتكويناً للقناعة بحقيقتهاء مما ينهض بالأصالة 
والذاتية» > ثقة مته بأحكامه في أعظم قضاياأه» فلن یعتمده فیما عدا ذلك من حقائق 


- خصيصة العلي lia‏ ومووعاً الم التڪليقي به بغامة 2 والسياسي بخاصة فج 


عن سائر مقومات لتقم الإنساني: ' 


من البين ان من ابرز خصائص هذا التشريع› أعتماده «العلم» بجمیع قروعه»› 
والخبرة المكتسبة الناشئة عنه موضوعاً لأحكامه. 


وبيان ذلك» أن الحكم السياسي بوجه حاص - فضلاً عن التكليفي العام - مناطه 


۳٦‏ خصائص التشريع الإسلامي في السيأسة والخكم 


«المصلحة» التي تتعلق بشتى مرافق الحياة في الدولة» لشموله الموضوعي'؛ إذ 
الحكم السياسي لا يعمل في فراغ» وهذا يستلزم بداهة عدم إمكان تصور فضل الحكم 
عن موضوعه وهو «العلم»» تحقيقاً لما يتمثل في موضوع الحكم» من العدل 
والمصلحة؛ إد من المقرر شرعاً أن الحكم لم يشرع إلا وسيلة لتحقيقهما عملاًء وهذا 
من آصل مقومات «التقدم الإنساني» إذ لا نعلم غير التفكير العلمي الحرء واستشمار ما 
ينتج عنه من الخبرة المكتسبة التي صقلتها التجارب» وتحقيق المصلحة العامة الجديّة 
الحقيقية المشروعة» وتنميتهاء والمحافظة عليها أن يتطرّق إليها التعسف في استعمال 
الحقوق الفردية» «أنانية» وأثرة» والعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي› 
والاقتصادي ٠‏ والسياسي› فیما بین هذه المصالح كافة» والتواصل الحضاري على وجه 
ملزم» بحيث تصان المصلحة الإنسانية العلياء وما يدور في فلكها من المصالح الجزئية 
الخاصةء للأمم» والشعوب» والأفراد»ء وعلى نحو يحول دون وقوع «التناقض» 
بينهما» ويزيل «المعوقات» التي تحعترض سبيل تنميتهاء ولا سيما الصالح الإنساني 
العام» بالقضاء على كل مناشى البغي والعدوان والفساد في الأرض» وسائر المعوقات 
والعقبات ومقاومتها بأغلى التضحيات الجسام» بالأموال والأنفس» إقراراً للمثل العليا 
الخالدة» وللحق» والعدل» والسلم» والأمن القائم عليهماء في العالم كله» آقول: لا 
نعلم أساساً للتقدم الإنساني غير هذا. 


وأيضاً“ لم يجعل الإسلام الاختلاف في الدين «عقبة» تحول دون ذلك» ذهاباً منه 
إلى أن توحيد الناس عقيدة أمر محال» بحكم سنة الابتلاء کول راون تلفي @ 
إلا من َم ربك ويلك لمهم مرد: ]1١۹-٠١۸‏ ومن هنا أقرّ الإسلام مدا «حرية 
العقيدة والعبادة» قال تعالى: ل إ5ء ف ألريٍ# [البقرة: ]٠٠١‏ بل دافع عنهاء وقاتل من 
أجلهاء لقوله تعالی: وولا منم آلو الاس بعتم عو هَدَمَتَ ضرمم يصوت 
ومسجد ڪر فیا اسم لَه ڪاه [الحج: ]٤١‏ وهذا من «واقعية» الإسلام» ولكنه 


)1( سياتي بيان الشمول الموضوعى من أنه يتعلق بكافة وول الحباة: الاجتماعية» والسباسية» 
والاقتصادية› والعسكرية› والأخلاثية» فضلاً عن الدين وعقائده وعباداته» حتی ما یخص الإإنسان 
الفرد فی مطعمه ومشربه وملسه. 


كڪلمة المؤلف ۳۷ 


حارب - في الوقت نفسه - الوثنية والإلحاد والظلب» صوناً لقيم الوحي الإلهي» 
وتحصيناً للحياة الإنسانية بها» أن تتهافت وتنهار» وهو مطلب فطري» قبل أن يكون 
مقتضى للعقل والصالح الإنساني العام. 

إذن» توحيد الناس «معتقدا» مر محال» ولکن توحیدھم حکماً وعدلاً مر ممکن ؛ 
إذ ليس بعد العدل إلا الظلم» وهو عدو الإنسانية الأول" الذي يستقيم مرها معه 
بداهة» بل يول إلى فراع عقائدي تضيع معه القيم والفضائل» بل تفوت «القيمة» العليا 
من الوجود الإنساني على وجه هذه الأرض” ٠‏ وتتحكم المادية التي تولد قوى الشرّه 
وتقوم الحياة حينئذ على مصلحة الأقوى› وما يستتبع ذلك من الظلم» والقهر» والبغي 
والمطامع» وتسافك الدماء والتدمير» وهو ما فضت إليه «العلمانية» حين انسلخت عن 
الدين والفضائل» فكان الإسلام أقوى منطقاًء وأسد حكماًء وأرسخ دعائم» وأقرب 
إلى مقتضى الفطرة» بتحقيق التوازن والتكامل بين عنصريهاء وأحفظ للحق والعدل 
الشامل» بقدرته على التوفيق المحكم بين العلمانية والدين والفضائل » دون عنت أو 
استکراه. 


حتى إذا أضفنا إلى ذلك «مبدا التغيير» الذي أرساه الإسلام تقريراً للمصير بالنسبة 
إلى الأفرادء والشعوب» والأمم على السواءء تبيّن لنا أن الإسلام إذ اعتمد العقل 
والعلم› اعتمد ۔ فی الوقت نفسه _ الإرادة الإنسانية الحرة» فی تقرير المصير فى الدنيا 


(1) لا يزال كثير من الشعوب والأمم في الأرض تعاني القهر والتسلط والظلم» بغياً وعتوًا وفساداًء من قبل 
القري» والاستعمار مهما اتخذ من الأشكال والصورء لا يعدو كوئه بخياً وعدواناً وفساداً في 
الأرض» وهو محرم بالئّص» لقوله تعالى : طول ماوشا عل لر مدو [المائدة: ]١‏ ولقرله 
سبحانه : قل اما حرم ري الفوتو ما طهر ما ما بطي وام انى بر لحن [الأعراف: ۳۳] ولقوله 
تعالی: رل مسرا ىك لَه لا يث سرب4 [البقرة: ]۱۹١‏ ولفوله تعالى: اوش 
المحشاء اشڪر وألبغي [النمل: .]۹١‏ 

(۳) من إقامة الحياة الإنسانية الفاضلة بكل قَيّمهاء وفضائلهاء وعمران الدنياء وإقامة نظامها على الحق 
والعدل الشامل المسيطر»ء في ظل من العبودية لله تعالى» وهذا هو العمل الصالح الذي هو غاية 
الوجود الإنساني» ومادة الابتلاء» لقوله تعالى: تبر الى ده للك وهو عل کل سیو َير © رى 
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حل الموت واليوة اللو أك اسن عَم [الملك: .]١ ١‏ 


ر 
. 
عن 


۳۸ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


والآخى 4 مما يقطع معاذير الجبرية» اعتقاداً وعملاً» وما يلزم عنها من التواكل 
واللامبالاة» وبذلك جمع الإسلام بين العقل» والعلم» والإرادة الحرةء فضلاً عن 
الشرع العادل» والفضائل الإنسانية» والتوازن الفطري. وهذه منطلقات أساسية عمليةء 
للتقدم الإنساني» والحضاري» بلا مراء. 

وتأسيساً على هذاء فالمسلم الحق ربيب تعاليم الوحي» ومنطق العقل» وحضارة 
العلم» والفضائل الإنسانيةء والمثل العليا الخالدة. 

وليس هذا القول مرسلاً على عواهنه» فالعلم - في نظر الإسلام - ميزان التفاضل 
کالتقوی""» أو هو فرع عنهاء فأخذ حكمها؛ لأن الحكم على الكليّ حكم على 
جزئیاته. 

والحق» أن الإسلام قد اتصل بالعلم النافع بإطلاق» في مبتدئه؛ إذ حت على 
تحصیله حا بلغ به مستوى القريضة» لقوله عة : «العلم فريضة على كل مسال ۴۳۲ 


(1) بينا آئفاً أن إرادة الله تعالى تأتي وفقاً لإرادة القوم م أنفسهم في التغيير» تقريراً لمصيرهم في الدنيا 
والآخرة» خیراً أو شًا؛ لأن ذلك رهن بإرادتھم هم مصداقاً لقرله تعالی : : اک آله لا يسر ما قرم 
حى بغرا ا پانشم [الرعد : ١‏ وسنة التغيير هذه من السنن الاجتماعية الثابتة» قد تصرف الله تعالى 
فیها تکویناً في شؤون خلقه» »> كتصرفه في خلق السموات والأرض» ولا يملك أحد لها تغييراً أو 
تبدیلاً » والکفر بهذه السنن کالکفر بالله تعالی. 


أما في الآخرة» فقد جاء النص صريحاً أيضاً في مثل قوله سبحانه : ذلك الوم أل ممن َه د إل 
تی سے یی 


ریب ماب [النباً : ۳۹] آي : مصيرا ومرجعاً. 

(۲) لقوله تعالی : «وقوق َل زی وار عی4 [يوسف: ٩‏ وقوله سبحانه : فل هل يسوی آل می 
و ا يلون [الزمر: ۹]ء وإطلاق النص لا يجعل مفهوم «العلم» مقصوراً على خصوص العلم 
الديني من الفقه وما إليه» يؤكد هذا قوله يل : «إذا مات ابن آدم» انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو له» بإطلاق. [أخرجه مسلم : ۰٤۲۲۳‏ وأحمد: ۸۸٤٤‏ من 
حديث أبي هريرة]. 

(۳) اخرجه ابن ماجه: ۰۲۲۲ من حديث أنس بن مالك. 

)€( والعلة منصوصة» وهي الإسلام وهو متحقق في المرأة المسلمة» فكان العلم في حقها فريضة أيضاً 
بسبب إسلامها» ولو كان المقصود غير ذلك لقال: على كل رجل أو ذكر مسلم» قَذِكرٌ الوصف مجرداً 
يؤذن بعلّة المصدرء وهو الإسلام. 


كلمة المؤلف ۳4 
على أن هذا الحديث قد تأكد معناه بالقرآن الكريم. وأيضاًء الإسلام قد تأيّد أيضاً بما 
انتهى إليه العلم من نتائج ومنجزات» باتخاذها براهين لإثبات صدق قضاياه» لقوله 
تعالی: ارتل لامشل نرا للناس وما بعَقلها ل کی [العتكبوت: ]٤١‏ وقوله 
سبحانه: إت ف حَلّق السََوت وَالأَرّض وَخيَكض اليل لار ليت ذولي الأب © 
الذن يدکرود اله قا وفغودا ول وهم وَمَدَڪَاً ى لق أَلسَمَوَتِ رارض [آل عمران: 
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وعلى هذاء فقد اتصل الإسلام بالعلم من حيث المبدأً والمنتهى» واتخذ من 
الأدلة العقلية والعلمية ما يثبت وجوده تعالى. هذا فضلاً عما قدمنا آنفاًء من آد «العلم) 
هو موضوع اللحكم السياسي› لأتصاله «بالمصلحة) التي يعتمد في تبيُنها > والتعرف 
على طبيعتها» وتحديد مفهومها» وضوابطها نظراً» ومدى تحققها في الوقاتع المعروضة 
عملاً وتطبيقاًء ليْعلم مدى جديتهاء أقول: يعتمد في كل أولئك على الخبرة العلمية 
المكتسبة التي صقلتها التجارب» ألا ترى إلى «الجهاد» فريضة محكمة» وهو حكم 
سياسي يتقرر على أساسه ونتائجه مصير الأمة كلها» ولكن موضوعه علمي» وهو 
«الحرب» ووسائلها» وظروفها وخططهاء ومال إشعال نارهاء على ضوء من تقويم 
الموقف العسكري واقعاًء وكل ذلك علم قائم بذاته» ويعتمد الخبرة المكتسبة 
بالتجربة» كذلك الحكم الشرعي التكليفي العام» كحجر التاس من دخول أرض انتشر 
فيها وباء خطير مثلاًء ومنع من فيها من الخروج منها"» ووجوب تحصينهم بالمصل 
الواقي» دفعاً لأسباب الهلاك» كل هذا يتناوله الحكم الشرعي» ولكن موضوعه علمي 
وهو «الوباء)» فمن الذي يقرر وجود الوباء حقيقة» وأنه خحطير يودي بالحياة» لينشاً 
الحكم الشرعي التطبيقي؟ إنهم علماء الطب فظهر أن الحكم الشرعي العملي 
موضوعه علمي» ولا يمكن فصل الحكم عن موضوعه أو مناطه الذي هو أثر هذا 
الموضوع من حيث الواقع والعمل. 

(1) وهذا هو الحجر الصحي عملا بالسنة الواردة في هذا الأمرء وكذلاك عذر المرض الذي يبيح الإفطار 


في رمضان» یقرره طبیب حاذق مؤمن› ليشا عنه حکم شرعي› هو الترخيص في الإفطار على أن 
يقضي عدة ما أفطرً في آيام أخر. فحكم الشرع في إباحة الفطر في رمضان موضوعه علمي» كما ترى. 


خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


وتأسيساً على هذاء لا يُتصرّر انفصال العلم عن الحكم السياسي بوجه خاص» 
ولا عن الحكم الشرعي التكليفي العملي بوجه عام» تفهماً وتطبيقاًء وإلا انهارت 
المصلحة» والعدل» وهما أساس التشريع كله. 

ما العدل فواضح؛ لأن الشريعة عدل كلهاء ورحمة كلهاء بل ما آنزلت الشريعة 
إلا لتحقيقه ونشره بين الأمم. 

وأما «المصلحة» فلأن أحكام الشرع معللة بمصالح العبادء ومغيّاة بها» جملة 
وتفصيلاً بالإجماع» ولا عبرة بمن خالف. وأيضاًء لو انفصل الحكم السياسي عن 
موضوعه - وهو العلم - لأضحى بلا موضوع» وهو عبث أو تحكم» والشرع منزه 
عنهما» بل ربما أضحى وسيلة إلى الظلم» والفسادء قصداً أو مآلاّ» وهذا على 
النقيض من غاية التشريع السياسي في الإسلام - جملة وتفصيلاً - من الإصلاح وعمارة 
الدنيا. 

على أن ما انتهينا إليهء هو ما أشار إليه الإمام مالك ول4 في تحديده للمصلحة؛ 
على تنوعها واختلاف طبیعتهاء» وشروط اعتبارها شرعاًء حیث اشترط - فيما اشترط - 
آنا إذا عرضت على «العقول» تلقتها بالقبولء والمقصود هنا العقول العلمية التي تتعلق 
المصلحة باختصاصها؛ إذٌ لا يعقل أن تعرض المصالح العلا للدولة على العقول 
العامة » وبذلك كانت الصلة بين «المصلحة» التي هي مناط الحكم وغايته بالعلم وثقى 
لا تنفصم؛ لأنها غدت شرطاً في اعتبار المصلحة شرعاًء فکيف يتصور ۔ مع هذا 
انفصال الإسلام - تشريعاً وحكماً - عن العلم؟! 

ب خهيهة الشمول بابحاده المختافة موخوعنا وإنسانيًا . وفطريًا . وزماناً 
ومکانا وما يتفرع عنها: 


على أن «المفاهيم الكبرى» في هذا التشريع السياسي بوجه خاص» قد فاجأت 
الدنيا إثر نزولها على الأرض وحياًء بما لم يكن مألوفاً في التشريعات القائمة يومذاك» 
ولا في التشريعات الوضعية حتى يومنا هذاء من حيث تميُرّها بخصيصة الشمول: 


كلمة المؤلف ١‏ 
الموضوعي» والإنساني» والفطري» والزماني» والمكاني» لاستعلائه على 
العنصريات» والبيئات» والأزمنة» واستجابته لمقتضيات ظاهر الفطرة وباطنهاء تحقيقاً 
«للتوازن» بين مقتضياتهما المادية والروحية. فضلاً عن شموله الموضوعي» بتناوله 
شؤون الحياة بجميع نواحيهاء حتى ما يتعلق بطعام الإنسان الفرد» ومشربه» وملبسه. 

ومما يتسق ومنطقه من حيث الشمول بأبعاده المختلفة» أن يرسي القواعد الحامة» 
والآأصول الكلية» ولا ينزل إلى التفصيلات إلا فيما يتعلق بالمصالح الثابتة» ولذا تراه 
يتناول مهات المشاكل الإنسانية العامة» ويعالجها موضوعيًاء دون تحيّز أو محاباة أو 
تمييز» على آساس من الحق» والعدل الشامل بين البشر» حتى الأعداء. 


خصية التوازي بين الماكة والروح هي المشكلة الإنسانية التي تولى الإسلام حلها: 


والواقع أن الإسلام لا يرى «المشكلة الإنسانية» في مطالب الجسد المادية؛ لأنه 
سبحانه قد خلق للناس ما في الأرض جميعاًء ولم يحرم إلا الخبائث» وما تنكره 
العقول والفِطر السليمةء بل أباح الزينة» ولم يحرم إلا السرف والترف والتقتير فيما 
أحل» توسطا واعتدالاً وإنما یری أن «المشكلة الإنسانية» تتركز في تحقيق «التوازن» 
بين مطالب الجسم ورغائب الروح» باعتبارهما عنصري الفطرة الإنسانية» ومن هنا 
حارب الطغيان المادي» كما حارب الطغيان الروحي» وهذا ما نطلق عليه الشمول 
الموضوعي والفطري. 
ونتناول أبعاد خصيصة الشمول بايجاز: 


١‏ - آما الشمول الموضوعي» فلأنه تناول بقواعده وأحكامه جميع شؤون الحياةء 
كما قلنا» حتى ما يتعلق بالإنسان الفرد» في مأكله» ومشربه» ومابسه. 

آما من الناحية السياسية - بوجه خاص موضوع بحثنا _ فقد تناول الدولة» 
ومؤسساتها» والسلطة أو السيادة» والعلاقات الدوليةء» والمعاهدات» في السام 
والحرب وأحكامها ونتائجها. 

کما تناول دستور الحكم» وقواعده» من الشورى» والحريات العامة» والعدل» 
والمساواة» وقواعد التكافل الاجتماعي» ووظائف الدولة» من الفروض العامة 


۲ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځكڪم 


والمسؤولية التبادلية بين رئيس الدولة وجهازه الحاكم» وبين المواطنين أو الرعية» وبين 
أن «الشورى السياسية) في الابتداء إذا كانت أساساً لشرعية الولاية العامة على الأمةء 
فإن «المصلحة العامة» بعد التولية هى آساس مشروعية التدبير السياسى» عملاًء وما 
يستلزم ذلك من حق الطاعة والنصرةء تمكيناً للدولة من القيام بمهامهاء فضلاً عن 
وجوب تقيد «السلطة العامة» بالشورى» ابتداءٌ وانتهاء معا بعد تسلمها تقالید الحكم› 
فكانت لذلك شرطاً في الابتداء والبقاء على السواء» ضماناً لدستورية الحكم. 

هذاء وبين أن «السيادة» أساسها التشريع المهيمن على الحاكم والمحكوم» وأن 
الأمة ذات سلطة في التوليةء والتوجيه» والتقويم» والمراقبة» والنقد النزيه المثمر» لا 
في التشريع» إلا أن يكون تصرفا عقاًا اجتهاديًا من أهله» بمعنى التفريع والبناءء 
فالدولة لا تستمد ساطة التشريع من الأمة؛ لأنها لا تملكها أصلاًء ومن لا يملك شيا 
فليس دواسعه ان یملک غير ه» بداهة, 

اما سائر وجوه التشريع الداخلي» فقد تناول التشريع المدني» وأصول التشريع 
التجاري» وأمهات الجنايات»› والجرائم وعقوباتها من الحدود والقصاص» وفتح باب 
ألا جتهاد في التشريح الجنائي» وسماه «التعزير»» وأرسی مبادئ الاقتصاد» وفصل نظام 
الأسرة وقواعد الإرث تفصيلاًء خلافاً لمنهجه العام في التشريع» لتعلق أحكامها 
بمصالح ثابتة لا تتغيرء ولذا أبعدها عن الميدان الاجتهادي» تحقيقاً لاستقرار الأسرة 
التي هي نواة المجتمع› کما قضی علی آسہاب التنازع الأسري فى «الملك» عن طريق 
الإرث من جهة» وبتوزيع «الثروة» توزیعاً عادلاً من خلال قواعد الإرث المحكمة»ء كما 
تناول «(الو قف والوصية) مصدرين لتمویل التكافل الاجتماعى ٠‏ با لإإضافة إلى المصادر 
التمويلية الآخحرى» كالزكاة وغيرها. 

ومن متعلقات شموله «أصول الفضائل» ومبادئ الآخلاق التى تحددت مفاهيمها 
تحدیداً لا يقبل التغيير بحكم التقاليد والعادات» واختلاف البيئات والمجتمعات؛ 
لآنها أضحت جزءاً من الدين الموحى به» واكتسبت عنصر الثبات من العقيدة نفسهاء 
وكانت العبادات عوناً على ترسيخها وتنميتها» وصقلهاء وتنفيذها عملا" وبذلك 


(1) ليست الشريعة محكومة بالأعراف والتقاليد وإنما جاء اعتبار العرف في الشرع مصدراً للتشريع = 


كلمة المؤلف 


اتصلت السياسة بالخلق والفضيلة» باعتبارهما جزء جوهريًا في هذا التشريع. 

- أما الشمول الإنساني» فلأن الخطاب الشرعي - نصًا أو دلالة - موجه إلى كل 
مكلف على وجه الأرض يمكن أن يتأنّى منه فهم الخطاب» وامتثال حكمه» حيشما 
كان» وفي أي عصر وجد» حتى إذا استجاب كان من أمة الإجابة» وإذا لم يستجب 
كان من أمة الدعوة» وأبًا ما كان» فالشمول إنساني كما ترى. 

۳ - وأما الشمول الفطري» فلأنه شرع من الآأحكام ما يتعلق بالفطرة ظاهراً 
وباطتاً» بمعنى ما يتعلتق بمطالب الجسد ومطالب الروح» تحقيقاً «للتوازن» بينهما دون 
أن تطغى إحداهما على الأخرى» وهذه هي «المشكلة الإنسانية» التي جهد الإسلام في 
معالجتهاء كما ذكرناء وقد أجملت الاآية الكريمة هذا المعنى في قوله تعالی: وع 
فيا ٤اتدلت‏ لله دار اخ رلا تش نَصك مرس لا [القصص: ۷۷] وهو ما 
شار إليه فقهاء السياسة المسلمون» كالإمام الغزالي»› حبث روا ان نظام الدين ونظام 
الدنيا توأمان. 

؟ - وما الشىمول الزماني» فلأنه التشريع الذي انتهت إليه كلمة الوحي» واختتمت 
به الرسالات السماوية إلى يوم القيامة» وهذا معقول» بما تضمنه من عناصر الشمول» 
والكمال» والموضوعية» والإنسانية» والفطريةء والمعقولية» على ما فصلناه في 
الكتاب. 


انعڪاس أثر خجيجة ت الشمول بأبهاده المختلفك علو غور ر دالمكلحة العامت فو قو 


التشريع السياسي الإسلامي: ‏ 
هذاء وقد انعكس أثر هذا الشمول على مفهوم «المصلحة العامة» التي هي ساس 
= الاجتهادي» من حيث استناد العرف إلى «المصلحة» أصلاً؛ إذ لا عرف بلا مصلحةء لذا كان اعتبار 


الشرع للعرف منظوراً إليه من خلاف المصلحة» لا لذاته فإن كانت مشروعية ثبت اعتباره له وإلا فلا 
فالشرع حاكم على الأعراف بمعاييره وموازينه. 


٤٤‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


التشريع السياسي› بما هي غاية الحكم فيه فاتسع مفهومها حتى شمل «المصلحة 
اللإنسانية العليا» وبذلك يتم التطابق بين شمول الحكم» وشمول غايته من المصلحة» 
والقصور في آي منهما يوجب التناقض بين الوسيلة والغاية» وهذا لا يقع في تشريع الله 
تعالی : ولو کان من عند عار أله دوا فيه أخيقًا َر [الساء: ۸۲]. 

وعلى هذاء فلم تعد «المصلحة العامة» في الإسلام مصلحة إقليمية» محدودة بأمة 


أو شعب» أو عنصرية أثرةًّ مما يؤكد هدف سياسته الإصلاحية في العالم. 


خصيجة التوازن بين المصالح الجزئية بعحضها قبل بحص من جهة. وبينها وبين 
المصلحة الإنسانية العليا من جهة أخري على أساس من الوافهية والموضوعية 
والعدل: 


المصالح الفردية عنصر آساسي في «القيمة المحورية» التي يدور عليها التشريع 
كله» والتشريع الإسلامي إذ يعترف بها ويصونها عدلاًء ينسق بينها عند التعارض› 
فيربط الحكم بالمصلحة الراجحة. 

غير أن المصالح الفردية نسبية» فهي مصلحة للإنسان الفرد في مجال التشريع 
الداخلي بالنسبة لدولة ماء تجاه مصلحة مجتمعهاء وهي أيضاً مصلحة فردية بالنسبة 
لشعب ما» أو دولة معينةء تجاه المصلحة الدولية العامةء أو الإنسائية العايا. 


ومن خصائص هذا التشريع» آنه يعترف بالمصالح الفردية على النحو الذي بيناء 
عدلاً شريطة ألا تصادم المصلحة الإنسانية العليا؛ لأنهما كليهما يمثلان «القيمة 
الكبرى» التي يدور عايها التشريع کله» ویو جب التنسیق بينهما في تعامله مع الدول» 
يرشدك إلى هذا أن القرآن الكريم قد وجب «التعاون» بين الشعوب والأمم على 
الصعيد العالمي؛ لإطلاق النص» ولتوجيه الخطاب إلى الناس كافة» في مل قول 
تعالى: اي الاس لا علقت ٠‏ ن در وان عل وجعلتر شعو ايل اا ان آڪرن 
عند آله شنک 4 [الحجرات: ]١۳١‏ ومعللوم بداهة أنه لا يتصور أن يتم هذا «التعاون» إلا 


كڪلمة المؤلف ٥‏ 


على أساس الاعتراف بمصالح الأمم" المسالمةء كلا على استقلال وإلا فكيف 
يتصور أن يقوم مثل هذا التعاون بموجب مواثيق ومعاهدات دولية ملزمة وواجبة الوفاء؟ 

هذا» ومن مقررات هذا التشريع إيجاب التنسيق بين المصالح الخاصة والعامة في 
التعامل » عند التعارض وذلك آية اعتبارهما معأ إذا تساويا من حيث المشروعية 
لما قذّمنا من أن المصلحة الخاصة لكل دولة تجاه الدول الأخرى» بمثابة مصلحة 
الإنسان الفرد تجاه مجتمعه على الصعيد الداخلي؛ إذ المصلحة الخاصة نسبية» لكن 
ذلك مشروط بالتقيد بمصلحة المجتمع الدولي» أو الإنسانية بعامة» وبما لا يتنافى مع 
القيم الموضوعية العلياء والمبادئ العامةء والمقاصد الاأساسية لهذا التشريع» وهذه 
هي الخصيصة «العالمية» التي جعلت من القرآن الكريم ميثاقاً دوليًا في المقام الأول 
بمقتضى خصائص تشريعه من الشمول"» والعالمية» والإنسانية. 


هذا» والتنسيق إنما يقدّم على أساس «الموازنة» التي تعتمد العنصر العقلي» 
والخبرة أو الاختصاص العلمي» كما أشرناء تبعاً لطبيعة المصلحة» ونوعيتهاء ليصار 
إلى ترجيح ما هو أشمل نفعاً وأبلغ أثراًء وهذا من قضايا العقل والدين» فضلاً عن أن 
هذا مما يؤكد «واقعية» هذا التشريع» وإمكانية تطبيقه عملا كما أسلفنا. 

ولعل أبين شاهد على هذا ما ورد في القرآن الكريم من أسباب إيثار المصلحة 
العليا للمجتمع الدولي» على ما يقضي به الإسلام من نصرة المسلم للمسلم المضطهد 
في بلد غير إسلامي يربطه بالمسلمين عهد وميثاق» مما يعتبر صلا شرعبًا لإيثار 
الصالح الإنساني العام على الصالح الخاص. 

ذلك لأن الإسلام يرى أن قدسية العهود والمواثيق ووجوب الوفاء بها - حتى 
للأعداء - من أهم أسباب صون السلم العالمي» وحماية المصلحة الإنسانية» ولان 
(1) قلنا: إن المصلحة الخاصة نسبيةء فمصلحة الإنسان الفرد تجاه مجتمعه الذي يعيش بين ظهرانيه» 

مصلحة خاصة» وكذلك مصلحة الأسرة فى مجموعهاء وكذلك مصلحة أمة معينة تجاه المصلححة 

الإنسانية الحامة. ۰ 

(۲) ونعني به الشمول بأبعاده المختلفة التي بيناها. 


خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


همه منصبٌ على نشر الدعوة» وإيصال حقائقها ومثلها إلى البشر كافةء ولا ريب أن 
نداسة المعاهدات والوفاء بها حتى للأعداء» خير سبيل إلى ذلك» ترى ذلك واضحاً 
ي ريح وله یجان اون اشتصرم ف الین تیم لتر للا عل فوم م بتکم وشم 

نيک [الأنفال: ۷۲] مدا سام يظل مثلاً رائعاً لأصول السياسة الخارجية والعلاقات 
اندر أبد الدهر. 

وعلى هذاء فإن جوهر العلاقات الإنسانية والسياسية في التشريع الإسلامي واحد 
لا يختلف» لوحدة معيار العدل» والمصلحة فه. 

ولا يعكر على هذا الأصل أن يكون «التعاون» المطلوب تحقيقه شرعاً على 
الصعيد الدولي واقعاًء متوقفاً تحقيقه كَمَلاً على تحقيق المصالح الخاصة بكل دولةء 
فهذا منطقي وواقعي؛ لأنه ضرب من التدرج بالخاص إلى العام» كما تقضي به طبائم 
الأشياء» ولأن تحقيق الكل رهن بتحقيتق كافة أجزائه» لذا كان واجباً على كل أمة في 
المجتمع الدولي - في منطق الإسلام - أن تنعطف على مصالحها المختلفة والمشروعة› 
وتبذل أقصى وسعها في تحقيقها» وتنميتهاء وحفظهاء على نحر يحقق التعاون 
المشترك والمتبادل مع الأمم الأخرى المسالمةء وفي جميع مجالات الحياة» وهذا هر 
«التواصل الحضاري العام» فرعا عن مبدأ التعاون الدولي شريطة ألا يخرج عن نطاق 
مقتضيات القيم الموضوعية» والمثل العليا التي استقرت في هذا التشريعم؛ لأن هذا هو 
جوهر سياسة الإسلام الإصلاحية في الأرض» بتخليتها من أسباب الفساد» مصداقاً 

لقوله تعالی: وولا تبغ اساد ن رض [القصص: ۷۷] وقوله سبحانه: #أن ترا 


سے سے ر 


وفوا ریا بے اق [البقرة: .]۲۲١‏ ولقوله عز وجل : الا حر في ڪشر من 
وهم إلا من مر دَق أو مَمَرُوفي أو اکچ ب ب الاس [النساء: .]١٤‏ 


(9) النجوى هي الكلام الخفي» وهو إنما يصدق آكثر ما يصدق على المداولات التي تقع بين الساسة. 


كلمة المؤّلف ¥ 


تحريم الهنجرية في التشريح الإسلامي تقتضيه خصيجة غالميته وإسانيته: 


هذا» وتحقيقاً لمقتضى عالميته» وإنسانيته» وسياسته الإصلاحية في الأرض» حرم 
(العصبية» الحمقاءء لقوله بيه : «ليس متا من دعا إلى عصبيةء وليس منا من اتل 
عصبية» ولیس ما من مات على عصبية)' ولقوله تعالی: لن تفع ایامک 
آر ‏ [السمتحة: ]١‏ وغير ذلك من الأدلة. 

ومعلوم أن «العنصرية» نوع من العصبيةء أو علَة فيها؛ لأنها تنصر بني جنسها ولو 
كانوا ظالمين» وتبيح لهم ممارسة البخي» وشن الحروب الشرسة على الدول الآمنة 
الأخرى» لأغراض ومطامع مادية وغير إنسانية» من الاستيلاء على المواد الخام» أو 
آبار النفط» أو فتح أسواق تجارية عالمية» لتصريف منتجات مصانعها الكبرى» أو 
توسيع رقعة دولتهاء تفرداً بالاستعلاء على ظلمء أو اغتنام قواعد ومواقع استراتيجية» 
وعلى الجملة لتكون أمة هي أربى من آمّة» نفوذاًء» واقتصاداًء وثروة» وقوة» وهذا ما 
حاربه الإسلام دون هوادة؛ لأنه منشاً المشكلات الدولية والإنسانية من الظلم»› 
والبغي» والعدوان» والإفساد في الأرض» وظاهرة الاستعمار السياسي 
الاقتصادي» لتنافيه مع المصلحة الإنسانية العلياء والعدل الدولي الشامل الذي ينبغي 
أن يسیطر. 

هذاء والأدلة”" التي تحرم «الاستعمار» وأغراضه مبثوثة في القرآن والسنةء وقد 
عالجناها بالتحليل والاستنباط معالجة مستفيضة في هذا الكتاب. 

والواقع أن «العالم» لم يعرف الحرب العالمية الشاملة» بمآسيها وفواجعها إلا بعد 
نشوء ظاهرة «الاستعمار» هذه» وهو الدافع اليوم إلى الإمعان في تسخير التقنية 


)۱( أخرجه أبو داود: 0۱ من حديث جير بن مطعم. 

(۲) يطلق القرآن الكريم كلمة «البغي» على الاستعمار؛ إذ المفهوم واحد» وإن تعددت الصور اللفظية. غير 
أن مفهوم البغي اع ؛ إذ يصدق على البغي داخل الدولة. 

(Y)‏ حرم الإسلام الاستعلاء على الشعوب المستضعفة والعدوان. والبغي› والرثم» والفساد» والافساد» 
بنصوص صريحة قد مر ذكرها وتحليلها في هذا الكتاب. 


4۸ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځڪم 
«التكنولوجيا» لاختراع الات الحرب» والمضي في تطوير وسائلها الرهيبة الكفيلة 
بالقضاء على العالم بالفناء والتدمير الشامل» آما قبل نشوء الفكر الاستعماري› 
وسأاسته › فقد كانت الحروب محدوده المجال» والاداة» والاثر. 


العنصرية أساس المشكلات الدولية والعامل الأول في استشراء وباء الإاستعمار على 
نطاق عالمي. لتكو أمة هي أربي من أفة: 


وإذا علمنا أن «العنصرية» هي العامل الأول في استشراء وباء الاستعمار على 
نطاق عالمي» وآنه بدوره كان - وما يزال - سبب الاأضطراب على الصعيد الدولي› 
كما هو مشاهد ومحسوس» أدركنا فضل الإسلام في استمصال شآفة العنصرية من 
جذورهاء منذ نزوله» تشريعاً سماويًا فاجاً الدنيا بمعيار جديد لتقويم إنسانية الإنسان 
والأمم والشعوب» بما يصدر عنها من «التقوى» والعمل الصالح الذي به تتم عمارة 
الكون» وحضارة الإنسانء إدراكاً عميقاً منه لطبيعة العنصرية» وآثارهاء من أنها أساس 
الشرور في العالمء فالناس سواسية كأسنان المشط» والناس كلهم لآدم» وآدمٌ من 
تراب» لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى» وآن وحدة المنشاًء ووحدة المصير - 
وكلاهما دليل مادي محسوس _ يؤيد وحدة الفطرة الاأنسانية _ عناصر ومقومات 
وخصائص - مما يدحض مبدأ التمييز العنصري الذي لا يقوم على أساس علمي أو 
منطقي أو واقعي» بل اعتبره الإسلام عدواناً على أصل الفطرة الإنسانية ذاتهاء بما 
يقوم عليه مبداً التمييز من ادعاء التفاوت أو التباين في الخصائص الفطرية لكل شعب»› 
أو أمة» وهو ما دحضه الإسلام والعلم أيضاً. 

هذاء وأنت عليم بأن الفلسفة السياسية النازيّة» والفاشية» والصهيونية» في هذا 
القرن الحشرين» قد قامت على هذا النظر العنصري» الجاهلي» البدائي المبتسر»ء بما 
يثير من بواعث غير إنسانية» من الحقد» والشرء والأنانية» والمطامع في موارد 
وثروات الشعوب الأخرى» والتوسع العدواني والاستيطاني» بالقوة والقهر» وبسط 
النفوذ على أقصى ما يمكن من بقاع العالم» ولا سيما «الاستراتيجية» منهاء لنملك 
ناصية القوة من مواقعهاء بغية الاستعلاء على ظلم وبغي» كما أشرناء فكان من آثر 


كلمة المؤلف ٤۹‏ 
ذلك نشوب حربين عالميتين ذهب ضحيَهُما الملايين من الأبرياء» وتقويض معالم 
الحضارة التي بُذِلّتُ في سبيل إقامتها جهود إنسانية مضنية من الفكر» والعلم» والمال» 
والعمل الدقيق المتقن» عبر قرون خلت. 

وأخيراً قيام «إسرائيل» مظهراً للاستعمار الاستيطاني» وكياناً عدوانيًا حطيراً قام 
على الاغتصاب» والاستلاب» وسفك الدماء» في بربرية ووحشية لم يشهد العالم لها 
نظيراً في تاریخه الطویل» وتشرید شعب آمن بکامله» وعلی مرأی ومسمع من دول 
العالم المتحضرء بل وهيئة الأمم المتحدة» ومجلس الأمن» مثابة العدل» والقرًام على 
حفظ السلم والأمن الدوليين؟ ! 


مرت لغشل في تسوية اوناع الجولية على ساس مل الحق لهال 


ومرد فشل هيعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في رذ الحق إلى نصابه» ومنع 
العدوان» وإزالة آثاره» تسوية للأوضاع الدولية على أساس من الحق والعدل» وفقاً 
لما يقضي به ميثاقها» مرد الفشل - فيما نظن - آمران: 


أولهما: هيمنة بعض الدول الكبرى التي تتحكم في توجيه هذه المؤسسات الدولية 
وفق مصالحها الخاصةء الأمر الذي يتعارض مع المصلحة الدولية» أو الإنسانية العليا. 


الثاني: افتقاد ميثاق هيئة الأمم المتحدة» عنصر الإلزام» وهو مر جوهري في 
نفاذ كل عهد وميثاق يقوم عليه الأمن والسلم الدوليين» ويمنع العدوان. 


(1) استولت «إسرائيل» عنوة على «فلسطين» من أقدس ديار الإسلام» بما تضم من أولى القبلتين» وثالث 
الحرمين الشريفين «المسجد الأقصى» الذي بارك الله حوله» وباتت تهدد ما حولها من أوطان العرب 
والمسلمين» من الفرات إلى النيل» في دينهم» وترائهم الخالدء ومقدساتهم» وحضارتهم» ومستقر 
عزتهم وسۇددهم › بل ووجودهم الدولي بين الأمم. وحكم الشرع في مثل هذه الحال هو وجوب الجهاد 
فرضاً عينْيًا على كل قادر على حمل السلاح» من الرجال والنساء على السواء إجماعاًء لاسترداد ما 
اغتصب من الأرض المقدسة» وإعداد أقصى ما يستطاع من القرة والمنعةء بجميع ضروبهاء المادية 
والمعنوية» لصيانة وجود المسلمين» في ديارهم وأموالهم» وأعراضهم» ويتقرر مصير المسلمين في 
هذه الديار في الدنيا ومآلهم في الا خرة» ا بهذه الفريضة» أو تقاعسهم عن آدائهاء مصداقا 
لقوله تعالی: إل ورا مركم داب ايا ودل وما رسكم [التربة : ۳۹]. 


خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


ونرى أن «عنصر الإلزام» هذاء إنما يتأتى توافره على أكمل وجه بحيث يترك أثره 
في نفاذ المواثيق والمعاهدات الدوليةء لو كان عنصراً دينيًاء إذن لكان الوازع ذاتياء 
ولاتخذ التزامٌ تنفيلِه مظهراً اعتقاديًا تابعاً عن قناعة من النفس الإنسانيةء وهو ما كفله 
الإسلام! 

تلك آثار «السياسة العنصرية» التي مها الإسلام شد المقت» لكونها تشكل افتئاتا 
على أصل الفطرة الإنسانية ذاتها؛ إذ الإنسان - في ر اينما 
كان» لوحدة المصدر الإنساني تایا الاس اتقو ریک آری حقک من قي دَق ولق م 
ھا و مما رالا کیا وشاے واتقوا الله لی الو بو ا إن لله کان کم ربا 
[النساء: ]١‏ وفي الأمر بالتقوى» وتحريم تقطيع الأرحام الإنسانية الناشئة عن وحدة 
الأصل» في حروب عاتية» بواعثها عنصرية ظالمةء أو مطامع مادية» أو حب التفرد 
بالاستعلاء في الأرض» فهراً وتسلطاً وبغياًء مما لا يتصل بنصرة حق. أو إقامة عدلء 
أو تحقيق صالح إنساني عام» أقول: في ذلك إشارة كافية إلى ذلك المقت والتحريم 
للعنصرية» وبدليل إرسائه لمبداً الوحدة الإنسانية بدلا عنهاء وذلك من أصل مقومات 
السلم والامن العالميين دون ريب. 


يرقصض الإسلام اتخات الإاختلاف فو الإلواق واللهات أساساً للتمييز العنصرو في 


السياسة والحكر: 


هذا» ومما بؤكد إنسانية وعالمية هذا التشريع أيضاًء أن اعتبر ما اتخذه 
«العنصريون» أساساً لسياستهم الجاهاية البدائية القائمة على التمييز التحكمي» اتخذه 
الإسلام دليلاً على القدرة الإلهية في الخُلق والإيجاد» وحسن التقويم فيه» باعتبار أن 
اختلاف الألوان واللغات أثر لتلك القدرة الإلهية العلياء فکانت آية من آيات إحكام 
التكوين الإلهي للفطرة الإنسانية» وإتقانها على نظام بديع» وفي أحسن تقويم» بما 
اشتملت عليه الفطرة الإنسانية بوجه خاص» من القدرة والاستطاعة التي تمكنها من 
التكّف والتجاوب مع أي بيئة من البيئات على وجه الأرض» على الرغم من اختلاف 
مناخاتها» ووضعها الجغرافي» ولولا هذه القوة أو الاستطاعة المودعة فطرة في 


كلمة المؤلف 1ه 


الإنسان بحكم الحُلّق والإنشاء على التكيّف» لما كان فى الإمكان تعمير الكون كله 
بل كان مقصوراً على المناطق التى لا يملك الإنسان إلا أن يعيش فيهاء ضرورة فقدانه 
القدرة على التكيف في جميع مناطق الكرة الأرضية. 


اختلاف الإلوان واللخات أثر للقوة المودعة في الإنسان فطرة التي تقدره على التَجيف 
والتجاوب مح آثار البيئات: 

إذن» كانت هذه الألوان واللغات أثراً لهذا التكيف والتجاوب بحكم ما أودع الله 
تعالى فطرة الإنسان ذاتهاء من القوة والاستطاعة على ذلك» وهذا واقع محسوس» لذا 
كانت أثراً لأصل الفطرة - في نظر الحكمة القرآنية - وليست خصائص تتمايز بها أو 
تتباين في الحقوق والواجبات» والنظام الشرعي العام» أو لتتخذ مسوغاً للمحاباة 
والتمييز والاستعلاء» وقد خاب اليوم من استعلى. 

وهذا التصرف الإلهي في سئة الفطرة والإنسانية تكويناً وخلقاًء كتصرفه سبحانه في 
خاتق السموات والأرض» قدرةً وإتقاناً» سواء بسواء» بصريح منطوق الآية الكريمة: 
لوين ٤ال‏ حَلْیّ ألسَموتِ والأرض وأخيدف الم وألريك) [الروم: .]۲١‏ 


لا أثر لإعراض البيئة من اختلاف الإلوان واللخات على جوهر الفطرة الإسانية. 


وعلى هذاء فاختلاف الألوان واللغات - في نظر الإسلام - أعراض طارئة نتيجة 
للقدرة الفطرية على التكيّف مع مؤثرات البيئةء مما لا علاقة له بجوهر الفطرة ذاتهاء 
وهذا اثر من آثار قدرته سبحانه» ولولا ذلك لما وسعها تعمير الكون بجميع بيئاته 
ومناطقه» مما يقطع بأن الإنسان قد أعدً إعداداً فطريًا خاصًا متقناًء لأداء أمانة التكيف 
تعبيراً عن محنى استخلافه في الأرض» وإقداراً له على التهرض بمهامه على أكمل وجه. 


وحهة جوهر الفطرة تستلزم الإاستواء في الإعتبار الإنساني والتجافو في الحقوق 


الإسانية للإاسان: 


هذا » ووحدة جوهر الفطرة ة يستلزم الاستواء ذ في صل طاقاتها ضرورة»› وإنما بىدز 
الاختلاف فما ينشاً عن مدی تنميتها› وتوجیههاء وحسن استخدامها» وسلا من 


o۲‏ خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والخكم 


کسب الإنسان» وله يتعلق التكليف› وألا بتلاءء والمسؤولية› والجزاء» وهر معبار 
التفاضل. 


الإختلاف في الإلوان واللخات والإجناس مجعاة إلى التعاون الإساني في جائرة الير: 


على أن القرآن الكريم قد أشار إلى أن اختلاف الألسنة والألوان إذا كان أثرأً لقوة 
الفطرة على التجاوب مع البيئات المختلفة في أوضاعها الجغرافية» ومناخاتهاء فإن 
ذلك ينبغي أن يكون مدعاة للتعاون الإنساني العام» والتكامل فيما تتطلبه المعايش من 
حاجات تفتقد عند بعضهم وتتوافر عند الآخرين» لا أساساً للتمييز الظالم 
والاستعلاء والتقاطع» وشن الحروب» وتسافك الدماءء ظلماً وعتوًا؛ إذ لا مسوغ 
لذلك من منطق»› أو عدل» أو دین. 

وتفسير ذلك أن الإسلام لا يرى في اختلاف الأجناس والألسنة كسباً للإنسان»ء أو 
أثراً من صنع يده» حتى يصلح معياراً مسوغاً للتمييز والتفاضل بين الجنس الأبيض 
والملونين» وهذا واقعي ومعقول قال تعالى موجهاً الخطاب إلى الناس كافةء لفتا 
لهم إلى ما ينبغي أن يكون عليه المقصد الإنساني العام من اختلافهم شعوباً وقبائلء 
وألسنةء وألواناًء وهو مما يتصل بالمصلحة الإنسانية العليا التي لا يتصور تحقيقها 
بدونه» وهو «التعاون المتبادل المشترك في دائرة البر والخير الإنساني العام لما يقوم 
عليه من لوال الحضاري تکافلاً وتکاملاً کما ناء قال تعالی : ایتا الاش إن 
تفگ ین گر ونی ولگ شیا ول تعاشا ل آکریگ ع ائھ اسک 
[الحجرات :۳(] ر و 1 ای4 [المائدة: ۲] والتعارف مقصود به 
التعاون» ولا مراء أنه بغير هذا التعاون لا يتصوّر أن تقوم حضارة أو عمران» وتفسير 
ذلك؛ أنه إذا كان اختلاف الألوان والألسنة أثراً لاختلاف البيئات والبقاع» وضعاً 
جغرافيًاء ومناخاًء فإن لذلك أثره أيضاً في اختلاف تلك البيئات ثروات ومقدرات» 
حيوانية وزراعية ومعدنية» وعلوماً ومعارف» أي : منافع تختلف طبيعة» ومقداراً 
ونوعيةً» وغزارة ونزارةًء وهذا واقع ندركه» ونعیش فيه» وهو مما يستوجب التبادل» 
والتكامل» كل وما يحتاج إليه مما يفتقده ويفتقر إليه من حاجات معايشهء مادةً ومعتّى» 


كلمة الموّلف of‏ 


وهو متوفر عند الآخحر» وهذا هو التكافل والتواصل الحضاري الذي قصده الإسلام من 
التعارف» فيما نرى» وهو أساس الحضارة والعمران على مستوى إنساني وعالمي. 

فكان اختلاف الناس شعوباً وقبائل » وألسنة وألواناًء مؤذن باختلاف البيئات التي 
یعیشون فیها» ثرواتِ ومقدرات» ومعارف وعلوماًء وموجب بالتالي للتواصل والتكافل 
والتكامل» وفاءً لما تتطلبه معايشهم» فضلاً عن كون ذلك أثراً من آثار قدرة الله تعالى 
في الخلق والتكوين» وهو مبدأً يقوم على معنى حضاري وإنساني رائع حمًاء لم يبلغ 
شأوه أي من التشريعات الوضعية حتى يومنا هذاء فيما نرى. 

هذاء ومحال أن يقر الإسلام بواقع وجود القبائل» والشعوب» والأمم» ثم ينكر 
أن يكون لكل منها مصالح خاصة بهاء وإنما يوجب آلا تمارس هذه المصالح على 
نحو يضر بالصالح الإنساني العام أو ينافي مقتضى الحق والعدل والمساواة» أو يُخل 
بمبداً التكافل والتواصل الإنساني والحضاري في دائرة الب والخير المشترك. 

ولا يتم هذا على الوجه الأكمل إلا إذا توافرت كل أمة على تنمية مصالحهاء 
وثرواتهاء ومعارفهاء سعياً منها للإسهام في تحقيق المصلحة الايا للحياة الإنسانية 
على وجه هذه الأرض» دون افتئات» أو عدوان» آو ظلم» أو بغي» أو فساد» كما 

والإدراك العميق لهذا المعنى الإنساني في فلسفة الإسلام السياسية يمهد السبيل 
لنشر دعوتهء بقيمها الموضوعية» ومثلها العليا؛ إذ لا يعدو ذلك أن يكون ضرباً من 
التواصل الحضاري في جانبه الفكري والمعنوي» وهو أعظم خطرأء وأبلخ آثرأ» من 
التراصل في الجاثب المادي المجرد. 

هذاء ومنطق التشريع الإسلامي في خصيصة الشمول والعالمية» اللتين انحدرتا 
كسائر خصائصه ‏ من الغاية القصوى التي استهدفها - وهي تحقيق «المصلحة 
الإنسانية» دون تمييز بلون» أو عنصر ‏ جاء متسقاً مع جوهر التكوين الإنساني فطرةً؛ 
لأن وحدة الأصل المشترك تستلزم ضرورة خصيصة الشمول بجميع نواحيه وأبعاده 
المختلفة» على النحو الذي بينا. 


o‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


على أن مما يبرر الشمرل الزماني والمكاني» آن هذا التشريع السياسي بوجه 
خاص» قد عالح «آمهات المشاكل الإنسانية» من العصبيةء والعنصرية» واللونيةء 
واختلال التوازن بين الروح والمادة» باعتبارها من أهم أسباب الاضطراب العالمي»› 
عالجها بمفاهيم كلية» ومبادئ عامة» ومقاصد أساسية» ولم ينزل إلى التفصيلات إلا 
فيما يتعلق بالمصالح الجزئية الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمن والبيئة» كما أسلفنا. 
الإتساق المنطقي بين خصيجة الشمول ووحصة التكوين الفطري. يغسر مبدأ المساواة. 
والعدل المطلق. وحقا إنسانا مشتركاً بين البشر: 


على هذا الأساس من الاتساق المنطقي بين خصيصة الشمول والعالمية» ووحدة 
فطرة التكويء» يسر ما أصّله الإسلام من «مبدا المساواة» بين الأمم والشعوب من 
حيث الإعتبار الإنساني» كما يُفسّر مبدأ العدل المطلقء حقا إنسانبًا مشتركاً بين البشرء 
حتى الأعداء» وهو مما فاجاً الإسلام به الدنیا إثر نزوله! ولا يزال أصلا عتيداً يمتاز به 
عن ساثر الشرائع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

هذاء وقد كان هذان المبدآن - ولا يزالان ‏ من آهم أركان سياسة الإسلام 
الخارجية العادلة؛ إذ قد أتيح بفضلهما إمكانية دخول أمم شى في حظيرة الإسلام» 
عن قناعة ورضاًء وعلى أساس من التكافؤ والاندماج؛ إذلم يكن ثمة من بديل 
يفضاهما ليقوم مقامهاء لا في الشرائع السابقة ولا المعاصرة» ولا في الفكر الإنساني 
نظراًء ولا في واقع التاريخ السياسي العام عملاً. 

ولا أعدل ممن يساويك بنفسه في الحكم والتصفة!! 

أما أن الناس سواسية كأستان المشط» فمَأتّى ذلك وحدة المنشاً أو المصدر من 
نفس واحدة» وتلك وحدة فطرة التكوين التي تنتفي معها ادعاءات العنصرية بالضرورة 
وأما العدل المطلق» فلأن الإسلام لم يجعله منوطاً بإسلام المسلم» حتى يكون 
مقصوراً عليه لا یتعداه» بحیث خط ولا يعمْ» ویتجرَاً ولا یتکامل» ویتعدد ولا 


)١(‏ وحدة الفطرة الإنسانية. 


كلمة المؤلف 


ا 


يتو حد» فبغدو حکراً لأمة دون أمة» أو وقفاً على عنصر دون ع صر ٠‏ تحکما ودول 
مبرر» بل ميزانه واحد» ومناطه واحد» وهو «إنسانية الإنسان» متفرعاً عن مبداً الكرامة 
الإنسانية لذاتهاء جولقد كرتا بن ادم [الإسراء: .]۷١‏ 


وفي السياسة الخارجية للإسلام ليس العدل منوطاً بالغالب دون المغلوب» ولا 
بالقوي دون المستضحف› ولا بالموالي دون المعادي» ولا بالغني دون الفقير» لما 
قدمنا من وحدة معياره» وإطلاق مفهومه» حتى لا يجوز - في شرعة الالام 
بحمل العلاء على ظلم» اقول سیحات د 56# لا بجر سکن ور ڪل آلا قدا 


e یر‎ 


4 ي هو افر € ب لاقوي که 1المائدة: ۸]. 


وتفسير ذلك» أن «الظلم» في ذاته محرّم شرعاً أا کان مصدره» وأيًا كان موقعه»› 
وهذا أبين دليل على «موضوعية القيم» في الإسلام وإطلاقها دون نسبيتهاء ولذا كانت 
خالدة. 


وأيضاًء «العدل» - فى نظر الإسلام - هو الخاية القصوى التي أنزلت من أجلها 
الشرائع السماوية» وأرسل الرسل جميعا» كما ذكرناء مصداقا لقوله تعالی : وقد 


سے کے سے 


ر و وا لما" a a‏ 
رسا شتا بالیتب ورلا مهد الک" ن قوم الاش بالق رَأَرَأىَ 


رید فيه باس سید چه [الحديد: .]۲١‏ وهو منطق الإسلدء في تشريعه. 


(1) ومعنى الآية الكريمة: «لا يحملنكم بغضكم لقوم على ن تظلموهم» بل اعدلوا بينهم لأن العدل - حتى 
بين الأعداء _ أقرب للتقرى!. 

(۲) المقصود بالكتاب هو الكتب السماوية» وإنما عبر عنها بلفظ المفردء إشارة إلى وحدة أصل العقيدة 
التي جاءت بها» وهي عقيدة «التوحيد» ولأن الهداية الإلهية - في جوهرها ۔ لا تتعدد» بل تضافرت كلها 
على تقرير تلك الحقيقة» وتبليغها للناس» لوحدة مصدرهاء غير أن الإسلام ضاف إليها ما يتممهاء 
باعتباره خاتم الرسالات. 

(۳) الميزان هر «العدل» أو قراعده وموجهاته. 

(6) واقتران إنزال الحديد بما فيه من بأس شديد» بإنزال الكتب السماوية التي اشتملت على قواعد العدل» 
إشارة إلى أن القوة ينبغي أن تتخذ سنداً للحق والعدل» لا للبطش والعدوان والظلم» على ما قررنا في 
المتن أعلاه. 


“0 خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځڪم 


هذاء راقتران الحديد - وهو رمز القرة- بوجوب إقامة العدل بين الناس في 
الأرض» فيه إشارة إلى أن «القوة» ر ينبغي أن يتم إعدادهاء واتخاذهاء لتكون سنداً للحق 
والعدل اللذين اشتمل علیهما لتاب وا تضمنه من «البينات» إذ كل من الحق والعدل 
وإن كان يشتمل - في ذاته - على عناصر إقناعية » يتقبلها المنصفون» والعقلاء» غير أنه 
کثيراً ما بغ عليه» فلا بد له من قوة تحميه تجاه أعدائه من أولي المطامع والأهواءء 


والظلم› والخطرسة› وا لا ستداد فی الأرض› بره الا ستعلاء فیها بغير الحق. 

هذا فضلاً عما تنطوي عليه الآية الكريمة من الإشارة إلى «السنة الاجتماعية 
الثابتة» ومقتضاها أن الصراع بين الحق والباطل والخير والشر مستمر أبدأء ما دام في 
الدنيا إنسانء وهو مادة الابتلاء'» لقوله تعالى: #وتلوكم يلت وألير فة وللا 


عون [الأنبياء: ]۳١‏ فالقوة - في الإسلام - سند للحق» والعدل» ولمقاومة قوى الشرّ 
والعدوان والبغي في الأرض» لا لتغليب «مصلحة الأقوى» التي تمثل «العدل» في 
تصوير بعض الفلسفات السياسية غير الإسلامية" ولذا كانت أساساً للعلاقات الدولية 


(1) وذلك ليحصحص الحق» وتتمخص قلوب المؤمنين به » فيثبت صدق العبودية لله تعالى» وتتجلى 
الفضائل» وتتحقق مفاهيم الشرع ومقاصده عملا وواقعاً“ ویتم الجزاء عدلاً. وأيضاًء «اليخيرية» التي 
أسندها اله تعالى إلى الأمة الإسلامية» بقوله تعالى : ك َر اَمَو حرجت للتاس4 [آل عمران: 
[٠‏ حتى كان لها حق القيادة» والريادةء إنما كانت بكسبهم وسعيهم هم وجهادهم المستمر في 
مقاومة قوى الشر» فكانوا أحق بهاٴلذلك . 
- وعلى هذا» فلا مجال لبدو «خيريتها» إلا إذا صارعت العدوان أو الشرٌ وانتصرت عليه عالميًا كظاهرة 
سياسية واجتماعية» ودحرته» وهذه هي سنة التكليف والابتلاء» لقوله تعالى : «#إأحيب الاس أن برك آن 
قول ءامکا وهم لا َون [العنکبوت: ۲]. 

هذا الصراع دموي عاتِ يتخذ الله فيه من المؤمنين شهداء. 
وأيضاً : الإيمان والجهاد متلازمان جهاد النفس وجهاد العدو. ) 

)۲( هذا صل من أصول الفلسفة الميكيافيلية في كتاب «الامير) الذي كان يعتبر إنجيل السياسة في عصره؛ 
وقد فتن به بحعض ساسة القرن العشرين من مثل موسوليني الذي درسه وعلق عليه. 
ومن أسف» أن الدول الاستعمارية قد تلقت أصول تلك السياسة في التاريخ السياسي الحديث = 


مكلمة المو لضف 2¥ 


في نظر كثير من دول العالم» والإسلام لا يقر تحكيم القوة على الصعيد الدولي 
مطلقاًء ذلك لأن مؤدّى تحكيمها أن تصبح وسيلةٌ للشر لا لمقاومته» وللعدوان لا 
لدفعه وإزالة آثاره» وللتقتيل وسفك الدماءء ولتحقيق المطامع والنفوذ السياسي في 
حروب عالمية شاملة» لا لإقرار الحق والعدل»ء بل قصداً إلى قهر الشعوب» واستلاب 
ثرواتهاء لا لإنصافهاء والأّخذ بيدها. 


هذا من حيث الواقع» وأما من حيث النظر فالقوة لا تستلزم الحقَ» بل رَبْمّا تحمل على 
العدوان والشر» وهو ما أيده الواقع» كما أشرنا؛ إذ كانت وسيلة للقهر والتسلط والظلم. 

وعلى هذاء فليس «العدل» فى نظر الإسلام هو «مصلحة الأقوى» بل «مصلحة 
الإنسانية العليا» دون تمييز بين قوي ومستضعف. أو غالب ومغلوب”» كما أشرنا. 

وعلى هذاء فالمصلحة التى ينبغى أن تسيطر وتسود هى «مصلحة الأعدل»)› 
وبذلك قلب الإسلام موازين السياسة الدولية؛ لأن مهمة الإسلام الأساسية تجاه دول 
العالم العمل على إزالة مظاهر العدوان المسلح» والظلم» والاستضعاف في الأرض› 
وتقرير المساواة والحق› والعدل الشامل» دول تمييز › ودعير ذلك يتعدذر تحقیق السلم 


هذا المعنى ن اللي تمتله اللمدله زى السيات والحکب» إبان ن رل قوی فیک 


ضعيف عندي» حتی آخذ الحق منه» والضعيف فيكم قوي عندي» حتی آخذ الحق 
له). 


- والمعاصر ميراثاً مقدساًء وإن كانت تتبرآ منه ظاهرآ» غير أن راقع التاريخ السياسي في البلاد العربيا 
والإسلامية التي هيمن عليها الاستعمارء يؤكد ترسم السياسة الاستعمارية مبادئ السياسة الميكيافيلية 
عملا > بل على مدى آبعد مما رسمته تلك السياسة. 

(1) وعلى هذاء لا يعرف الإسلام شعار: «ويل للمغلوب» لأن الحرب ضرورة» ولأغراض وقيم إنسانية 
اقتضتها » كما سياتي بيانه. 

(۲) بالمفهوم الذي بينا. 


Ëمڪځلاو خصائص التشريع الإسلامي في السياسة‎ o۸ 
س‎ 


هذا مبدأً خالد من مبادئ الحضارة الإنسانية في الإسلام» يصلح أساساً للعلاقات 
الدولية في كل عصرء بل ينبغي آلا یکون سواه» وألا يُسمع لغيره رکز 

وأيضاً هذا القول من الخليفة أبي بكر ط4 وإن كان متعلقاً بسياسية الحكم 
السياسة الخارجيةء وعلی الصعيد الدولى. 


جوهر العلاقات الإنسانية والسياسية والجولية في التشريح السياسي الإسلامي واحب 
أا كان أطرافهاء لإستنادها أساساً إلى معيار واحب هو العدل المطلق. وها 
يتسق مح خصيجة الشمول بأبهاجه المختلفة: 


تأسيساً على ما قدمناء فإن جوهر العلاقات الإنساية والسياسية والدولية واحد» 
لا يتبدّل» ولا يتجرًأًء أيا كان أطرافها؛ لأنها محكومة بمعيار واحده هو العدل 
بمفهومه المطلق» كما بيّناء وهذا من أروع خصائص هذا التشريع ؛ لأنه بلغ مستوى 
من المفهوم الإنساني» والحضاري› مالم تبلغه أي من التشريعات والسیاسات 
الوضعية حتى يومنا هذاء فيما نعلم. 

وجماع ذلك قوله تعالی : ایا آذ ن¿ اموا روا في الفط شهدا لر [النساء: 
٥‏ وقولہ تعالی : إن ال یامرک آن دوا المت لج لھا ولا کیہ ہے ای کی 
موا أ ادل چ [النساء: .]٥۸‏ 

ووجه الاستدلال» أن في شمول النص لمتعلّق العدل - وهر الناس كافة لا 
المسلمين خاصة - دليلا بنا على إطلاق مفهوم العدل» وعموم حکمه. 

هذاء وإجماع المفسرين منعقد على أن المراد بالحكم في الآية الأخيرة» ما كان 


5F HH 
عن ولاية عامة رة‎ 


ومعلوم أن «الرلاية العامة) هر ی ولایة الدولة وحهاز رها الحاكم» وبذاك اتسع نطاق 
ولایتها العامة فى و چوس إقامة العدل» ومسۇوليتها نه سحنی شمل الناس كافة» على 


(1) «حقيقة الإسلام وأصول الحكيم» ص۳۷ ۳۸ للشيخ بخيت المطيعى › مفتى الديار المصرية سابقاً. 


ڪلمة المؤلف کے وی کے ۹ 


TTI SY AFAT COTTI 


اختلاف عقائدهم› ومذاهبهم› وأجناسهم» ولغاتهم› وآلوانهم» عملا بمقتضى عموم 
اللنص» دول تمييز› وذلك إية عالمیته. 


الإسلام لم يكتة بتأجيل مبدأ الهدل المطلق-في التهامل. أو التجبير السياسي. 


داخلاً وخارجا. بل جاوزه إلو الإحسان والفضل: 


على أن الإسلام لم تبلغ به غايته إلى الوقوف عند حد تأصيل مبدأ العدل 
المطلق"" في التدبير السياسي» داخلاً وخارجاًء بل جاوز العدل إلى الإحسان 
والفضل» لقوله سبحانه: لك أله يمر ادل وألإحسّنٍ [النحل: ٩١‏ وذلك في 
الحالات التي يتعاور تطبيق العدل الدقيق بعض القسوة التي تجافي مقتضى الرحمة. 

هذاء وجرصاً من الإسلام على إقامة «العدل» «والإحسان» قد ناط إقامتهم 
بالاعتقاد» ليغدو كل منهما أصلاً اعتقاديًا» وحقيقة نفسية يعيشها المسلم الحق» قبل 
أن يكون تشريعاً سياسيًا» ترى ذلك بيّنا في مشل قوله تعالی: #أعدلوا هو اقرب 
رى [المائدة: ۸]. 


والتقوى منشۇها العقيدة» وهى حقيقة نفسية وعقلية راسخە. 


ربط الإسلام مبدأ التعاون الإنساني والتواصل الحطاري بأصل عقائدي هو التقوو. 


وكذلك ربط الإسلام مبدا «التعاون الإنساني» والتواصل الحضاري بالتقوى أيضاًء 
تأصیلاً لهما ذ في النفس الإنسانية» وكفالة لتحقیق غايته القصوى من الصالح الإنساني 
العام» لقوله تعال : #وتعاووا عل لر رى 4 [المائدة: ۲] بإطلاق» مما يقطع بان 
المعنى الديني لا ينفصل عن التدبير السياسي» بل هو قوامه. 


(1) هذاء في التدبير السياسي» داخلاً وخارجاء وكذلك في المعاملات بين الناس» داخلاًء كالبيعء 
والاجارةء والقرض › والرهن› وغير ذلك دون «القضاء») إذ لإ بد للقاضي من الوقوف عند مقتضى 
العدل لا يجاوزه» ولو إلى الإحسان والفضل؛ إذ ليس من حقه أن يتصرف في حقوق الخصوم 


قضاء» دون إذن منهم › لذا جاء النص مقصوراً على ذلك : ا ذا ڪکمتم ي بن الاس ان موا مدل 
[النساء: : [oA‏ 


خصانص التشريع الإسلامي في السياسة والخڪم 


وهذا يستلزم بالضرورة تحريم السياسات الاستعمارية» مهما اتخذت من صور؛ 
٤‏ س ٣‏ إ f.‏ ب u‏ , ری کے ا ص ا فرت ر و کے ا ر م 
لأنها تندرج فيما أسماه القران الكريم «بغيا» لقوله تعالى : اوت عن الفحشاء والشڪر 
الیک [النحل: .]۹١‏ 


كما أطلق عليها «فساداً» «وعلوًا فى الأرض» لقوله تعالى: يلك الدار ألأخرة 


ا 
س سے ار م وک م ر کک 
لها لزن لا ريدو علا في الأرّض ولا سادا [القصص: ۸۳]. 


فإذا كان مجرد ابتغاء «العلو» فى الأرض تكبُرأًء أو ازدهاءًء أو خيلاءَ محرماً 
والتحريم. 


تناقي ما استقر من مفهوم الحدل في الفلسفة... الفلسفة السياسية الرومائىة. مح 
مفهوم العدل المطلق في الإسلام الي لإ يتصور الإنفصال فيه بين السياسة 
والمثل الهليا الخالدة. 


أشرنا آنفاً إلى أن «العدل» بمفهومه المطلق في الإسلام» يستند أساساً إلى استواء 
الفطرة الإنسانية بين البشر” - خصائص ومقومات - وهو بذلك يتنافى مع ما استقر في 
الفلسفة السياسية الرومانية التي تقوم أساسا على العنصر» من مبدأً مقتضاه أن: «أهل 
روما سادة» وما حولھها عبید» کما یتنافی مع ما استقَرٌ في أذهان ما يُسمّون «حكماء 
الصهيونية» من نهم (شعب الله المختار! لكونهم من عنصر يهود» ومن عداهم من 
البشر من «الجوَييم» أي: الحيوانات”. 

وهذا التصور السياسي الحنصري الضال» قد انبثق عنه مبداً «تجزئة العدل» آو 
نسبیته» حتی تبلور في آذهان بعض ساسة الدول القوية في مستهل هذا القرن» وقبيل 
منتصفه بوجه خاص» بحيث جعلته تلك الدول بعد انتصارهاء حكرا لشعوبها خاصة 
من دون الشعوب المخلوبة على أمرهاء فاتخذت مما يسمى «معاهدات الصلح» أو 


(1) «حقيقة الإسلام وأصول الحكم» ص ۳۸-۳۷ للشيخ بخيت المطيعي» مفتي الديار المصرية سابقاً. 
() انظر كتاب : «فلسطين؟ لمعالي محمد على علوية باشا. 


كلمة المولف ٦1‏ 


«ميثاق عصبة الأمم أو ميثاق هيئة الأمم المتحدة» ستاراً تخفي تحت مطامعها» 
قهراً للمستضعف. واستنزافاً لثرواته» واقتساماً لأراضيه مناطق نفوذ» أو للاستيلاء 
على منابع «النفط) ومصادر المواد الخام» أو لافتتاح أسواق تجارية عالمية› 
لتصريف منتيجات مصانعها الكبرى» وغير ذلك مما هو واقع ومعروف» بحجة 
المحافظة على «مصالحها الحيوية» وهذه هي عين «مصلحة الأقرى» التي انحدرت 
إلى السياسة الاستعمارية في هذا القرن» ميراثاً فكريًا وسياسيًا مقَدّساًء من أصول 
السياسة الميكيافيليةء على رغم من أنهم ما فتئوا يتظاهرون بالتبرؤ منها؛ لأنها في 
جوهرها تمثل شريعة الغاب” . وفي هذا رجوع بالإنسانية القهقرى إلى عهد الجاهلية 


الأولى» وهو ما أشار إليه قرله تعالى: #آفحك الهلةً عون ومن اخسن مي آل 
کا [المائدة: .]٠١‏ 


4 


سے 


وظاهر ما في ذلك من تجريد للسياسة من قيم الدين› وقضائل الخلق» يۇكد هذا 
ما أرسته تلك السياسة من المبداً المعروف «الغاية تبرر الواسطة» بقطع النظر عن 


أما اللإسلامء فلا يبدل من حقائق الأشياء» ولا يجعل من مجرد القوة» أو الحيوية 
الدولية» مسوٌغا لا ستاحة الحرمات› أو تبريراً للبغى والعدواأن؛ لنها فی داتها س 


(1) هذاء وقد كان من المبررات المختلفة التي تذرّعت بها الدول الباغية في أوائل هذا القرن قبيل منتصفه 
- كما نعلم - مقولة : أن في أعناقهم أمانة المدنية والحضارة التي يزعمون أنهم مسؤولون عن تبليغها 
للشعوب المختلفة»› بل يتحتم عليهم تحقيقها ! ! 
ولقد أظهر واقع التاريخ السياسي الحديث للبلاد التي كائت ترزح تحت نير الاستعمار ردحاً طويلاً من 
الزمن» زيف هذا الادعاء» فكانت كلمة حق أريد بها باطل» إذ تركتهم السياسة الاستعمارية في عماية 

من الجهل » والضعف والتخاف› هملاً مضاعین › لاستدامة احتلالها» حتى باتت تعاني أقسى ظطروف 
الحياة» ويما اتخذت بعض الدول القرية من المعاهدات غير المتكافئة التي كانت تمليها على 
المغلوب» إثر انتهاء الحرب» أو إبّان احتلالهاء وسيلة لاسندامة أوضاعها الاستعمارية» وانتهاب 
ثروات تلك المستعمرات» حتى كان لبعض هله الدول الكبرى الا ستعمارية «وزارة) يطق عليها «وزارة 
المستعمرات» على رأسها وزير مسؤول هر وزير المستعمرات» وهذا هو غاية البغي والعدوان والفساد 
في الأرض» رالاستعلاء بخير الحق. 


1۲ خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والځخڪم 


صور الظلم المحرّم» وحقائق الأشياء لا تتبدل. 


وأيضاًء الغاية والواسطة كلتاهما ‏ في منطق الإسلام - لا تخرجان عن مفهوم 
الد لفضيلة والدين› ولا يقر الإسلام تبريراً لأيّ منھما للآخر على خلاف ما يقضي به 


روحاً ومقصداً؛ إذ لا انفصال بين السياسة والدين والخلق فى هذا التشريع› لا من 
حیٹ الغايات› ولإ من حسٹ الروسائل » وهده حفس هة أو ميزة حاسهة |“ 


بين التشريج 


السیاسی الإسلامى: ويين عيره من التشريعات والسیاسات. 


وأغلب الظن أن هذا التصور الغريب للعدل الدولى» أو التبرير المستكره لقيامه 
تابع - في الأصل - من التعصب للعنصرء لتكون أمة هى أربى من أمة") نفوذاً 
وقوةًء وثراءً واقتصاداً. 


والعنصرية التي استلزمت التمييز بين الناس» في الحق» والعدل» والمساواة» 
والتعامل» والسياسة والحكم» كانت العامل الأول في الإمعان في اختراع وسائل 
الدمارء بل والمضي في تطويرهاء وإنفاق الأموال الطائلة في سبيل ذلك» كالسلاح 
النووي الذي بات يهدد العالم كله بالتدمير الشامل» كل ذلك لتكون أمة هي آربى من 
أمة» أنانية وأثرةً كما أشرناء وهذه مصلحة خاصة عنصرية تناقض الصالح الإنساني 
العام» بلا ريب. 


(1) حرم الإسلام هذا المقصد بصريح النص» كما حرم الوسائل التي تتخذ لتحقبقه» كإبرام المعاهدات غير 
المتكافئة» أو المفروضة من قَبّل الدول القوية قسراًء أو صياغتها بألفاظ وعبارات غير محددة 
المفاهيم» بحيث تفتح مجالاً واسعاً للتأويلات المفتعلةء توصلا إلى أغراض غير إنسانيةء ولا عادلة. 
ولقد شبّه القرآن الكريم هذه الدول بالمرأة الحمقاء التي أبرمت عُزلّها أول النهار» لتنقضّه آخره» في 
قوله تعالی : ورلا كرا کی ست رما ہن ند و نکڪ وذو اسن دخلا بتک ا ان تکریت 
َه هى ار من نَت [التحل : ۹۲]. 
فالمعاهدات هي منشاً العلاقات الدولية وأطلق عليها القرآن الكريم «الأّيمان» فحرم أتخاذها وسيلة 
للخل والخداع لتتغلًّب أمة على أمة» وتصبح أوسع منها نفوذاً وأكثر ثراء» وقوة؛ إذ القيم أو المثل 
والمبادئ هي التي ينبغي آن تسود في شرعة الإسلام. 


ڪلمة المؤلف ۳ 


الإسلام يرفض مبدأ «الغاية تبرر الواسطة في الحلافات التولية. بل يقوعهما بمغيار 
واحك هو الدين والفطيلة. بحيث يبح المعنى الديني قوام العمل السياسي: 


يرشدك إلى هذا أن الإسلام حين شرع الحرب عند اقتضاء الضرورة» دفعا 
للعدوان» أو لإزالة المعوّقات التي تعترض سبيل نشر مفاهيم الحضارة الإنسانية» 
والقيم الخالدة» والعقائد الحقة» تحصيناً للإنسانية بمعاني الوحي» دون قسر ولا 
إلجاء» آقول: إنما فعل الإسلام ذلك لأن الحرب - بحكم خصيصتةه الواقعية - خير 
وسيلة للسلم والأمن غالبا ولتقرير الحريةء والحق» والمساواة» والعدل الشامل في 
العالم كله دول تمییز. 

هذا» ولا مشاحة أن هذه قي تقتضيها المصلحة الإنسانية العلياء فثبت أن ليس من 
مقاصد الإسلام قطعاً تحقيق مطامع ذاتية» من مغانم وثروات» ومنافع مادية أو مجنوية 
لتربو أمة على أمةء تمييزاً أو محاباةء أو أثرة أو استغلالاًء على النحو الذي يرى في 
السياسات الاستعمارية» حتى يحمل هذا التفكير العدواني الظالم على ابتداع فكرة 
الغاية تبرر الواسطة؛ لأآن منشاً مثل هذا التفكير قد اجتثه الإسلام من آصولهء فلم يعد 
ثمة مجال أو وجه لالتماس مبررات للوسائط غير الإنسانية» حتى ولو كان المقصد 
مشروعاً» فكيف إذا كان محرماًء أو جريمة في حق الإنسانية كالها؟؟! 


ألا تری إلی قولہ تعالی: ااا آلڑیے ٤اا‏ إا صر فی سیل آل سوا وه 


و سے ا E‏ ا 2 یی کر سے e‏ م ج سر کے سے سے 2 8 رو سر ت 

ولوا لمن الق إل گم لسم لست مویتا غوت عرص الْحبَوو ألدنيا يوند الو 
E‏ 

کے کے رل 

مانم رة 4 [الساء: .]۹٤‏ 


وكذلك قد فرض الإسلام «الجهاد» حين يتعيّن وسيلة للدفاع» ولرد الظلم 

» س ص بر ا ر کے ر سے م سو ع ل چ ر ھج س رک 

والعدوان» لقوله تعالى: #إتا اسيل عى لذن بظلمو الاس وسو فى الأرض بغر الح 
4 ري ت ٤‏ ى مر سے ا ا ر 

ولیت لَه عاب اي4 [الشورى: "٤١‏ وقوله سبحانه: وون إا أصاه نی م 


)١(‏ هذاء وقد يكون الهجوم أحياناً خير وسيلة للدفاع» فإذا تعين ذلك بحكم الخبرة العسكرية المتخصصة 
بعد دراسة عميقة للموقف › وتقويمه» وجب المصير إلى ذلك ؛ لأن دفع الضرر قبل الوقوع أوجب من 
رفعه بعده» بل قد يتعذر رفعه إدا وقع › وفي هذا من الضرر العظيم ما فيه ٤‏ مما لا يجوز التسبب فيه 


ت 


شرعاً. 


4 خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځڪمË‏ 


يمرو [الشررى: 1۳۹. انتصافاً لأنفسهم من عدوّهم» كما أشرناء ولقوله تعالى: ئس 
دی کم عدو عه بل ما ادى عل [البقرة: ]۱۹١‏ فإذا كانت الحرب قد فرضت 
في الإسلام وسيلة اقتضتها الضرورة ابتداء لتحقيق غايات إنسانية» لا يستقيم أمر الحياة 
الإنسانية بدونها» على النحو الذي رآيت» فقد أوجب الإسلام أن تتسم هذه الحرب 
نفسها - بما هي وسيلة - بهذه الميزات والخصائص الغائيةء إبان قيامهاء وبعد أن تضع 
أوزارها» على السواء» تقويماً من الإسلام للوسيلة والغاية كلتيهماء بمعيار واحد 
ووصايا الرسول 45 وخلفائه من بعده لقادة الجيش» لا تخفى على أحد» وذلك هو 
القارق الحاسم بين تشريع السماء وتشريع السياسات الوضعية بما تحركها من مطامع 
وأهواء» وبذلك يبدو واضحاً أن مبدأً «الغاية تبرر الوسيلة) مرفوض في اللإسلام» 
لسبب بسيط» هو أن ليس َة من فصل بين السياسة وبين الدين والخلق في تشريعه 
وسائل وغايات - لقوله 5: إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق»'. هذاء ويرى 
الإسلام بحق أن بواعث الحرب وأغراضها إذا كانت على النحو الذي بيّناء فإنه ينبغي 
- بعد آن تضع آوزارها - أن تتحقق تلك الأغراض› وتقام تلك المبادئ» وتتوطد 
دعائمها في الأرض عملاً؛ إذ الوسيلة لم تشرع لذاتهاء بل لغايتهاء وهذا هو المعننُ 
بقوله سيحانه: الي إن نهم في الأرض أقَامو اة واو الأسكوة مروا 
بالمعروفي ونهواً عن المنكر € [الحج: ]٤١‏ ومن أسباب التمكين النصر والغلبة. 

ووجه الدلالة أن إقامة الصلاة رمز الخضوع للخالق جل وعلاء وهذا لا يلتقي مع 
التجبر والتسلط والقهر بداهة» وكذلك سائر العبادات. 

وأما إيتاء «الزكاة» فلتحقيق التكافل الاجتماعي» والنهوض بالجانب المهيض في 
المجتمع » وتمويل مرافق الدولة» ولا سيما ترميم ما دمرته الحرب. 

وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهو إقامة الشرع كلهء في عدله وإنصافه. 

وتأسيساً على ذلك فإن الإسلام يُنكر شعار: «الويل للمخلوب» إذ ليس هدفاً 
لسياسة الإسلام الخارجية - ومنها الحرب» سواء إبان قيامهاء أو إثر انتهائهاء بالغلبة 


1(7( خر جه الحاكہ : (۲/ »)1۷١‏ حدیث ا هريرة» وقال: شط وأ جه أحمد: 
ر من بي هرير صحیح على شر خر 
۲ من حدیث أبی هريرة»ء بلفظ : «صالح الأخلاق»» رهو حدیثٹ صحیح . 
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والنصر - التنكيل بالمحارب» أو التمثيل بالقتلى» أو الانتقام والتشفي والإذلال» بل 
كف شر العدو ثم منحه الحرية في الاعتقاد» والفكر»ء والعمل»ء وتمكينه من أن ينعم 
بالعدل الشامل» والمساواة» والعصمة في دمه وماله وعرضه» إذا ألقى السّلم» وكف 
عن مقاتلة المسلمين» ودحل معهم في عھ ر ذمة» أو عدم اعتداء. 

وبذلك كان كل من الغاية والوسيلة مُمّوماً في الإسلام بميزان العدل» والفضائل 
الإنسانية. 

يؤكد هذا أن «العدو» إذا ما أعلن استسلامهء أو جنوحه إلى السّلم» إما لعجز: 
عن مواصلة القتال» أو إيثاراً منه لحقن دمه حين لا يتوقع بلوغ مطامعه» أو أصابه 
اليس من تحقيقها» وجبت الاستجابة إلى ذلك» إن رأى الرئيس الأعلى للدولة في 
ذلك مصلحة المسلمين» وبعد أن يتحقق من أن إظهار هذا الجنوح إلى السّلم لا 
ينطوي على خديعة أو مكر؛ إذ لا بد للمسلمين من أن يأخذوا حذرهم» لقوله تعالى : 
دوا یدرک چو [النساء: .]۷١‏ 

ذلك» لأآن الحرب ليست مقصودة لذاتهاء بل لما بينا من الضرورات التي اقتضت 
فرضیتهاء نزولاً على مقتضيات الواقع» مصداقاً لقوله تعالى : إن االو فلم ييو 
ورا کک الس ما جل ا لک عم سيلا# [النساء: ]٩٩‏ وقوله تعالى: #وإن جتحا 
السام فجت فا 1الأننال: .]٦١‏ 

وعلى هذاء فالإمعان في التقتيل» وسفك الذماء» بخية تشريد المحاربين من 
أوطانهم» أو إبادة الجنس» أو الاعتزاز بالقوة والغلّب» أو التوسع وبسط النفوذ» أو 
الصلف والغطرسة» أو الانتقام والتشفي» كل أولئك وما إليه ليس غرضاً يستهدفه 
الإسلام من مشروعية الحرب» ولعل تلك الأغراض غير الإنسانية هي التي حملت 
فلاسفة السياسة الاستعمارية على وضع مبداً «الغاية تبرر الواسطة» أو مبداً فرق تسد 


(1) أما «الرق» فقد فرضه مبدأ المعاملة بالمثل » اجتناثاً لأصله؛ إذ استرقاق المحارب من شأنه أن يحمله على 
التخلي عن هذا الاسترقاق» على أن الإسلام إذ أبقى الرق ولم بشرعه» للضرورة» فقد جفف متابعه» ولم 
يبق منها إلا الحرب مصدراً له لما ذكرناء ومع ذلك فقد شرع أبواباً كثبرة للعتق» حتى جعله قربى يتقرب 
به إلى الله تعالى» فضلاً عن وجوب معاملة الرقيق معاملة إنسانية لا تختلف عن معاملة الحر. 


“٦‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځكم 


أو شعار «الويل للمغلوب» وغيرها من المبادئ والشعارات التي تتنافى بالبداهة مع 
المثل الإسلامية» وقيمه العليا ومبادئه الخالرة". 

هذا في العلاقات الدولية. 

وكذلك الشأن - في نظر الإسلام - في الميدان الداخلى للدولة» «فالغاية لا تبرر 
الواسطة» لأن جوهر المبادئ الإسلامية لا تجا فيحكم العلاقات الخارجية 
والداخلية على السواء» ومن ثم أجمع الفقهاء على أن المرابي مثلاً لا يجوز له التعامل 
بالرباء ولو كانت غايته أن ينفق حصيلة ما يتقاضاه من الربا في وجوه البرّ؛ لأن هذه 
الغاية المشروعة في ذاتها لا تبرر الوسيلة غير المشروعة» فلا بد أن يكون كلاهما 
مشروعاً. 

هذا إدا كانت الغاية مشروعة» فكيف إذا كانت غير مشروعة» بل جريمة في حق 
الإنسانة!!؟ 

على أن الإسلام يجيز ارتكاب أخف الضررين» والعمل بأهون الشرين» حماية 
للمصلحة المشروعة» خاصة كانت أم عامة» ولكن هذا في غير الأحوال العادية"» 
وفي ظل ظروف طارئة» تنشأً عنها دلائل تكليفية أخرى» تعارض حكم الأصل» 
وتر جح عليه» ولان من المقرر شرعاً أن الضرورات وما ّل منزلتها مستثناة من قواعد 
الشرع» وليس البحث فيه وإنما الببحث في الفقه العام الثابت". 


على أن مما يفسد عليهم ظاهر ادعائهم ۰ ويظهر زيفهء ما توا من المبداً السياسي 


)١(‏ ولا يتسع المقام هنا لبيان وضع الأسرى› وأحكام معاملتهم في الإسلام فقد جعل الإسلام حسن 
معاملتھم دلیلاً علی صدق الإیمان لوی الام ع یی یکا یا واا @ ا ینک لیے آل ک 
زد منک جر وا شک [الإنسان: ۸ ۔ .]۹٩‏ 

(۲) من مقررات التشريع الإسلامي أن «الضرر الأشد يزال بالأخف» مادة/ ۲۷ من «مجلة الأحكام 
العدلية»» وأن «يختار أهون الشرين»: المادة/ ۲١‏ من المجلة المذكورة وراجع «الطرق الحكمية) 
ص۰۲۱۹ لابن القيم» وراجح كتابنا : «التعسف في استعمال الحق» ص۳٣۲ ۲٠١‏ الطبعة الثانية. 

)۳( راجع : «المرافقات» لاإمام الشاطبي : (6/ ۸۹ وما یلیها)ء وراجع كتابنا: «الفقه المقارن» بحث : 


كلمة المؤلف 34 


المعروف الذي قامت عليه سياستهم على الصعيد الدولي» ومَودّاه: «فرّقى تشن 
وهذا هو الإفساد بين الناس بأجلى معانيه» بغية العلو في الأرض» ظلماً وعَتْوًّا» وهي 
السياسة التي حاربها الإسلام يما محاربة» لمناقضتها لأصول سياسته الإصلاحية في 
العال”» کما رآیت. 


إذن» ترسّموا سياسة التفريق بين الناس» وبث روح الشقاق فيما بينهم› توصلا 
إلى السيادة والهيمنة والاستعلاء على غيرهم من الشعوب المستضعفة في الأرض› 
وليس هذا - كما ترى - من أمانة المدنية والحضارة التي زعموها في شيء»› بل نراها 
جريمة المدنية والحضارةء وقد كانوا حراصاً على أدائها بإخلاص” تطبيقاً لمبدا 
الغاية تبرر الواسطة» وهو من أصول السياسة الميكيافيلية كما علمت. 


هذاء وفرق شاسع بين الحضارة الإنسانية الحقة - بمقوماتها وخصائصها - وبين 


(1) ومفهوم هذا المبداً واضح؛ إذ يوجب اتباع سبل التفريق والإيقاع بين الناس»٠‏ وإشعال نار الحقد 
والعداء فيما بينهم» ليقع الشقاق الذي يأتي على «قوتهم؟ فيضعفهاء وحينئذ بسهل إخضاعهم 
وقهرهم» وبذلك تتمكن الدول الباغية من احتلال بلادهم» والسيادة عليهم» وهذا هو العلو في الأرض 
على ظلم» وقد حذّر القرآن الكريم من الغفلة عما يبتغيه العدو فيهم من بث روح الفرقة بينهم» بقوله 
تعالی : ویوا بل آلو جیما دلا َرأ [آل عمران: ]٠٠۳‏ وقوله تعالى : ولا رعو فلا 

ذهب رين [الأنفال: .]٤١‏ كما حذّرهم من أن يتبعوا هم سبيل هذه السياسة غير الإنسانية في 

تعالمهم مع غيرهم من الأمم» بقوله سبحانه: ولا َم اقساد في الأرض4 [القصص: ۷۷] وقوله جل 
شانه: ك لار الاح مها ليب لا يد ع في آلأرض ولا سادا [القصص : ۸۳] وقوله عز 

وجل؛ #وَاصّل لا َم سيل اليدب [الأعراف: ]٤١‏ وقوله تعالى: وقد َف الوم م 

اسسَعْل [طه: ]٦٤‏ وقولىه تعالی: الا حي 

اتج بر الاس [النساء: .]١١١‏ 

(۲) هذا» وعلى فرض أن الاستعمار يحمل أمانة المدنية والحضارة ليؤديها للشعوب المستضعفة ۔ وهو 
افتراض بعيد يكذبه الواقع كما نعلم ‏ فليس ذلك مما يصلح مسرّغاً لاغتيال حقوق الشعوب» وتشريدها 
من ديارهاء واستلاب ثرواتهاء واستباحة حرماتهاء وغير ذلك مما يعد من مظاهر استبداد القوي 
بالضعيف» بل أمانة الحضارة - بمقتضى التشريع السياسي الإسلامي - تلقي بالمسؤولية الكبرى على 
أصحابهاء ليؤدوها حمًا لا ادعاءء واعتقاداً لا زيفاًء وفي هذا يقول الإمام علي - كرم الله وجهه - تعبيراً 
عن هذا المعنى : «لا يسأل الجهلاء لِم لَنْ يتعلموا» حتى يُسأل العلماء لِم لم بُعلّموا». 


. ۳ ا ٣‏ ص ار سے ٤‏ سیر چ لر لے َ 
فى ڪر من تجوطهم إلا من أمر بصدقَة أو معروف أو 


1۸ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځڪم 


الإجرام الدولي الناشئ عن الحضارة المادية» باتخاذ منجزاتها التقنية المادية وسيلة إلى 
ذلك. 


على أن الباحث في تاريخ «النظريات السياسية الوضعية» يرى أن موازين معظم 
السياسات الاستعمارية الدولية في هذا القرن» قد انحدرت من تلك. وبرهان ذلك أنك 
تجد في بعض تلك النظريات تبريراً عجيباً للاستعمار يعكس لنا تصوراً غريباً لمفهوم 
«العدل» الدولي في فلسفتها السياسية. حيث تقرر أن «ظاهرة الاستعمار أو البغي» 
طْبَعِيّة» أو سَنَّة اجتماعية قد فرضتها طبائع الأشياء» وبالتالي لا إثم فيهاء ولا ظلمء 
ولا عدوانء ذلك مبلغهم من التصور لفكرة العدل الدولي؛ لأن الاستعمار - في 
فلسفتهم السياسية - ظاهرة يستلزم نشوءها وجو الدول الموفورة القوة والحيوية» نتيجة 
لتقدمها الحضاري المادي» وهذا - في الواقع - لا يعدو أن يكون تطبيقاً لمبداً «مصلحة 
الأقوى» و«تنازع البقاء» وهو عين ما تقرره السياسة الميكافيلية» وما تأثر بها من 
السياسات» وقد بسطنا ذلك في هذا الكتاب. 


اتحقيودة س ف الإسيام گنر جوشری ق تشرنههة وجك غار والسياسو اك وجك 
خاص. مان لثبات الخلخيّة الأخلاقية للنشاط الإنساني بحامة. والسياسي بخاصة 


وتأسيساً على ما سبق› يتبين أن ليست العقيدة» في الإسلام مجرد معنى 
ميتافيزيقي لا صلة له بأصول المعايش» والنشاط الحيوي» والتدبير السياسى» فقد 
جعل الإسلام «العقيدة» عنصرأً أصيلاً في التشريع» بحيث لا يمكن فصل الكيان 
العقدي عن الكيان التشريعي العملي» فهما صنوان متلازمان» ضمانا للخلفيّة الأخلاقية 
للنشاط الإنساني بوجه عام» والسياسى بوجه خاص» حتى غدا هذا النشاط مظهراً 
عمليًا للاعتقاد الحق»ء وبذلك يؤول النشاط السياسي إلى أن يكون ضرباً من 

a. : . (Da 

«العبادة) في الإإسلام كما يقول الإمام الشاطبي› والإمام ابن تيمية وغيرهماء مما 
ينأى بالمسلم الحق عن البواعث والغايات غير المشروعةء من الإضرار بالغيرء أو 


)١(‏ ولهذا يقرر الإمام ابن تيمية أن اتخاذ الإمارة - الدولة والحكومة - قربة يقرب بها إلى الله تعالى. 
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إرادة إذلالهء أو أ ستخلاله» أو استعماره. بل يتجه به ۔ بحکم ما تخلق فه العقيدة 
الراسخة من حالة تأثيرية - إلى طهارة الباعث» وحُلقَيَّة الإرادة» وسمو الغاية» 
واستشراف المثل والقيم الخالدة» وهذه هي مهمته. 

أرسى الإسلام مبدأ حرية الصين. كيلا يكو الإختلاف فيه عقبة في سبيل تحقيق 
سياسته في الإجلاح الحالمي: 


سياسة الإسلام في «الصلاح والإصلاح» العملي› وعمارة الكون» تحقيقاً 
للمصلحة الإنسانية العلياء مَبَرَءاً من الهوى والتحيز» والمطامع المادية الخاصة. وإذا 
کان من آهم أركان سياسة اللإسلام الخارجية العادلة المساواة والعدل المطلق - على ما 
ينا - فإنه أرسى ركنا آخر في هذه السياسة» من شأنه أن يُبلغها غايتهاء» وهو «حرية 
الدين» حتى لا يكون الإكراه في الدين عقبة في سبيل الإأصلاح العالمي» لقوله تعالى : 
ولا داه ف الد فد بن الرشد من آله [البقرة: ]٠٠١‏ بل قد حارب الإسلام في سبيل 
تحقيق هذه الحرية. 

هذا شيء؛ وشيء آخر هر أن الإكراه - في الواقع - لا يؤسس عقيدة؛ إذ لا وزن 
لعقيدة ما» وبالتالي لا أثْرّ لهاء إلا أن تقوم على التفكير الحر» والنظر الصحيح› 
والاستدلال العلمي الذي يؤسس الاقتناع الذاتي» كما قدمناء ولكونها - آخر الأمر - 


عنصراً نفسيًا لا يتصور أن یکون للاکراه بجمرح صوره سبيل عليهاء ذلك ما تقضي به 


الإسلام يوجب أحترام الإأجيان السماوية والبز والإقساط إلى المخالة في الدين: 
وعلى هذاء فليس الاختلاف في الدين - في شرع الإسلام - مما يوجب استباحة 
السماوية» والإيمان بهاء وبمن جاء بها من الرسل جميعاًء» كما يوجب البرً 


والاقاط الى المخالف في الدين› ما لم یکن محارباً» أو ظهیراً للمحارب» ونھی 


(۱) قال تعالی: ل بتھنک آله عن الین لم بقیلوک نی الیب ولھ روش من وبتر آن تروش ونقیطو لوم إن أ = 


۷٠‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


عن إيذائه""» حتى إذا اكتسب «المواطنة» في الدولة الإسلامية عن طريق «العهد»» 
ثبتت له كافة حقوقها الثابتة للمسلم» سواء بسواء؛ إذ «لهم ما لنا وعليهم ما علينا) 
ومنحه الحرية في العقيدةء وإقامة شعائر عبادته» وله الخيرة آيضاً فيما يتعلق بالأحوال 
الشخصية» لصلتها بالعقيدة والدين» ما لم يلجأ إلى القضاء الإسلامي بمحض اختياره. 

غير أن الإسلام حارب الوثنية والإلحاد» تحصيناً للمجتمع البشري بمعاني الوحي 
الإالهی. 


وأيضأًء الإسلام بتشريعه الواقعي يرى أن توحيد الناس معتقداً أمرٌ محال» كما 
قڈمناء لقوله تعالی: ارا أ الاس ولو حرصت بمومین [برسف: ۱۰۳] ولأن 
هذا يتنافى مع السنة الإلهية في التكليف والابتلاء التي تستلزم الحرية المسؤولة» بقوله 
تعالی : و ا اله لمهم َل الد لا کر ين اجهل [الأنعام: ه 


با وحدة السباسة الخارجية في السام والحرب: 


هذا» والإسلام يوجب تحقيق مبدأً وحدة السياسة الخارجية» سلماً أو حرباًء في 
جميع دوله وأقطاره» ذلك ما قررته «الصحيفة» التي كانت أول دستور بل اول ميثاق 
دولي يضعه الرسول - بي - في المدينة؛ إذ نص على أن «سلم المؤمنين» واحدة» لا 
ينفرد بها آحد دون سائر المؤمنين» وهذا يستلزم بالضرورة أن تكون حرب المؤمنين 
واحدة أيضاأء وهو ما أكده القرآن الكريم. 


= مف ایی © رتا کک آھ ع الین فلو في الت وڪم ين نر ومر عل بيك الآية 
[الممتحنة: ۸ ۹]. 

)١(‏ قال عليه الصلاة السلام: «من آذى ذميًاء فنا خصمة» ومن كنت حَصِمَهُ» خصمنَّةُ يوم القيامة» [أخرجه 
الخطيب في «تاریخه» : (۸/ ۳۷۰)» من حديث ابن مسعود]. 

(۲) ومفاد هذه الآية الكريمة: أن مشيئتة سبحانهء لم تتجه إلى أن تكون الفطرة الإنسانية على سنة إلهية 
أخرى» بحيث لا يتأتى معها إلا الطاعة والامتثالء كما هو الشأن في فطرة الملائكة» لا يعصون الله ما 
أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون؛ لأن مثل هذه السنة الفطرية الإلهية لا تقوم على أساس التكليف 
والابتلاء» والمسؤولية والجزاء» كما هو الشأن في الفطرة الإنسانية التي تقوم على ذلك. 


كلمة المؤلف ۷1 


وتأسيساً على هذاء لا يجوز أن تنفرد دولة من دون سائر دوله» بعقد معاهدة سلم 
مع العدو» ولا سما إذا کان معتدیاً ومستمرًا في عدوانه الذي يتمثل في اجتياحه ديار 
الإسلام» واستيلائه على بعض أراضيه» لما في ذلك من إقراره على بغيه» والتسليم 
باستدامة قهره للمسلمين» وهذه هي «سلم الهوان» المحرمة شرعاًء وبالإجماع» لقوله 
سبحانه : لفلا هنوا ودَعَوا إلى َر وسر ألملونَ) [محمد: ]٠١‏ ولا يتفق هذا مع مقتضيات 
طبيعة الإيمان الذي هو مناط العزة» لقوله تعالى: #وله المرة ولرسولد وَللْمْومِىَ 
[المنافقون: ۸]. 

وأما قوله تعالى : #وإن جتحا لِلسَلّم َأجُحَ ها عل آل 1الأنفال: ]٠١‏ فذلك إذا 
طلبها العدو نفسه» إيثاراً منه لحقن دمه ولمج س ا القتال» وبشرط أن 
يكون في الاستجابة إلى طلبه مصلحة للمسلمين» وألا ينطوي ذلك الطلب على دحل 
وسوء طْويَةٍ من جانبه» فينبغي أن تفسّر النصوص بما لا يحرفها عن مواضعهاء 
يناقض مراد الشارع منها. 

أما تأكيد الإسلام على وجوب تحقيق وحدة السياسة الخارجية» فمرذه أن 
انقسامها مما يوهن من قوتهم» في ذات أنفسهم أولاً» فضلاً عن أن ذلك مدعاة إلى 
استصغار شأنهم في نظر عدوهم» لقوله سبحانه : رلا مرعوا فلفتلوا ويَذهّ رسک 4 
[الاتفال: ]٤١‏ ولقوله تعالى : #واعتصما عمل آله بجعا و رفوا & [آل عمران: ۳] وهذا 
بإطلاق» فإذا كان توحيد الكلمة واجباً في النطاق الداخلي للدولةء فهو على الصعيد 
الدولي أوجب» ولأنه تعالى جعل «الوحدة» مقصداً شرعيًا» بل خصيصة من أهم 
خصائص هذه الأمةء بقوله تعالى: ن هو آمك أمَةَ دّ4 1الأنبياء: ۹۲] لأنه 
مصدر من مصادر القوة والمنعة التي نحن مأمورون بإعدادها» صوناً للكيان الداخلي 
والخارجي على السواء. 


ا يجوز عق السلم مح الحدو مح قيام مناط فريجة الجهاب شر 


هذاء ولا تجوز «السلم» في شرع الله مع قيام مناط فريضة الجهاد شرعاً» وتستمر 
فريضة الجهاد ما دام سَببها قائماً» لما أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدماًء وهلا 


V1‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


ما فصلناه في الكتاب» من أن علاقة الإسلام بالعدو الغاصب المحتل علاقة عداء 
وحرب» ولا تنقلب علاقة سلم حتى يندفع العدوان» وتزول آثاره؛ إذ الإسلام لا 
يرضى بالدنية قط» مصداقاً لما تلوناء من قوله سبحانه: #ل هلوا ودغ إل لكر راث 
امون [محمد: ]١‏ وإنما يجيز «الهدنة» الموقوتة إلى آمد معقول» للضرورة»› بحيث لا 
تتعطل معه فريضة الجهاد» ولا تتيح القرصة للعدو ليعيد بناء قوته العسكرية 
والاقتصادية. 


ركذلك الحكم بالنسبة للحرب» إذا أعلنت لقيام سَببهاء فلا يجوز لاي دولة من 
دول المسلمين أن تتقاعس عن خرضها؛ لآن هذا خذلان محرم» بل يجب أن تشن 
ضدً العدو نفيراً عاما» لقوله سبحانه : #انفروا تاا وتالا وجهدوا بأنولڪ وشک 
في سيل ألو [التربة: ]٤١‏ وحذّرهم من التهاون في آمر سيادتهم الدولية؛ إذ ربط 
مصيرهم السياسي ووجودهم الدولي» بإرادتهم هم في الدنياء وهو عيبن مصيرهم 
الأخروي أيضاًء بل أشدٌ وأنکی» بقوله سبحانه : إلا AES‏ عد آے 0 
ودل ونا فر ر کڪ [التوبة : ۳۹] وقوله تعالى : ا وفيل يلوا ی سيل اه لذن توک 
و سدوا [البقر: : ۰[ ولقوله سبحانه وزج بن بث ا [البقرة: .]1۹١‏ 


بدا قسية المعاهوات في الإسيام تم كينا الا ستقرار والسلم القائء على العدل: 


هذا وتمكيناً لالاستقرار والآمن الدولي والعدل الشامل» آرسی a.‏ مبداً 
قدسية «المعاهدات» بما منحها من القوة الإلزامية النابعة من أصل العقيدة 


ور 


اعتبرها ميرمة بين ¿ المسلمين وخالقهم ولا > قبل ان تکون مواٹہ يق سياسية بینهم ویین 
غيرهم من الدول» بقوله سبحانه : ارفا هد آله إا علهدتر ولا لقصو الأ بعد 


سے ر ر 


رڪ دها وقد فد جعلتم آم اڪ ياد [النحل: ]١‏ بل أوجب الوفاء بالعهد» 
)۱( وهذا هو المصير الأخروي» وهو أدهی وأمرٌ 
(۲( وهذا هو المصير الدنيوي» فالمصير وأاحد» دنیا وآخرى»› وهو متعلق بإرادتهم هم : وإ روا ؛ 


لن المشيئة الإلهية اتجهت إلى أن تجعل إرادة الأمة حرة في تقرير مصيرها ليتم الابتلاء في التكليف ؛ 
إذ لا ابتلاء مع الجبر. 


ڪلمة المؤلف 


والميثاق» وآثره على النصرة في الدين» تأكيداً منه للمصلحة الإنسانية العلياء في 
استقرار الأمن والسلم الدوليين» كما أسلفناء لقوله تعالى : ران انكَصيكم ف اَن 
ڪه ألنّص إل ل قور بتک وسم ي4 [الأنفال: ۷۲]. 

وهذا من أصل مبادئ الإسلام في سياسته الخارجية الذي سيبقى مثلاً رائعاً خالداً 
رسمه العلاقات الدولية في مفهومها الإنساني والحضاري على الصعيد العالمي» عبر 
العصور. 


ومن تافڵة القول» أن تفرر ا ما تک 


سی کے ا 


ل فيه ومن اوی با عله عه لَه مويه اجا عَظيما ‏ ج [الفتم: ]٠١‏ أو أن نقرر حرمة 
اتخاذ الغالب المعاهدات وسيلة لقهر لغلا وإملاء شروطه الجائرة المذلة» كما 
أسلفنا» سبيلاً إلى الهيمنة والاستغلال. 

ومن هناء تدرك الس في تمجيد الإسلام للدولة تمجيداً لم نره في غيره من 
الشرائع» لحظم المهام والوظائف الإيجابية البالغة الآثرء بالنسبة للإنسانية جمعاء. 

هذاء وقد جعل الإسلام «الولاية العامة» في الدولة حمًا يتولاها الأصلح» تبعاً 
لكل حال على حدة» وهذا هو مبداً «الصلاحية» التي تقتضيها ظروف الدولةء وإنما 
يتولى «الولاية العامة» في الدولة الأصلح لظروفها القائمة» برضا الأمة» واختيارها 
الحرّ» عملا بمبدا «الشورى» السياسية» ليقوم بتدبير شؤونهاء نيابة عنهاء داخلا 
وخارجاًء وننفيذ شرع الله فيهاء باعتبارها صاحبة المصلحة الحقيقية» ومن هنا نشأً 
حقَّها في التولية» والمشاركة السياسية عن طريق الشورى السياسية والتشريعية»› 
والقضائية» وفي مراقبة وتوجيه ومُساءَلة من يقوم بأمرها» ويرعى مصالحها. 


تكيفت العلاقة بين الآمة ومن يتولى أمرها. بكونها علافة نيابة شرعية واقهية: 


واقعية» تنشى حقوقاً وواجبات على طرفيها. 


)١(‏ وقد شه القرآن الكريم من ينكث العهد بعد إبرامه بالمرأة الحمقاء التي تحكم غزلها أول النهار لتنقضه 
آخره» كما أسلفنا. 


Y٤‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والڪم 


ولا ريب أن هذا أصل عظيم أرساه الإسلام مبدأً سياسيًا خالداًء وأبقاه مفهوما 
كليًا دون أن يُمُرغه في نظام محدد» أو قالب معين»ء بل ترك وسائل تطبيقه إلى 
الاجتهادء يتخبّر منها ما تقتضيه الظروف المتغيرة» بحكم ارتقاء مستوى الفكر 
السياسي والثقافي والحضاري بوجه عام» وعلى نحو مظرد. 

وهذا مُؤْذن بسيادة الأمة في التولية» وحقها في تولي سلطة انتخاب من تراه أصلح 
للولاية العامة في الدولة بشروطها التي تؤكد الغاية من أصل تشريعها. 


سيادة الدولة منوطة بالتشريح نفسه: 


ما سيادة الدولة نفسهاء فمنوطة بالتشريع نفسه الذي يخضع له الحاكم والمحكوم 
على السواءء وهذا التشريع آمر واقعي في كتاب مسطور» وليس أمراً خياليًا مستوحى 
من فكرة غامضةء كفكرة القانون الطبيعي الذي جاء ظهيراً للفردية المطلقةء أو فُسّر 
على نحو يستجيب لمقتضياتهاء أو على النحو الذي يُرى في فقه السياسة الوضعية» من 
فرية «الحق الإلهي المقدس» أو «العقد الاجتماعي» المزعوم» تبريراً لإرساء معنى 
«الحرية» في مفهومها الفردي المطلقء حتى آل الأمر بذلك التبرير إلى ربط العدل 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالمشيئة الفردية التي تسيّرها النوازع والأهواء» مما 
اضطر فلاسفة الفكر السياسي في أوائل هذا القرن» إلى العدول عن ذلك وأضحوا 
يعتبرون الاشتغال في مثل هذه الفلسفة ضرباً من السخف» وهو ما جاء الإسلام على 
نقيضه» كما بسطناه في هذا الكتاب. 

إذن» لم تكن المفاهيم الکبرى في هذا التشريع السياسي الإسلامي» وليدة 
التطورء ولا أثراً للصراع بين الطبقات» أو صدّى لطغيان رأس المال والاستغلالء أو 
ظالم الملوك في أوروباء أو التنافس على السلطة بينهم وبين رجال الكنيسة» مما ترك 
أثره السيئ في مفهوم السلطة العامة» والسيادة» والحريات الأمر الذي حمل 
المفكرين وفلاسفة السياسة على البحث لابتداع نظرياتِ خيالية وهميةٍ للسيادة لتبرير 
الاستبداد والتحكم» أو لتضمين نظرية الحريات الفردية معنى الإطلاق» للحدٌ من 
استبداد ملوك اوروبا في القرن السادس عشر وما يليه» كل هذا لا يعرفه الإسلام» ولم 


كلمة المؤّلف Yo‏ 


يكن لتلك الظروف ما يشابهها في واقع المجتمع الإسلامي» ومن هنا كان البحث في 
نظرية السيادة في الإسلام» أمراً طارئاً غریباً عنه» وتقليداً لفقه سياسي اقتضته ظروف 
ومشاكل في بيئات خاصة؛ لأنها غير ذات موضوع؛ إذ السيادة في الإسلام لتشريع الله 

إن الحم إل 4 [الأنعام: ۷] وكذلك «الحريات العامة» منشؤها مصادر التشريع 
نفسه» وقد حدّدها بمفاهيم اجتماعية وإنسانية» وطبقت عملا في الفقه الإسلامي 


العام» تجمع بين المعنى الفردي والعنصر الاجتماعي على السواء» على ما بيناه في 
هذا الكتاب. 


وبذلك قضى الإسلام على «مشكلة السيادة» التي شغخلت أذهان فلاسفة السياسة 
الوضعية ردحاً طويلاً من الزمن» دون أن تظفر إلا بمبرراتِ ينهض عليها استبداد ملوك 
أوروباء وإرساءٌ مبداً الحق للقوة» وأن العدل هو مصلحة الأقوى» وأن الغاية تبرر 
الواسطة» وغير ذلك من المبادئ التي ترجع بالبشرية القهقرى إلى شريعة الغاب› 
مصداقاً لقوله تعالى «إأفحكم الهلة ون وسن حن مي ألو كاه [المائدة: ٠‏ 


سيادة الأمة تتمثل في سلطتها في التولية عن طريق الشورى السياسية وفي النقب 
النزيك. والإجتهاب التشريعي على اكول مقررة. لإ قي أنشاء ريع مبندا: 

هذا وليست الأمة صاحبة السيادة في التشريع » بمعنى نی إنشاء قواعده ومفاهیمه 
الكبرى إنشاءً؛ لآن ذلك حق الله » ان الک إل ر [الأنعام: ۵۷] ومن فقد شيعا ا 
یسعه آن يُملکه غیره. 

غير أن التشريع » بمعنى البناء والتفريع على أصول كلية» اجتهاداً بالرأي» فيما 
للرآي فيه مجال» أو ما كان تنفيذاً لنصوص صريحة قاطعة» فهذا موكول للمجتهدين 
أولي التخصّص من عاماء هذه الأمةء بالاستعانة بأولى الخبرة العلمية المكتسبةء على 
ما قدمناء ويوجب أن يضمهم «مجلس الشورى» مضافاً إليه هيئات أو لجان علمية 
متخصصة من سياسيةء وافتصاديةء وقضائيةء وصناعيةء ومهنيةء وما إلى ذلك لتنوع 
مصالح الأمة» کل وما تخصص فيه» توسيداً للأمر إلى أهله؛ لأن هذه «المعارف» 
مناطات الحكم الشرعي على ما قذمناء ولا مانع أن يكون من أعضاء هذه الهيئات 


۷ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


المتبخصصة مواطنون من غير المسلمين» استعانة بخبرتهم العلمية المكتسبة» إذا 
اقتضت الضرورة ذلك» ولأن «حق المواطنة» يكتسب في الإسلام من قبل غير 
المسلمين بالولاء للدولة»ء عن طريق العهد؛ لأن حق المواطنة لا يستلزم وحدة 
العقيدة» ولا وحدة العنصرء كما هو معلوم في هذه الشريعة الحنيفية السمحة لهم ما 
لناء وعليهم ما علينا). 

هذاء» ويمكن أن تنبثق هذه الهيئات المتخصصة عن مجلس الشورى نفسهء إذا 
توافرت فيه» أو عن طريق التعيين » إذا كان المجتمع في غفلة عن ذوي الاختصاص 
فيه» وذلك. لأن الإسلام لم يحدد طرائق التطبيق لمبادئه» بل تركها للاجتهادء فكل 
نظام اجتهادي من شأنه أن يحقق تلك المفاهيم الكبرىء والمقاصد الأساسية في 
الإسلام» فهو من الشرع وإن لم ينطق به. 

وهذا من مقتضيات سياسة التشريع في الإسلام. 


قاعدة المسؤولية المتباطلة بين الراعي والرعية. 

هذاء والمسؤولية متبادلة» بين الراعي والرعيةء فالامام راع ومسؤول عن رعيته؛ 
أي : عن مصالحهاء وكذلك الأمةء مسؤۇولة مام الحاكم العادي أيضاً أفراداً 
وجماعات» من حيث الطاعة والنصرة؛ لأن من مهام الحاكم - كما يقول ابن خلدون ‏ 
«حَمل الناس على مقتضى النظر الشرعي»» وذلك بإلزامهم بالتكاليف والأعباء التي 
يفرضها التكافل السياسي والاجتماعي» في السلم والحرب» أيًا كان نوعهاء ليستقيم 
الأمر في الأمةء ويّصان كيانها» ووجودهاء المادي والمعنوي»› داخلاً وخارجاً؛ إذ لم 
يترك الإسلام موضوعات أحكامه وتكاليفهء لخيرة المكلف» ومحض مشيئتهء إذا 
تقاعس عن تنفيذها وأدائهاء بل َكَل ذلك إلى سلطان الدولةء تنفيذاً للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وهذا هو التشريع كله. 

ومرجع ذلك آنه وإن كان الأصل في الإسلام أن تمد تكاليفه وشرائعه» بوازع 
الدين» عن قناعة ورضاًء غير أن هذا الوازع قد يضعف ويّرقء فضلاً عن أن الناس لا 
يشعرون إلا بمصالحهم الذاتية الحالة والمباشرةء غالباًء وقليلاً ما يشعرون بمقتضيات 


ڪلمة المؤّلف YY‏ 


الصالح العام؛ أو يتجاهلونهاء ولذا كان تنفيذ ذلك موكولاً إلى سلطان الدولة في مثل 
هذه الحالء بإفراغ تلك التكاليف في نظم توجب العمل بمقتضاهاء وهذا يمسر لنا 
عفان طوبه : إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». 

هذاء وقد اشتمل هذا الكتاب فضلاً عن هذه الكلمة» على البحوث الآتية : 

أولاً ‏ المقدمة: وقد تناولت مبادئ أساسية تقوم عليها سياسة الحكم في التشريع 
الإسلامي» بحثاً وتحليلاً يفضي إلى تبين فلسفتها التشريعية. 

ثم تناولنا سائر بحوثه في بابين رئيسيين : 

الباب الأول: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم. وقد اقتصرنا على 

الباب الثاني : أهم قواعد الحكم في الإسلام. 

على أن النية منعقدة على تأليف كتاب مستقل في مبادئ الحكم في الإسلام 
بإذن الله تعالى» إذا أمدٌ الله فى العمر. 
الإسلامي» وقواعد الحكم فیه» تبسیطاء وتیسیراً على القارئ» ليتمكن من تفهم بحوث 
هذا الكتاب. فيما اشتملت عليه من مقررات فقهية» وعناصر استدلالية أصولية. 

والله سال أن يتقبل متا هذا الجهد المخلص المبذول» ابتغاء مرضاته › وان يجعل 
أجره وثوابه موصلا بديمومة الانتفاع به» بحيث لا تقطعه واقعة الموت» إنه نعم 
المولى ولعم النصير. 

دمشتى الجديدة - ۲۷ من رمضان سنة ١١٤٠ه‏ 

الموافق تموز (يوليو) سنة ۱۹۸۱ء. 

الدكتور فتحي الدريني 
أستاذ الفقه المقارن والنظريات الفقهية 


في كلية الشريعة من جامعة دمشق 


3 
9 
9 و 


www.moswarat. com 


ا 
رتم 


و ری 
ك 2 و 


WWW. THTOSWAN rat. CO 


3 
9 
9 و 


www.moswarat. com 


1 
ج لی 
لم ن زونہ 


Wwww.ntoswarat. Com 


مفاهيم عامة في السياسة والحكم 


:1 فة العلاقة التي أقامها الإسلام بين قواعد تشريعه السياسي وبين فطرة التكوير 


إن الحقيقة الدينية في الإسلام» تجلى جوهرها في التشريع الإلهي» عقيدة إرادية 
ومعاني» ويِيّماًء واتجاهاً عمليًاء ولا تعنى هذه الحقيقة الدينية مجرد صلة علوية 
تركزت معاقدها في طائفة أو طبقة معينة» حتى أورثتهم حق الاستئثار بالحكم الديني 
في تقرير مصائر الناس؛ إذ ليس أحد في شرعة الإسلام قرب إلى الله تعالى من أحده 
) إلا بالعمل الصالح الذي يعتبر ترجمة عملية لمقتضيات العقيدة والتشريع › اما مهمه 
«لاجتهاد» بالرأي"" في تدبير الأمر في النص التشريعي» وتفهم الإسلام فهما دقيقاً 
نصا وروحاً) واستنباط ما يغطي حاجات المجتمع من أحکام فى وقائعه المتجددة» 


وتبین مقاصده وقَيمه» فذلك حق مشترك بين من توافرت فيهم مؤهلات علمية معينة 


(1) «دراسات إسلامية» للفاضل ابن عاشور ص .٠٤١-٠١‏ 

(۳) استقراء مشتقات «الرآي» في القران الكريم ينبئ عن أنه وارد بمعنی «العلم» کقوله تعالی: اما كدب 
راد رائ [النجم : ١١]ء‏ وقوله تعالى: لإ أرى ما لا ررد [الأنفال: »]٤۸‏ وقوله سبحانه: 
إن َر أا أل منک مالا ودا [الكهف : ۳۹] وفي هذا توجيه الصحابة الذين عاصروا نزوله أن 
يستعملوه بهذا المعلى الذي يقوم على الدقة والنفاذ والتحري الأمين» في ته تفهم النص بعيداً عن الهوى› 
ابتخاء الوصول إلى مقاصده» باعتباره طريقاً إلى العدالة. 


AT‏ خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والخكم 


ترفعهم إلى مقام التخصص العلمي الدقيق» فيضحى ذلك الحق متعيناء على المجتهد 
أن ينهض به على الوجه الأكمل بكل نزاهة وإخلاص وتجردء تحرياً لحكم الله في 
التص باعتباره طريقاً إلى المصلحة والعدلء والشأن في هذا کالشأن في کل فرع 
علمي؛ لأن الإسلام يؤمن بالتخصص العلمي الدقيقء لقوله سبحانه: اتل اها 
الک ان تَر ل لا سارن [النحل: »]٤١‏ وقوله تعالى : ولو ردو إل الرسول والب ل 
لمر م لَعلمه لَص بطو م € [النساء: : [AY‏ 


وإذا كان الإسلام قد جعل الغاية القصوى من الحياة والموت» أو من الوجود 
الإنساني كله على وجه هذه الأرض في احقابه المتطاولة هي «العمل الصالح» المثمر 
البتاءء فذلك لأنه «الأصل» في عمارة الدنياء وإقامة الحق دالعدل فيهاء يرشدك إلى 
هذا قوله تعالی: #تبرك ازى ده امف وهو ڪل کي ن یو فير 9© الى حل لسوت واليرة 
لباو SES‏ [الملك: ١‏ ۲]ء» وقوله تعالى: َد أَرْسَلَ ا ا الست وارلا 
معهم الكش رالمان قوم الاس الفط چ [الحديد: ,]۲١‏ 


ولا ريب أن عمارة الدنيا بالعمل الصالح» وإقامتها على أساس من الحق 
مر ومادة» لقوله تعالی: اهر أناځ ي 
لاض واستعمر فیا هره: »]١١‏ وقوله تعالی: لن آله اسر أن نووا الدستِ رج 
اهلها َد ا بين الئاس أن كوا ادل 4 [الأحزاب: ۷۲]» وقوله سبحانه : aR‏ ا لذ 
اموا کروا مرم الفط شد ل [النساء: ]٠١١‏ بل الإسلام هو الذي يحمل ميزان 
العدل بين البشرء حتى الأعداء ول جرم سان رر عى أل شيا آغدلوا هر 
اقرب للتقرئ4 [المائدة: ۸]. 


(1) أي: طلب إليكم إعمارها. 
(Y)‏ ی ا سیک پنشکے شرم علی ۷ داو یوم بل اعداواء لان المدل أقرب للتثرى» ز فالعدل 


مودة» أو قاب أو كراهيةء او موافقة فر پادء أو جاه» اوغ أو فق أو منصب. بل الكل مام 


مفاهيم عامة في الشياسة والحكم AY‏ 


آ - الإسلام بث في ريع الإنسان أنه ذو رسالة قب حملها وعليه أداؤها لتفسير 


حقيقة استخلافة في الأرض معني ومقصدا: 


هذاء وقد بث الإسلام في روع الإنسانء أنه ذو رسالة على وجه هذه الأرض»› 
بالنظر لمكانته بين موجودات هذا الكون» وما في فضائه اللانهائي» والإنسان يظلم 
نفسه إذ يجهل قدره» وقد أطلق القرآن الكريم على تلك الرسالة «آمانة» التكليف› 
إيحاءً منه بوجوب آدائها بدقة وإخلاص وإدراك دون تهاون أو تخافل» وعلى ساس 
هذه الرسالة تفسر عقيدة الاستخلاف الإنساني فى الأرض» كحقيقة واقعة؛ إذ ليس 
وجود الإنسان على هذه الأرض أمراً وهميًا. 


يؤكد هذاء أن الإنسان لم يعجز عن النهوض بتعمير الكون واكتشاف آفاقه» بوجه 
أو بآخر» بفضل ما أوتي من مواهب عليا جعلته جديراً بتلك الرسالة التي حملهاء وقد 
أبت السموات والأرض حملهاء وأشفقن منها؛ قال تعالى : لإا عَرسَّا آلأمانة عل 
الوت والارض ولال کے أن صملا مقن نا لها اض إن كا طَلونًا جير 
[الأحزاب: ۷۲] إذ تعوزها تلك الملكات العلياء أو قل: (فطرة التكوين في أحسن 
تقویم). 


ب - مهمة تعمير الكوق: وتحقيق المجلحة الإنسائية العليا المجتمع البشري قد أعب 
لها الإنسان إعدادآً فطرا اجا طظاهرا وباطنا تمكينا له من النهوض بهاء ولا 
سيما ما أوتي من المواهب والملكات العليا 


تلك الملكات العليا التي أودعها الله فطرة التكوين الإنساني من العقل والوجدان 
والإرادة التي جاءت تعاليم الإسلام لتوجيه الإنسان إلى حسن استخدامهاء لتهيمن على 
ما دونها من الشهوات والغرائزء هي التي يقتدر بها الإنسان على النهوض بمهمة تعمير 
الكونء وتحقيق المصلحة الإنسانية العلياء لقوله تعالى : لنرج الاس مى أظلْصَّت إل 


پد سے کے 
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الور 4 ارام : ]١‏ وقوله عز وجل : وما أرسلتك إلا َة للعلين) [لاناء: .]٠٠١‏ 


ولا مراء أنه لا يمكن أن يتم ذلك عن طريق تحكيم الهرى والشهوة»ء لقوله 


A4‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


سبحانه: ور اَم الح هوه قدت السَرت ورش [المؤمنون: ]۷١‏ أو تغليب 
منازع الغريزة بحيث تطغى على حكمة العقل ويقظة الضميرء قال تعالى : وما من حَاَ 
مقام رید وتھی الس عن ایی ل د َة هي المأرى# [النازعات: ]٤١- ٤١‏ وقال عرز 
وجل : چو يوت الڪ قد اوق حي ڪځرا ‏ [البقرة: ]۲٠۹‏ وقال سبحانه: بل 
الإضن عقيف بصيرة له ولو أل معاذر [القيامة: .]٠١ ٠١‏ 

حياة الإنسان إذن لا تعدو كونها صراعاً عاتياً مستمرًا بين الحكمة والهوى» ولا 
ريب أن غلبة منازع الشهوة تسوق الناس إلى المنافع المادية البحتة» أفراداً وجماعات 
ودولاً» بحيث تجعلها محوراً لنشاطها الحيوي» أنانية واستعثاراًء أو قل: مداراً 
للصراع الدموي والحروب المدمرة» ولقد انعكست هذه الحال على الفكر السياسي 
الآوروبي» فكان أن نادى بمذهب المنفعة أساطين هذا الفكر في القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر من أمثال بتنام وستيورات ميل» وغيرهما من الراديكاليين المتطرفين› 
مؤثرين مبدأً المنفعة المادية والقوة على مبداً الخير الإنساني العام» والحق» والعدل. 

على أن الإسلام إذ يوجب بتعاليمه على الإنسان تخليب مواهبه العليا من العقل 
والوجدان والإارادة على ما دونها من الغرائز والشهوات» لا يقصد بذلك استئصال هذه 
الأخيرة» لما في ذلك من مضادة لطبائع الأشياء» والإسلام لم يجئ ضدًا عليها؛ لأنه 
آمر محال» ولا تکلیف إلا يمقدور. 

وأيضاً اجتثاث أصول الغراتز تبديل للفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فلا يعقل 
آن يوجب الإسلام ذلك» للتناقض» فضلاً عن الاستحالة؛ إذ لا تبديل لخلق اله 
بالنص» فالغرائز إذن قوى لم تخلق عبثاًء وإنما قصد الشارع بتغليب العقل على منازع 
الهوى» توجيهها الوجهة التي تحقق للفرد وللمجتمع البشري الوجود المعنوي على 
آرفع مستوى إنساني» وهذا مقصد جَلل ليس من اليسير تحقيقه» وعلى ضوئه تتحدد 
مفاهيم المصالح» ويتم تنسيقها عند تعارضهاء بتقديم ما هو أقوى أثراً وأعمّ نفعاً في 
ضوء ذلك المقصد. ولو سلمنا جدلاً إمكانية انتزاعها من أصولهاء لما اتفق ذلك مع 


غاية التكليف ؛ إذ يصبح المرء حينئذ عاجزاً عن النهوض بما كلف به» لما يعتبر ذلك 


مفاهيم عامة في السْياسَة والحكم A۸۵‏ 


نقصاً في مقومات فطرة تكوينه» والفرض أنه إعداداً خاصًا كاملاً جعله أهلاً لحمل 
أمانة التكليف في الوقت الذي عجزت السموات والأرض عن حملهاء لتجردها عن 
مواهب الإنسان وقواه» ومقومات فطرته. 

فمدار الأمر إذن - فيما يتعلق بمقومات الفطرة الإنسانية - على سداد التوجيه» قوى 
وملكات ومواهب» وغرائزء وإن أي تشريع يتجاهل وجودهاء مكتوب له الفشل 
حتما ولا نحسب وأن غير «الدين» من العلم أو العقل المجرد» يصلح قيّماً على 


سداد هذا التو جيه ! 


ج الإسلام يؤصل الفرق بين المادية الظاهرة للفعل. وجوهريته التي هي صبو 


من سداد التوجيه» أن التشريع الإسلامي يربط مشروعية الفعل بالملكات الباطنةء 


دون المادية الظاهرة وحدهاء فا تعالى إذ ينهى عن الفعل» أو يأمر به» إنما يقصد 
إلى تصريف الأفعال وتوجيهها على نحو يحقق أغراض الشارع جُهد المستطاع» خلافا 
لما استقرت عليه محظم التشريعات الوضعية من ربط الشرعية بالمادية الظاهرة غالباًء 


ثم آخذت في الآونة الأخيرة تتجه إلى الباعث أو السبب القصدي. 

يجلي هذا المعنى» قول الرسول بي : «من كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهحرته 
إلى الله ورسوله» ومن کانت هحر نه إلى دنا بصیبها» او أمرآًة ينکیحها › فهر ته 
إلى ما هاجر إليها"" وني رواية أخرى: «الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل حميةً 


(۱) لأنه مشروع ظاهراً وباطناًء لاتفاق قصد المكلف مع قصد الله في التشريم» والقصود والنوايا هي التي 
توجه الأفعال الوجهة التي تتفق وأغراض الشارع» فكانت العلاقة بالملكات النفسية واضحة. 

() يسوي الرسول ية بين أغراض مادية ومعنوية شخصية مباشرة وعاجلة. قد يقصدها المكلف إيثاراً لها 
على غرض الشارع من تحقيق أهداف السياسة العليا للدولة وإعلاء كلمة الله تعالى وتشريعه في 
الأرض. 

(۳) اخرجه البخاري: ١ء‏ ومسلم: ٤4۹۲۷‏ وأحمد: 10۸ من حديث عمر بن الخطاب. 


A“‏ حصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


والرجل يقاتل للذى " والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو فى سبيل اش». 

هذا هو الفرق بين الشرعية الظاهرة للفعل» وبين الأخلاقية الباطنةء فالأخلاق 
والمثل العليا هي روح السياسة في الإسلام - كما ترى ‏ لأنها مناط المشروعية. 

وعلی هذا لا تجد تبايناً - في التشريع السياسي الإسلامي - بين غاية الحاكم» 
- وحجة الخاية من شأنها أن تستقطب النشاط الحيوي بوجه عام والسياسي بوجه 
خاس للحاكہ والمحكوء على السواع ‏ 


هذاء» ووحدة الغاية من شأنها أن تستقطب النشاط السياسي للحاكم والمحكوم 
على السواءء من أجل ذلك» لا تجد في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي بحثاً عن غاية 
الحاكم» وغاية المحكوم كلا منهما على استقلالء كما هو الشأن عند فقهاء السياسة 
القدامى من غير المسلمين. 

فالفقه السياسي الميكيافيلي مثلاًء يدعو إلى الاهتمام بالمظاهرء وإخفاء الخداع 
والغش والخيانة وعدم الاستقامة» ويرى أيضاً استبعاد الفضائل التي يقدسها الدين 
والفلاسفة والناس العاديون» كمايرى أن «الفضيلة؟ تتمثل في أمور ثلاثة ينبغي أن 
تكون غايات لكل فرد» ولا سيما للحاكم الأعلى في الدولة وهي : 
العظمة _ الشهرة ‏ القوة. ) 
وكذلك العدل - في سياسة ميكيافيلي - ليس هو ما يأتي به الدين ولا ما يقرره 


القانون الطبيعي أو العقل الإنساني العام» بل العدل - في نظره - ليس شيئاً سوى 
مصلحة الأقوي. 


(1) آي: للصيت والشهرة» قارن هذا بما تذهب إليه سياسة ميكيافيلى مثلاً حيث جعل الشهرة والعظمة 


والقوة» مقصداً اساسا للأمير» إيثاراً أمحده الشخصي ٠‏ راجع : «أساطين الفكر السياسي» للدكتور 
شحاته › ص۱۸۱ وما يلیها. 


(۲( أحرجه البخاري: ٠۳٠۲١‏ ومسلم : ٠٤41۹‏ وأحمد: ۱۹0۹١‏ من حديث أبى موسى الأشعري. 
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ولقد انحدرت هذه الأفكار السياسية إلى ميكيافيلي من الفيلسوف السوفسطائي 
(ترازيماخوس) إذ الأفكار بينهما جد متشابهة . 

هذا وقد كان لميكيافيلي تأثير بالغ في فلاسفة السياسة في وربا في القرن السادس 
عشر والسابع عشرء ولا سيما الغيلسوف الانكليزي (هوبز)"'؛ اذ يلتقي مع ميکيافيلي 
في أصل فكرته عن الطبيعة البشرية» وهي كونها - في الأصل - شريرةء وفرع على هذا 
الأصل : «أن الحاكم إذا عامل رعيته بإخلاص كان أحمق» فكل ما هو مطلوب منهء 
یحقق لنفسه : العظمة» والشهرة؛ والقوة» بل المطلوب من كل إنسان» أن یکون من 


ا . 3 . f‏ (۳ 
اللباقة بحیث يجعله یخدع الآخرين› ويغشهم › دول أن يشعر وا 


هذاء والفضيلة عنده ليست إلا مجموعة صفات من الخبث والخديعة» والمكر› 
بحيث إذا توافرت في الشخص استطاع أن يحقق تلك الأغراض الثلائة. 


ويلتقي (هوبز) مع ميكيافيلي في إقرار مبداً الحكم المطلق» وإنكار القانون الطبيعي› 
والشرائع السماوية» وأن العدل هو مصلحة الأقوى» أو هو ما يأمر به الحاكم المطلق 
بعينهء أو ما يطلق عليه (هوبر) العملاق“ إذ يقول: إن الحق والعدل هو ما يأمر به 
العملاق» وأن ليس ثمة قانون ثابت». وهذا تأصيل لمبداً الاستبدادء كما ترى. 


(1) المرجع السابق» الدكتور حسن شحاته. 

)7( «أساطين الفكر السياسي» ص۱۹۸ 

(۳) المرجع السابقء هذاء» وكتاب «الأمير» الذي تضمن مبادئ السياسة الميكافيلية يعتبر في نظر فلاسفة 
السياسة بمثابة «الأنجيل» المقدس. 

() مما يؤکد قيام هذه الفلسفة السياسية على مبداً الاستداد المطلق › ما توحيه كلمة «العملاق» من معئى 
القزمية بالنسبة للمحكومين؛ إذ لا يتصور كون الحاكم عملاقاً إلا أن يكون المحكومون أقزاماً» وفي 
هذا من الزراية بهم ما لا يخفى. 

() قال تعالى: إن أرية إلا الح ما انسَطعت وما ريقح إلا ب [هود: 1۸۸ وقال عز وجل: راصي 
وا نَم سيل اسرب [الأعراف : ]٠٤١١‏ وقد نحى سبحانه على الحاكم والولاة المفسدين في 
الأرض» بقوله: ودا تول سن فى الأرّض ليقيد فا نهك الرت والتمل واه لا مم القعدي 
[البقرة: ]۲٠١‏ وجعل الجزاء من جنس العمل» بقوله تعالى: #إظهر الاد في ار لبر بنا كَسَبّت 
ای الاس لمذیقهم بعص لدی ولوا عله مرن [الروم: .]٤١‏ 


AA‏ خصائص التضريع الإسلامي في السياسة والخكڪم 
بالقانون الطبيعي» أو بأن القانون الذي أصدره ظالم؛ لأن القانون هو القانون الذي 
أصدره العملاق» وليس شيئاً آخر» فضلاً عن أنه ينكر فكرة الشعب» أو الصالح 
العام» فهو فردي متطرف» ولعل هذا العملاق هو ما أطلق عليه القرآن الكريم 
«الطاغوت». 

ونت خبير أن هذه مفاهيم وأفكار» ما جاء الإسلام إلا ليحاربها في صلابة لا 
تعرف التردد» عبر عنها النبي 5 بقرله: «والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني 
والقمر فى يساري› على أن أترك هذا الآمرء ما ترکته حتى يظهره الله آو هلك 


دونه . 


ولا أراني في حاجة إلى أن أتناول كل فكرة على حدة لنقضها بأدلة صريحة قاطعة 
من الكتاب العزيز» والسنة المطهرة» فبطلانها من الوضوح بحيث لا يفتقر إلى ذلك 
بل لا يستأهله. 

هذأء» وإذا كانت هذه الأفكار تعبر عن شيء» فإنما تعرب عن الجاهلية الحمقاءء 
والبدائية الأولى» أو عن شريعة الغاب» وليست خليقة - في نظرنا - بأن تسمى أفكاراً 
أو سياسة» ويمكن القول بأن هذه الأفكار هي والفلسفة السياسية في الإسلام على 
طرفي نقيض»› وللأسف قد كان لهذه الأفكار تأثير واضح في الفلسفة السياسية في 
الفكر العالمي» بل وفي التدبير السياسي العملي في كثير من دول العالم حتى يومنا 
هذا. 

ونحن نرى أن الفقه السياسي الإسلامي» ينبغي أن يكون بحثه منصبًا - بادئ ذي ) 
بدء - على استخلاص المعاني والقيم التي تكمن وراء الصيغ والنصوص» واستجلائها 
لأمرين: 


الأول - لكونها أساس الالتزام السياسي. 


(1) أورده ابن هشام في «السيرة» من طريق ابن إسحاق ص١٤1‏ . [ط : الرسالة ناشرون]. 


مفاهيم عامة في الشْياسَة والحڪم ۸۹ 


الثاني - لإمكان تحديد ما ينبغي أن تكون عليه غايات الإنسان الفرد والمجتمع 
السياسي الممشّل فى الدولةء بل وغايات الحياة الإنسانية بعامّة على وجه هذه الأرض. 
ه - وحدة الخاية في التشريح السياسو الإقلامي تنهجن بها فيم عليا موضوعية 


تكمن وراء جيه ونصوصه تعتمد عوامل ثلاثة لتحقيقها عملا: وزع الجين 
ومنطقية العقل وخلقية الإراجة. وهي مناشي الإلتزام السياسن: 


يوضح هذا بل ويؤكده» آنك لا تجد في التشريع الإسلامي السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي قاعدة عامة» أو حکماً عملنًا تفصيكًا» وإلا ويكمن وراءه «قيمة موضوعية) 
تؤصل منطقيته» وتوجب على الضمير الالتزام به» وتحفز الإرادة إلى إحداثه واقعاًء 
على أساس من الاقتناع الذاتي بجدواه» فضلاً عنه وجوب امتثاله بوازع الدين. 
فالمنطقية تفرضه على العقل. 
وقيمته الخلقية توجبه على الضمير وتوجه الإرادة إلى التنفيذ. 


والعقيدة تحفز إلى الامتثال. 


فاجتمعت ‏ أثرا للقيمة الموضوعية المستكنّة وراء صيغ أو نصوص التشريع 
السياسي الإسلامي - عوامل ثلاثة لتحقيقها غاية وهدفاً: وازع الدين» ومنطقية العقلء 
وخلقية الإارادة. 

وهذه هي مناشئ الالتزام السياسي في الإسلام» وهي في الوقت نفسه ضمانات 
كافية للامتثال والتنفيذ» لو استقام الأمر في هذه العوامل» حتى لا ينفصل المعنى 
الديني والخلقي عن المعنى السياسي نظراًء ولا عن التدبير السياسي. 

ولا مراء أن العقيدة الحقة الراسخة» ذات آثر بالغ يربو على أثر العلم والمنطق 
في تصرفات الإنسانء ذلك لأن العقيدة من شأنها أن تخلق حالة تأثيرية تملك على 
صاحبها أقطار نفسه» فتتجه به الوجهة التي يرسمها التشريع بإخلاص وتجرد» بحيث 
تسد كل وليجة للإفلات من أحكامه» أو التحايل عليه» على النحو الذي يرى في 
التشريعات الوضعية. 


خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځڪم 


ومن هنا ترى «العقيدة» لا تحفل إلا بروح القعلل وباطنه»ء لا بصورته المادية 
الظاهرةء كما أسلفنا: «إنما الأعمال بالنيات»؛ ذلك لأآن روح الفعل تتعلق بغايته 
والباعث عليه» وهذا عامل حاسم في توحيد الغايات» والبواعث» بين الحاكم 
والمحكوم» وأساس ذلك كله العقيدة الحقة. 


ي - التشريع السياسي الإسلامي غائي مالي وواقحي يفتريض الإانحراف عو الخاية فيقةم 
الواقح إلى ما ينبخي أن يكون: 


هذه مثالية الإسلام» في سمو الغاية» وخلقية الإرادةء واستقامة المسلك» وشرف 


الباعث» غير أن الإسلام مع ذلك واقعي» يفترض الانحراف عن الغايةء ولذا وجب 
الإصلاح. 

والإصلاح أساساً يكون بالتوجه» والتوعية» والتبصير» ثم يرتقي في وسائله إلى 
أن يبا لغ القوة المادية» ومن هنا تدرك المغزى الذي حمل ابن خلدون على أن يحصر 
معنى الدولة في «القوة» بعنصريها المعنوي والمادي» كما أسلفنا. 


ر - الاسام يرفص مبدأ سياسة الأمر الواقع في الحلاقات الدولية رقا lı‏ فلا برف 
السلبية فى مواففه تجاه وقائح السباسة الدولة: 


هذا ولا يظننٌ أحد أن اواقعية» الإسلام» إنما تعني الرضا بالواقع» وإلا لم يكن 
للمهمة الكبرى التي آولاها جل عنايته - وهي مهمة إصلاح الحياة على وجه هذه 
الأرض - من معنى» فالواقعية تعني في نظره معالجة الأمر الواقع» لتزول مظاهر 
المخالفة لما تقتضيه مبادئّه وقيمه» وبيان ذلك: أن التشريع السياسي الإسلامي» بما 
هو تشريع غائي» يقيم للمثل الأخلاقية العليا المقام الأول في تشريعهء لا ينفعل بما 
يفرزه المجتمع الدولي» آو ینطبع به» ثم یقره» بل بالعکس يمحځصه ویدرسه» ويمَرّمه 
في موازینه» ثم يصدر عليه حكمه» ليؤثر فيه فليس موقف الإسلام سلبيًا من أحداث 
عصره» بل هو إيجابي مؤثر وموجه» وهذه هي مهمة الإصلاح» وال تعالی لا یغیر ما 
بقوم حتی یغیروا ما بآنفسهم» ومن هنا يرفض الإسلام «سياسة الأمر الواقع» في 


مفاهيم عامة في السْياسّة والحكم ۹1 


العلاقات الدولية رفضاً باتّاء حتى إذا ماج العدو ديار الإسلام مثلاء وانتهك 
مقدساته» واستولى عنوة على بعض أراضيه› واستلبها ظلماً وعدواناً» رأیته يرفض 
السّلم» ويو جب الجهاد فرضاً «عينًا) حتی یندفع الحدوان» وهو إذا أوقف الجهاد 
فترة» فذلك استعداداً وتأهباًء لاستئنافه من جديد» والأمة كلها آثمة إذا تهاونت 
ورضخت للواقع الظالم» لقوله تعالی : اول إا اام الب هم يلرو [السرری: )٠۹‏ 
مما يؤكد المسؤولية العامة تكافلاً ملزماًء فالدولة الإسلامية دولة جهاد وكفاح مستمر 
أبداًء لترسيخ مبدأ الحق والعدل واقعاًء في العالم كله. 

وتأسيساً على هذاء فإن السلم مشروط عقدها بما لا يمس القانون الأساسي 
للمسلمين ودستورغم الخالدء حتى إذا كان في عقدها مساس بشخصيتهم الدوليةء أو 
بعرّتهم وسيادتهم التي استخلفهم الله فيهاء وجب رفضهاء لقوله تعالى: #فلا تهنا 


ر ر ا 


وندعوا ل السار واس لاون 4 [محمد: .]۳١‏ 


وتعليل ذلك بَيْن؛ لأن في إقرار مبدأ سياسة الأمر الواقع بإطلاق تقويضاً لدعائم 
السلم نفسها؛ إذ قد يكون هذا الواقع أثراً للعدوان الظالمء ومعنى هذا أنا نلجاً إلى 
تحكيم القوة في. العلاقات الدوليةء فما تمه القوة كان عدلاً وحمّاء ويجب أن يُصار 
إليه» وهو عين السياسة «الميكيافيلية» التي لم تَر العدل إلا مصلحة الأقوى» وفي هذا 
رجوع بالسياسة العالمية القهقرى إلى شريعة الغاب» وهر الوضع الذي ما جاء الاإسلام 
إلا لينقضه من القواعد. 


هذاء والإسلام لا يُقِرٌ مبداً في شرعه يعرد على الغاية التي أنزل من أجلها 
بالنقض» أو يعود على مبدأً السلم نفسه بالإبطال» لانهيار المنطق التشريعي» والمعنى 
الخلقي في مثل هذا الإقرار» وهذا خلف وتناقض لا يتصرر وقوعه في شرع اله 
ورسوله» وإنما يبل الإسلام طلب السلم» إذا لجا إليها العدوء رغبة منه في إنهاء 
الحرب وعدم الاستمرار فيهاء لضعفهء قال تعالى: وون جتحا للسَلّم جح ما 
[الأنفال: ]١١‏ وبذلك تكون الحرب قد استنفدت أغراضها؛ إذ لا يلجأ الإسلام إلى 
الحرب إلا للضرورة التي تقتضيها لا لذاتها. 


۹۲ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


ح - التكافل السياسي في الإسلام أل عتيب ملزم: 


والتكافل السياسي في الإسلام» بين جهاز الحكم» والرعية» وكذلك بين أجهزة 
الحكم في دوله» قد أرساه الدستور الذي أملاه الرسول ية فيما سمي بالصحيفة› 
سواء في التدبير السياسي داخلاً أم في العلاقات الدولية والسياسية الخارجية» إذ نصت 
هذه «الصحرفة) التي تعتبر أول دستور للدولة الإسلامية في المدينة» أو يمكن 
اعتبارها ميثاقاً دوليّاء لما اشتملت عليه من فيم ومفاهيم إنسانية عامة يرفعها إلى 
مستوى الميثاق العالمي» لا لتحديد الحقوق والواجبات بين الحاكم وأفراد الأمة 
فحسب» بل بين الدول بعضها قبل بعض» أقول: قد نصت الصحيفة على أن «سِلَم 
المؤمنين واحدة) وهذا النص يفيد أمرين : 

الأول - أنه لا يجوز لرئيس دولة إسلامية أن ينفرد بعقد السلم مع العدو. 

الثاني - أن حرب المسلمين واحدة» لا يجوز أن يتقاعد عنها دولة إسلامية إذا 
تحقق مناط فريضة الجهاد شرعاً» وحسبما يراه أولو الخبرة والاختصاص بشؤون 
الحرب في تقدير موازينها؛ لأن هذا ضرب من الخذلان المحرم شرعاً. 

ومن هذا يتين لك بجلاء» أن الإسلام ليس سلبيًا» بل تبدو واقعيته في معالجة 
الواقع بعد درسه وتمحيصه وتحليله» لا الرضوخ له والانطباع به» فللإسلام في كل أمر 
واقع موقف وحکم» بعد تقویمه” 
الحق والعدل. 

هذا المنهج في دراسة التشريع الإسلامي يتفق وطبيعة التشريع نفسه» خلافاً لنظرية 
بعض أعلام الفقه الأجنبي کالفقیه (اديجي» مثا ؛ إِذ يعتبر أن الظواهر الاجتماعية ينبغي 
رضدها وتنظيمها تقريراً لهاء ثم يجري التقنين على أساسهاء وإنما التشريع علم تقويمي. 


فی معاییره ليؤثر فيه» ویتجه به إلى ما يقتضيه 


(1( لاسيرة ابن هشام» ص۲۸۲ [ط. الرسالة ناشرون] وما بليها فضلاً عن تقرير التشريع السياسي العام 
لهذا التكافل» فيما تتاب نزوله على الرسول ية فيما بعدء وحياً. 
المعنى الأخير بكلمة «تقييم». 


مفاهيم عامة قي السياسة والحڪم ۹۳ 


هذا» وقد جانب منهج العميد «ديجي» التوفيق » لمخالفته لطبيعة التشريع نفسه› 
كما أشرناء من حيث إن التشريع علم غائي» ولذا كانت مهمته التقويم لا التقرير» 
لتعلقه بالإرادة والبواعث» فينبغي أن يتخذ له من المناهج ما يتفق وطبيعته. 

وعلی هذا» فلیست مهمته رصد ما هو کائن بإطلاق» ثم تقریره» بل تقویم ما 
يخالف مبادئه وقيمه من الحق والعدل والمصلحة الحيوية المعتبرة» والتوجيه إلى ما 
ينبغي أن يكون» فكان من الخطأ عدم اعتبار القيم العليا أساساً في التشريع وغاية له» 
ومن هنا نشا مبداً «التكافل الاجتماعي والسياسي» الملزم في التشريع الإسلامي» بين 
الحاكم والمحكوم» لما بينهما من «وحدة الغاية» التي هي سبب الالترام السياسي على 
ما قدمناء ذلك الالتزام الذي تترتب عليه المسؤولية المتبادلة بين الحاكم والمحكوم. 

ما مسؤولية الحاكم» فلأنه راع» وكل راع مسؤول عن رعيته» وأما المواطنون» 
فلأن مسؤولية الحاکم عنهم لا تلغي مسؤولياتهم هم» حتى ولو کان حاكمهم نبي 
مصطقفًى لقوله تعالى : عى الي اسل إِلََه ولتك امسن [الأعراف: .]٠‏ 

وتفسير مسؤولية الحاكم تجاههم» آنهم هم أصحاب المصلحة الحقيقية» وهو 
وکیل عنهم› ومن حق الأصيل أن يسأل النائب عنه فيما يتصرف في خالص حقه 
«وکیفما تکونوا یول علیکم». 

وأما التكافل السياسي الملزم» فلوحدة الغاية والمصلحةء والصالح العام هو 
أساس الالتزام السياسي في حتى الحاكم والمحكوم على السواء» وهو منشأً المسؤولية 
المتبادلة. 

هذا» وقد أرسى الفقهاء قاعدة فقهية محكمة في هذا الصدد مؤدًاها أن: «التصرف 
على الرعية منوط بالمصلحة» والمصلحة هي غاية الحكم» وأساس «المشروعية» 
للولاية العامة ولكنها المصلحة المرسومة شرعاً التي تتسم بالجديّة والمعقولية 
والمشروعية بحيث لا تناقض مقصداً أساسبًاء ولا نشا قاطعاً آم اً. 

فالإسلام إذن لا يرضى من الفعل بماديته الظاهرة» بل تراه بحكم العلاقة بين 
تشريعه السياسي وبين الملكات المستقرة في الفطرة» توحيداً للغاية» وتحقيقاً للمقاصد 


۹٤‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والجڪم 


العليا والقيم الإنسانية الخالدة» وتلك من آهم وظائف الدين في الحياة» ولا نعتقد أن 
غيره يمكن أن يقوم مقامه فيها من العلم أو القوة المادية» على الوجه الأكمل. 

من أجل هذاء نرى الغزالي» إمام فقهاء السياسة في الإسلام يقول: «الدين أصل› 
والسلطان حارس»› وما لا أصل له فمهدوم»› وما لا حارس له فضاتع»' 


ط - استثمار الإسلام الغرائز الفطرية بتوجيهها إلى غاياته بأمرين: بالتشريج الملزم. 


وبالملكات الإنسانية الحلبا: من العقل والوجدانق والإرادة والفلسفة التي يقوم 
عليها هذا التوجيه. 


وبيان ذلك أن الغضب مثلا غريزة مركوزة في الفطرة» وهو آمر منهي عنه شرعاً» 
لكن النهي لا يعني استئصاله كخريزة» بل توجيهها لأغراض عليا» وقيم سامية» حتى 
إذا تم تصريفها فيهاء أفْصَّت إلى مصالح حيوية حقيقية معتبرة للفرد والأمة على 
السواء» فالحكمة المتوخاة إدن شی دوحج الفعل» والغاية المقصردة منه» لا مجر د 
صو رده المادية. 

وتفسير ذلك» أن الخضب منهيٌ عنه شرعاً إذا كان للشيطان» أو للباطل» أو 
لأغراض غير إنسانية» أما الخضب انتصاراً للحق» وقهراً للباطل» وذوداً عن الحمى 
والحرمات والمقدسات والآوطان» فهو مفروض ٠‏ بل ويحتمل شد الأوزار من لم تأخذه 
سورَة الغفضب لذلك» ولذا کان تصریف الغضب لی هذه الوجهة من شمائله 6 

وكذلكڭ «الشهرأت» مذمومة شرعاًء قصداً إلى تصريمها فما آبیح أو وجب شرعاً 
وعلى الوجه الذي رسم» لا فيما حرم الله؛ إذ لا يتعلق بما حرم الله _- على التحقيق - 
مصلحة حقيقية للإنسان» ولا للمجتمع الإنساني» قال تعالى : َيِل لهد الطَبّبَتِ 


ر و سے ر 


حرم لهم الحبليت ه [الأعراف: .]٠١۷‏ 


)١(‏ «الاقتصاد فى الاعتقاد؛ ص١١٠.‏ هذا على النقيض من السياسة التى انحدرت أفكارها ومبادئها 
وغاياتها» من سياسة ميكيافيلى » حيث فصلت الدين والأخلاق عن السياسة» فكانت العلمانية المجردة 


مفاهيم عامة في المّياسة والحكم ٥‏ 


وما قلناه في الغضب والشهوات نقوله في «العصبية)» فقد حاربها الإسلام دون 
هوادة» بقوله تعالی: لن یک آیاشگ ل ارد 4 [الممتحنة] وبقوله ىي : «ليس منا من 
دعا إلى عصبية“' والعنصرية ليست إلا ضرباً من العصبية» وهي أصل الشرور في 
العالم» كما نعلم. 

غير أن الإسلام إنما حارب «العصبية» إذا كانت للباطل على النحو الذي كانت 
عليه أحوال الجاهلية" فأما العصبية للحق» والردع عن الظلم» فهو مطلب عزيز» 
وهذا هو المعنى الذي قصده ابن خلدون حين جعل الدولة هي القوة والحصبية» ولو 
بطلت «العصبية» بهذا المعنى» لبطلت الشرائع جملة"» على حد تعبيره. 

وهكذا ترى أن قواعد السياسة في التشريع الإسلامي» تتعلق بالمواهب الفطرية» 
والغرائز معأ توجيهاً وتقويماً على أساس من المثل العلياء والفضائل الخلقية» ولا 
نحسب أن العلم أو القوة المادية تقوم مقام الدين في هذا المجال. 

والفلسفة التي يقوم عليها هذا التوجيه» أن حسن استخدام الإنسان لمواهبهء 
ومَلكاته العلياء وتحكيمها في غرائزه الدنياء ليتم تصريفها في الوجهة التي اتجهت 
إليها أغراض التشريع» وقيمه الخالدة» من الحق والعدل» والفضيلةء والكرامة 
الإنسانية» وبل المقصده وشرف الغاية» والمصلحة الجدّية المعقولة» كل ذلك أمر 
مقدور للمكلّف وفي مستطاعه» ولا يعجز فطرة التكوين» وإنما هو استثمار لها على 
أفضل وجه وأكمله» دون أن يعتقل هذا التوجيه في الإنسان حرية الإرادة والاختيار. 

ألا تری إلى قوله تعالی: قد فح من رکھا @ وقد حاب من دسا [الشمس: ۹ ]٠١‏ 
ليس هذا صريحاً أن الإنسان في مستطاعه - بما أوتي من مواهب ومَلَكاتِ وإرادة حرَّة- 


تزكية سه » أو تدأسبة روحه؟؟. 


(۱) آخرجه: آبو داود: ۵۱۲۱ من حدیث جبير بن مطعم. 

(۲) من ذلك فولهم : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» دون تمييز بين الانتصار للحق والعدل أو الانتصار 
للباطل والظلم» وهذا إبطال للشرائع السماوية» ولأصول الحق والعدل فيها؛ لكن الرسول بلا قد غير 
من معنى هذا الشعار بالتمييز بين الحالين» فجعل نصر الظالم» وجوب ردعه عن الظلم» وأبقى وجوب 
الانتصار للمظلوم. 

(۳) راجع «المقدمة» لاين خلدون ص۲٤٠‏ وما يليها. 


۹٦‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخڪم 
فالإسلام إذن لم يستأصل أصل الغرائز» ولم يكبت الشهوات» ولم يصادر حرية 
الإنسان» وإنما قصد التوجيه إلى الفضائل › وترك تنفيذ ذلك إلى الإرادة الإإنسانية 
الحرة»› ليتم ابتلااۇە› ویکون الجزاء وفاقاً وعدلاً. 
ولا جَرَمّ أن تدسية الروح انحراف عن هدى الله في شرعه» ومهلكة للإنسان في 
کينونته» وأصل کرامته» ما دام في إمكانه تزكية نفسه. 


ي - التشريح السياسي الإسلامي يؤضل مبدأ الكرامة الإسانية لمن أسلم ومن لم يسلم 
وهدا المبدأ أجل الحقوق والحريات. ثم لإ يني يشرع مو الأحكام العملية 
التفصيلية ما يجحل تحقيق مفهوم هوا المبدأ أمراً واقحاً. 


قلنا : إن الإسلام أولى عنايته الكبرى في سياسته التشريعية أمرين أساسيين هما : 
«الصلاح وا لإصلاح»ء تحقيقاً للوجود المعنوي للفرد وللمجتمع على أرفع مستوى إنساني؛ 
لأن مجرد الوجود المادي يشترك فيه الإنسان مع غيره من سائر موجودات هذا الكون. 

أما الصلاح» ففي ذات الإنسان الفردء تحقيقاً لكماله الذاتي باعتباره إنساناًء من 
حيث الظاهر والباطن› جسداً وعقلا ووجدانا وشعوراً وإرادة ومسلکاً؛ له هو أداة 
الإصلاح› وعلی اساس نشاطه› يتم تکوین المجتمعات» والدول» وهو الذي يشكل 
الظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وهذا ما تولته العقيدة والتعاليم الخلقية› 
والإسلام غني جدًا بهاء» لاستناده أساساً إلى عقيدة دينية. 


وأما من حیث کونه كائناً اجتماعًاء فقد وى هذا التشريع تنظيم حقوقه وحرياته» 
كما تّولى تنظيم حقوق المجتمع والدولة أيضاًء ومن هنا حرم النقيض من البغي 
والفساد والظلم والضرر أي كان منشؤه» ولا تتسع هذه المقدمة لتفصيل وجوه 
الإصلاح» وإنما قصدنا الإشارة إلى وجه الربط بين التشريع السياسي وبين فطرة 
التكوين الإنساني؛ إذ لا يمكن فهم أصول هذا التشريع» وقواعده وخصائصه إلا على 
أساس من التفقه العميق لطبيعة مقومات الفطرة الإنسانية. هذا وقد ذكرنا أن القرآن 
الكريم يؤصل مبدأً الكرامة الإنسانية للبشر قاطبة» ويإطلاق» لمن أسلم ومن لم يسلم» 


مفاهيم عامة في السّياسَة والحڪمË‏ ۹۷ 


بقوله تعالى: #ولقد رمت بن ادمه [الإسراء: ۷۰] وهذا المبدأً هو أصل الحقوق 
والحريات للإنسان والفرد؛ لأنه مظهر شخصيته المعنوية وامتدادها في المجتمع 
السياسي» ثم لم يجتزئ القرآن الكريم بتأصيل هذا المبداً مفهوماً كليًا نظريًاء بل تراه 
يثير في الإنسان شعوره بكرامته» ويشرع من الأحكام العملية التفصيلية التي تتعلق بكافة 
شؤون الحياة ما يجعل تحقيق هذا المبدأ النظري أو المفهوم الكلي أمراً واقعاًء ومن 
هنا تبدو مثالية الإسلام وواقعيته معأ فالكرامة والعزة مفهومان كليّان أو أصلان ثابتان 
في هذا التشريع قطعاً للأمة أفراداً وجماعات» إذ «الأمّة» لا تظلّق إلا على المجتمع 
السياسي المنظم» وأما الأفراد فهم العناصر الحقيقية العاقلة أو المفكرة الحرة 
المسؤولة التي تتكون منها ظاهرة هذا المجتمع السيأسي. 

أما الكرامة فقد أشرنا إلى الأصل الذي نهض بهاء وأما العزة» فلقوله تعالى : 
#ولله المرَة ولرسولو وَللَموْمييَچ [المنافقون: 1۸. وکل من الكرامة والحزة مفهوم كي 
نظري مجرد› ولكن القران الكريم قد شرع من الأحكام التفصيلية العملية ما ينزل بذلك 
المفهوم الكلي من أفَقِهٍ التجريدي المحض إلى الواقع العملي المدرك المحسوس» 
کقوله تعالی: «اانفروا خا وتالا وجه دا بأقرلڪ وأش ك4 [العرة: ]٤١‏ ويحدر من 
التواني أو التقاعس عن النهوض بواجب الجهاد الذي يعتبر أعظم وسيلة للمحافظة 
على سيادة الدولة وعزتها خارجا بقوله سبحانه: إلا تفا بم دابا ابا 
وسل فوا وڪ 4 االتربة: ۳۹]. وقوله سبحانه: وهل ترنصوت ا إل إحْدّى 
اسه [التوبة: .]٥۲‏ وقوله تعالى : # وجوم من حت ارک [البقرة: ]14١‏ فالدفاع 
عن الأوطان» وتخليصها من الأعداء» من أعظم فرائض الدين؛ لأنه مستقر العزة 
والكرامة» والحرية» ومظهر سيادة الأمةء وبها تتجسّد قَيَمُها وترائها ومُنّلها العلياء 
ووجودها المادي والمعنوي داخلاً وعلى الصعيد الدولي» ويؤكد الرسول العظيم بلا 
هذا المعنى أيضاً بقوله : «من فَتِلٌ دون أرضه فهو شهيد» ومن قتل دون ماله فهو 
شهید» ومن قتل دون عرضه فهو شهید» ‏ . ) 


(۱) اخرجه بنبحوه: أبو داود: ٤۷۷١‏ والترمذي 1٤۲١‏ والنسائي: (۷/١۱۱)ء‏ وأحمد: ۱۹6۲ء من 


حدیث سعید بن زید» وإسناده فوی. 


۹۸ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځڪم 
هذا مَنّل ضربناه لبيان منهج التشريع السياسي الإسلامي في تقريره للأُحكام العملية 
التفصيلية» باعتبارها مسالك لتطبيق المفهوم الكلي المجرّدء في مواقع الوجود عملاًء 
استدلالاً على واقعيته» وتوجيهه العملي لتحقیق مقاصده وغاياته. 

ويبدو في هذا المثال كيف تمتزج تعاليم الإسلام بدار الإسلام وأرضه» حتى 
فرضت «الشهادة» دفاعاً عن الأرض والقيم سواء بسواء» فلا يفرق الإسلام في سياسته 
التشريعية» بين المثل والأوطان دفاعاً عن الكرامة والعزة والسودد والوجود المادي 
والمعنوي للأّمة. 

وعلى هذاء فلا انفصال بين الدين والدنياء ولا انفصام بين الدين والسياسة في 
الإسلام كما ترى. 

أضف إلى ذلك» أن الإسلام لا يني يرسم للإنسان رى وصوراً مثالية يخريه 
بتحقيقها عملاًء بما يرتب على نشاطه الحيوي الذي يتجه إلى تجسيدها في الواقع 
المعيش من وحدة الفلاح الدنيري والآخروي» والظفر بمرضاته جل وعلاء مما يدل 
قطعاً على أن الإنسان في أصل تكوينه ليس سيئاً ولا شريراًء وأن ما يبدو منه من الشر 
أو الضرر أو الفساد إنما هو انحراف عن الأصل مما ينبغي أن تَحرّى أسبابه ودواعيه» 
ليعمل على تلافيهاء وهذه هي مهمة الإصلاح للفرد والمجتمع. 


ك - التشريج السياسي الإسلامي يرى أن جدارة الإنساة بالسياسة أساسها أصالة 
الطبيعة الخبّرة في فطرة تكوينه والتمرد عار لك أسبايه ودواعيه الطارثة: ‏ 


هذا النظر المستخلص من تعاليم الإسلام من كون الإنسان ليس شريراً ولا سيا 
في أصل فطرته» بل هو مُعَدٌ إعداداً خاصًاء جسداً وعقلاً ووجداناً وشعوراً وإرادة 
حرّة» جعله جديراً بحمل رسالة التكليف» وقادراً على تحقيقهاء بتزكية نفسه» كما 
أسافناء لتحم له الاستقامة» أقول: هذا النظر المستخلص من تعاليم الإسلام قد قرّره 


= اما قوله: «من قتل دون ماله فهو شهيد» فقد أخرجه البخاري: ٠۲٤۸١‏ ومسلم: ٠٠١‏ وأحمد: 
OTT‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


مفاهيم عامة في الشياسة والحكم ۹۹ 


العلامة ابن خلدون تأكيداً للعلاقة التي أقامها الإسلام بين الطبيعة الفطرية للإنسان» 
وبين قواعده السياسية في الحكم» بقوله: «لمّا كان المُلْكُ طبعيًا للإنسان» لما فيه من 
طبيعة الاجتماع› کما قلناء کان الانسان اقرب إلى خلال الخير من خلال الشر اصل 
فطرته» وقوته الناطقة العاقلة»'. 


ولعل هذا النظر قد استمده ابن خلدون من قوله تعالی : ولق ۹ قتا ا لسن ف احس 
سوير [التين : ]٤‏ ظاهراً وباطناًء ولا يتسق هذا مع الزعم بفطرة ت الشر صلا يو کد هذا 
ضا قوله ي : کل مولود يولد على الفطرة a‏ من حيث أصل خیریتها »› > بل ویحسم 
الأمر في هذا الصدد قوله تعالى: افر رهد ان ا فِطرت الہ آلتی فطر الاس 
لبا [الروم: ٠‏ ولا يعقل أن تكون هذه الفطرة شرّاء لسبب بسيط› هو استجابة الدين 
لمقتضياتها. 


ثم يتابع ابن خلدون بيان وجهة نظره مؤكداً جدارة الإنسان بالسياسة والملك 
بأصل فطرته» وأن السياسة من مقتضيات فطرته التي برأه الله عليها بقوله: «وأما من 
حيث هرو إنسان» فهو إلى الخير وخلاله أقربُ» والملك والسياسة إنما كان له من 
حيث هو إنسان؛ لأنها خاصة للإنسان لا للحيوان» فإذن خلال الخير فيه هي التي 
تناسب السياسة والمُلك؛ إذ الخير هو المناسب للسياسة٨‏ 


وهذا النظر يتنافى مع ما قرّره بعض أقطاب الفكر السياسي في الغرب من مثل 
(هوبز) الذي ذهب إلى أن «الإنسان كائن شرير حافل بالنقائص؛ جہان» فاسد» 
خبيث» تدفعه المصلحة الذاتيةء وتتحكم فيه الغرائز الأولية من أنانية وجشع» وهو لا 
يُذعن إلا إن خاف» ولا يضحى بمصالحه إلا مرغماًء ولا يحب السلام للسلام» بل 


)١(‏ «المقدمة» ص ٠*١‏ وما يليها. 

(۲) اخرجه البخاري: ۰۱۴۳١۹‏ ومسلم: ۷> وأحمد: »4۱١٩۲‏ من حديث أبي هريرة. 

(۴) «المقدمة» ص١١٠‏ وما يليها. ) 

(6) من فلاسفة السياسة الإنجليز عاش في القرن السادس عشر»ء وقد أشرنا إلى أنه متأثر في كثير من آرائه 
السياسية بأفكار ميكيافيلي . «أساطين الفكر السياسي» ص۱۹۲ للدكتور حسن شحاته. 


۵+ خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والځڪم 


فزعاً من نتائج الحرب... والحياة إذن مجال للقوة الباطشة بالنسبة إلى الأقوياءء 
وللخداع والمكر والتحايل بالنسبة إلى الضعفا»'. 

ويتجه على هذا النظر» أنه ليس موضوعيا بالنسبة للفطرة الإنسانية» وأغلب الظنَّ 
أنه نظ مستقى من بيئة معينة» ساد فيها ظلم الملوك في القرن السادس عشر في 
إنكلترا» وشاع الفساد» وانعدمت فيها آثار الهدايةء فهذا الوضع إذن له دواعيه 
وأسبابه» والإنسان - كما قلنا - في مستطاعه أن بُركي نفسه» أو يعْلّب مَلَّکاِه ومواهبه 
العليا» لتتحكم في توجيه غرائزه ومنازعه الفردية الدنيا» وهذا هو الأصل الموضوعي 
في الإنسان» وما عداه فخلاف الأصل› لدواع وعوامل اقتضت ذلك. 

على أن هذا التعميم في وجهة نظر (هوبز) يجافي الصواب؛ لأن كثيراً من 
المجتمعات السياسية لا تسودها هذه الظواهر» ولو فر (لهوبز) أن يعيش في (مجتمع 
المدينة) في عهد الرسالة» مثلاء لغير من وجهة نظره هذه أو لتحفظ _ على الأقل ‏ 
في التعميم على كل إنسان بإطلاق» وفي كل بيئة وزمن. 

وأيضاً لو جنح - هوبز - إلى التحليل العلمي» ومقارنة مجتمع الجزيرة بعد الإسلام 
بقبائله المتناحرة المتحاربة قبله في الجاهلية» لأمكنه الوقوف على الأسباب الحقيقية 
التي أنتجت لنا ظاهرتين متناقضتين من كل الوجوه» ونحسب أن «للهداية الإلهية» تأثيرا 
(عميقاً) في رد الإإنسان إلى صل فطرتهء واستثمار كافة طافاته العقلية والوجدانيةء 
وتوجيه غرائزه ومنازعه وشهواته إلى ما يحقق الوجود الإنسان الكريم للفرد والمجتمع. 

من هناء اقام الإسلام سياسته على أمرين» أولهما: الأصول الخيرة في الفطرة» 
والثاني : أصول الهداية السماوية التي تستجيب لهاء قال تعالى: قر وَجْهَكَ للبّنٍ 
حًا فطرت اله لى فطر الاس علا لا يديل للق أ [الروم: .]۳١‏ 

على أن الإسلام إذ يرفع من شأن العقل» بما هو وسيلة إلى «العلم» والتفاذ إلى 
حقائق الأشياء التي يؤسس عليها الاعتقاد الحق - والعقل عنصر ذاتي من مقومات 
الفطرة - فإنه يقيم بذلك الدليل البين على خيرية هذه الفطرة. 
(1) «فلسفة القانون والسياسة» ص ٠۹٩۹‏ امانويل كنت» تأليف الدكترر عبد الرحمن بدوي» طبع وكالة 

المطبوغات» الكويت. 
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وإذا ثبتت خيرية الفطرة الإنسانية أصلاًء فقد ملك الإنسان القدرة على أن يغلّب 
جانب «الحكمة) و«التعقّل» على الهوى» وأضحى بوسعه أن يمسك زمام نفسه عن 
الانسياق وراء الفوضى دون تبصر؛ إذ هو الأصل. 

فتلخص أن اعتماد الإسلام على التعقل”. ورفکه من شأنه» وثقته بحکامه» دلیل 
على «خيرية الطبيعة الإنسانية في أصلهاء باعتبار العقل عنصراً ذاتيًا من مكوناتهاء 
وهذا صل في «التقدم» وا لسلام جاء عونا وتو جيهاً للعقل أن يستقيم تفكيراًء بدلیل 
قوله تعالى: # ومهم ألكتب والیكمة که [البقرة: ]١١١‏ والحكمة من حركة العقل» 
ووظيفته في العقل والتبصر والاعتبار» ليضع الأمور في مواضعها. 

على أن العقل وإن كان ينطوي على طاقات لا حدود لهاء غير أنه يبدو قاصراً أو 
ناقصاً في كل عصر بالنسبة لما يأتي من العصور» وفي هذا قرينة قاطعة على أن كل 
قاصر أو ناقص يمكن أن يسير نحو الاكتمالء وهذا هو التقدم بعينه» فدلٌ ذلك على 
أن الإسلام إذ يؤمن بالعقل الإنساني» وما يصدر عنه من الفكر والعلم» يرسي أصول 
التقدم في هذا التشريع. 

هذاء» ولا ريب أن «التقدم» عامل أساسي في «الصالح العام» إذ التخلف نقيض 
مقتضاه» والصالح العام هو ساس ولاية الحكم» وسلطة الدولة» بل وشرعية التصرف 
على الأمةء فنتج عن ذلك أن الإسلام إذ يعتمد في أصل تشريعه على خيرية الفطرة 
الإنسانية» مبداً عامًا» فقد كفل أسباب نمو الصالح العام وتقدمه» خلافاً لما ذهب إليه 
بعض فلاسفة السياسة الوضعية» من أن الأصل في الفطرة الإنسانية هي الشرٌء كما ذكرنا. 

على أن الإيمان بالعقل الفردي» يستلزم منطقيًا الإيمان بالعقل الجماعي 
المتخصص» من باب آوؤلى» وهذا ما انتهى إليه التشريع السياسي الإسلامي» في مبداأ 
«الشورى» التي هي نراة «الإجماع» فقد اعتد الإسلام بالإجماع حتى اعتبره أصلاً 
قاطعاً من أصول التشريع» كالقرآن الكريم سواء بسواء. ٠‏ 


)1( راجع : «المستصفى): )0/١(‏ وما يليهاء يقول الغزالي : «وأشرف العلوم ما اصطحب فيه العقل 
والشرع». 


۲ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


هذاء والحضارة نتاج العقل» والاعتداد بالعقل يستلزم الاعتداد بنتاجه حيثما 
کان» ومن هنا شرع أصل «التعاون الإنساني العام في سبيل الخير المشترك» تواصلا 
حضاريا : و وتعاووا عل أل والفری [المائدة: ]١‏ حتى لا يقتصر جدواه على الأمة التي 
أنتجته» بل ينبغي أن تستفيد منه أمم الأرض» فحث على الأخذ بأسبابه: «اطلب العلم 
ولو في الصين). 

هذاء» وقد أكد أصل خيرية الفطرة الإنسانية ابن خلدون فيما عرضنا من وجهة 
نظره: (أن الخير هو المناسب للسياسة) وهو قول يؤيده علم الاجتماع» ذلك آنه ثبت 
في الواقع التاريخي للمجتمعات السياسية ولا سيما التي دانت بالإسلام أن «القيم 
العليا» التي تمثلت في مبادئ تشريعه» إذا لم تتخذ أساساً في التدبير السياسي عملا 
) فلن يمكن التوفيق بين حرية المحكوم» وصيانة حقوقه» وحقوق المجتمع من جهة» 
وبين سلطة الحاك © من جهة أخرى؛ لأنها قيم تناسب فطرة التكوين. 


والواقع أيضاًء أنه لا يمكن أن يسيطر تشريع ما على عقول البشر جميعاًء وعلى 
ضمائرهم ووجداناتهم» ما لم يكن متفقا مع أصول ول الخير في فرتم لقوله تعالی : 


YÎ‏ يعلم من خلق وهو الاطيفُ e‏ [الملك: .]٠٤‏ حتى إذا تم ذلك تحققت المصلحة 
الإنسانية العليا على وجه هذه الأرض» وليس وراء ذلك هدف يبتعًّى!! 


ل - الحقيقة الجينية فو الإسلاء, وإ انطلقت مر الحقيدة كأساس لها غير أم هخه 

الحقيقة ليست عنصرآ روحيًا مخطاً بل يتسع مفهومها وبجفة أساسية ليشمل 
٠‏ ماكو التكاليهف. والخاية القوي المحذدة منھاء بحیث جحهلت كافة وجوه 
النشاط الحيوي للإضسان يؤول إلى أن يڪو غباكة. وفی مقدمتها انشا السياسي. 


كل نشاط حيوي يصدر عن الإنسان هو - في نظر الإسلام - مظهر للاعتقادء 
,باعتبار جوهره وروحه» لا باعتبار مجرد ماديته الظاهرة» كما ذكرناء فالمعنى الديني 


(1) للقاعدة العامة : «التصرف على الرعية منوط بالمصلحة». 
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في الإسلام يتَيعٌ ليشمل العلم الدنيوي بکافة صوره» فکان آیلاً من حیث روحه وغايته . 
- فضلاً عن ماديته - إلى أن يكون عبادة. ٠‏ 

وعلی هذاء يمسر قوله تعالی : وما علقت ن وای إلا يعدو [الذاريات: »]١١‏ 
فاتسع مفهوم العبادة في الإسلام - كما ترى - ليشمل كافة ما يصدر عن الإنسان من عمل 
طوال حياتهء إذا توخى الغرض الذي من أجله شرع؛ إذ يتحقتق بذلك المعنى الديني في 
كل نشاط حيوي من حيث روحه وغايته" ٠‏ بتمام موافقة قصد المكلف في العلم لقصد الله 
في التشريع» ولا يتصور انفصال بينهماء من حيث ابتداء التشريع نظراًء فينبغي أن يكون 
كذلك عملا وواقعاً. 

وهو المعنى الذي يؤكده الإمام الشاطبي بقوله: (تصرفات المكلفين ترجع إلى 
معنى العبادة وإن كانت _ آي : التصرفات ‏ منقسمة إلى عبادات ومعاملات). 

فالنشاط السياسي إذن من العبادات» لدخوله - بهذا المعنى - في مفهوم الحقيقة 
الدينية في الإسلام» عنصرا جوهريًا فيهاء وهو ما أدركه الإمام ابن تيمية أيضاً بقوله: 
(فالواجب اتخاذ الإمارة ديناًء وقربة يتقرب بها إلى ا)٠‏ 

ثم تتقرر مسؤوليته عن كافة وجوه نشاطه»ء لقوله که : (لا نزول فد عب حتی 
يسال عن عُمره فيما أفناهء وعن ماله فيما آبلاه وعن عِلمه ماذا عل به " 


م بر - العقيياة التو انطلقت منها الحقيقة الجينية إرادية لا إكراد يها وکل 


الأعمال أساسهها حرية الاختيار: 


الإسلام جعل أساس العقيدة والعمل حرية الاختيار؛ إذ لا تتفق طبيعة العقيدة - كما 
لا يتفق تقويم العمل“ أو الابتلاء فيه» ثم الجزاء عليه عدلاً - مع الإكراه والجبر.. 


(1) الدراسات الإسلامية» مقال في التقشف في الإسلام» للأستاذ الشيخ محمد الفاضل بن عاشور ص١١‏ 
وما يايها. 

(۲) «السياسة الشرعية» لابن تيمية ص۷۷» والمقصود بالآمارة جهاز الحكم في الدولة. 

(۳) آخرجه الترمذي: ٠۲٤1۷‏ من حديث أبي برزة الأسلمي» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(6) نقويم العمل معناه: وزنه في معايير التشريع لتبين مدى قيمته» واعتباره. 


خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم 


وبيان ذلك» أن الإكراه في الدين لا يجوز للأمور الأتية: 

آولاً: للنص الصريح من مثل قوله تعالى : «إل إكَاه ق الرس [البقرة: ]۲٠١‏ وقوله 
تعالى : اقاب تکره الاس حی بکرنوا رمن [یونس : .]۹٩‏ 

ثانياً: أن الدنيا دار ابتلاء ولا ابتلاء دون حرية واختيار. 

ثالثاً : لتنافي الإكراه مع طبيعة العقيدة نفسهاء من حيث كونها عنصراً نفسيًا» ومن 
المحال تكوين أو تأسيس حقيقة نفسية بالإكراه؛ إذ الإسلام لا يشرع من الأحكام ما 
لا يستقيم مع طبائع الأشياء. ) 

رابعاً : لاعتقاد الإسلام أن معاذير المخالفين قد أبليت؛ لأنه أقام الحجة القاطعة» 
بل البالغة على الألوهية والوحدانية» لقوله تعالى: قد مين رسد من أله [البقرة: 
١‏ بالآيات المنصوبة في مظاهر إبداع الخلق الإلهي في الكون والإنسان. 

وبذلك انقطعت ادعاءات بعض المستشرقين المغرضين» من أن (الغاية) التي 
استهدفها الإسلام في فتوحاته» هي إكراه الناس على اعتناقه. 


م - عقيدة القجاء والقدر وبخدها السياسي في منطق القرآن الكريم: 


نعى القرآن الكريم على الذين يعتمدون الظنّ الواهم في تكوين تصورهم للعقائد 
بخاصة. ومنها عقيدة القضاء والقدر» مما يحول دون تمكنهم من النّفاذ ببصيرتهم إلى 
كنه هذه العقيدة» وإدراك مضمونها الحق إدراكاً قائماً على أساس العلم» ثمرةً للتفكير 
الصحيح الذي يتسق وما يقتضيه منطق الإسلام من جهة» وطبيعة العقائد نفسها من جهة 
أخرى» من حيث إنها «حقائق» تعتمد العلم المفضي إلى اليقين» في تحديد مفهومهاء 
وتكوين القناعة بحقيتها""» تخليصاً لها من الشبهات» لقوله تعالى: ولا مقف ما لش 
لف بد لر 4+ [الإسراء: .]۳١‏ 

هذاء» وقد قرر القرآن الكريم في هذا الصدد» أن الظنَّ ضرت من الحَرْص” الذي 
ينتفي معه اليقين ساس المعتقد الحق. 


)١(‏ «الحقية٠‏ مصدر صناعي من الحق» كالحرية بالنسبة للحرّء أي : کونها حمًاء أي : قائمة على حق ثابت. 
(۲) أقبح الكذب قال تعالى : ميل الصو [الذاريات: .]٠١‏ 
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ومن هنا اختلفت «العقيدة» عن «الفكرة» فالأولى متأصّلة في القلب عن قناعة ثابتة 

فى التفس كحقيقة بقينية لا تزعزعها الآراء والفكر للأدلة القاطعة التي نهضت بهاء 
و يتسرب إليها شك› في حين أن «الفكرة» تقوم على الظن الغالب الذي يقبل النقض 
عند بدو حطتها» وقيام فكرة أخرى تناهضها وتبدو أضوّب منها في نظر الباحث. 

وأيضاًء لوَنة الوهم في العقائد» تورث أَفَن «العقل» الذي يُوهن أو يعظل ما أودع من 
فوة التعقّل والإدراك لحقائق الأشياء الثابتة» فضلاً عن مكتة دقة التمييز بين حقيقة الشيء 
ونقيضه» مما يستلزم بالتالي التباس الحق بالباطل» والضلالة بالهدى في رؤاه الوهمية. 

هذا» وكان من أثر انعكاس الوهم في عقيدة القضاء والقدر على رسمها في 
نفوسهم» أن أفسده» وعلى انطباعها في عقولهم تصوراًء أن اتخذت من الاحتجاج 
على الشرك بالمشيئة الإلهية» مظهراً له» فكان قوام هذا الاستدلال الذي ساقوه على 
«الجبرية» في الشرك» منطقاً متهافتاً لا تقوم به حجة» بل كان - في اعتبار القرآن 
الكريم - تكذيباً وظنًا وخحرصاً محضاًء وضلالاً في الدين مبيناًء بدليل لازمه» من 
التهديد بجزاء إذاقتهم باس الله تعالى» مما يقطع بإيغالهم في هذا الضلال! 


- الإسلام یعتمب اجلیل العقلو فو إثبات عقائد اين وحقائق العلم, 


ا اسا رک ت 


ا سے ا سے ی ي ت ر ر ت 
اترڪ ولا ٣اا‏ وګ حرمتا ين يو ڪڌلك کڏب الزيت ين تلور حى افوا باسڪتا قل 


سے 
ا 7 € 


هل ون ڌڪم س عل د ترجو 6 إن بوت إا الظن ان انتم إا خرصو که [الأنعام: [4A‏ 


ومؤدى احتجاجهم هذا الذي لم يحجب سَمَهَ منطقهم» أن إشراكهم من حيث 
الاعتقاد» وما يصدر عنهم من خير آو شرء في العمل» لولم يكن برضا الله تعالى 
لصرفهم عنه» فمشيئتهم - في زعمهم - هي عين مشيئة الله » وإذا شاء الله أمرأًء كان لا 
مَحالة» وما لم يشأً لم يكن حتماً» ولا يملك العبد نقضاً للمشيئة الإلهية» بل مشيئتهم 
معطلة ؛ لأن مشيعة اله تعالى غالبة : ولو سا أله ما شرا [الانام: ]٠١۷‏ فكانوا لذلك 
مجبورين على الشرك» وعلى كل ما ياتون من عمل. 


خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځڪم 


وهذه السنة - في زعمهم - ليست خاصة بهم» بل قد مضت في آبائهم الأولين!! 

جاء الرذ حاسماً على هذا الاستدلال» في الآية الكريمة نفسهاء بأنه محض 
تكذيب» يشبهه تكذيب الذين من قبلهم : فو ڪدلك كدب ایی ين له [الأنعاء: 
٨۸‏ فضلاً عن تسفيه منطقهم بما وجه إليهم من التهكم الذي صيغ في صورة استفهام 
عما إذا کان عندهم من علم يويد احتجاجهم هذا» فليعلنوه للناس : قل هَل عِنڌڪم 
من عم فتحرجوة لآ [الأنعام: ]۱١۸‏ فالاستفهام ليس على ظاهره؛ إذ إن الرسول إل كان 
يعلم أن لا علم عندهم يستند إليه اعتذارهم هذاء بدليل أن الآية الكريمة ما لبثت أن 
قررت ذلك» بتوجيه الخطاب إليهم مباشرةًء كشفاً لواقع جهلهم بحقائق الدين» وأنهم 
إنما يتبعون الظّء حَرصاً لا يقوم عليه استدلال صحيح: إن تيوت إلا أل إن 
اس إ5 ر بون چ [الأنعام: [YEA‏ بل هو ايغالٌ ي الضلال.» مما یستوجب إذاقتهم سو ء 
العذاب : #وحی دافرا باس سه [الأنعاء: 116۸ 


فالآية الكريمة ‏ كما ترى - حجة على بطلان القول بالجبرية» وعلى اعتباره ضلالاً 
مبیناً فی الدين› رجهلا بحا ئقه › بدلیل ما رتب عليه من عظيم العقاب. 


على ان احتجاج المشركين هذاء قد انعقد الإجماع على بطلانه! هذاء وفي الاية 
الكريمة» إشارة أيضا إلى أن الظن» وهْماً أو حَرْصاً - وهو عمدة استدلالهم - تعطيل 
لحرية الفكر تعطيلاً يُخضع العقل لهيمنة أوهام الأمم السابقة التي اتبعت عين الظن في 
معتقداتها الفاسدة: الو شاء ال ما اقرا ولا ءاباؤتًا . . . € [الأنعام: ۱4۸] وهذا 


)۱( ظاهر دعوى المشركين» من أن إشراكهم إنما وقع بمشينة اله تعالى» صحيحة؛ إذ لا يقع شيء في ملك 
سبحانه دون مشیئته وولو سَاء ا ا ا4 [الأنعام: ۷ ١‏ ولکن بمعنى آخر في «مفهوم المشيئة) 
يختلف عن المعنى الذي قصده المشرکون» على ما سنبينه تفصيلاً في مقامه» ولو كان ما قصدوا من 
معنى «الجبرية» وأن مشيئتهم هي عين مشيئة الله تعالى حتى كانتا في جوهرهما شيعا واحداًء لما 
سماه الله تعالى تكذيباً» وضلالاً في الدين يستوجب العقاب الشديد» فضلاً عن أن ذلك يستلزم التباس 
الحق بالباطل» ونسبة الشرك والمعاصي والقبائح إليه تعالى» وهذا منزه عنه سبحانه! 
هذا» وقد عرض القرآن الكريم احتجاج المشركين هذاء» في ي أکثر من موضع» من مثل قوله تعالی : لو 


۶ 2 


6 الرحلن ما ھم تا م بل من علي إن هم إلا رمو ن [الزخرف .[Y*:‏ 


مفاهيم عَامة في السَياسَة والحكم eV‏ 


يستلزم بالضرورة» وجوب تحرير الفكر الإنساني من ربقة الوهمء والتقليد» إن في 
العقائدء أو حقائق العلم بوجه عام» لقوله تعالى: ولا قف ما لس لك به عر 
(الإسراء: ۳] وقوله سبحانه : اول لظن لا يمى من لي سَباڳه [يونس: .]۳١‏ 

وإنما تمض استدلالهم هذا على الشرك بالمشيئة تكذيباً - في منطق القرآن الكريم 


مصیرا م مهم ای «الجیر؟ من جهة: ولانهم ساقوه لدحض حك الرسول کل عابم 


ولا ریب أن ال حکم اسول تکذیت له 


. المفهوم الجبرو لعقيدة القجاء والقر فرية قديمة جحمنها اسار واعتبرها 


جرا وتكيباً فو الین 


على أ هذا ليس بدعاً من مشركي العرب» فى عهد الرسالةء بل هو احتجام 
قديم قد سلك سبیله کثیر من الأمم السابقةء تكذيباً لأنبيائهم : ۾ ڪدلك كدب 
ایت ین لهه [الأنعام: 14۸[. 


وهکذا نری» أن مال الأمر ةذ في «الوهم» الذي تشبث به منطق المشركين اساسا 
لعقيدة القضاء والقدرء أن انقلبت في أذهانهم مفهوماً جبرئًا غريباً عن منطق الإسلام» 
بينما هي - في منطقه - عقيدة «الحرية المسؤولة» إنفاذاً لسنة الله تعالى في الحياة 
الإنسانية» تكليفاً وابتلاءء موصولاً بالمسؤولية والجزاء المحتوم في الآخرة عدلاًء 
وهي آصول عامة يقينية تنهض بمفهوم هذه العقيدة: 

آ- آمًا أنها عقيدة «الحرية» فلأن نفي الشيء يستلزم ثبوت نقيضه»ء والجبر نقيضه 
الحرية والاختيار. 

ب ۔ وما المسؤولية؛ فلأنها تقررت في الشرع كتاباً وسنة - أصلاً يقيننًا عامًا» وقد 
نهضت بها آیات محکمات» لا تعفي أحداً منها» ولو کان رسولاً مصطفی : َل 
ایت اسل اله وَلََعَ ألرسلنَ4 [الأعراف : ] ولقوله تعالی : #قإت وأو انما عله م 


سے لیر کر کرم وو r‏ 


جل وڪم م حشر ون تطيعوه هسدوا أ وا مل اسول إل ابع المت [النرر: .]٥٤‏ 


(1) والخرص: أقبح الكذب» قال تعالى : قل أَْمَرَّصود [الذاريات : .]٠١‏ 


خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والخكم 


هذا فضلاً عن أن المسؤولية قد تقررت في جميع الشرائع. وأيضاًء ثبوت 
المسؤولية إنما هو تأكيد لمبدأً الحرية؛ إذ لا مسؤولية مع الجبر!! 

ج - وأما سنة «التكليف» فلأن تصرف الخالق في أعمال خلقه» وشؤونهم أمرا 
ونهياً» تصرف تكاليف بلا مراءء وبدليل «الأمانة»“ التي حَمَلها الإنسان» وهي «أمانة 
التكليف» وبدليل الخطابات الإلهية التي تتضمن أحكاماً تكليفية» نصا أو دلالة. 
والموجهة إلى الإنسان» أينما كان» وفي أي عصر وجد. 

هذا فضلاً عن إرسال الرسل› وإنزال الشرائع السماوية مما يثبت هذه السنة. 

د - وما «الابتلاء» فهو الغاية القصوى من الحياة والموت» أو من الوجود 
الإنساني كله على وجه هذه الأرض» لقوله سبحانه: رك الى يدو الملك وهو عل 
کی سیو َير © لدی حل ا وليو يلوك أي حن عملا [الملك: ]۲-١‏ ولقوله 
0 و ر وار فة وللا ت [الأنبياء: ]١‏ ولقولنه سبحانه: 

ولتبلوتم حى نم اتکور نگ وَلصَت وتبلوا بار [محمد: ]١١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات المحكمة التي تقرر سنة الابتداء في الحياة الإنسانية التي اقتضتها سنة 
التکكليف؛ إذ لا ابتلاء بلا تكايف. 

ه - وآما الجزاء فأمر حتم؛ إذ اليوم الآخر آتِ لا ريب فيه : ذلك الوم أن فس 
سه نخد إل ربب م [البا: ]۴١‏ ولقوله تعالى: فلس ا ا ولوا وجوم قبل امسق 
والمَفر ن لر مَنّ ءامن او ليور الأخر [البقرة: 1۷۷] وهو ركن من أركان العقيدة 


هذا فضلاً عن تقرير كثير من صور الجزاء في الدنياء عدلاًء لاستقامة الأمر فيهاء 
ونما مح ول الأمر من سلطة تقديرية لتقرير العقوبات تعزيراً. 


(۱) لقوله تعالی: إا عرسا الماد عل اسشوت والارض ولال کی ن سی وعفن نا وها ار 4 
[الأحزاب: ۷۲]. 


أما المسؤولية فهي مبداً عام ثابت بالشرع يقيناً بيات محكمات وبالسنة الثابتة حتى كان معلوماً من 
الدين بالضرورة وكذلك «الجزاء) لأنه مر حتم آتِ في یوم لا ریب فیه› هذا فضلاً عن تقریر كثير من 
صوره فى الدنيا نصا أو دلالة م ليستقيم الأمر فيها. 


مفاهيم عامة في السْياسَة والحڪم ۹ 


إدا تیت هذا فكيف يستقيم في منطق الشرع والعقل أن یکون مع الجبر ابتلاء؟؟؟ 
أو يكون مع العدل في الجبر مسؤولية وجزاء؟؟ 


وبهذا الرد الحاسم الذي ساقه القرآن الكريم على الاحتجاج على الشرك 
بالمشيئة» مصيراً إلى القول بالجبر» دليلٌ بيّن أن «الجبرية» ليست أصلاً من أصول 
الإسلام» ولا خصيصة من خصائص تشريعه» لا اعتقاداً ولا عملاء لبطلان لوازمه» 
على ما سياتي تفصيله. 


۳ الحجة البالخة وجه الحق, لله على خلقه. تجليةٌ لحقيقة القجاء والقدر وإلزاماً لهم 
بتبهة التكايو القاتم على الحرية المسؤولة: 


على أن القرآن الكريم لم يكتفٍ بهذا الرد الوصفيّ الرافض» بل نراه يمعن في 
إبطال مذهب «الجبرية» بالرد الإيجابي الذي ينهض بمنطق التشريع العام» تجلية 
لحقائقه» وإزالة لما ران على عقولهم من غشاوة الوهم الذي أفسد عليهم تصورهمء 
فأعجزهم عن الاستدلال الصحيح» وذلك بإقامة «الحجة البالغة» وجه الحق» بقوله 
تعالی : بقل قله الد اة [الأنعام: ]1۱٤۹‏ على الحلق آجمعين› نفا للجبرية› 
وتوجيهاً للمسؤولية والجزاء على أساس من حرية الاختيار. 


وعناصر هذه الححة مبثوثة فى القران وألسنة» تفتقر إلى الاجتهاد والبحتث فی 
استقصائها › وتسهاء ثم تحليلها علميًاء باعتبارها جزءاً اساسا فى الرد على الجبريين»› 
ودحض حجتهم› وان اراد المستشرقون - في كثير من بحوثهم - أن يلصقوا «العجيرية) 
بالإسلام» على أنه أصل ثابت مستقر من أصول عقائده» وأن يربطوا ‏ إمعاناً منهم في 
تشویه حقائقه - بين ما زعموا من جبرية الإسلام» وبين ظاهرة تخلف المسلمين› تم 
اتخذوا مما استقر في آذهان العوام» من مفهوم «الجبر» لعقيدة القدرء ومن ظواهر بعض 
الآيات المتشابهات» وما اقترن بها من مستكره التأويل» سنداً لدعواهم الباطلة» في 
حين أن المنهج الأصولي في البحث العلمي يقضي بحمل هذه المتشابهات على الآيات 
المحكمات› وتفسير الأولى بما يتفق ومقتضيات هذه الا خيرة. 


خصائص التشريح اإسلامي في السياسة والخكم 


على أن لا ننكر آنه كان «للجبرية» سوا الأثر في حياة الأمة العربية والإسلامية» 
ولا سيما في الجانب السياسي» وإنما كان ذلك نتيجة لخُدَر الوهم الذي سد على 
العقل منافذ العمل والتفكير الصحيح» وليس ثمرةً لمقتضيات عقائد الإسلام. 

هذاء وتصَؤر العوام لمعنى الجبر في عقيدة القدرء كتصور المشركين الذي 
سماه الله تعالی تکذیباً وحَرٴّصاًء سواء بسواء» ورتب عليه باس الله وشدید عقابه. 

هذاء فضلاً عن أن الأجنبي المستعمر نفسهء قد استغلٌ هذه الجبرية) الغريبة عن 
منطق الإسلام» استغلالاً سَيا» كاستغلال الدولة الأموية لهاء على ما هو معروف في 
التاريخ السياسي» حيث اتخذ المستعمر منها تعلة لتثبيت دعائمه» واستدامة أوضاعه 
الظالمة في هذه الأقطار تسلطاً قاهراً عليهم» واستغلالاً دنيئاً لثرواتهم» وبسطاً لنفوذه 
غطرسة واستعلاءً بزعم أن «الاستعمار» إنما نَم بقضاء الله وقدره» فيجب الرضا به» 
ون رفضه مما يستوجب غضب الله تعالى» لأنه ينطوي على «اعتراض» على تصرف 
الخالق في شؤون خلقهء وآن الرضا بالقضاء والقدر» خيره وشره» من أركان العقيدة 
الإسلاميةء إلى غير ذلك من المزاعم التي تدحضها اج اة التي سنتناول 
عناصرها بالتفصيل على النحو الأآتي : 


٤‏ . عناصر الحجة البالخة لله علو خلقه. في منطق القرآن الكريم إلزاماً بتبهة 


التكليف وتقريراً لسنة الإابتلاء ومبدا المسؤولية والجزاء ل لیا | لحجة 
الجبرية. وتأصيلاً احوة اللختيار المسؤولة: . 


شل الترل فس عناصر هله الحجة الالغة ب الحق» استخلاصاً مما يقضي به 
منطق القرآن الكريم» فيما يلي : ) 

أولاً: عنصر العقل وهو جوهر إئسانية الأنسان» به يتميز عن سائر المخلوقات 
ویمتاز. ) 

وذلك» با أودع الله تعالى فيه من قرة الإدراك والتعقّل التي يتمكن الإنسان بها 
من التصرف في أحواله» بمحض اختياره» استجابة لمقتضيات التكليف» أو خروجا 


مفاهيم عَامة في الشياسة والحكم 1۱ 


عنهاء فكان الاختيار القائم على الإدراك والتمييز»ء عنصراً أصيلاً في فطرة الإنسان 
باطناً» ومن خصائص نوعه» بما فطر عليه من ملكة الإدراك والتمييز بين الهدى 
والضلال» والخير والشر» والحق والباطل» مما يلزم بالمسؤولية عن اختيار سبيل أي 
منها» فضلاً عن بيّنات الشرع. 


فإذا نهض عنصر «العقل» حجة على تبعة التكليف والمسؤوليةء استلزم هذا انتفاء 
معنى الجبر قطعاً واستوجب حرية الاختيار؛ إذ لا يستقيم مع معنى الجبر تكليف ولا 
مسۇولية! 

هذا فضلاً عن يتات اش التي أرسل بها لرسل. لکلا یکون للناس على الله 


ومما یدل على فيام عنصر «العقل» حجه على تىعه التكلرف والمسؤولية› احتکام 
الإسلام إلى «حكم العقل» الذي هو ثمرة للتفكير الصحيح الحرٌ الطليق من أغلال 
التقليد» ومن سلطان الھری› ودر الوهم» لقوله تعالی : ان د درون الات | م 6 


شض 
چ رم 


قوي آفنالها چ [محمد: .]۲٤‏ 


يؤكد هذا» نعي القرآن الكريم على الذين لا يستجيبون لما تأمرهم به عقولهم» 
مما يقطع بأن «العقل» - في منطق الإسلام - سلطة آمرة ناهية» إلى جانب حكم الشرع؛ 
لا تجافیه» وقد سمى القرآن الكريم «العقول» أحلاماًء تجد هذا واضحاً في مثل قوله 
تعالی : فام امز امم دا م هم مرم اعود [الطور: ۴۲] استحقوا هذا الوصف بسبب 
إطراحهم حكم العقل» ومخالفتهم عن أمره» ولولا حجية حكم العقل لما كان لذلك 
الوصف _ وهو الطغيان _ وجه. ولا ريب أن تعطيل العقل يساوي المخالفة عن 
أحكامه» فثبت أن الشرع والعقل صنوان» من حيث الحجية» لقوله تعالى حكاية عن 
الذين عطلرهما لو و کا تمم أو نعَقِلُ م ا کا ف أضب السعير [الملك: ]٠١‏ ووجه 
الدلالة على تبعة المسؤولية القائمة على حرية الاختيار» أن مصيرهم النهائي قد تحدد 


(1) صي إلى نداء الشرع. 


11۲ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم 


باحد أمرین› على سواء» أولهما: بعدم الإصاخة إلى نداء الشرع» والعمل بأحكامهء 
وثانيهما: بعدم التعقل» والتفكير الحرّ» والإصاخة إلى ثمرته من الحكم الصحيح إذا 
استقام» وهذا یستلزم کونه حجة. 

غير أن العقل ليس بشارع» ومع هذاء فالإسلام قد حكمه في القضية الكبرى» 
وهي «الألوهية والوحدانية) إقراراً منه بحجيته؛ إذ اكتفى بالدلالة العقلية" : لإ ف 
ذلك یت لقو بكرو [الرعد: ۲۳ ولقوله سبحانه : لك ف علق الوت والأرّض 
تڪ ني حلق ألسموتِ والارض ربا ما حلفت هدا بي سبحتك ميا عَدَابَ اار4 
[آل عمران: ۱۹۰ ]۱٩۱‏ وقوله سبحانه: #أولر سظرواً فى مکو“ ألسموات والرض وما لى اه 


کسر 


من سىء 4% [الأعراف: [1A6‏ والأدلة علی ذلك اکثر من أن بح ط بها حصر. 


حجية ولالة العقل 


> وبداهة الح على اختبار الإنساق لإفهاله. ‏ 

هذاء ولا ريب آن العقل إذا استقام» استقل بالحكم على اختيار الإنسان لأفعالهء 
فضلا عن بداهة الحس. 

وإذا كان «العقل» حجة في قضية الألوهية والوحدانية» فلأن يكون حكمه يبديهته 
على اختيار الإنسان لأفعاله» وحريته المسؤولة» حجة من باب أولى. 

وفي هذا المعنى يقول الشيخ محمد عبده : «كما يشهد سليم العقل والحواس» من 
نفسه» آنه موجود» ولا يحتاج إلى دلیل يهدیه» ولا معلم یرشده» کذلك يیشهد أنه 


() يقول الإمام الشيخ محمد عبده في هذا اللصدد: «فأما الدعوة الأولى - دعرة الاعتقاد بوجود الله 
وتوحیده - فلم یعول فیها إلا على تنبيه العقل البشري»› وتو جيهه إلى النظر في الكون» واستعمال القياس 
الصحيح» وتعاقد الأسباب والمسببات» ليصل بذلك إلى أن للكرن صانعاً واجب الوجودء عالماً 
حکیماً قادرا وان ذلك الصانع واحد» لوحدة النظام في الأكوانء وأطلق للعقل البشرى أن يجري فی 
سبيله الذي سنته له الفطرة بدون تقييد» راجع «الإسلام دين العلم والمدنية» ص۲٠.‏ 
ويقول في موضع آخر : «الإسلام في المطالبة بالإيمان والوحدانية لا يعتمد على شيء سوى الدليل 
العقلي» ص"٠.‏ 
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مدرك لأعماله الاختيارية» يرن نتائجها بعقله» ويْقَدرْها بإرادته ثم یصدرها 
بقدرة ما فيه» ويعد إنكار شيء من ذلك مساوياً لإنكار وجوده» في مجافاته 
لبداهة العقل. كما يشهد بذلك في نفسه» يشهده أيضاً في بني نوعه كافة» متى كانوا 
مثله في سلامة العقل والحواس»* 

والواقع آنه لا يستقيم لامرئ دينه حتى يستقيم عقله. ويقول الشيخ الغزالي في هذا 
المعنى أيضاً «إن تجاهل الإنسان لما زرده الله به» من قوة التفكير"» وما ذرأ في طبيعته 
من استعداد للرفعة والضعة»ء وما وهبه من حرية يتوجه بها إلى الخير أو الشر» دون أي 
ضغط أو ظلم» إن ذلك التجاهل لا ينقص فتيلاً من مسؤوليته الملقاة على عاتقه» مهما 
قارنه من المكابرة والمراء؛. ويقول في موضع آخر: إن الصورة التي يرسمها الجَبْريون 
للعالم» لا ترمز إلا إلى الفوضى المطلقةء والخلط الشائن» ولما كان البشر - في نظرهم ‏ 
يقومون بآدوار لا خيرة لهم فيها» فهم لا يفرقون بین بر وفاجر»”. 


() تفهماً لأبعادهاء وتبصراً بعراقبهاء وهذه وظيفة العقلء وهو من عناصر الفطرة الباطنة. 

(9) والإرادة من ملكات الإنسان الفطرية الباطنة أيضأًء هبة منه سبحانه لتوجيه الاستطاعة» وإنفاد العقل. 
)۳( وهذه هي الا ستطاعة. 

() وهذا يشمل إنكار الإرادة الحرة. 

.۷٤ص «رسالة التوحيدا‎ )٥( 


)1( تلك هي وظيفة العقل ء وهي تعمة یری يجب صرفها تي مرضاء المتمم. وذلك هو (الشكر» المنرّه عنه 


في الآية الكريمة الین ڪر ڪر ردن4 [إبراهيم: : ۷] نعماًء ظاهرة وباطنة» بل هو من مواطن 
ابتلاء اللإنسان فما آتاه الله و الوک ف م ا ا4 [المائدة: ]٤۸‏ وهذا يصدق على العقل كما يصدق 
على ما ذراً الله في الإنسان من ملكات أخرى»› كالاستطاعة» والإرادة» مما يلقي بالتبعة عليه» ويقطع 
معاذيره في إلقائها على القدر. 

(۷) وهو ما أشار إليه سبحانه بقوله: مها ورا وَنَوّنها [الشمس: ۸] إذ برسعها أن تكون خيرة أو 
شريرة» وهذا هو الابتلاء فى التصرف والتوجيه› تزكية أو تدسية» وقد فطر الإإنسان على هذا 
الاستعداد» بخلق وسائل الهداية في أصل تكرينه هيه الجن [البلد: [٠١‏ دلالة عليهماء ليکون 
على مفترق الطريقين يختار سبيل أي منهما. 

(۸) وبذلك تنهار أصول الفضائل » والأخلاق» ما دام الكل مجبوراً على أن يعمل طوال حياته ما هو مقدر 
عليه أزلاً. 


راجح (عقدة المسلم» ص۱۲۲ وص ۱۲. 
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وهذا ينطوي على الاستدلال بأن «قوة التفكير» و«الاستعداد الفطري» مر من إلهام 
البصيرة الباطنة» «والقدرة» على تزكية النفس َد قح ن رکا [الشمس: ۹] رفعة» 
وعلی تدسیتها وقد حاب س دسّلها [الشمس: ]٠١‏ ضعةً وما وهب من (الإرادة الحرة) 
آقول: ينطوي على الاستدلال بآن كل أولئك من عناصر حجة الله على الخلق التي 
تقطع الاعتذار بالقدر» لتلقي بالتبعة والمسؤولية على الإنسان» وتربط مصيره بنتيجة 


م 


ر و ر مر ر ا ری تروم _ 
عمله ونود أ ان ینک اة آورنتموها پما کنن تعملون چ [الأعراف: .]٤١‏ 


ا ; الهداية الإلهية ضرورة للتبيين: ولإيقاظط الحقل مل کر الوم والخفلة a‏ 


الإستهواء والتقلی؛ 


غير أن «العقل» قد يسد عليه الو وهم ؛ أو الشهوة» أو استهواء التقليد» ملافل 
الفكر» أو حصافة التعقّل» لذا كان التوجه الإلهي ضرورة حيوية للهدايةء والتبيين › 


والتبشير والإنذارء إيقاظا للعقل كلما سَدَرّ فى غفلته» وتبصياً له بالحقائق» إذا ألم به 


حدر الوهم» وحَمُزاً للهمم إلى التنفيذ والامتثال الطؤعي» فكان العنصر الثاني من 
عناصر الحجة البالغة. 


ثانيا: إرسال الرسل. وإنزال الشرائع السماوية إلزاماً بالحجة وتبحة التكلية والمسزولية. 
لقوله تحال # رشا مشر ومنزِرين لل ن الاس عل آل Ed‏ و د ارش 


0 لالتسناء: 6 ۰ 


هذاء وعلم الله تعالى مسبقاً بما يكون عليه حال الانسانء مجرد صفة انكشاف› 
ل حمر فيه کما لم حل سبق هذا اعام لهي دول رسال الرسلل» تبشیراً وإنذاراًء 


فقد سبق علم الله تعالى بأن آدم سيعصى» ومع هذاء فقد دعاه الله تعال وأنذره 
۾ حصي ۰ رع : 
إقامة للحجة عليهء وإلزاماً له بالمسؤولية. 


(0 ل تفي بين هذاء وبين ما قدمنا من ثقة الإسلام بأحكام العقل» دلیل تحکیمه ایاء : في أعظم قضاياه» 


اذا استقام» غير أن العقل قد تعتريه الغفلة» أو يحمل الهوى على تعطيل أحكامه» فيسد عليه منافذ 
الفكر فكانت الهداية الإلهيةء إيقاظاً له» وتسديداً. 
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ثالتا: حاشة «البجيرة, الوجوانية الفطرية الملهجة: 


.وهي كالعقل» آمرة ناهية» لقوله تعالى: #بل الان عل سه بصب ©6 ور أل 
معاذبرر ‏ [القيامة : : ]١ ٤‏ ولقوله سبحانه : لامها غو رسا وتقرر تنون هاه [الشمس : ۸ وهي حاسة 
ذاتبة يقتدر بها الإنسان على التمييز بين الفجور والتقوى» والخير والشر» لتكون له 
الخيرة في اتباع سبيل أي منهما» وجاءت السنة مصداقاً لهذا المعنى. ۽ من قول لا : 


م 


(البر خسن الخلق› والإثم ما حال في صدرك› وكرهُت أن بَطْلِعَ عليه الناس». 

إذن يملك الإنسان من مَلكات التمييز المودَعَة فيه فطرةًء احاسة البصيرة» التي 
يقتدر بها على تبيّن الخير من الشرء فيتمكن بالتالي من تزكية نفسهء أو نذسِية روحهء 
عن علم وبصيرة» وبإرادته الحرة» لِما تَلَوْنا. 

ومنطوق هذه الآية صريح في إسناد التزكية والتدسية إلى الإرادة الإنسانية ذاتهاء 
أو اختيارها الح - كما ترى - إذ الأصل في الإسناد أن يكون إلى الفاعل الحقيقي› 
والاية محكمة. 

فنهضت هذه «البصيرة» المودعة في الإنسان فطرةًء حجة تلزمه بتحمل التبعة. 

هذاء» ومن الأدلة على كون الإنسان قد أودعت فطرته وسائل الهداية» من عقل 
وبصيرة» للتبيّن والتمييزء مما يقيم الحجة على تبعة اختياره وحرية إرادته» ويقطع 
بالتالي معاذيره في ادعاء «الجبرية» قوله تعالى : #إوهكيتة التجي ي [البلد: ٠٠‏ دلالة 
فطرية» واستعداداً ذاتاًء لسلوك طريقي الخير والشرء فكان الإنسان على مفترقهماء 
یختار سبیل أی منهماء بملءٍ إرادته» فكانت هذه الدلالة الفطرية أو الاستعداد الذاتي 
من وسائل الهداية المودعة في أصل الجبلة الأدمية» ومن عناصر الحجة البالخة التي 
تنهض بمسؤولیته. 


(۳) «الهداية» هنا بمعنى الدلالة. 
(۳) وهما طريقا الخير والشر. 
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هبة الله تعالى للإنسان» وملكة فطرية من ملكاته العلياء تستلزمها سنة الله في 
خلقهء تکایفاً وابتلاءُء رتفا عليهاء والإرادة الحرة في الإنسان من خصائص نوعه» 
وآية ذلك أن الله عز وجل يعلم حين وجه خطابا إلى الإنسان. آنه بوسعه ان يفعل 
الشيء وضده» وهذا هو الاختيارء وإلا فلم كان الوعد والوعيد» والترهيب 
والترغیب؟؟؟. 

هذاء والواقع ان «التكليف» يعتمد العقل» والاستطاعة» والإرادة الحرة. 

- آما العقل» فلأنه مناط التكليف إجماعاًء تفهماً وتعتَّلا. 

ب ۔ وأما الاستطاعةء فهي القدرة على فعل الشيء وضدّه» ونحن نحس بها 
بداهة» في كل أمر يضدر عَنّاء وهي أداة الإرادة. 

ج واما الإرادة فهي العزم على الإنفاذ» بواسطة الاستطاعةء والاإنفاذ ليس من 

معنى اسلىق والإبداع الالهي في ۽ شيء۰ بل هو تسبب ارادي إنساني في الفعل ونتيجته ٠‏ 
جريا على سنة الله في السبيية. 

ويدهي» أنه لا يتصور إمضاءٌ لسنة الله تعالى في التكليف والابتلاء في الحياة الإنسانية 
التي تعلقت بها مشيئته سبحانه» إلا بهذه الملكات الثلاث» من العقل» والاستطاعةء 
والارادة معا بمضامينها الحقيقة» > فكانت حجة عليه في إبطال دعوى الجبرية. 

ذلك > لأن ما يعقله العقل من العقائد والتكاليف› لا يتصور أن بت به الابتلاءء إلا 
إذا انطلقت الإرادة حرة لإنفاذه؛ إذ ليس مجرد الرُؤى الفكرية» أو الصور العقليةء أ 
عقد القلب والنية » بكافية في الابتلاء» بل لا بد من الإنفاذ فعلاًء فالإرادة مناطها الفعل. 


خامساً: الإرادة إذا أطلقت انجرفت إلى مضمونها الحقيقي. في مفهومها القرآني: 


هذاء والإرادة إذا أطلقت انصرفت إلى الحقيقة» غير مُفرعَة من مضمونهاء وهو 
حرية الاختيارء وإلا کانت صوریه› ل فعالية لهاء بحيٿ يعدو معها صا حسها مسلوتب 
الإإرادة أو مقهورها واقعاً ولا تکلیف مع انتقاء حققة اللأرادة وفعاليتها؛ اد علبنها 
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يتوقف الإنفاذ» وبانتفاء الإرادة يكون النقيض» وهو الجبر»ء وقد أبلطه القرآن الكريم 
کما رایت ؛ ا لا تكليف وابتلاء مع القهر. ولا وجه للمسۇولية»› ولا عدل فى الجزاء 
حينئذ» لفقدان أساسهما» وهو حريهة الاختبار. 


سادسا: التلازم قائم بين العقل والإرادة وجوداً ومضموناً. وحجية: 

إذا ثبت هذاء فالتلازم قائم بين العقل والإرادة» فحيث يكون العقل گملاًء تكرن 
الإرادة حقيقةًء وما تستلزمه من الاستطاعةء وهذا ما تعلقث به المشيئة الالهية» سنة 
فطرية تكوينية» لا تبديل لها. 

فإذا ثبت «التلازم» بين العقل والإرادة» لتوقف التكليف عليهماء تعقَلاً وإنفاذاً 
وثبت أن المشيئة الإلهية العليا قد تعلقت بأن يكون «العقل» حرّاء إجماعاًء فكذلك 
الإرادة؛ إذ لا قصل ولكونهما من عناصر فطرة التكرين . والفرق تحكم. 

وأيضاًء إذا لم تتجه الإرادة الإلهية إلى إلغاء حرية التعمّل في الإنسان وهذا 
بالإاجماع» فكذلك حرية الإرادة؛ إذ كلاهما مقصود للشارع؛ لأن ما توقف عليه 
المقصود"» مقصودٌ بداهةًء فكانت حرية الإنسان عقلاً وإرادةً» مقصودة للشارع قطعا 
على السواءء بل ومن القضاء والقدر نفسهء لكونهما من سنة فطرة التكرين» وسنن الله 
تعالى في التكوين ثابتة» ولا تبديل لهاء وهذا هو منشاً الحجية. 


سابجاً: القرآن الكريم لا يبل جحقائق 


اإأشياء الثايتة. ولا يطلق الأسماء على نقائضها: 

هذاء والإسلام لا يبدل حقائق الأشياء الغابتةء فالإرادة إذا فرغت من مضمونها 
ومعناها» وهو حرية الاختيار» انتفت حقيقتها» وثبت نقيضهاء وهو القهر أو الجبر كما 
ذكرناء والإسلام لا يلق الأسماء على أضداد مسّمّياتهاء أو نقائضهاء لما في ذلك 
من «التعمية» التي ينزه عنها سلوب هذا الكتاب السماوي المعجز» وأنه بلسان عربي 


(1) المقصود هنا هو التكليف» إذ يتوقف على العقل والإرادةء تعقلاً ونفاذاء فإذا كان التكليف مقصوداًء 
فكذلك ما تو قب عله من العقل والاارادة. 


وت 
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AWN CTOOSWAFAE. CONN 


ثامنا: حرية الهقل وحرية الإرادة متلازمتان في المفهوم القرآني: 

تحلص من هذا إلى أن «العقل الإنساني» بما هو من عناصر الحجة البالغة التي 
تنهض به مسؤولية التكليف إجماعاً؛ إذ العقل مناظ التكليف» لتوقفه عليه تعمَلاَ 
فالإرادة الإنسانية الحرة» حجة كذلك» للتلازم بينهماء كما قدمناء ولتوقف التكليف 
عليها إنقاذاًء فأضحى كل من حرية التفكيرء وحرية الإرادة» مقصوداً للشارع قطعاًء 
ومن هنا تعلقت به مشيئته سبحانه» بل إن الإنفاذ المتعلق بالإرادة هو الذي باط 
الايتلاء بآثاره» بما هي مناطات الأحكام الشرعية» آساس التكليف والابتلاء 
والمسؤوليةء والجزاء! 


وعلى هذاء فان سلب الإرادة قوتها النوعية المودعة فيها فطرةً من حرية الاختيار» 
بمثابة سلب العقل فرته النوعية من التعقل والإدراك» كلاهما لا يتصور أن يستقيم معه 
تكليف ولا مسؤولية على فرض وقوعه» فضلاً عن أن حقائق العلم ترفضه. 

وما يقال في «العقل والإرادة» مقول في القدرة والاستطاعة» إذا سلب منها 
التأثير؛ لأنها أداة الإرادةء ترجيهاً؛ إذ الكل من آثار خلق الله تعالى في الفطرة 
الإنسانية» وسْتنه الثابتة فيهاء ولا تبديل لحقائق الفطرة بالمكابرة أو الأدعاء تلك 
الحقائق والمَلّكات التي تتوقف عليها سنة التكليف والابتلاءء تعقلاً وإمضاء في منطق 
الشرع» وحقائق العلم» وبديهة الحس. | 

فإذا ثبت أن خصائص النوع الإنساني - وفي مقدمتها العقل والقدرة والإرادة _ 
عناصر فطرية يتوقف عليها إنفاذ سَنَّة التكليف» وما يتب ذلك» من تحقيق الغاية 
القصوى من الوجود الإنساني على هذه الأرض» وهو «لابتلاء والمسؤولية والجزاءء 
عدلاً» لزم عن ذلك الأمور التالية: 
أولاً: كون هذه العتاصر بمفاهيمها الحقيقية» حجة لله تعالى على حَلقه» تنهض به 

مسؤوليتهم» وتقطع معاذيرهم في الجبرية» عن التخلف عن أداء مقتضيات 
التكليف الذي يتم به ابتلاؤهم» بادعاء فقدانهاء مكابرة أو تجاهلاًء أو فقدان 


مفاهيم عَامة في المياسَة والحكم ۱۱4 


بعضهاأ› مما يستلزم الجبر والقهر» فضلاً عن أن التكليف مع فقدانها يعدو 
محالاً؛ لأنه تكليف بما لا يطاق» لافتقاد وسائله. 

: إن القول بسلب الإرادة مضمونها ومحتواها من حرية الاختيار» يساوي القول 
بانتفائها» والفرض آنها قائمة» بواقع الفطرة» وبداهة الحس» وحقائق العلم. 


ثالثا: على أن مما ينافي القول بالتعطيل والجير» اعتبار المحققين من العلماء» صرف 
الإإأنسان ملكاته العلياء من العقل والقدرة والإرادة في وظائفها التي خلقت من 
أجلهاء» من قبيل شكر المنعم» لكونها نعماً باطنةء بل من أجل النعم» وهو ما 
أشار إليه الإمام الشاطبي» تفسيرا لقوله تعالى: ان ڪر لرک4 
[إبراهيم: ۷] أي : نِعّماً ظاهرة وباطنة؛ إذ الشكر هر صرف ما أنعم عليك في 
مرضاة المنى". 
وقد تأكد هذا المعنى في قوله تعالی : البرک في ما اتك [المائدة: 4۸] ومن 
أعظم ما آتى الله تعالى الإنسان من نعم» مَلكاته العلياء فكانت موطن الابتلاء في 
تصريفها في وظائفها ؛ إذ بها يقوم التكليف» وكيف يعقل أن يتم هذا مع التعطيل الذي 
يساوي القول بالانتفاء!؟ 


٠‏ رابعاً: هذاء والقول بتعطيلها يساوي القول بأنها فُطِرَث لكَيْرٍ غرض توديه» وهذا يلزم 
عنه العبث الذي يتنرّه عنه الشارع الحكيم في تصرفه في البشر خلقاً وتكويناًء 


)١(‏ وهو المعنى الذي اقتبسه الإمام محمد عبده في قوله: «فالمؤمن كما يشهد بالدليل وبالعيان» أن قدرة 
مكون الكائنات» أسمى من قوة الممكنات» يشهد بالبداهة» أنه في أعماله الاختياريةء عقلية كانت» 
أو جسمانية» قائم بتصريف ما وهب الله له من المدارك والقوى» فيما خلقت لأجله» وقد عرف القوم 
- ويقصد الإمام الشاطبي - شكر الله على نعمه» فقالوا: «هو صرف العبد جميع ما نعم الله به عليه إلى 
ما خلق لأجله» وزاد الإأمام الشاطبي : «في مرضاة المنعم؟. ارسالة التوحيد» ص٤۷‏ ص٥۷‏ لاإمام 
محمد عبده. 
وراجع «الموافقات»: (۲/ ۳۲۲) حيث يقول: «لأن الشريعة ما أنزلت إلا لبيان وجه شكر المنعم» 
وبيان وجه الاستمتاع بها» والشكر هو صرف ما أنعم عليك في مرضاة المنعما. 


خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والخكم 


فضلاً عن أن الشارع قد نعى على الذين يعظلون «وظائف» المَلّكات» من السمع 
والبصر والفؤادء لقوله تعالی: ل ألسَنْم ولص والفواد کل اوک ن ع 
مسو چ [الإاسراء: ]۳١‏ وقوله تعالی ناعياً على المعظلين : ی فوب لا هون 
ا وم اع لا یرو ہا وم ادان لا سس پیا أولیک کالم بل هم أل اريك 
ھم الوت [الأعراف: ۱۷۹]. 
هذاء» ويلزم عن القول بإلغاء القدرة الإنسانية المُحَدَنَةء والإرادة الحرّةء سقوط 
المسؤولية والجزاء عدلاًء بل وسقوط التكيف والابتلاء جملةًء لتوقف كل أولئك على 
العقل والإرادة كما قدّمناء وهذا باطل» فبطل ما أذّى إليه؛ لأنها سَلَّة الحياة الإنسانية 
العامة التي تعلّقت بها المشيئة الإلهية» تكليفاً وابتلاءء والثابت بقواطع الأدلة» 
والآيات المحكمات التي ينبغي أن يحمَّل عليها كل متشابه» أو مشكل. 
خامساً : مما يجافي منطق الشرع أن يقال : إن اله تعالى قد سلب ما أَوْدع مَلّكات الإنسان 
«اقواها النوعية» التي تتأدّى بها وظائفهاء ولا سيما «الإرادة» ثم توجّه سبحانه 
بالتكليف والمسؤولية!! لمنافاة ذلك للحكمة الإلهية في تكوين صل الفطرة التي 
أبدعها في أحسن تقويم» وأعدّها إعداداً كاملا وخاصًاء تمكيناً لها من أداء وظائفها 
التي تنهض بأمانة التكليف ٠‏ أقول: لمنافاة ذلك للحكمة الإلهية من وجهين : 
أولهما : لأن القول بالتعطيل يلزم عنه العبث» والحكمة الإلهية تقتضي نفي العبث 
بداهة» لهه سبحانه عن ذلك. 
ثانيهما: لأن التكليف يغدو مع افتراض التعطيل» محالأًء فضلاً عن منافاته 
لمقتضى شكر المنعم؛ إذ القوة النوعية المسلوبة افتراضاًء هي التي يَوَقّفُ عليه 
التكليف» واقعاء تعقلاً وإمضاء كما قلناء ولا بتحقق الشيء مع انتفاء ما يتوقف عليه 


وجوده بدأهة. 


(1) المسؤولية متجهة على إساءة استخدام وظيقة السمح والبصر والفؤادء فلأن تكون متجهة على تعطيلها 
أصلاً» من باب أولى. 


(۲) «الموافقات»: (۲/ ۳۲۲). 


مفاهيم عامة في الشياتَة والحكم ۲۱ 


فبطل القرل بال لتعطيل › لبطلان لوازمهء وثىت نقیضه» وهو التأثير والاختيار» لا 
فضلاً عن استحالة تبرير المسؤوليةء أو إقامة العدل في الجزاء» مع عدم التمكن 


والاختيار» ولأآن الجزاء ينقلب مع التعطيل والجبر جوراً «إوما الله بريد ظا اد4 


سے ر 
ب #ي 


[غافر: ]۳١‏ #وإِن اه کک يظلم قال 5 [النساء: .]٤١‏ 

سادساً: هذا ومما يؤكد كون «الإرادة الإنسانية) من عناصر الحجة البالغة أيضاًء أن 
القرآن الكريم صريحٌ في جعلها أساساً لما نرتيه الإرادة الإلهية نفسها على 
تصرفها من اثر وجزاء» من مثل قوله سبحانه : امن کات ید حر الكخرة رد 


. 
سے 

ر 
اسر ی سے 


و ف کرٹ ومن کات رید سرت الا وتو ما وما لم فى اة ين تيب 
[الشوری: ۲۰] وکقوله تعالی : اکن ک۵ بر العاجلة عجلا م يها ما ماه لىن ريد 
تم جعانًا لم جهتم يصللها مدموا مَدحورًا [الإسراء: 1۸] إلى غير ذلك من الآيات 
الصريحة الدلالة التي تقرر هذا الاعتبار. 

فالإرادة الإنسانية مع التمكن» بمثابة السبب المتقدم الذي يترتب عليه أثره» فكان 
أصل تسببه حجة عليه» إلزاماً له بتبعة ما يريد. ) 
تاسهاً: القرآن الكريع يؤل المسؤولية كمل عر الفعل والئتيجة معا ولا تغرف 


وهذا الأصل الذي يوْصّله القرآن الكريم» لا يعرف الفصل بين الفعل وأثره» 
فالانسان مسؤول عن كليهما معاًء ألا ترى أن من أطلق الرصاص على إنسان» فأرداه 
قتيلاً» أو أضرم النار في ززع غيره» فأحرقه» ظلماً وعدواناً» هل تنشطر مسؤوليته» 
فتكون على مجرد القدرة دون آثرهاء أو على الفعل دون نتيجته؟؟ 


لر ي ٣‏ 


لم يغهد هذاء لا في منطق العقل› ولا بداهة الجس» ولا حقائق الشرع» ولا 


(1) ونذكر بما فات» من أنه سبحانه قد حرم تعطيل الملكات الإنسانية تحريماً قاطعاً» ورتب على ذلك أآشدٌ 
العقاب» ووصف المعظلين بأقبح الأوصاف» إذ اعتبرهم كالحيوانات والأنعام» بل هم أضل: ولد 
درآ لجھلہ کیا بے الس والانی می فوب لا مهود با وم عي لا بیو پا و اا ا سمغ با 
اوک کار ہل هم اسل ارکیک هم التنشرت [الأعراف : ۱۷۹]. 


کی 


خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخڪم 


إذنء لا ثُعْقَلٌ قطمُ التمكن أو الاستطاعةء والإرادة الإنسانية» عن نتائجهما 
المباشرة» وغير المباشرة» وهذا التسبب في إحداثها لا يدخحل في معنى الخلق الإلهي 
في شيء» حتى يقال: إن الإنسان ‏ على هذا النظر - خالِق لأفعاله. 

ذلك» لكونها نتائج إرادة إنسانية محدثة محدودة نسبية تَسَبييّةء جريا على سيه 
تعالى العامة في تعاقد النتائج بأسبابهاء وقد تعلَقَّتْ مشيئته سبحانه بهذه السنة العامة ؛ 
لآنه سبحانه واضعُها بحکمته» سبباً ومسبباً» تصرفاً في شؤون خلقه تکويناً» والإنسان 
متصرف أو متسبب أو مباشر على مقتضى هذه السنة العامة» فتتعلّق به مسؤوليته عن 
كل من التمكن والإرادة وآثارهما جميعاً. 

وهذا لا يتعارض البتة مع الاعتقاد الحق» من أن الله تعالى خالِق النتائج بقدرته 
سبحانه؛ لأن تصرف الإنسان باختياره» تسببٌ إرادي في إنفاذ الفعل»ء وأما الخلق 
الإلهي» فهو إيجاد للأشياء من العدم» إبداعاً على غير مثال سبق» ولا تنافي؛ لأن 
فعل الإنسان باختياره» تسبب إرادي إنساني تنفيذي» بقدرة وإرادة مخلوقتين محدثتين 
طارئتين» محدودتين» تحول دونهما الصوارف ار مما لا يدخل في معنی 
الخلق الإلهي في مفهومه القرآني» إطلاقاً» حتى يضور التحدي المزعوم بين إرادة اله 
تعالى» وإرادة المخلوقين» أو المشاركة الإنسانية الوهمية في الخلق والإبداع الإلهي!! 

تلك هي عقدة العقد التي نشا عنها الخلاف في حرية الإرادة الإنسانية» ومبلغ 
تأثيرها» وتسرب إليها علم لکلا فزادها تعقيداً. 

قدرة الله تعالى أزلية مطلقة» ولا يسع العقل البشري تصؤر كنههاء وإن كتا على 
ببنة من آثارهاء ولم يوجذها غيره فيه سبحانه» ولا تقف في سبيلها الموانع والعقبات› 
فكيف يمكن مع هذا آن تقارَن بالاستطاعة أو الإرادة الإنسانية التي هي أثر من آثار 
خلق ا ؟ 


(1) هذاء ونظرية الكسب الأشعرية معقدة» حتى قيل : «أعقد من كسب الأشعري» وجاءت نظرية توفيقية 
بين مذهب | لمعت لة› ومذهب الجبرية الخلص› ولا مضمون لها في الراقع› إذ تثبت القدرة الإلسانية 


المسنقلة» ولكنها لا تقول بالتأثير» فغدا الكسب الأشعري» صورة بلا معنى حقيقي معقول! 


مفاهيم عامة في الشياسَة والحكم ۳ 


على آنه سبحانه قد فطر الإنسان» وأراده أن یکون حراء يمَررٌ مصیره برادته 
الحرَة» في الدنيا والآخرة» بُوصّح هذا ويؤكده قوله تعالى: لئس سآ َد إل ريد 
ابا [النباً: ۳۹] وهذا أصل قرآني صريح في تقرير حرية الاختيار» إذ جعل مصير 
الإنسان النهائي» خيراً أو شرًا» رهناً بمشيئته الحرة» إلزاماً له بتبعة حريته» وفعله؛ إذ 
الماب هو المرجع والمصير» فكانت إرادته منشاً تبعته» ولا نقصد بالحجة إلا هذا. 

ويؤكد هذا المعنى أيضاًء قوله تعالى : تلك نة اورششموها يما كر سملو 
[الأعراف: ]٤۳‏ كما أشرنا. 

وهذا الأصل ليس خاصًا بالمصير الأخروي» بل هو عام يشمل بحكيه المصير 
الدنيوي أيضاًء للأفراد» والجماعات› والأمم على السواء» ولا سيما في الجانب 
السياسي؛ إذ السّة الإلهية عامة في مقتضياتهاء ولا تتجزا. 

هذا» وكيف يمكن تفسير شرعية تولي الرئيس الأعلى في الدولة سلطة الحكم» 
بموجب مبداً الشورى» إذا لم تكن ناشئة عن حرية واختيار؟؟ 


عقيدة القجاء والقر في بعدھا السياسر تجعل تقریر مصير الأفراب والأمم رهناً 
٠‏ بالإراكة الإنسانية الحرةء ‏ 


إذا ثبت أن تقرير «مصير الإنسان الفرد» رهن بإرادته التي جعلها الله تعالى سبباً 
رتب عليه ما يستحق - باعتباره المتسبب المُريد - من جزاء» لما ناء واعتبرها حكة 
عليه» فكذلك الأقوام والأمه؛ إذ السَنَّة الإلهية عام لا تتجزأً في مقتضياتهاء لقوله ‏ 
تعالی : اتک الله ل لا َر ما بقوم حى اروا م باشب [الرعد: .]١١‏ 

وهذا بيّن» في أن تقرير مصير القوم بإرادتهم هم» وتبعاً لما يكون عليه التغيير 
نوعاً - وقوامه الإرادة خحاصة أو عامة - من الأفضل أو الأسوأء يتعيّن نوع المصير» 
= هذا وفكرة الكسب الأشعري هذه» ليست - في حقيقتها - إلا صورة مشوهة «للجبر» اخترعت فراراً من 

ادعاء خلق الإنسان لأفعاله» الأمر الذي يوجب - في تصور الأشعرية ومن معهم - إشراك الإنسان مع الله 


تعالى في الخلق والإيجادء علماً بأن الإشراك - في مفهرمه القرآني - لا يمت إلى هذا المعنى بصلةء 
ولا يتسع المقام هنا لتناوله بالتحليل والتفصيل. 


£ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


جزاءٌُ وفاقاًء فكان لحرية الاختيار - في منطق الإسلام - بُعدها السياسي» والجماعي 
کما تری› فضلاً عن بعدها الدينى والفردي. 
وهذا صل عام عظيم وله الإسلام» بالنسبة للاأفراد» والأقوام» والآمم» ولا 


سيما في الجانب السياسي» مما يقطع حجج المستشرقين فيما ألصقوه من وصمة 
«الجبرية» با لإسلام. 


الملكات اليا في الفطرة الإنسانية من عناصر الحخة البالخة. إلزاماً بالمسؤولية: 


نخلْص من هذاء إلى أن فطرة التكوين الإنساني نفسهاء بخصائصهاء وملكاته 
العلياء من العقلء والاستطاعة» والإرادة» بمضامينها الحقيقية» وقواها النوعية» من 
عناصر حجة الله البالغة على حَلقَهء تنهض بالتبعة والمسؤولية» وأن القول بسلب قواها 
المعنوية» و تعطيلها عن التأثير بمقتضى تعاقد الأسباب بمسبباتها» سنه إلهية عامة 
ثابتة» ووضعا إِلهيّا مَبْرّماًء أقول: إن القول بسلب ذلك يلزم عنه معنى «الجبر» الذي 
قوّضه الحق القراآني من أساسهء لمنافاته لمبدأً التكليف والابتلاء» والمسؤولية 
والجزاء» وقانون السببية» وكلها من سنن الحياة الإنسانية الثابتة التي لا يملك أحد لها 
تبديلاً أو نقضاًء كما يلزم عن ذلك ضياع الحكمة الإلهية من أصل فطرة التكوين؛ إذ 
تغدو عبثاً لا وظائف لها تؤديها. 


عاشرأً : من لوازم القول بالجبرية انهيار أجول الفضائل. ونسبة الكفر والشره 
والمعاصي إلى الله تعالى. 


هذا وعلى الرغم من النداءات الإلهية بتحريم هذا التعطيل › فإزه يلزم عن ذلك 
أيضاً» التباس الحق بالباطل» والخير والشرء مما تنهار معه أصول الفضائل؛ إذ فاعل 
الشر بالجبر لا يعتبر شريراًء ولا فاعل الخير بالجبر "حيرا ولا فاضلاًء وبذلك يختاط 


مفاهيم عامة قي الشياسَة والحڪم ۲۵ 


على أن إفراغ الإرادة من معناهاء» يساوي القول بانتفائهاء أو تعطيلهاء مما يلزم 
عنه إلغاء الشخصية الانسانية المعنوية التى قوامها الارادة الحرة“ المسؤولة. 

ثم إن الجبر - آخر الأمر - يوجب نسبة الشرك» والكقر» والمعاصى › إلى الله 
سبحانه» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وهذه مازق من الحرج والحيرة التي لا يملك 
الجبريون منطقاً سليماً يخأّصون أنفسهم منها» أو يدفعون به سخف تلك اللوازم العقلية 
الحتمية التي اقتضاها مذهبهم. 


الحاصو عشر : إرادة الإنسان أو مشيتته الحرة. لا تخرد عر مشيئته تعالو" المتهاةة 
بلست الكونية. ونواميس الحياة الإنسانية. لطن جوهر كل من المشيئتين مختلف 
اختلافہ المخلوق عن الخالق: 


الإرادة الانسانية 5 يسعها أن تخرج عن طاق السنن العامة الكونيةء أو النواميس 
التى وضعها الله تعالی للحياة والأحياءء اد تعلّقت بها مشیئته › سبحاله » والاانسان ل 
يملك أن يغْيّر من هذه المشيئةء وإلا انقلب الإنسان خالِقاًء وقد أشار القرآن الكريم 
إلى ذلك» بقوله تعالى: رما تساو إل أن بسا لَه [الإنسان: »]۳١‏ وظاهرٌ أن 
الإنسان مهما بلغ من مستوى فكري» أو قوةٍ علمية» أو إراديةء فإنه لا يستطيع أن يشاء 
مشيئة أخرى لله تعالى» غير مشيئته سبحانه التي تعلَمَتْ بنظام هذا الكون وما فيه 
رنوامیسه العامة الثابتة ي 2 الإنسانية الماضة في a‏ الادلين يم 


ییا [الآحزاب: 11[ وقول تعالی : 4 ا یں ق س ۴ روا ف الاش ا 
کف کان عَلقَبَةٌ أ المَکدبنَ 4 ]ال عمران: ۱۳۷]. 


(1) لا يقال: إن اعتبار الإرادة الحرّة من عناصر الحجّة البالغة من باب أخذ الدعوى في الذليلء وهو ما 
يسمى «مصادرة) في عرف علماء البحث والمناظرةء لا يقال هذ؛ لأنها اعتبرت حجة على الشبعة 
والمسؤوليةء بصريح نصوص القرآن الكريم» والمسؤولية تستلزم الحرية. 

(۲( الإرادة الإنسانية تعمل في نطاق المشيئة الإلهيةء لا تملك أن تخرج عنهاء أو عن مجال السنّن 
والنواميس التي وضعها اله تعالى لنظام هذا الكون» والحياةء والأحياء فلا يسع الإنسان آن يخرج 


اس کے کی 


عن نظام فطرته مثلاًء أو ينقضهاء أو يدل فيها ووا عا ایو إل أن مسا َد [الإنسان: °[ 


وعلى هذاء فالإرادة اللانسانية - بما هي مخلوقة» حادثة» محدودة» تحول دونها 
الموانع - لا تعلق لها بالسنن تكويناً أو وضعاًء بل ذلك من صنع الخالق جل وعلاء 
وإنما تتعلق بالتكاليف فحسب؛ إذ هي مجالها استجابة لهاء أو مخالفة وخروجاً عنهاء 
فيكون الامتثال أو العصيان» ويترتّب على ذلك رضا الله تعالى أو سخطهء تبعاً لذلك. 

فالإنسان مسيّر مجبور من حيث الخضوع لهذه السنن» ولكن حر الإرادة في 
نطاقهاء فيما يتعلق بالتكاليف بمقتضى سَنة التكاليف والابتلاء التي هي من القضاء 
والقدر نفسه» ولا تنافي. 

أما المشيئة الإلهيةء فهي مطلقةء لا حدود لهاء أزليةء لم يخلقها غيره فيه 
سبحانه» ولا تقف في سبيلها الموانح والعقوبات» وليس بوسع العقل الإنساني إدراك 
گنْهها» أو تبیّن حدودهاء وإِن کان بوسعه أن یکون على بین من آثارھاء کما پينّا. 

هذا» وتتعلق هذه المشيئة الإلهية بالخْلق والإبداع والإيجاد من العدم» وعلى غير 
مثال سبق» ومن ذلك إبداع سنّة الفطرة الإنسانية نفسهاء لقوله تعالى: ملقد حلم 
آلإضسنَ ف أحسن َقَويرڳه [التين: ]٤‏ وقوله سبحانه: لإفطرت الہ الى فطر اناس عا لک 
دل للق هه [الروم: .]۳١‏ 

هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى التي تعلقت بالسنن العامة إيجاداًء قَرّرها القرآن 
الكريم بياناً محضاً لمشيئته المطلقةء في آياتِ عدة تدلٌ بظاهرها على أن لا علاقة 
للإرادة الإنسانية بهذا التصرف الإلهي التكويني» ولا ينبخي أن يفهم منها جبر أو قهز 
لللإرادة الإنسانية في مجال التكاليف» عملا بمقتضى سنه التكليف والابتلاء. 

وبيان ذلك» أن لله تعالى تصرفاً آخر في «التكليف» أوامرَ ونواهى» تشريعاً وتوجيهاً 
ولذا أرسل الرسل» وأنزل الشرائع» ولذلك كان له تعالى نوعان من التصرف: 

أولهما : التصرف في السنن والنواميس في الكون وموجوداته» والإنسان» إيجاداً 
وتكويناًء ومن ذلك سنة الفطرة الإنسانية» وسنّة التكليف والابتلاءء وقانون السببيةء 
وهي سنن عامة ثابتة لم تتعلق مشيئته تعالى وإرادته بنقضها أو تبديلهاء ولو شاء الله لها 
نقضاً أو تبديلاًء لما أعجزه ذلك» لقدرته المطلقة سبحانه» كما أشار إلى ذلك في 


مفاهيم عامة في الشياسَة والحڪم ۷¥ 


مواضع عدة من القرآن الكريم» بيانا ا محضاً للقدرة الإلهية المطلقةء من مثل قوله 

تعالی: اوو شا أ لهم عل الْهْدَى قلا تك مِنَ الْجهلن4 [الأتعام: ٠٠‏ وقول 

سبحانه : ۲ ماتا کا ر ت م [السجدة: ]١۳‏ وقوله عز وجل : وولو سا 

ا له لجملڪم س واحِدةّ چ [المائدة: ]٤۸‏ وقوله تعالى: وؤ سا ريك لعل الاس أ 

ود [هود: »]۱١۸‏ وهذه الصورة الشرطية» أو الافتراضيةء لم تتحول إلى حقيقة 

واقعة» فكانت بياناً محضاً للقدرة الإلهية المطلقة كما قلناء ولو تحولت إلى أمر واقعء 
نيرت سن التكليف وألا يتلاء. 


الثاني عشر: تمرف امفيلة اإلهية فو لسن لعاة تي | تماق به سخیله وا 


راه سبحانه: 


هذاء» وتصرف الله تعالل في هذه » الست وض وتکرینا ا ۰ يتعانق به رضاه آو 
سبخطه» بل تعلق به إرادته ومشيئته التكوينية سبحانه» فحسب» والرضا غير المشيئةء 
فقد شاء الله تعالى أن يقع الإشراك» والكفر" والمعاصي» إمضاء لسنة الابتلاء التي 
وضعها الله تعالى» وفطر الإنسان فطرة خاصة من أجلهاء ولكنه سبحانه لا يرضى 
بالكفر والمعاصي وقوعاًء لقوله تعالى : ل أله لا يعْيْر أن يسرك بو [النساء: ]٤۸‏ 
وقوله سبحانه : ولا ری لِعبادو الک 4 [الزمر: ۷] فالمشيئة أو الإرادة غير الرضاء كما 
ترى؛ إذ المشيئة - كما قدمنا - تصرف في السنن» وضعاً وتكويناً وهذا قضاء مبْرم» 
لا يتعلق به سخ ولا رضاًء وإنما يتعلّقان بالنوع الآخر من تصرفه سبحانه» وهو 
«التكليف وشي أمراً ونهياً» وتوجيهاًء كما سيأتي پیانه. 


الال عا لاي ے الانسان فو السنن ال الحامة الإلهية نقطا 4 | تيل إت كنك 
الح اسول في نطاقها: ا 


لا يملك الإنسان للسنَّن الإلهية العامة الشابتة نقضاًء ولا تبديلاً وإلا انقلب 


)1( إذ لا يقع شيء في الأرض ولا في السماء دون إرادته سبحانه» هذا بمقتضى تصرف التكوين»› ولکن 
ليس كل ما يقع يرضاه الله تعالى» عملا بمقتضى التكليف والابتلاء. 


۲۸ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځخڪم 


کے 


الانسان خالقاً"» لقوله تعالی: وما امود إل أن يسا َه [الإنسان: ]٠١‏ وقوله 
تعالی : ولو سا اله ما اَسَ سا4 [الأنعام: ]٠١‏ آي : لير الستّة العامة التي وضعها في 
الابتلاء. بل ولغيّر سنه الفطرة الإنسانية نفسهاء بتبديلها حلقاً آحر» كالملائكة» لا يقوم 
على ساس سَنَّة التكليف والابتلاى لكنه سبحانه لم يشاً؛ إذ عبر بلفظ «لو» التي تفيد 
الافتراض» أو الامتناع» فأبقى سَنّة الفطرة الإنسانية على حالهاء كما أبقى ما تقوم 
عليه من سَنْة التكليف والابتلاءء ومن هناء كان وقوع الإشراك بمشيئته وإرادته 
سبحانه» بهذا المعنى الذي يتعلّق بتصرفه تعالى في السنن تكويناًء وهذا لا علاقة له 
بالإرادة الإنسانيةء أو تعطيلها او جَبرها» کما تری» ومن ذلك قوله تعالی : # ولو سَاء 
آله ما اس را4 [الأنعام: ]٠١١‏ وقوله تعالى : ډور سا آله جعم كَل الهدیٰ فلا كر من 
آلْجھ لڳ [الأنعام: ]۳١‏ آي : لر كاد من ستّة الفطرةء وسئة الابتلاء» لكنه سبحانه لم 
يشا» ولم يفعل. 

وهذا النوع من التصرف الإلهي في السنن العامة خلقاً وإيجاداً لا علاقة للإرادة 
الإنسانية به» فكيف يُعَهم منه معنى الجبْر”" الذي يعطل الإرادة الإنسانية أو يقَهُرّهاء 
كما فهم المشركون» بادعاء أن مشيتتهم هي عيْنٌُ مشيئة الله في الإشراك؟؟ 


وقوع الإشراجك. والكفر واجتراح المهاصي والسيئات نتيجة لقيام سَنْة الإبتلاء وها 


إلهيّاء وتصرفا تكويننًا: 


ومن هناء كان وقوع الإشراك نتيجة لإبقاء سن الابتلاء التي لم يشأً الله تعالى أن 
ينقضها» أو يُبدّلهاء ولو شاء الله تعالى أن ينقضهاء أو يبدلهاء» وكذا لو شاء الله تعالى 
ألا يقع إشراك» لما كان ثمة تكليف ولا ابتلاء» ولغيّر سَنّة الفطرة ذاتهاء وهذا معنى 
قوله سبحانه : وؤ س اه لَجَمَهْمْ عل أله [الانمام: ]۴١‏ وقوله تعالى: لر ك 


1( أرجو المعذرة من القارئ الكريم في هذا التكرار المقصرد؛ لأني أردت ترسيخ هذا المعنى في الذهن› 
لما يترتب عليه من أثر كبير في التوضيح والتفصيل والتمييز الدقيق بين المفاهيم القرآنية. 
(۲( يقول الشيخ محمد عبده: «وجد بين المسلمين طائفة تعرف بالجبرية› ولكنها ضعيفة ضئلة يقذفها 


مفاهيم قامة في الشُياسَة والحڪم ۲۹ 


َ لیے نے کے لیے 


که اک ا وده وللکن سبلو في م ا ا لالمائدة: ]٤۸‏ فلا يُفهم منها جب ولا 
فس ولا إلجاء. ووجه الدلالة أن الله تعالى لم يشأء قصداً إلى تقرير سنّة الابتلاء. 

وهذا من تصرف الله تعالى بالسنن العامة» ولا علاقة له بالإرادة الإنسانيةء ولا 
قهرها» ولا سخطه ولا رضاه سبحانه؛ إذ ليس في معنى وضع الله تعالى لسنة الابتلاء 
مثلاأًء أو إبقائهاء قهرٌ ولا جبْرْء بل الإنسان في نطاق سنة التكليف والابتلاء هذه حر 

يسلّك أي سبيل شاء» كما هو صريح التصوص المحكمة» بدليل إلزامه بتبعة 
سعيه في نطاقهاء ولا معنى للابتلاء إلا هذاء وإلا فكيف يكون مع الجبر ابتلاء؟ أو 
مع التعطيل مسؤولية وجزاء؟؟! فالتلازم قائم بين الابتلاء وحرية الاختيار. 


الرابع عشر : المشيئة الإلهية _ في منطق القرآن الكريم ‏ تختلف عنها في منطق 


المشركين. والجبرية حقيقة. ومفهوما. 


قد علمت _ فيما أحسبٌ - أن المشيئة الإلهية في منطق المشركين - كما حکاه 
القرآن الكريم - إنما تعني الجبرء والرضى بما يقع من الشرك والمعاصي» وقد رد 
القرآن الكريم على سفه هذا المنطق» بأنه لا يقوم على العلم بحقائق الدين» بل على 
الظن› والوهم› والخرص» والتکذیب! 

وعلى ضوء ما بيْنا من المفهوم الععق لهذا النوع من المشيئة الإلهية في مفهوم 
القرآن الكريم» يمكن تفسير مقولة: «ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن لا محالةء 
لكون هذه المشيئة إنما تعني تصرف التكوين» والخلق» والإبداع» ووضع السنن 
العامة» مما لا علاقة لالإرادة الإنسانية به» وهذا تصرف تكويني بخلاف النوع الثاني 
من التصرف التكليفي. 

الثاني: وهو تصرف الله تعالى في «التكليف» أمراً ونهياًء وتشريعاً وتوجيهاًء 
والإأنسان هو «محور التكليف» بما فطر عليه من العقل» والاستطاعة» والإرادة» ولا 


)۱( يقرره القرآن الكريم بالنص الصريح الذي لا لبس فيه» ولا إبهام» بقرله تعالى : سيفول لذبن 


لك ما 
4 ا اترا و اڑا ول رتا ین نیم کلک گرب اریت ین لھ کی 5 


ا ا ر لے 


باسنا فل هل عند نڌ ڪم ين علو فتجرجوه 6 إن دعوت ل اظن وان اد اله طون چ [الأنعام: [1A‏ 


۳۰ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


يتوجه إلى الإنسان تكليف إلا بتوافرها جميعاً» بمعنى أنه تعالى خلقها فيه» ثم كلفه. 
كيلا يكون للإنسان على الله حجة بادعاء فقدان وسائل التكليف ومقوماته. 

آ - أما العقل» فهو أساس التكليف ومناطه؛ إذ به تتم الأهلية» إجماعاًء كما 
ذکرنا. ) 

ب ۔ وأما (الاستطاعة) فيقصد بها «التمكن» و«الوسع» والقدرة» وهي عقلية» 
ونفسية وجسدية» ولكنها «استطاعة» هي أثر من آثار خلق الله في الإنسان» حادثة 
مخلوقة محدودة» كما قلناء والتكليف يجري في حدودهاء دفعاً للحرج» ولأنه لا 
تكليف إلا بمستطاع أو مقدور» وذلك ثابت بالنص ل يكلف آله سا إل وسعها 
[البقرة: ]۲۸١‏ وقد خللق الله تعالى في الإنسان هذا الوسع» الذي هو «أداة» الإرادة في 
التوجيه والتنفيذ والعمل» وبها يملك الإنسان أن يفعل الشي وضده» أو الامتثال 
والعصيان. 

ج - وأآما «الإرادة) فتعني حرية الاختيار» وانتفاء الجبر والإكراه فيه. 

هذاء والارادة عزم وتصميم يسبقه تفکیر»› وتقدير» وتدبير» ونظر في العواقب 

وهذا هو «مورد التكليف» ومناط رضا الله تعالى وسخطه» تبعاً للامتشثال 
والعصيان» فينبغي ألا يقع التخليط بين مشيئة الله تعالى تكويناً وخلقاًء وبين مشيخته 
وارادت سبحانه تکلیفاً وابتلاءٌ. 


عشر : الفرق بين اة الإلهية الحامة فو التكلياة. وبين التكلية نفسه مرا 


وبذلك اتضح الفرق بين سنّة التكليف والابتلاءء وبين التكليف نفسهء أمراً ونهياًء 
فالإنسان مجبور من حيث سنن المشيئة الإلهيةء العامة الثابتةء لا يملك أحدٌ لها نقضاً 
أو تبديلاًء فلا يملك مثلا آن يَعْيّرَ سنن فطرته» ولكنه حر مختار في التكليف نفسه» 
امتغالاً وعصبان: رفي طاق تلك السنن ومما يدخل في مستطاعه. 


ر 


مفاهيم عامة قي السْياسَة والحڪم ۳1 


ذكرناء من حيث إنهم زعموا مشيئتهم في الشرك» هي عين مشيئة الله تعالى» توصلا 
هو مشيئة لله تعالى فى سننه» وبين مشيئة الاإنسان فى تكليفه! ! 

ولو سلّم مشيئتهم في الشر أو الكفر» أو المعاصي» هي عيْنُ مشيئة الله تعالى» 
للزم نسبة الشرك والكفر إليه تعالى» فكأنه تعالى أشرك بنفسه» أو كفر بنفسه» وكذلك 
نسبة المعاصي والقبائح إليه سبحانه» تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرأًء وفي هذا إيقاع 
n‏ 


اسان ۲ ر مختار في ناق المشيئة اإلهية اة بتعتاها ولک مشیئة الإنسان | ليست 


کین شيت تعالو. ما زعم الجبرية. والمحتجوق بالقجر علو الشرك: 


وبيان ذلك أن الإنسان على الرغم من كونه محكوماً بالسنن الإلهية العامة» في 
الكون والإنسان» يجري سعيه المسؤول في نطاقهاء بحيث لا يسّعه الخروح عنهاء أو 
تحذيهاء أو تبديلهاء أو أن يشرك الله تعالى في تكوينهاء أقول: على الرغم من ذلك 
فالإنسان حر مريدٌ مختارٌ في نطاق تلك المشيئة» ذلك؛ لأنه سبحانه أراده أن يكون 
حرًا؛ إذ لم تعلق مشیئته سبحانه بصرف الإنسان عما يريد آو إلغاء اختياره لأي من 
سبيل الهدى أو الضلال» أو الحق أو الباطلء أو الشر أو الخيرء إمضاءٌ لسْتة التكليف 
والابتلاء العامة في المخلوقين» كما ذكرناء وإلا لزم القول بسقوط هذه السنة 
وبطلانها» ولا يتَصوّر ذلك؛ لأنها مستقرة ثابتة بصريح النصوص» والله تعالى لا يقضي 
بما يناقض ما استقر من سننه في خلقه؛ إذ التناقض في شرع الله» أو في سننه محال»› 
تجد هذا ينا صريحأً في آيات محكمة؛ لا تحتمل التأويل» من مثل قوله سبحانه: 
اوقل اَلْحقَ من رَد کے من سا لمن وس سا ل کر [الکهف: ۲۹] وقوله تعالی : افا 
نره الاس حى يكرا ممیت [بونس: ]۹٩4‏ والاستفهام إنکاري» بمعنی: «لا تکرههم 
على الإيمان» بل اتركهم يختارون ما يشاؤون» من سلوك سبيل الإيمان» أو الكفرء 
وهذه هي الإرادة الحرة التي تقوم عليها سنة الابتلاءء وإذا كان هذا في العقائد» ففي 


۳۲ خصائص التشريح الإسلامي في السياسة والخڪم 


التصرفات الظاهرة من أعمال الجوارح آولى ؛ إذ لا قيام لسنة التكليف› ولا نقفاد 


لمقنضياتهاء ولا مُسرّغ للمسؤولية عن هذا الإنفاذء وترتيب الجزاء عدلاًء إلا بحرية 
الاختيار!!». 


الساضس عشر : خضوع الإسان للسنن الإلهية العامة في الكون. وقي فطرته. لا ينافي 
ونه جر 


وعلى هذاء فخضوع الإنسان للمشيئة الإلهية فيما آقامته من سنن عامة» لا ينافي 
كونه حرا مختاراً في نطاقهاء بمنطوق الآية الكريمة» ولما قدّمناء 
الإرادة» الإنسانية نفسها - وكذلك العقل والاستطاعة - من سنن الفطرة» فطرة الله التي 
فطر الناس عليها التي لا يملك أحد تبديلهاء أو نقضهاء فكانت حرية الإنسان إذن 


قدراً مقدوراًء وفطرة مسنولة» بمشیئته تعالی. 


من أن (احرية 


ر 


وإذا ثبت أن حرية الإرادة من قدر الله تعالى في فطرة التكوين الإنساني» وأنها 
أعدت إعداداً خاصًا ليقوم عليه التكليف والابتلاء» كانت من عناصر الحجْة البالغة 
على التبعة والمسؤولية التي ينتفي معها معنى «الجبرية» بداهة؛ إذ لا تتصرّر مسؤوليته 
مع الجبر والقهر. 


الأدلة على التلازم بين سنة الفطرة وسنة التكلية. في منطق القرآي الكريم: 


أولاً: لو شاء سبحانه أن يلغي الإرادة الإنسانية» أو يسلبها حرية الاختيارء لغْبّر 
سنة الفطرة ذاتهاء ويڏّل كذلك سن التكليف والايتلاء» وفقاً للفطرة الحديدة» ولكن 
آي القرآن الكريم تفيد وعلى وجه اليقين أن «مشيئته» تعالى لم تتعلّق بذلك» بدليل 
تعبيرها بكلمة «لو» التي تفيد امتناع الوقوع» أو تفيد مجرد «الافتراض» كما بيّناء ولو 
شاء سبحانه ذلك التغيير» لما أعجزه شيء» لقدرته المطلقة» لكنه سبحانه لم يشا » ولم 
شل إقراراً لسنة الابتلاء وسنة الفطرة على السواء» مصداقاً لقوله تعالى: ور سا 

َه لجڪ ام وده ولكن ليلو في ما ات4 [المائدة: ]٤4۸‏ وهذا فيد أنه سبحانه لو 
غير الفطرة فعلاً وواقعاًء لما كان ثمة تكليف ولا ابتلاءٌ ولا مسؤوليةٌ ولا جرا بأن 


مفاهيم عامة قي السياسة والحكم ۳ 


جعلهم أمة واحدة» كالملائكة» لا يعصون الله ما أَمَرهم» ويفعلون ما يؤمرون» كما 
فصلناء فكان ثمة «تلازم» بين سنة الفطرة الإنسانية وبين سنة التكليف والابتلاء وجوداً 
وعدماً؛ إذ بتغيير سنن الفطرة الإنسانية» يتغْيَرُ ما وضع لها من سنة التصرف في 
آحوالهاء ابتلاءٌ» بصريح قوله سبحانه : #ولکن لوک فی ما ٤ا5‏ ي [المائدة: ]٤۸‏ ووجه 
الدلالة أن سبحانه لم يشا أن عير فطرتكم› فيجعلكم أمة واحدة» كالملائكة؛ لأن 
مشیئته تعلقت بابتلائهم فيما أتاكم» فاستقرت سنة الفطرة قائمة على حالهاء لتعلق 
مشيعة الله تعالى بابقاء سنة الابتلاء فلمو في ما ٤ات‏ [المائدة: ۸ئ]. 

فالتلازم قائم - کما تری وهذا نص عام في الابتلاء يشمل كل ما أوتي الإنسان 
من نعم الله» ومنها نعمة ملكات «الفطرة» ذاتهاء وهي من أجل النعم» فضلا عن سائر 
النعم المعدء ية والمادية في موجودات هذا الكون» والعموم مستفاد من قوله تعالی : 
بن ا ٤اک4‏ . 

وعلى هذاء فابتلاء الإنسان في إرادته» كابتلائه في عقله وسمعه وبصره؛ إذ کا 
ولاك کان عت مووا تصریفاً وتوجیهاًء وکیف ياتى ابتلاء الإنسان فى ي إرادته» 
وهي مقهورة ٠‏ أو مسلوبةء أو ملغاة؟ 

إذن» سَنة الفطرة التي استقرت إبقاءً لسنة الاأبتلاءء تتضمن «حرية الإرادة) 
الإنسانية» فكانت لذلك قدراً مقدوراًء بصريح ما تلوناء فكانت لذلك حجُة للإلزام 
بالّبعة» وهو ما ينافي الجبْر والتعطيل. 

هذاء» وسنة الابتلاء تشمل - فيما تشمل - تصرف الإنسان في مَلكاته الفطرية» 
ومنها الإرادة بمعناها الحقيقي» غير مفرغة من محتواهاء وهو حرية الاختيار» وإلا 
کانت ماغاة! 


او کے م 1 د لے ایی ایی لے 


ثاناً : هذا ویوضځ ما آفاده صریح قوله سبحانه : : وولو شاءَ الله 


أ وده 


وکن سلو ف ات [المائدة: 1٤۸‏ من التلازم بین نة الفطرة وسنة الابتلاءء قوله 


(1) إن كلمة «ما؛ من قوله تعالى إن ما اتن [المائدة: ]٤۸‏ من صيغ العموم. 


خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځڪم 


تعالی: لاق وھک الین حَبِیفا فِظرت آم الى فط الاس عا لا بر لحل آل4 
[الروم: .]۳١‏ 

ووجه الدلالةء أنه تعالى بجَعْله الدينَ الحنيف هو الفطرة الإنسانية ذاتهاء قد ربط 
بينها وبين الدين ريطا محكماً على سبيل التلازم» وجوداً وعدماً. 

هذاء ولا ريب أن الدين تكليف» وابتلاء في العمل» فثبت على وجه القطع» أن 
سنة الفطرة بمقوماتها وخصائصها ‏ ومنها الإإرادة _ متلازمة مع سنة التكليف وألا بتلاء» 
بجعل الله تعالى» لصريح ما تَلوّنا» ولو شاء الله تعالى أن يغْيّر سنة الفطرةء لغْيّر سنة 
التكليف والابتلاءء كما ذكرنا؛ لأن انتفاء إحداهما يستلزم انتفاء الأخرى» ولأبدع كما 
يشاء سنناً أخرى تتفق مع الفطرة الجديدة» كما بيّناء وهذا ما تقضي به فلسفة التشريع» 
لكنه سبحانه بمنطوق الآية الكريمة لم يشأًء ولم يفعل» إبقاء لهماء فالتلازم قائم بين 
سنة الابتلاء وحرية الإرادة. 

وتأسيساً على هذاء فالدين تكليف» تنهض به الحجة على المسؤولية» فكذلك 
الفطرة الإنسانية نفسها» حجْة تنهض بها المسؤولية» للتلازم» وكذلك الإرادة الحرة؛ 
لأنها من خصائصهاء فكانت لذلك من عناصر حجة الله البالغة» فالقول بإلغائها أو 
مصادرتها أو نعطيلها ينافي منطق القرآن الكريم باعتبارها حجة» لكونها من سنن 
الفطرة» ولتوقف التكليف عليها إمضاء وإنفاذاًء وعلى هذا فلا يملك إنسان أن يحت 
بفقدان الإرادةء أو جبرهاء أو تعطيلهاء اعتذاراً عن الشرك أو الكفر أو العصيان» 
وتلك آية الحجة. 

هذاء وعناصر الفطرة لا تتبدّل بالوهم أو الظنّ» أو الادّعاء أو المكابرة. 


أما كون الفطرة الإنسانية سنة إلهية عامة ثابتةء لا تبديل لهاء فذلك هو ما يقضى 


u‏ ر ۴ سر ر چرس وت و سل ف س ررر س و ہہ 
به صریح قوله تعالی : #فأقم وجه لن حيِيفا فطرت آنه ألى فطر الاس علا لا ديل 
للق أله [الروم: ۳٠‏ . 


)١(‏ الخطاب في الآية الكريمة موجه إلى الرسول ية والدين في الآية الكريمة مقصود به الإسلام. 


مفاهيم عَامة في السُياسَة والحڪم ۳2 


هذاء وفي الآية الكريمة دليل على عدم تعلق مشيئة الله تعالى بتبديلها ولا بل 
لحل آل [الروم: ]۳١‏ لأن في إقرارها للدين نفسه» وهو سنة التكليف والابتلاء» فكان 
كل منهما سنة عامة ثابتة قطعاً» وعلى سبيل التلازم» كما ترى» وأن كلا منهما حجّة 
تنهض بها المسؤولية والجراء. 

وفي الآية الكريمة دلالة بيّنة أيضاً على أن الذي أنزل الشريعة وموازينهاء هو الذي 
فطر الفطرة على سننهاء بحيث تكفل لسنة التكليف» تعقلاً وإنفاذاء فالقول بتعطيل أي 
من عناصر الفطرة يستلزم الُلف والتنافي بين السنن الإلهية أو تبديلهاء وهو محال 
سواء أكان في السنن الكونية» أم السنن والنواميس الاجتماعية» لقوله تعالى : «ما رى 
ف ڪي لن ین َر (الملك: ۴ ولقوله سبحانه : و گن يڻ عند عير أو جوا 
فيه أخْيْسًا نرا [الساء: ۸۲] ولقوله تعالى: #ستَة آله ف ایت کارا من ل وک 
د َة اله ہیلا [الأحزاب: ]٦۲‏ ولقوله تعالى : 3 مدل للق آله چ [الروم: .]۳١‏ 

فتلخْص أن الفطرة الإنسانية نفسهاء ومَلَكاتها وخصائصها الباطنة» من العقل› 
والاستطاعة» والإرادة» من عناصر حجْة الله البالغة على الخلق» إلزاماً لهم 
بالمسؤولية» والجزاء» بمقتضى حرية الاختيار؛ لأن هذه «الفطرة» سنة إلهية عامة 
ثابتة» اقتضتها اقتضاءً واستلزاماً سنة التكليف والابتلاء» للتلازم بينهماء بجعل الله 
تعالى» لصریح ما تلونا" فكانت لذلك قدراً مقدوراًء وقضاءَ مبْرماًء تقطع معاذير 
القائلين بالتعطيل» أو السلب» أو المصادرةء أو الإلغاءء أو الجبر إفراغاً لها من 
مضامينهاء لمنافاة ذلك لصريح النصوص» ولمقتضى السنن الإلهية الثابتة في الحياة» 
والأحياء التي لم تتجه فيها المشيئة الإلهية إلى تبديلهاء بالتعطيل والإلغاء قطعاًء 
ولاستحالة وقوع الخلف والتناقض بين سننه العامة سبحانه. 


ى r E‏ س ت 
(۱) من مشل قوله تعالی: اور سا اه جڪ امه وید وکن الوک فی ما ۶اتنك [المائدة: .]٤۸‏ 
ولقوله تعالی : اوو متا اه لامر مم وکن لبلا بسكم بض [محمد: ]٤‏ ولقرله تعالى: اق 


سے ا 


ت بر سرا وس وت ت سل س رر 
وھک للب ییا ِظرت اق لى َر لاس علا [الروم: .]۳١‏ 


۳٦‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځڪم 


السابح عشر : ينبغي التفريق بين عقيدة القخاء والقجي 


عاصة انك دمقنضی تجرفه تعالى فيها تصرقاً تکوینتاء وبين بين ,لمق یك» | ثا 
تلك السنة كما بقول الإمام القرافي ؛ 


أشرنا في «الكلمة» التي قدمنا بها هذا الكتاب» إلى أنه يجب إدراك حقائق هذا 
التشريع في عقائده» والتمييز بين الشيء والأثر ؛ لأن التخليط بينهما يفضي إلى التباس 
الحق بالباطل. 

فالقضاء والقدر» باعتبارهما سنة إلهية عامة ثابتة مظردة» من وضع الخالق جل 
وعلا» تجري الوقائع والأحداث بمقتضاهاء نتيجة لارتباطها بأسبابها» بجعل الله 
تعالی» لا جزافاًء ولا اعتباطاً» ولا فوضی» ولا ارتجالاًء بل على مقتضى من 
الحكمة الإلهية» والعدل» وعلى وجه لا ينافي منطق العقل» أقول: عقيدة القضاء 
والقدر بهذه المثابة» حق ثابت مبین» لا نزاع فيه في هذا الدين» وأن الإيمان والرضاء 
بهذه السنة العامة الحكمية» عن علم ويقين» من أصول الاعتقاد شرعاًء وإنكارها 
كفر؛ لأن الكفر بسنن اله الثابتة في الكون» والحياة» والأحياء» كالكفر بالل تعالى» 
وبشرعه» سواء بسواء؛ إذ الكل من صنع الله تعالى. 

ثم إنها سنَّة ثابتة قائمة مُردة» لا يملك أحدٌ لها تغييراً أو نقضاًء كما أسلفنا. 

غير أن «المقضي به الناتج عنها» شيء وراء ذلك» كما يقول الإمام القرافي» 
فينبغي العمل على تخييره» إن كان شرًا أو ظلماًء بأقصى جهد مستطاع» وعدم 
الاستكانة له»ء أو الرضا به» مع الابتهال والضراعة إليه تعالى» ليعين على إزالته 
وتغييره» عملا بمبدأً التغيير الثابت شرعاًء وبذلك يقترن العمل الجاد بالإيمان 
الصادق› لقوله جل شأنه : وک اک بر ما قوم حى يغارواً م باش [الرعد: ١‏ 

فإرادة التخيير إذن ينبغي أن تصح وتصدر من القوم ألا » حتى تتجه إرادة الله تعالى 
بتغيير أحوالهم على وفق ما أرادوا. 


)1( راجع : «(جوانب من العقائد والمثل في الإسلام» للشيخ محمد المدني ص۱۹ وما يليها. 


مفاهيم عامة في الشياسَة والحڪم ۳¥ 


ومفاد هذاء أن مصير القوم بأيديهم هم - كما ترى - بصريح منطوق النص 
خاص» ولا يتأتّى تفسير هذا المبدأء وتنفيذهء إلا على أساس مبدأ حرية الاختيار. 


وبذلك قضى هذا الأصل العتيد على فرية «الجبرية» من القواعد» وجاء ظهيراً 
ومؤكداً لمبداً حرية الإرادة الإنسانية المسؤولة» على وجه قاطع. 


وعلى هذاء فالاستعمار» أو قيام إسرائيل» على سبيل المثال» وإن وقع نتيجة 
لأسباب معينة» جريا على مقتضى قانون السببية» غير أن هذه النتيجة يجب رفضهاء 
ولن يعين الله تعالى على رفع هذا الظلم› وإزالة آثاره إلا إذا بادر المسلمون أنفسهم 
إلى تغییره بإرادتهم هم أولاًء عملا بمیداً التخيير. 


هذا» والشارع الحكيم لم يقهر الناس على اتخاذ الأسباب التي أدّت إلى 
استعمارهم› أو ظامهم وإنما كانت نتيجة لإرادتهم» أو مواقفهم التي اختاروهاء جریا 
على سنة ارتباط النتائج بأسبابهاء وقد تكون لأسباب أخرى صادرة من غيرهم» ولا 
قبل لهم بدفيها» من ظلم القوي للصعيف» واستبداده به» مما هو واقع ومشهود في 
المحيط الدولي» فينبغي التكاتف حينئذ» والتعاون المشترك. وفي دائرة البر” والخير 
الإنساني العام» لدرء خطره» ومقاومته» وهو ما فرضه الإسلام» واعتبره مادة للتكليف 
والابتلاء» بقوله تعالی : #ولو سسا اله اضر م ولكن لوا بعصم بض [محمد: ]٤‏ 
وقوله عز وجل : # حب الاس آن ردا أن بقولرا ءامكا وه ا فشن © وقد فا الزن 

من لهم لسعم اه ازب صدفواً توا ولعم ألکذبين 4% [العنکبوت: ۲ ۳] ولقوله جل شأنه: 

ونوم بألَسٍ وألّر َة [الأنبياء: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات المحكمات التي 
تقرر معنى الابتلاء» وتمحيص إيمان القلوب القائم على اتخاذ «المواقف» الحيوية 
الحاسمة» بما تستوجبه من إعداد القوة بأقصى ما في الوسع والاستطاعةء تجاه الوقائع 
والأّحداث. 


(1) لقوله تعالى : تاوا عل أل وألقوى ولا عاو عَلَ انر دن4 [المائدة: ۲]. 


۳۸ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


ولا ريب أن قوام تلك «المواقف» عزم ذاتيٌ صادق» وإرادة حرة نفاذة» وتصميم 
مکین» بلا مراء. 

على آنه إذا عظم الخطر الداهم» واستفحل الظلم والشرٌ» من قبل دولة عاتية» 
وجب التعاون الدولي السياسي والعسكري» حسب الأحوال» في دائرة البر العام 
لمحو ظاهرة الظلم والبغي والعدوان من الأرض» كما بينّاء لقوله تعالى : #وتعاوا عل 
1 لوی ولا عاونا عل أَلَاتَرٍ وعدن [المائدة: ۲]. 

فعقيدة القضاء والقدر إذنء عقيدة العمل الجادء والإيمان الصادق» والإيجابية 
البالغة الأثر والقوةء والتضحية السخية باسترخاص الأموال والأنفس» والمواقف 
الحاسمة في تقرير المصيرء في الحياة الإنسانية بوجه عام» والسياسية بوجه خاص؛ إذ 
بها يتقرر المصير النهائي للأمة» في دنياهاء فضلاً عن آخرتها. 

ولعل في هذا ما يدحض مزاعم المستشرقين الذين حاولوا في كثير من بحوتهم› 
أن يربطوا بین تلف المسلمين» وبين ما زعموا من «الجيبرية» في عقائد الإإسلام» 
افتراء وتکذیاً وخرصاًء دون تمحيص علمي نزيه منهم لمضمون تلك العقائد ومرامیها»› 
واستشهاد من واقع تاريخ الإسلام السياسي» بمن تمثلت فيهم تلك العقائد» وتجسّدت 
معانيها» من الرعيل الأول الذي أشربت نفوسهم روحها ومعانيها الحقةء فانطلقوا في 
الدنيا - تحت تأثيرها - يحققون الانتصارات الرائعة» العسكرية والسياسية» بما يشبه 
المعجزات!! 

حاول المستشرقون إذن أن يلصقوا وصمة الجبرية با لإسلام» فما أفلحوا. 

هذاء» وقد علمت - تفصيلا وتحلیلاً أن «الجبرية» هي تلك «(الفرية» القديمة التي 
احتج بها المشركون» وقد رأيت موقف الإسلام منهاء في منطقه السديد المحكم» 
واعتباره إياها تكذيباً وخرصاً في الدين» وضلالاً عن حقائقه» وجِهُلاً بكَنْهِ عقائده 
یستو جب اشد العقاب. 


مفاهيم عامة في الشياسَة والحكم ۳۹ 


الثامن عشر : منافاة القول بالجبر لمقتضيات الحزة الإلهية التي استخلف الله المؤمنين 


هذاء والعزة' الإلهية التى استخلف الله المؤمنين فيها - ومناطها الإيمان - تنفى 

» . af” م‎ CY). چ‎ n 
الرضا بالدنة» وتحرم الاستسلام للهوان > وتوجب مقاومة الشرء وتقرض محاربة‎ 
البغي والاستعمار والعدوان" الدولي» مهما اتخذ من مظاهر الظلمء ومحو آثاره»‎ 

وبذلك اقترن العمل الجاد بصدق الإيمان» كما ذكرنا. 

هذا فضلاً عما يقضي به مبدأً التغيير الثابت في الشرع قطعاًء والقائم على 
«مواقف» حيوية إرادية حاسمة في تقرير المصير - كما علمت - وإلا فِلمَ فرض الجهاد 
بالأموال والأنفس على أنه من أعظم فرائض الدين؟؟ 

الإإسلام فی عقائده» وشرائعه» پتنافی مح الهران» والاستكانةء والاستسلام» 
لمكان «العزة» فى أصل عقيدته التى تتخذ من «المواقف» الحيوية والواقعية دليلاً على 
صدق الاإيمان به» جهاداً وتضحية واسترخاصاً للأموال والأنفس في سبيل اله والأدلة 
على ذلك لا تحصى كثرة. 


* له م ۰ ,„ ا .« eI" TT‏ 4 €3 8 + 
وهل يرضى الله تعالى ‏ في منطق القران الكريم - بوقائع الظلم »> والشر» والبغي 
(1) قال تعالى: ويله رة ولرسولوء وللمُوميك [المنافقون: ۸]. 
(۲) قال جل شأنه: ا هنو دعر إل السار راسم امون [محمد: .]۳١‏ وقال عز وجل : موقا وهنوا لما 
اَصَاجم فی سیل آل وما صمو وما کارا [آل عمران: .]1٤٩‏ 
(۳) ولب اام انی م نرو ۹ [الشوری: ۳۹] وقال سبحانه : «قك عدون إلا عل اليك [البقرة: 
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۳ وقال تعالی : إا لبیل ى آلب طلس آلتاس وعو فى الأرض بعر أَلْحَّ [الشورى: ]٤١‏ وقال 


عز وجل : وولا ترگنرا إل این طم سکم اار4 [هرد: [۱۱١‏ وقال تعالی : افوا ی سیل آلو 
الین توگ ولا کدرا [البقرة: ]۱۹١‏ وقال تعالی: اتس اعدی لیک اعدو عه برشل ما ادى 
ك [البقرة: .]۱۹٤‏ 

)٤(‏ جاء في الحديث القدسي عن الله تعالى : «يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماً 
فلا تظالموا) [أخرجه مسلم : ۲؛, وأحمد: ۲۱٤۲۰‏ من حديث ابي ذر]» وقال تعالی : هلد َه ا 
غلم قال درو [النساء : ]٤٩‏ وقال سبحانه : فووا ا برد طلا مب [آل عمران : .]٠١۸‏ 


Ëمڪځلاو خصائص التشريع الإسلامي في السياسة‎ ٠ 


لعباده» حتی یقرّهم على رضاهم بها» واستکانتهم لها؟؟ منطق القران الكريم في كثير 
من آياته المحكمات ينفي هذا قطعاً. على أن الله تعالى يوجب الاستكانة له» والتضرع 
إليه سبحانه» لا للكوارث والرزايا نفسهاء إظهاراً لصدق العبودية» واستعانة منه 
سبحانه» في كشف الضَرء أو التخفيف من وطأته. 


ذلك هو حكم «المقضيّ به» وبذلك اتضح الفرق بينه وبين أصل عقيدة القضاء 
والقدر» والرضا بهاء سنه إلهيةٌ عامة ثابتةًّء تجري على مقتضاها الأحداث» والوقائع» 
خیراً وشرًا» لتعاقدها باسبابهاء» بجعل الله تعالی» وعلی مقتضی من حکمته» وعدله» 
لا ارتجالاًء ولا اعتباطاًء» ولا فوضی» کما نوهنا. 

وقصارى القول: أن عقيدة القضاء والقدر هي عقيدة «الحرية المسؤولة» التي ترتبط 
بالمواقف الحيوية الفعالة تجاه الوقائع والأحداث» مادة التكليف والابتلاءء تلك 
المواقف التي يتقرر بها مصير الأمةء فكانت عامل قوة وإيجابية بالغة القوة والأثر» بما 
تقوم عليه هذه العقيدة» من حرية العقل» وحقائق العلم» وحرية الإرادة التي يرتهن بها 
تقرير المصير في مراقفها الحيوية الحاسمة» تجاه الأحداث والوقائع» وتصريف 
الطاقات والملكات الإنسانية العلياء في وظائفها التي خلقت من أجلهاء تعبيراً عن 
شكر المنعم عملاًء فكانت بذلك أساساً مكيناً للصلاح والإصلاح العالمي» وتعمير 
الكون» على آساس من السنن العامة في الكون» والحياة والأحياء» وفطرة التكوين 
الإنساني ومقتضياتها مادة وروحاً تحقيقا للتوازن» وللمئل العلياء والقيم الإنسانية 
الخالدة» في ظل من صدق العبودية لله الحق» ولا نعهد بل لا نتصور تقدّماً إنسانيًاء 
أو إصلاحاً عالميًاء يقوم على خير من ذلك أصولاً وقيماً وغايات» وواقع التاريخ 
السياسي للرعيل الأول الذي أشربت روحه معاني هذه العقيدة ومراميها» فحقق - تحت 
تأثيرها - انتصارات رائعة في السياسة والحرب» بما يشبه المعجزات» خير شاهد على 
ذلك. 


(1) سنخرج كتاباً جامعاً في عقيدة القضاء والقدر بإذن الله تعالى پتناول بحثها محرراً مفصَلاً في ضوء 


الكتاب والسنة وفقه الصحابة والتابعين ومن إليهم - رضوان الله عليهم أجمعين - مبتعدين ما أمكن عن 


مفاهيم عامة في السَياسَّة والحكم 1٤١‏ 


وبذلك نكون قد حدّدنا بإيجاز مضمون عقيدة القضاء والقدر فى منطق القرآن 
والسنة» لتعلقها بخصائص التشريع الإسلامي في عقائده» ولما لها من أثر بين على 
النشاط الحيوي» ولا سيما السياسى» للفرد والأمة والدولة. 


س التشريح الإسلامي السياسي لم يخفل امبدأ المنفهة) سواء على مستوى الأفرات 
أم المجتمع والدولة. فأساسه ‏ كما هو معلوم - جلب المصالح. وجرء الأجرار 
والمفاسه المادية والمحنوية. ثم إقراره المجلحة العامة ومقتضياتها في جميع 
شؤون الحياة. فروجاً كفائية وحقًا جوهريًا للمجتمع. وشخصيتة المخنوية التو 
تنبنق منها إرادته الحافة الحزة. وتنطلق من تصؤر موتد جاغنه القيم الهلياء 
وتمنلت هذه الإرادة العامة الحزة في الجفوة المختارة من العلماء وألهل الخبرة 
والتخصص العلمي الدقيق. في شؤون الدين وشؤون الحياة مها تحقيقاً للتوازن 
بين المادة والروح ومطالب السنيا. ومطالب الآخرة. فطلا عن إقراره المصالح ‏ 
الفرية قيمة محورية في أجل تشريهه. 


قلنا آنفاً: إن تحقيق (التوازن) هو ما يتسم به التشريع السياسي في الإسلام؛ 
استجابةً لما تقتضيه فطرة التكوين» والإسلام لم يجئ ضدًا على طبائع الأشياء. 

ومن ثم» جعل المال - وهو مصدر الانتفاع ووسيلته - مقصداً أساسيًا من مقاصده 
الضرورية الخمسة"» ليكون عوناً للمرء في دينه ودنياه» كما بيّن ذلك المحققون من 
أئمة قواعد الشريعة وأصولها» بل أباح (الزينة)" واستنكر تحريمها على النفس» 


(۱( راج مقاصد الشريعة في كتاب «الموافقات؟ في الجزء الثاني لاإمام الشاطبي»› هذا ومعلوم أن 
مقاصد التشريع التي تعتبر من الضروريات (الأساسيات) خمسة : (الدين» والنفس» والعقل» والنسل» 
والمال) وهي التي تدور عليها أحكام التشريع كله» جملة وتفصيلاًء إقامة وتنميةً وحفظاً؛ إذ لا يستقيم 
أمر الحياة على مستواها الإنسانى إذا اختل واحد منهاء ومن هذه (المقاصد) تشتق طبيعة الإسلام في 
تشريعه وعقائده التي تؤيد التشريع › وتنحو به وجهة معينة فيها تحقيق للمصلحة الإنسانية العلا التي لا 
انفصال فيها بين الدين والدنيا. 

(۲) «الفروق»: (۲/ )٠٤١١‏ لاومام القرافي. 
وراجع کتاینا : «الحق ومدی سلطان الدولة فی تقییده) ص۹٥٦۱‏ › الطبعة الشانية. 

(۳) وهى ضرب من الرفاهية والكماليات» ويستدل على ذلك أيضاً بأن من موجودات الكون ما هو كمالى ‏ 


1 خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والخكم 


رعلى الغيرء قال تعال ‏ : ول من حرم ية آله لى أ لواو يبت من لر 
[الآعراف: .]١۲‏ 

وأما على مستوى (الدولة) فن للمال - باعتباره مقصداً أساسيًا - يمثل وجهاً من 
(المصلحة العامة) إذ لا تقتصر تلك المقاصد على المصالح الفردية» لما بيّنا من أن 
المصلحة العامة في الإسلام مقدمة؛ لأن إهدارها أشد ضرراًء وأساس التشريع - 
قدّمنا - جلبٌ المصالح ودرء الأضرار والمفاسد» وأن درء المفسدة مُمَدَّمٌ على جلب 
المصلحة إذا كانت الأولى مساوية أو راجحة» وهذا بالإجماع» فالمال إذن مقصد 
آساسي في التشريع السياسي على مستوى الأفراد والمجتمع والدولة. 

غير أن الإسلام أراد أن تَلبّى هذه المطالب المادية على نحو لا يُهدر (كرامة 
الإنسان) فثمة (قيم عليا) تعلوهاء ومن ثم وجب الإسلام أن نخد الأموال والمنافع 
وسائل لتحقيق تلك القيم. 

هذاء» ومبداً المنفعة المادية لم يبرح مخيلة فلاسفة الفقه السياسي الإسلامي من 
مثل ابن أبي الربيع» والإمام الماوردي» وابن خلدون» والإمام الغزالي وغيرهم؛ فقد 
اعتبر الأول (المال الجّ) إحدى الدعائم التي تقوم عليها الدولة» ولا ريب أنه عائد 
إلى الرعية. 

وأما الثاني فقد فصل في ذلك تفصيلاً يكشف عن نظرة سياسية واقعية حيث يقول في 
القاعدة الخامسة من القواعد التي تقوم عليها الدولة : (خصب دائم: أي : الوفرة في نتاج 


الأرض› والممتلكات والأموال» فبھا يقل في الناس اسرد وينتقي عنهم تہاغض 


= ترفيهي» فلماذا خلقت إذن» كالأزهار والرياحين» ولم يرد دليل بتحريمها؛ فبقيت على أصل الإباحة 
الذي يشمله قرله تعالی: إلى لكم تًا ف أَلأَرَضِ جميعًا [البقرة: ۲۹] ولكن ذلك مقيد بالتكافل 
الاجتماعي. 

)١(‏ «سلوك المالك» ص۸٠١‏ - ١١٠١ء‏ حيث يقول في الدعامة الخامسة: «(المال الجم) وحصول ذلك 

باستعمال العدل في الرعية» ودوام العمارة» وبه قوام المملكة ودوامها). 

وهذا النظر السياسي يختلف عن الفكرة التي تتبناها بعض الدول المعاصرةء ومؤادها: (جَوْعَ كلبك 

يتبعك) وهي فكرة قوامها عناصر لا تتفق في أي منها وكرامة الإنسان. 


مفاهيم عامة في الشياسة والحڪم ۳ 


العدم» وتتسع النفوس» وتكثر المؤاساة والتواصل» وذلك من أقوى الدواعي لصلاح 
الدولة» وانتظام أحوالها؛ لأن الخصب يؤول إلى الغنى» والغنى يورث الأمانة 
والشجاعة)'. 

أمّا ابن خلدون» فيذهب إلى أن الدولة ينبغي أن تقوم على عناصر منها (الرفاهية) 
ولكنه يقيد ذلك بوجوب (التكافل الاجتماعي) الذي يكسر الأنانية والأثرة» فاأوجب 
على الدولة أن تنفذ مبداً التكافل هذاء بالقوة القاهرة» إذا تقاعس الأفراد عن العمل 
بمقتضاه باختيارهم الحر. 


ع هبدا التكافل السياسو والاقتصادي يقتي العمل بمبدا أ المتفهة بوجھیها: 
. الماي والمهنوي. وڪن علو وجه یؤکد مبدا أ الكرامة الإنسائية : ) ) 
إن التكافل الاجتماعي الذي أطلق عليه ابن خلدون كلمة (التعاون) المادي 
والمعنوي ينسم مفهرمه في الإسلام ليشمل كافة مجالات الحياة المادية والمعنوية» 
على السواءء فالتكافل كما يكون في الغذاء والكساء وتوفير المأوى» يكون في العلم» 
والشورى» والمشاركة السياسية» والاجتهاد بالرأي في التشريع» لأن الحياة الإنسانية - 
في نظر الإسلام - كل لا يتجزأ مادياً ومعنوياً. 


= أولها: التبعية التى تلغى الحرية والإرادةء بل والشخصية بكاملها. 
انيهما: التجويع وهو هضم للحق» وامتهان للإنسانء والإفقار شر وفساد عريض. 
ئالنها: التعبير القاسى المهين ولو مجازاً وهو لفظ الكلب؛ إد المعنى الذي يوحي به هو الذلة 
والمهانة» وهو على النقيض من «مبدأً الكرامة الإنسانية في الإسلام؛ إذ يخاطب الإسلام المكلفين 
على أساس أنهم أحرار ذوو عزة وكرامة» قد استخلفرا فيهاء وأنهم مسؤولون عن التبعات الجسام التي 
ألقاها على عواتقهم» بالنسبة للمجتمع الإنساني كلهء مما ينبئ عن التقدير العظيم لمكانة الإنسان 
بالنظر إلى عم المسؤولية التي طلب إليهم النهوض بها. 

(1) «أدب الدين والدنيا» للماوردي ص١٤٠‏ . [ط. الرسالة ناشرون .]٠٠٤‏ 

(۲) وكذلك الإمام الشاطبي» تراه يطلق على التكافل لفظ (التعاون) المادي والمعنوي» يتبين هذا من 
الفروع والتطبيقات التي أتى بها» وأوجب أن تفسر الأوامر والنواهي في الشرع على ضوء ما يقتضيه 
(مبداً التعاون). 
غير مشفوع بالمؤيد أو الجزاء الدنيري. «المقدمة) ص١١٠ .٠٠١‏ 


خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم 


هذاء والتكافل الاجتماعي في عنصره المادي» عمل بمبداً المنفعة بلا ريب 
ولكن ليس على مستوى الأفراد فحسب» بل والمجتمع أيضاً» فالمجتمع الإسلامي 
متكافل» سواء بين الفرد والفرد» أو بين الفرد والمجتمع والدولة» وهو مبداً لا تعرفه 
فلسفة (المنفعة) التي يراها بنثام وأتباعه من المتطرفين نحو الفردية. 

وهذا فارق حاسم من حيث الفلسفة السياسية التي يقوم عليها «مبدأ المنفعة» في 
الإسلام» وغيرها من الفلسفات السياسية. 

على آن مبدأ «التكافل السياسي؟ بوجه خاص» يربط ما بين الرعية أو المواطنين 
في شخصيتهم المعنوية» وبين الدولة أو جهاز الحكم؛ إذ المسؤولية بينهما تبادلية› 
کما اشرنا. 

هذا وقد فصر ابن خلدون (مقهوم الدولة) على (القوة) بعنصريها المادي 
والمعنوي. 

ولا مراء أن الإمام الغزالى"» والماوردي"» وابن لدو ن وغیرھ() إنما 
صدروا في فقههم السياسي متأثرين بالمثل الإسلامية في السباسية والحكم» لما لتلك 


(۱) هذا وسنری أن مبداً التكافل الاجتماعي والسياسي في الإسلام» أصل عتيد تتفرع عنه - بوجه خاص - 
الحقوق الاجتماعية» والاقتصادية» فضلاً عن الحقوق السياسية. 
ومعلوم أن الفلسفة السياسية الغردية» قد أغفلت الحقوق الاجتماعة والاقتصادية واقتصرت على تقرير 
الحقوق السياسية» بمفهومها الفردي المطلق» حتى أوائل هذا القرن العشرينء حيث أخذت تتبلور في 
الفكر السياسي فكرة توسيع مضمون (حق المواطن) ليشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصاديةء مما أثر 
بالتالي على مفهوم الدولة ومجال وظائفهاء وهو أمر قد قرره الإسلام في أصوله منذ زمن بعيد. 

(۲) راجع کتبه في الفقه السياسي «التبر المسبوك» و«الاقتصاد في الاعتقاد» و«فاتحة العلوم» و«إحياء علوم 
الدين؟ وغيرها... 

(۳) راجع کتبه في الفقه السياسي الإسلامي «الأحکام السلطانية» و«قرانين الوزارة وسياسة الملك» و«أدب 
الدين والدنا». 

() راجع «المقدمة»» تحقيق وتعليق الدكتور علي عبد الواحد وأفي. 

(9) من مثل ابن أبي الربيع في كتابه «سلوك المالك في تدبير الممالك» وابن قتيبة في «الإمامة والسياسة»» 
والجهشياري في «الوزراء والكتاب» والفارابي في «السياسة المدنية» والمسعودي في لامروج الذهب). 


مفاهيم عامة في الشياسة والحڪم e‏ 


القيم العليا من أثر في صياغة تصورهم لمفهوم الدولةء ومقوماتها وخصائص تشريعها 
ووظائفها. 


ف - مبدأ القوة في الإسلام يختلة عن نظيره في تصور فلإسفة السياسة الهالمية 


مفهوماً وهدفاً: 

على أن (مبدأ القوة) في الإسلام مختلف مفهوماًء وهدفاً» عن مغهوم (القوة) فيما 
يناظره مثلاً في فلسفة (نیتشه). 

فالمفهوم الإسلامي (للقوة) يتضمن العنصر الأخلاقي أو الإنساني لا القوة المادية 
الصرف» فضلاً عن كونهما - أثراً لذلك - مختلفين هدفا. 

قالقوة المادية الصرف› هدفها ‏ بما هي وسيلة في يد الدولة التي توافرت فيها 
عناصر تلك القوة - استضعاف الشعوب في الأرض وقهرها غالباً» لتكون أمة هي أربى 
من آمة» ومن مفهوم (القوة المادية) وهدفهاء نشأً تصوّر خاص غريب لمفهوم العدل 
في العلاقات السياسية الدولية» وهو (مصلحة الأقوى)'» كما بيّا. 

ولعل فلسفة النازية والفاشية في عصرنا هذا قد استقت مقوماتها الفكرية من هذا 
المبداً» وعلاقة هذا المبدأً بالعنصريةء لا تخفى» لأن هذه الأخيرة هي التي أوحت 
- في غالب الظن - باتخاذ القوة وسيلة لتنفيذ أغراضها على الصعيد العالمي» وإلا فما 
تفسير كتاب «كفاحي» الذي صنف فيه (هتلر) الشعوب في تسلسل تنازلي من حيث 
القيمة الذاتية لكل عنصر؟ وعلى أي أساس كان هذا التصنيف؟ وماذا كان آثره على 
المجتمع البشري؟ إذن» الإسلام لم يغفل (مبدأً المنفعة) ولا (مبداً القوة) بل قدر لكل 
منهما قدره» وأوجب ألا يتعداه» ولكنه حارب «الطغيان المادي» لقوله تعالى: رين 
السوَّمة والأشكر وَأَلْحرَثٍ [آل عمران: ]٠١‏ لما لذلك من أثر على توجيه النشاط 
السياسي» وتحديد لغاية السياسة العليا في كل دولة. 


(1) ذلك المفهوم الذي انحدر عن الفلسفة السياسية الميكيافيلية» إن صح هذا التعبير» والذي تلقاه صاحبها 
عن بعض فلاسفة اليونان القدماء. 


)۲( درس موسولینی الفاشستى کتاب «الأميرا لمیکیائیلی دراسة عمقة » وعلق علیه. 


خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


وبيان ذلك أن هذه كلهاء» من أعظم مصادر المنافع المختلفة التي تعلق بها 
الشهوات سرفاًء وترفاًء وبذخاًء وغاية قصوى في الحياة تعلو على كل غاية في 
فلسفتهم» ومن أجلها كان التفكير في استضعاف الشعوب وقهرها في أرضهاء 
وبلادها» والاستيلاء على ثرواتها وخيراتهاء والاستعلاء العنصري في الأرض بغير 
الحق» وهذا مقصد فيه من الشر والفساد ما لا يخفی» ولذا حاربه لاس في 
صلابة وعناد بقوله تعالی: تایا لیے اموا إا صَربثم ف سيل آله فسا و 
فووا لمن آل ي فم الك لك مومنًا غوت عرص الحو ١‏ الا کو 
آل كانم 4 االا: ٤‏ وبقوله سبحانه ناعياً على هؤلاء سعيهم في لأرض 
لیفسدوا فیھها: ودا ول سى في الأَرّضِ إيفسد فها وبمك كلتل له 
م الاد [البقرة: ]۲٠١‏ وبقوله سبحانه: فوك 0 ار الخرةٌ ا يدو 


۳ 


علا فی رض FH‏ سا [القصص: ۸۳]. 

وإنما كانت الولاية العامة - بما تنطوي عليه من القوة المعدّة بأقصى جهد مستطاع 
- من أعظم الوسائل في الإسلام لإنقاذ المستضعفين في الأرض› وجعلهم أئمة 
وجعلهم الوارثین» لقوله تعالی : ورڈ آن م عل ارت اسيا ف الأرضٍ وهم 
ب ومهم الورثيت 4 [القصص: ]١‏ وبذلك اختلف التشريع السياسي الإسلامي عن 
غيره طبيعة وفلسفة وهدفاً» في أصلين عظيمين فيه هما : «مبداً المنفعة» و«مبداً القوة». 

ونتيجة لاختلاف مفهوم كل من مبداً المنفعة» والقوة باعتبارهما أصلين في 
التشريع السياسي» كان الإسلام هو العدو الأول للاستعمار» والاستضعاف» ونهب 
خيرات الأمم وثرواتها» والاستعلاء العنصري في الأرض بغير الحق» والتفنن في 
اختراع وسائل الدمار من أجل ذلك» بالأدلة القاطعة» منها قول الرسول بيل: « 
قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله“ . وكلمة الله هي شرعه القائم على 
الحق والعدل والمساواة» وتحقيق مصلحة المجتمع البشري دون تمييز» ومقاومة الظلم 
في الأرض› ولذا يحارب الإسلام (الطغيان) المادي كما يحارب في الوقت نفسه 


(1) أخرجه البخاري: ۳٠۲١‏ ومسلم: ٤۹1۹‏ وأحمد: ١1۹۹ء‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 


مفاهيم عَامة في السياسة والحكم 4¥ 


(الطغيان الر وحي)'. لقوله تعالی : چول سا اله لاع چ [البقرة: ۲۲۰] ولكنه سبحانه 
لم يشاًء وقوله تعالی : وريد اله پڪم اسر و د یڈ یم اشن ابره ۰ وقول 
عز وجل: رما جم مک ني اين بن حنج [الح: 1۷۸ وقوله تعالى: انغ فيا 
الت لله الَا اک خر ولا نے تَصبك . م الا [القمم: ۷ وغير ذلك صن 
الأدلة التي تفيد بمجموعها على وجه قاطع» النهي عن الإسراف واللرٌ مادا» وروا 
تحقيقاً (للتوازن) في مقتضيات الفطرة الإنسانية نفسهاء كما أسلفنا. 


س - الإسلام إذ باخ بيبا امنفعة وینزل لمال _ باعتباره آمل اتام وعجر 


١‏ لها _ منزلته من الإعتبار ويُقجزه قجره. ويعتبره في تشريحه السياسي - سواء 
على المستوى الفرصي أو الإجتماعي. أو علو مستوی الجولة مقجوا أساستًا من 
المقاجد الخمسة الضرورية. بل عنراً مُقزماً للدولة, اقول إا يقو الإسيام من 

سبوا المنفحة هرا الموقف. يحدد مضمون المنفهة التي يطلق عليها الإأصوليون 
المصلحة بخوابط وشروط بحيث يجهله مخايراً لمفهوم المنفحة قي مذهب 

«بنثام» ومن تبهه من فلإأسفة السياسة اتراصيكاليين كما أشرنا وبيان طلك: 


انه فيما يتعلق بالدولة» وجب الإسلام إيجاد المال بل وتنميته» خشية آلا يهى أو 
أن يفنى» كما يقول الإمام الشاطبي”"» وتنمية المال استشماره وزيادة إنتاجه» كما 
وجب حفظه بتصريفه في الوجوه التي يقتضيها الصالح العام. 

ذلك لأن المال - وهو أصل المنافع كما نوّهنا - من أهم عناصر القوة المادية 
فيما يتعلق بالدولة» بل يرى فقهاء السياسة المسلمون - وفي مُقدّمتهم الإمام الغزالي» 
والماوردي» وابن خلدون ‏ آنه من مقومات (القوة) التی مر الله تعالی بإاعدادها جهد 
المستطاع» إرهاباً للعَدُوّء فكان اعتبار «مبدأً المنفعة» بالنسبة للدولة - في نظر الإسلام 
تطبيقاً (لمبداً القوة) الثابت شرعاً؛ إذ لا قيام للدولة ولا بقاء لها على الصعيد الدولي 
)١(‏ وقال ية : «إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غَلَبَهٌ) . أخرجه البخاري: ۳۹ وأحمد: 


ce 1¥‏ من حديث أبى هريرة. 
() في «الموافقات»: ٠١ /٤(‏ وما يليها)» و«المقدمة» ص۴١٤٠‏ وما يليها. 


1۸ خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والكڪم 


س 9 2 ي اص ارا ن 2 م س ر اسر 
إلا بتحقیقه» قال تعالی: عدوا لھم ما اسطعتم تن قفوو ون رَبَاطِ ألَْيّلٍ هبوت 
ري ي 


ہے عدو اللو وع وڪ چ [الأنغال: .]٦١‏ 


وإذا كانت (واقعية) التشريع السياسي الإسلامي تبدو في اعتبار (مبدا القوة) ثابتا 
«أبديًا» بما هو مُمَوّم لكيان الدولة» وسيادتهاء» داخلاً وخارجاًء فإن واقعية هذا التشريع 
تبدو أكثر وضوحاً في جعله (مضمون) هذا المبداً متطوراً تبعاً للتطور العلمي والحضاري 
والتقني في كل عصرء فقد آشرنا في كتابنا «أصول التشريع الإسلامي» إلى أن الإسلام 
يوجب إعداد القوة (المَرهبة) بجميع أنواعهاء ماديا ومعنويًا» وبأقصى جهد مستطاع› 
عملا بمقتضى الآية الكريمة السابقة» وكلمة (ترهبون) تنطوي - في الراقع - على إكسير 
معنى إعداد القوة» ومستواه» وأبعاده؛ إذ من المعلوم بداهة أن (القوة) لا تكون مرهبة 
حقا للعَذّ في عَصر ماء إلا إذا كان قوامها أحدث ما وَجد فيه من أنواع الأسلحة 
وأمضاهاء بحيث تفوق ما عند العدو قوة ومضاءًء ولا شك أن هذا أمر نسيي يختلف 
باختلاف مستوى التقدم العلمي والتقني عبر العصورء فكان هذا التعبير الإلهي الدقيق 
موحياً بضرورة الارتقاء بمستوى القوة» وإعدادها في كل عصر بما يناسبهء وإلا فلن 
بتحقق معنى «الإرهاب» الذي جعل هذا الفرض الكفائي في أصله»ء والعيني في ظروف 
اقتحام العدو ديار الإسلام» أقول: جعله لا يتأدّى بإعداد القوة كيفما اتفق» بل بنوعية 
خاصة» ومستوى معين» وبأقصى جهد مُستطاع» وفي کل عصر بما يناسبه". 

وما يقال في إعداد (القوة) نوعية ومستوى» ينطبق على التشقيف العسكري 
والتدريب على فنون القتالء وبأدواته المختلفةء للقادرين من أبناء الأمة» رجالا 
ونساء؛ لأن هذا مُودّى الفرض العيني شرعاً؛ إذ فنون القتال والتدريب عليها علم قائم 
بذاته. 

فإذا كان وجوب إعداد القوةء بوسائلها المتنوعة والمعقدة» وبأقصى جهد 


مستطاع» ثابتاً بالنص» من أجل اتخاذها عُدَةَ في الجهادء واستعمالها في الحرب» 


(۱) «أصول التشريع الإسلامي ومناهج الاجتهاد بالرأي» ص٦۲۹‏ طبع جامعة دمشق. 


مفاهيم غامة قي السَياسَة والحڪم ۹ 


وكان ذلك لا يتم على الوجه الأكمل إلا بالعلمء والإحاطة بكيفية استعمالهاء 
وبالخطط الحربية» كان تتحصيل هذا العلم واجباً بوجوب ذلك الإعداد قطعاً» عملا 
بمقتضى القاعدة العامة في سياسة التشريع التي مؤداها آن: ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب»» وأن الوسيلة تأخذ حكم غايتها قطعاً. 

هذا» وينطبق مضمون هذه القاعدة على المتخصصين في سائر فروع العلم 
التجريبي والنظري على السواء فرضاً «كفائيًا» لأنه من أنواع القوة المعنوية والمادية. 

وهکذا يبدو لنا بجلاء أن واقعية التشريع السياسي (الإسلامي) لا تقتصر على 
إرساء مبداً القرة معنى ذهنيا مجردأًء بل تبدو واقعيته أكثر وضوحاً ودقةًء وقابلية 
للتطبيق والعمل في كل عصر» في وجوب (تطوير مدلوله) وابتكار الوسائل الكفيلة 
بتحقيقه عملا عبر العصور» وهذا - في الواقع - ينطوي على خاصتين من خصائص 
التشريع السياسي في الإسلام» هما على جانب عظيم من الأهمية» نذكرهما على سبيل 
الإشارة والإيجاز» وئرجئ التفصيل إلى مقامه: 

أولهما : أن الحكم الشرعي السياسي» عملي» يتصل مناطةً“ أو موضوعه بالواقع 
المعيش» وما تم فيه من المنجزات الحلمية والتقنية والحضارية بوجه عام؛ لأن الحكم 
الشرعي لا يعمل في فراخ؛ وإنما هو ذو موضوع يتعلق بشؤون الدنيا كلهاء وما يقع 
فيها من المعطيات العلمية التي تفتقر إلى الخبرة والتحصص العلمي الدقيق» في 
تقديرها» تطبيقاً دقيقاً للحكم الشرعي» ولا يقل الاجتهاد في تطبيق الحكم الشرعي 
على موضعه عملا وبظروفه الملابسة عن استنباطه نظراًء إن لم نقل: إن القطبيق 
أعظم خطراً من الاستنباط النظري المجرد؛ إذ الأول هو الذي تتعلق به الثمرة العملية 
المرجوة من التشريع كله بداهةً. 


(۱( معنى «مناط الحكم» علته» وما يستهدفه من مصلحة هي التي شرع الحكم من أجلهاء كوسيلة 
لتحقيقها » فکانت «المصلحة» هي ساس الحكم» وغايته» وهذا هو المقصود بالمناط. 
ولما كانت «المصلحة! تعبيراً عن الحاجات والمطالب التي يحتاج إليها الإنسان» وهي متعددة 
ومتنوعة» وأن تحقيقها قد يتطلب خبرة مكتسبة » وهذه الخبزة قد تكون علمية» فمن هناء اتصل الحكم 
الشرعي بالعلم» لاتصال المتاط به. 


خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والځكم 


وإذا كانت العبرة في تطبيق الحكم الشرعي على موضوعه» بمآله ونتيجته الواقعية› 
فإن الاستعانة بالخبرة العلمية والمتخصصة أضحى أمراً لا مناص منه» لتحقيق (العدل) 
والمصلحة في التطبيق ٠‏ وإلا خالف الحكم عن موضوعه» وعن الغاية التي شرع من 
أجلها أصلاً. 

ولا ريب أن مخالفة الحكم عن موضوعهء وعن غايته» مُضادةٌ صريحة لمقصد 
الشارع» وانحراف عن سنن العدل الذي رسمه الشارع في التشريع. 

وليس بعد العدل والمصلحة الحيوية الحقيقة المعتبرة شرعأًء إلا الظلم والمفسدةء 
وهو ما لا يجوز المصير إليه بحال» شرعاً وعقلاً. 


ومن المعلوم أن هذا لا يتحقق إلا باشتراك الخبراء والمتخصصين في كافة الشؤون 
مع علماء التشريع الإسلامي» فالأولون لمعالجة موضوع الحكم واقعاًء والآخرون 
لإصدار الحكم المناسب شرعا. 

ٹانیهما: آن بائ التشريع الإسلامي ومفاهيمه المجردة» لا تكمن (قيمتها) في 
تجريدها الذهني» أو مفاهيمها العقلية والمنطقية فحسب» بل تبدو (قيمتها) من حيث 
قابليتها للتطبيق أيضاً؛ لأنها تساير في هذا التطبيق معطيات العلم» والحضارة» في 
شتى شؤون الحياة؛ لن الآأحكام الشرعية - كما نوهنا - لا تعمل في فراغ. 

ولا ريب أن التشريع السياسي الإسلامي - بما يملك من إمكانية التطبيق» بدليل 
اعتبار العرف» والمصلحةء وسد الذريعة» ونفي الحرج» أو دفع العسر - تبدو صلته 
بالسلطة السياسية وثيقة؛ إذ لا يمكن لهذه السلطة السياسية أن تتحرك على مقتضى 
مبادئ» أو موجهات العدلء أو مفهوم المصلحةء إذا كانت هذه غير قابلة للتطبيق 


والعمل. 


)1( لا نعني بالأعراف مصدرأ للتشريع السياسي في الإسلام» آنه محكوم بها؛ لان هذا ضرب من النسخ 
والإبطال» وهذا غير جائز بداهةء فالتشريع حاكم لا ينسخه العرف وإنما توزن الأعراف بمعايير 
التشريع» وذلك لأن أصل العرف هر المصلحة» فإذا توافرت في هذه المصلحة التي استند إليها العرف 
شروط اعتبارها شرعاً كان العرف معتبراً باعتبار مستنده. 


مفاهيم عامة في السْياسة والحكم 10۹ 


ومن هناء جاء تأكيد ابن خلدون (للقرة) بهذا المعنى» وحصر مفهوم الدولة في 
عنصريها المادي والمعنوي» لا من حيث مفهومها الذهني المجرد» بل من حيث قابلية 
ذلك للتطبيق والعمل والإفضاء إلى النتائج العملية في الواقع المعيش» حيث يقول: 
«الدولة بالحقيقة الفاعلة في مدة العمران إنما هي العصبية" والشوكة»". هكذا على 
سبيل الحصر. 


وأما العنصر الخلقي والقيم العلياء فيوكّدها ابن خلدون» دوافع للنشاط الحيوي 
للدولة بجميع وجوههء كما يؤكدها (أهدافاً) يتجه ذلك النشاط السياسى إلى تحقيقها 
عملا بقوله: «واعالم أن الدنيا کلهاء وأحوالها تك الشارع› مطية للآخرة› ومن فقد 
المطيّة فقَد الوصول»")› وإقامة «الدنيا» بحيث تكون موصلة إلى الآخرة لا تتم إلا 
على قيم هذا التشريع ومثله. 


ولا ترى بين أئمة الفقه السياسي الإسلامي خلافاً في هذا النظر الذي ينهض 
بتحديدهم لوظيفة الدولة على وجه الإجمال بأنها: «حَمل الناس على مقتضى النظر 
الشرعي» ومعلوم أن النظر الشرعي شامل للتعاليم الخلقية» والحمل هو الأخذ بالإلزام 
جبراً. 

هذاء ويحددها الماوردي بقوله: «إقامة الدين» وسياسة الدنيا بالدين» وإقامة 
_ الدين» أو حمل الناس على مقتضاه» معنيان مُتقاربانِ من حيث الشمول» ومن حيث 
الهدف أيضاًء غير أن المعنى الأول فيه معن (الإكراه) بالقوة» وهو آمر لا یتنافی مع 
المبد الخلقي الذي يقوم أساساً على حرية الاختيارء أو الوازع الذاتي» ذلك لأن ابن 
خلدون یری أن (الإكراه) على تنفيذ الشرع» وتحقيق التكافل السياسي والاجتماعي 


() لا يعني ابن خلدون بالعصبية المعنى الذي كانت عليه أحوال الجاهليةء وإنما يعني بها القوة ألماديةء 
والنغوذء والسلطةء والسؤددء ويعني بها أيضاً المعنى الأخلاقي والعقَّدي الذي يكون الوازع فيها لدى 
المواطنين والحكام ذاتيًاء على ما سيأتي بيانه. 

(۴) «المقدمة» ص٤٦۲.‏ 

.1٤۳ ٠٤١ص «المقدمةا‎ )۳( 


o1‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


والاقتصادي _ وهو ما يطلق عليه (التعاون) بوجه خاص - عدلّ» قد يغفل الناس عن 
إدراكهء أو يتهاونون في أمره» إيثاراً منهم لمصلحتهم الخاصة المباشرةء والحالّة» 
غالباًء فوجب الإكراه حينئذ على ذلك بقوة الدولة وسلطانهاء لأن «الإكراه على العدل 
عدل» ولا سيما إذا رق وازع الدين» فيحل محله وازع السلطان مؤيداًء «لأن الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»""“ وهذا المعنى لم يعزب عن تفكير الإمام ابن تيمية؛ إذ 
أيد هذا المعنى بقوله: «إن ولاية أمر الناس”" من أعظم واجبات الدين؛ إذ لا قيام 
للدین إلا بي“ ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»› 
ونصرة المظلوم» وكذلك سائر ما أوجبه من الجهادء وإقامة وتنفيذ الحدودء لا تتم إلا 
بالقوة” والإمارة“". فالقوة والإمارة - كما ترى - صنوان» وإقامة الدولة وط 
سيادتها وهيمنتها بما فيها من عنصر القوة المادية» من أعظم واجبات الدين» لتوقف 


(1) هذاالقول مأثور عن عثمان بن عفان تو كما أخرح ذلك ابن عبد البر في «التمهيد: .)١١۸/١(‏ 

(۳) آي: قيام الدولة» وبسط سلطانها التنفيذي عليهم. 

(۳) برلاية الحكم» وسلطان الدولة. 

() والاآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هو التشريع كله فلا بد لإنفاذه من سلطة» وهي إما أن تكون 
سلطة آولي الأمر في الاجتهاد التشريعي أمراً ونهياً وهذه لا تعدو أن تكون سلطة إصدار النظم 
والقرارات واللوائح» تطبيقاً للأصول العامة في التشريع » وإما أن تكون تطبيقاً لنصوص مقررة» وهذه 
هي سلطة الا جتهاد التشريعي من آهلهء وإما أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنفيذاً عملي 
للتشريع » وإخراجه من حيز النظر إلى حيز الوقوع» وهو ما أشار إليه تفصيلاً لبعض أنواعه بعد التعميم» 
من نصرة المظلرم› وإقامة العدل»ء والحدود» وهذه تدخل في السلطة القضائية والتنفيذية› ثم الجهاد 
في سبيل الله» وسائر الفروض العامة» وهو من اختصاص السلطة التنفيذية أيضاًء فاكتملت بذلك 
سالطات الدولة الثلاث على ما هو معروف في الفقه الدستوري الوضعي... ولكن مع اختلاف في مفهوم 
التشريع. 

() وهذا دليل عقلي يوجب إقامة الدولةء وتشكيل جهازها الحكومي؛ لأن إقامة الفروض وتنفيذها مما 
تقتضيه مبادئ التشريع وأحكامه» وتحقيق مقاصد لا يتم عقلاً إلا بالولاية والسلطةء وعملاً بقاعدة 
محكمة في الدين تقضي بأن: ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب». «السياسة الشرعبة لابن تيمية 
ص۱۷۲ . 

(0) الإمارة تعني السلطة. 


مفاهيم عامة قي الشياسة والحكم lor‏ 


تنفيذه وتحقيق شرائعه ومقاصده على ذلك؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»› 
وهو ما أکده الإمام الخزالي في فلسفته السياسية بعبارة جامعة بقوله: «لا يتم الدين إلا 
بالدنياء ولذلك قيل : الدين والملك توأمان. والذين أصل» والسلطان حارس وما لا 
صل له فمهدوم» وما لا حارس له فضائی»'. 

ويقرر هذا المعنى في مواضع أخرى من مؤلفاته تأكيداً لاقتضاء الشرع معنى 
الملك والسلطان» وضرورة إقامتهء لعدم إمكان تصور انفصال الدولة عن الإسلام» أو 
لاستلزام الدين نظام الدنياء وقواعد السياسة عقلاًء من مثل قوله: «إن السلطان 
ضروري في نظام الدنيا» ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين» ونظام الدين ضروري 
في الفوز بسعادة الآخرة) ٠‏ والنتيجة المنطقية أن نظام الدنيا ضروري للفوز بسعادة 
الآخرة» فضلاً عن السعادة في الدنياء وأن كل ذلك متوقف على الدولة. 

وعلى هذا فلا ازدواجية في التشريع الإسلامي بين السلطة السياسية والدينية. 

والخلاصة أن الإمام الغزالي يرى أن إقامة الدولة وسلطاتهاء ونظامهاء وقوتها 
القاهرة الرادعة» أمر لا يتوقف عليه نظام الدين فحسب» بل وسعادة الآخرة أيضاًء 
فالتلازم قائم بين الدنيا والدين والآخرةء فالدولة «بسلطانها القاهر من ضروريات 
الشرع الذي لا سبيل إلى تركه»" وهذا بين. 


ق - لإ يقجد الإمام الغزالي من وصفه للدولة بكونها حارسة طلك المهنى الذي 
كان سانجا في الفلسفة السياسية في أوروبا قي القرنين الثأامن عشر والتاسم 
عشر مفهوماً للدولة: 


لا يتوهمنٌ أحد أن الإمام الغزالي يقصد من وصفه للدولة بكونها حارسة المفهوم 
السلبي للدولة» وقصر وظيفتها على (الرعاية والتمكين) بمعنى حماية الحريات الفردية 
بمفهرمها التقليدي المطلق» والتنسيق بينهاء وتمكين الأفراد من ممارستها وفق ما تُمليه 
(1) «فاتحة العلوم» ص١١‏ للإمام الخزالي. 


(۲) الا قتصاد في الاعتقاد» ص٦٠٠‏ وما يليها. 
)( المرجع السابق. 


o4‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 
رغباتهم» فذلك ما لم يدر بخلد الإمام الغزالي» فيما نعتقد» لسبب بسيط» هو أن 
موضوع (الحراسة) الذي قصده الإمام الغزالي مختلف» لأنه طله إنما يقصد حماية 
الدين نفسه» وشرائعه» لا الحريات الفردية على النحو الذي فهمه فقهاء السياسة في 
أورباء ذلك أن مفهوم الدولة ووظائفها - في نظر الإسلام - إنما تؤخذ من التشريع 
نفسه» ولا ريب أن من خصائص سيادة الدولة القوة المادية القاهرة التي تتخذها الدولة 
لحماية كيانها داخلاً وخارجاًء وتنفيذ شرائعهاء وإزالة العقبات التي تعترض سيبيلها في 
أدائها لكافة وظائفها التي ألقاها التشريع نفسه على عاتقها فرائض عامة» ومعظمها 
إيجابي على ما سيأتي تفصيله» تحقيقاً للمصالح الفردية والمصلحة العامة على السواء 
دون حيف إحداهما على الأخرى. 


اد - القوة المابية للدولة - في التشريم الإسلامر . - قاقمة علو ساس االبينات) التو 
جاءت بها الهداية الإلهية : 


على أن السلطة المادية للدولة ليست مطلقة في اللإسلام» بل قائمة على أساس ما ترسمه 
(البینات) في وجوه استخدامهاء» بصریح قوله تعالی : «ولقد رسلا رساتا پاليتت وألا مهد 
الكتب وألْميرا لمات وم لاش بالط وأا اليد فو باس سَدِبد [الحديد: ١۲]لتحقيق‏ 
أغراض إنسانية› وإقرار الحق والعدل في الأرض› بمقتضی ما توجبه تلك البينات" 

نخلص من هذا إلى أمور أربعة: 

أولها : أن الإسلام لا ينفصل عن السياسة بحال؛ إذ السياسة التي تنهض بها 
الدولة من أعظم واجبات الدين“ 

ثانيهما : أن الحاكم الأعلى في الدولة يبخلف النبرة في السياسة» كما صرح بذلك 
فقهاء السياسة المسلمون» وفي مقدمتهم الإمام الماوردي بقوله : «خلافة النبوة في حراسة 
الدين» وسياسة الدنيا»» وفي هذا تمجيد للدولة» ووظائفهاء والقائم بهاء كما هو ظاهر. 


(1) أبو الأعلى المودودي «النظرية السياسية» ص*٠‏ وما يليها. 
(۲) «السياسة الشرعية؟ ابن تيمية ص1۷ والمراجع السابقة. 


مفاهيم عامة في السياسّة والحكم CL‏ 


الها : أن التشريع السياسي الإسلامي جمع إلى كونه أصولاً عامة» وأحكاماً 
ملزمةء جمع المعاني الخلقية» والمثل العلياء روحاً وغاية. 


رابعها : آن القوة القاهرة الرادعة التي هي عنصر من عناصر سيادة الدولةء قائمة 
في الإسلام على أساس من نظام إلهي مرسوم يحدد وجوه استخدامهاء تحقيقاً لتلك 
الغايات والمثل الإنسانية العلياء لا لقهر الشعوب المستضعفة في الأرض› استعماراً 
واستلاباً» وإفساداً"“ لتكون أمة أربى من أمةء أو توصلا إلى الشهرة» والعظمة 
والقوة الغاشمة. 


يرشد إلى هذا ويؤكده في الأمر الأول» أن مبادئ الإسلام العامة في التشريع 
السياسي إذا ترجمت إلى العمل كما يقول الفيلسوف إقبال ‏ كانت دولة تجمع بين 


() آما أن الرسول ية كانت معظم مهاه في رئاسته العليا للدولة سياسية» إلى جانب كونه رسولاً مبلا 
رسالة ربه» يقيم دين الله في الأرض» فأمر مجمع عليه » استناداً إلى الأدلة التالية : 
| ۔قوله تعالیى: إا ارلا لك التب الس لتک ب الاس ما ربك آي [النساء: ]٠١٠١‏ 
والحكم بين الناس بإطلاق يشمل القيادة والرئاسةء كما يشمل القضاء» وفصل الخصومات؛ فهو حاكم 
سياسي وقاض بمرجب تعاليم الكتاب العزيز» آي : بالعدل. 
۲ - وقوله تعالی: اا الل كرض المت عل الال [الأنفال: .]٠١‏ 


م 


وقوله تعالی : وذ عَدَوْتَ من آهلك وئ المُوْميين مديد للْقََالٍ4 [آل عمران: .]١١١‏ 


وهذا واضح في توليه شؤون القتال والحرب» قائداً عسكريًا. 

۳۔ قال تعالی: تا اء اه ل سول من أل القرى كيل طاول ولزى القر والتكى والمستكن وان اليل 
کے لا یک دول ب الأنباو نك [الحشر: ۷]. 

وهذا مما يتعلق بالشؤون المالية» والحقوق الاجتماعية. 

٤‏ - وقوله تعالی : «ووإن جُتخا لملم ماجْتحَ ا [الأنفال : .]٦١‏ وقوله تعالی: وولا کا کال صف 
عرلا می بعد فر اکا دوت اتو ملا بتک أن یکوت اة هى ار من أن [النحل : .]٩۲‏ 
وقوله تعالی: #وأوشا مهد آله لذا هدنم ولا تفصو آلا بد يدها وقد جلث له كه 
کفیا چ [النحل: .]4١‏ ۰ 

وهذا مما يتعلق بشؤون المعاهدات وإبرامهاء وعقد السلم إذا طلبه العدو استسلاماً منه» وغير ذلك 
كثير من الأدلة التي تولي الرسول بي مقاليد السياسة والحكم» والقضاءء وهي من مظاهر سيادة 
الدولةء بلا مراء. 


Ëمڪځلاو خصائص التشريع الإسلامي في السياسة‎ ٦ 


الاختصاصات الدينية والسلطات السياسية تطابتقاً مع وحدة الإنسان في عنصريه الروح 
والجسد. 

على أن المستقصي لوظائف الرئيس الأعلى للدولة» ومهامّه على الوجه الذي 
فصله أئمة الفقه السياسي الإسلامي» يرى أن معظم اختصاصاته سياسية» في حين أن 
الدينية منها محدودة. 


وحطن الأكين والكثا ھج محور جوت ققهاء السباسة قي الإسلام: 


وبحوث فقهاء السياسة المسلمين تدور حول (وحدة الدين والدنيا) حكماً وسياسة» 
تشریعا وسبادة» ضماناً لأمرين : 


أ - استمرار تبليغ الرسالة» وتنفيذها عملاء وعلى أكمل وجه يحقق المصلحة 


|١‏ - حفظ الدين على أصوله المستقرة (أي: وتنفیذ شرائعه). 


۲ نفا الأحكام بين ا تشاجرین › وقطع الخصام بين المتنازعين› وإنصاف المظلومين (السلطة 
القضائية). 


۴ حماية الناس من التغرير با لأنفس والأمرال (السلطة التنفيذية). 

٤‏ إقامة الحدود لتصان المحارم» وتحفظ الحقوق من الإتلاف والاستهلاك (السلطة التنفيذية). 

9 تحصين الثخور بالعدة المانعة. والقوة الدافعةء حتى لا تظهر الأعداء بخرة ينتهكون فيها محرماًء أو 
يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دماً (الجيش). 

- جهاد من عاند الإسلام (الجيش). 

۷- جباية الصدقات (الزكاة) والخراج (الضرائب). (المالية). 

۸ تقدير العطايا وما يستحق في بیت المال (الرواتب) من غير سرف ولا تقتير» وفي وقته لا تقدیم فيه 
ولا تآخير. (المالية). 

٩‏ ۔ استكفاء الأّمناء وتقليد النصحاء (تعيين الوزراء والموظفين وهو من الإدارة). 

١٠-أن‏ يباشر بنفسه الإشراف على الأمور والأحرال. (الرئيس الأعلى للدولة). هذاء وقد ذكر 
الماوردي أيضاً من وظائف الدولة : عمارة البلدان باعتماد مصالحهاء وتهذيب سبلها ومسالكها وهذه 
من شؤّون السلطة الحاكمة بلا ريب. 


لأحكام السلطانية» ص١٠‏ و«أدب الدين والدنيا» ص۴۴٠‏ . [ط. الرسالة ناشرون .]۲٠٠٤‏ 


e 
چ کے‎ 


جی 9ے 9 چی ی 
مفاهيم عامة في الشياسة والحكم سکس 9 ارو ’ےی oy‏ 


Sr FAT CO 


ب _ إخضاع الحاكم والمحكوم للسياسة التشريعية وقنّمها الموضوعية» لتكون 
(السيادة العامة أو السلطة السياسية) تجسيداً لهاء باعتبارها مناط المشروعية. 


ت الحاكم الإعلى في الدولة _ في نظر الإسلام ‏ لإا يستمج ولإايته العامة من قوی 
غيبية؛ إذ ليس له من سلطان جيني على اناس يتجرف أو يتحكم بموجبه في 
مصائرهم. نيوا ونيا وأخروبًاء بمقتضى ما يسمى بالحق الإلهي المقجس 
وكوي أي يسأل عما يفهل. بل هو فرد عاي يستمد ولإايته من الأمة التي 
اختارته نابا عنها بمح آختيارها الحر وهو مسؤول أمامهاء فلا عن مسؤوليته 

الينية أمام الله تحالو. والأمة هى صاحبة المصلحة الحقيقية. 


لم يجعل الله تعالى لأحد من خلقه سلطاناً عليهم» وإنما الحكم لله» بدليل أن هذا 
السلطان لم يجعله الله تعالى للرسول نفسه لست عَليّهم بمْصَيّطر ‏ [الغاهية: ]۲١‏ فأولى 
آلا يجعله للحاكم من بعده. 

فالحاكم إذن فرد عادي» كأي حاكم مدني سياسي» هو نائب عن الأمة في تنفيذ 
شرع الله فيهاء والعمل على استقامة أمرهاء وتعزيز سيادة الدولة داخلاً وخارجاً 
والأمة هي صاحبة الشأن الأول» فهي التي تنصبه بإرادتها العامة الحرة» عن طريق 
الشورى» أو الانتخاب الحر» ليتولى تسيير دفة الحكم بموجب دستورها الأعلى بما 
يحقق مصالحهاء وإقامة العدل فيما بينها» وهو لذلك مسؤول أمامها» مسؤولية الوكيل 
أمام الأصيل» بل هو مسؤول شرعاً عن تصرفاته الشخصية العادية. 

لذاء کان - كما يقول الشيخ محمد عبده - حاكماً سياسيًا ومدنيًا على الرغم من 
اختصاصاته الدينية. 

ذلك» > لن الإسلام يرسي أصلاً عامًا يقضي بمبداً المساواة في العقوبة بين 
الناس» لا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم أو قوي وضعيف› أو فقير وغني» أو 
ذي جاه وعادي» فالكل أمام شرع الله سواء» ومن ذلك التكافو في الدماءء إجماعاً. 


وقد نهض بهذا الأصل العظيم نصوص تشريعية عامة صريحة وقاطعة الدلالة على 


10۸ خصائص التشريع الإسلامي هي السياسة والځڪم 
المساواة في المسؤولية دون تمييز» من مثل قوله 445 : «المسلمون تتكافاً دماۇهم» ° 

ولقرله ك : «إنما اهلك من کان قبلکم› انه إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سَرَقَ 
فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحد" والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنتُ محمْدِ» 
لقطعت بده ولقوله تعالی : ایتا ا اذب ءامنوا ووا ومين الفط شهدا له ولو 
علج ت نشیم أو الولدين و ا يڪٽ ي عَيِيًا أو ففرا كاله أو يما فلا تيعو | امروئ آن 


سیو سے لے سے سے س۱ 


دلوا ون تلود أو تعرضوا قن آله كان يما تَعْمَلونَ سا [الساء: .]٠۳١‏ 

وقد استقر هذا الأصل مفهوماً كليًا في أذهان الخلفاءء فأنفذوه في تدبيرهم 
السياسي عملاء تطبيقاً أميناً لذلك الأصل» وتأسّياً برسول الله بيه في سنته الفعلية» 
كما تناوله الأئمة من الفقهاء والأصوليين والمفسرين» بالبحث والنظر والاستدلال. ٠‏ 

يقول الإمام القرطبي : «أجمع العلماء» على أن على السلطان أن يقتص من نفسه» 
إن تعدّى على أحد من الرعية» إذ هو واحد منهم» وإنما له مزية النظر لهم“ › 
كالوصي والوكيل» وذلك لا يمنع القصاص» وليس بينه وبين العامة فرق في أحكام الله 
عز وجل). 

ويؤكد هذا المعنى الإمام ابن قدامة» في كتابه «المغني» حيث يقول: «ويجري 
القصاص بين الولاة والعمال»ء وبين الرعيةء لعموم الآيات والأخبار”› ولان 
المؤمنين تتكافاً دماؤهم» ولا نعلم في ذلك خلافا»". 


(۱) اآخرجه ابو داود: ۰۲۷۵۱ وابن ماجه: ٥۲1۸ء‏ وآحمد: ۰11۹۲ من حديث عبد الله بن عمروء وهو 
حدیٹ صحیح. 

(1) الحذ هنا هو عقوبة السرقة» وهي قطع اليد. 

(۳) أخرجه البخاري: ۲٤۷٥‏ ومسلم: ۰٤٤٠١‏ وأحمد: »۲٥۲۹۷‏ من حديث عائشة. 

)٤(‏ وهي ابنة الرسول الأعظم وهو رئيس الدولة «نيل الأوطار» ج۷ 

)٥(‏ أي: العمل بما يحقق المصلحة العامة للدولة والمواطنين. 

(1) ما يشمل الأحاديث النبرية. 

)¥( «المغني» : (۹/ ). 
هذاء والمسلم وغير المسلم من مواطني الدولة سواء في المسؤولية الجنائية والمدنية» دون تمييز على 
الأصح» فالمساواة قائمة في حرمة الأموال» وحرمة الدماء» إذ المسلم معصوم الدم على التأبيد» = 


مفاهيم عَامة قي السْياسة والحڪم 1۹ 


ث - بخضوع صل من السلطة السياسية في الدولة ومواطنيها: للمباى العامة والقيم 
العانا التي تجمنها ستورها الثابت المکتوب البثی جاء به الإسلام يجهل من 
كولته أول دولة كستورية نشأات في الهالم. .4 تجو رللسيادة» مشكلة في 
فقهه الدستوري: 


لا يعرف التشريع السياسي الإسلامي» ولا فقهه» شيا يسمى «مشكلة السيادة» أو 
«سند الحكم» أو «حق الأمر) التي دارت حولها بحوث الفلاسفةء أو الفقه السياسي 
العالمي في تاريخه الطويل»ء بما احتف بها من ظروف وملابسات. منشؤها الصراع 
الذي كان محتدماً بين الكنيسة والملك» وما ابتكر من نظريات فى هذا الشأن يومئذ 
تبريراً للاستئثار بالحكم المطلق» ومنها نظرية الحق الإلهي المزعوم أو العقد 
الاجتماعي الموهوم. 

ذلك» لأن (السيادة) في الإسلام تستند أساساً إلى نصوص قررت تلك السيادة 
لشرع الله » ويتولاها عملا من تختارهم الأمة عن طريق الشورى» لممارستها نيابة 
عنها > لقوله تعالی: وتكن نک أ يدعو إل لار امرون پاعروق هون عن 
الشگر4 [آل عمران: .]١٤‏ وقوله تعالی : $ مره شور 4 [الشوری: ۳۸]۔ 

وبذلك قضى الإسلام على أكبر مشكلة عانت منها أوربا قروناً من الزمن»ء دون أن 
تصل إلى شيء ٠‏ سوی تفریر الحكم المطلق للملك › وتبریره› وانتهاء مسۇ وليته › وبقي 
ذلك قائماً إلى عهد قريب" . 
= وكذلك الذمي» إذ عصمته استفيدت من عقد الذمة المؤبد الذي ثبت له بمقتضاه حق المواطنة الدائم في 

الدولة» وأيضاً حرمة مال الذمي لحرمة شخصه لا لذات المالء وهذه تستلزم حرمة دمهء لوحدة العلة. 

اه القران والسنة» للشیخ محمود شلتوت ص۱۷۸ - ص۱۷۹. 
(1) «الدولة: نظريتهاء وتنظيمها» لثروت بدوي ص٤۹ ٠ .4١‏ «أصول الفكر السياسي والنظريات 

والمذاهب السياسية الکبری» ص۱۳۹ _ .٠٤١١‏ 

هذاء والتشريع السياسي الإسلامي لم يفرغ الحكم في نظام معين» من الجمهورية أو الملكيةء آو 

النظام الرئاسي أو غير ذلك من النظم» بل ترك ذلك للظروف والاجتهادات» وأرسى مبدأ الشرورى 

والمسۇولىة والعدل» وإنما همه تحقيق مبادئ الإسلام ومقاصده» دون التنظيم والأشكال التي يمكن أن 

تتغير بتغير الظروف شريطة آلا تمس جوهر مبادئ التشريع. 


خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخڪمË‏ 


فالأصول الكلية» والمبادئ العامة» في التشريع السياسي الإسلامي - فضلاً عن 
الأحكام المقررة بنصوص قطعية - هي التي تهيمن بمفاهيمها على التنظيم الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي» ويكون الاجتهاد التشريعي في اتخاذ النظم التفصيلية في 
إطارها؛ إذ لا يملك أحد لتلك الأصول والمبادئ والأحكام تغييراً ولا تبديلاًء قال 
تعالڵی : ا مَل لکلمتی چ [الأنعام: ]٠٠١‏ لتعلقها بالمصالح الإنسانية العليا الثابتة» 
كمبداً العدل المطلق»ء بما لا يحيف على الفرد أو المجتمع» ولا يميز بين الناس» 
باختلاف الدين أو العرق» أو اللون» أو اللغة؛ ومبدأ المساواةء ولا سيما أمام 
القضاء» ومبدأً الحرية بمفهومها الاجتماعي والإنسانيء لا بمعناها الفردي المطلق› 
ولا تلك التي تعني الإفلات من السلطة المستبدة على ما كان معهوداً إِبّان الثورة 
الفرنسية؛ إذ لا استبداد ولا ظلم في الإسلام» وكذلك مبداً الشورى السياسية 
والتشريعية» وفي ذلك فتح لباب الحرية السياسية وحرية الرأي في الاجتهاد التشريعي› 
بما بجعلها نوعاً من المشاركة السياسية والتشريعية الفعالة» وتؤكد شخصية الفرد ليحقق 
ما وتي من مواهب وملکات في إطار المصلحة الإنسانية العلياء لا في المجتمع الذي 

ومبداً (المسؤولية التبادلية) بين الفرد والسلطة الحاكمة» على سواءء ضماناً لحرية 
الفرد ومصلحة المجتمع معأًء وتأكيداً لسلطة الحاكم في غير حیف ولا تجاوز. 

ومبدأً (التكافل الاجتماعي والسياسي) بما يُلْقَي على عاتق الأفراد من تكاليف 
عامة يجب عليهم أداؤها تجاه المجتمع والدولةء وما يرب على الدولة أيضاً من 
أعباء» يتحتم عليها آداؤها تجاه الأفراد في تأمين احتياجاتهم الأساسية» بوصفهم 
آناسې ذوي کرامة. 

ومبداً (الملكية الفردية) باعتبارها تعبيرا عن الشخصية المعنوية للإنسان الفرده 
وامتداداً لتلك الشخصية في المجتمع» واستجابة لفطرته» وحافراً لنشاطه» وهي 
كالحرية ذات مضمون اجتماعي وإنساني فضلاً عن العنصر الفردي بما يمتع الاحتكار 
والاستغلال. 


مفاهيم عَامة في السْياسَّة والحكم ٦1‏ 


ومبداً (الملكية العامة) تحقيقاً لمصلحة المجتمع الجوهرية المستقلة» وأن كلا من 
الحقين على سواء في الاعتبار» والحماية والرعاية والتنمية والتعاون. 

ومبداً (القوة) بجميع وجوهها المادية والمعنوية» ومفهومها المتطور بما يتفق 
ومستوی کل عصر» وإلا انقلبت ضعفاً. 

وأمهات الفضائل أو مبادئ الأخلاق التي يُقَرُ بها العقلاء بموجب حاستهم الفطرية 
المودعة فيهم» فضلاً عما فررته الشرائع السماوية» أقول: هذه المبادئ التي قررها 
الإسلام في العالم» وأوجب الالتزام بهاء دون أن يملك أحد تبدیلها» جعلت من دولته 
أول دولة دستورية نشأت في العالم» ذات وظائف إبجابية تعلق بنواحي الحياة كلها. 


خ - الفقه السياسي الإسلامي نوعان: فقه عام ثابت. وآخر متطور يرجح إل قواءب 
سياسة التشريح قيما لإ نرس فيك: 


كل أولئك ثابت لا يتغير» لأنها قيم خالدة» تتعلق بمقتضى الفطرة الإنسانية الثابتة» 
وإنما التبدل في الفروع عن طريق الاجتهاد التشريعي في إطار ما توجبه تلك القيم» 
استجابة للظروف المتغايرة» ومن هنا كان في الإسلام نوعان من الفقه السياسي : 

أولهما: الفقه السياسي العام الثابت» وهو قواعد السياسة» ومقاصدها العامة 
القارة» في الأحوال العادية. ٠‏ 

انيهما: الفقه الذي تقتضيه سياسة التشريع ٠»‏ ولا سيما فيما لا نص قاطعاً فيه 
او ما لا نص خاصًا فيه أصلاً. 

والإسلام قد وضع بيد ولي الأمر سلطة تقديرية واسعة في هذا النوع الثاني» يملك 
بمقتضاه التصرف والتدبير» واتخاذ ما يلائم العصر والظروف من الإجراءات والنظم 
التي تقضيها المصلحة العامة ولو لم يرد بذلك نص خاص ولا انعقد عليه إجماع» 
ولا دل عليه قياس خاص» اعتماداً على الأدلة الإجمالية» ولكنها سلطة تقديرية في 
الموضوع» لا في الغاية أو المقاصد الأساسية» أو القواعد العامة للتشريع. 


(1) سيأتي بيان مدلول سياسة التشريع. 


۲ 


خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځڪمË‏ 


يقول ابن عقيل : «السياسة ما كان فعلاً”'“ يكون معه الناس أقرب إلى الصلاے"» 


وأبعد عن الفساد» وإن لم يضعه الرسول» ولا نزل به وحي». 


هذاء ويرد ابن عقيل على الإمام الشافعي قوله: إن السياسة ما وافق الشرع» ردا 
يسر به مضمون هذه العبارة» ويحمله على معنى يُخرج السياسة عن مجرد معنى تنهض 
به الحرفية أو النصية في كل إجراء تتخذه الدولة» إلى المعنى العام الذي تتحقق به 
مقاصد التشريع وروحه من الحق والعدل والمصلحة العامة» بقوله مخاطباً الإمام 
الشافعي : «فإن ردت بقولك: «إلا ما وافق الشرع» أي : لم يخالف ما نطق به الشرع› 
فصحيح» وإن أردت: «لا سياسة إلا ما نطق به الشرع» فغلط وتغليط للصحابة» فقد 
جرى من الخافاء الراشدين ما لا يجحده عالم بالسنن»". 


ويؤكد الإمام اين القيم هذا المعنى» من أن التشريع السياسي الإسلامي» يضع بين 
والمصلحة» شريطة ألا يخالف روح التشريع العامة» ومقاصده الأساسية» ولو لم يرد 
نذه النظم والإجراءات نص خاص بكل منهاء وللا انعقد عليه إجماع» ولا شهد له 
قياس ورد في نظيره عيناًء بقوله: «فإذا ظهرت أمارات العدل» وأسفر وجهه » بأي 
طريق كان» فَكَمّ شرع الله ودينه»“ أي: بناء على المصلحة المرسلة» وقواعد التشريع» 
والأدلة الإجمالية» ومقاصد التشريع العامة. 


(F}‏ وهو ما يشمل جلب مصلحة» أو درء مفسدة. 

(f)‏ «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ص٩۱‏ وما يليها› لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» الناشر: المؤسسة العربية للطباعة والنشر. 

)6( المرجع السابق ص١٠‏ وما يليها. وإنما قلنا: شريطة آلا يخالف روح التشريع أو مقاصده الأساسية» أو 
نصا قاطعاً فيه من التشريع العام الثابت» حتى لا تخرج التقنيات عن أصل التشريع جملة وتفصيلاً وغاية 
وهو محرم؛ لأنه اعتداء على حق الله في التشريع» لقوله تعالى : إن اگم إلا رر [يوسف: .]٤١‏ 


مفاهيم عَامة في السْياسة والحكم 1۳ 


ثم ينتهي إلى أن هذه (السياسة) القائمة على الاجتهاد بالرأي من أهله في استنباط 
الحلول والنظم الملائمة لمقتضيات كل عصر» بمشاركة آهل الخبرة والتخصص العلمي 
في شؤون الحكم› جزء من الدين» بل هي (العدل) بعينه» حيث يقول: «فلا يقال: إن 
السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع» بل هي موافقة لما جاء به» بل هي جزء من 
أجزائه.. وإنما هي (عدل) الله ورسوله» ظهر بهذه الأمارات والعلامات» ولو لم ينطق 
بها الشرع» ما دامت تَفْضي إلى مقصوده» من إقامة الحق» وتحقيق العدل والقسط 
الذي ما أرسل الله تعالى الرسل» وأنزل الكتب السماوية إلا لذلك»'. 

هذاء وقد أدرك المحققون من العلماء المُحدّثين أيضاً هذه المعاني التي قامت 
عليها (سياسة التشريع) في الإسلام. 


فيقررها بعضهم بقوله : «أما السياسة الشرعية» فهي الأحكام التي تنظم بها مرافق 
الدولة» وبر بها شؤون الأمة» مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة» نازلة على 
أصولها الكلية» محققة أغراضها الاجتماعية» ولو لم يدل عليها شيء من النصوص 
التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب والسنة»". ويقول أيضاً: فعدم دلالة شيء من 
النصوص الواردة في الكتاب والسنة على أحكام السياسة الشرعية تفصيلاًء لا يضر 


(r 


ولا يمنع من أن نسميها شرعية“ 

هذا» وتصريف شؤون الحكم في الدولة» ووجوه التدبير السياسي فيها» عملا 
بقوم معظمها على سد الذرائع والمصالح المرسلة التي ثبت اعتبارها بدليل إجمالي لا 
تفصيلي» كما أشرنا» فنجد أحدهم يقرر هذا المعنى بقوله: «وعلى ضوء المصالح 


(1) المرجع السابق ص۷١.‏ 

(۳) وهذا بعمومه شامل لما تحتاج إليه الدولة في نظمها السياسية والدستورية والقضائية والاجتماعية؛ 
والاقتصادية والأمنية» والتموينية» والعسكرية» وغير ذلك من مرافق الدولة. «السياسة الشرعية) ص٠٠‏ 
للشيخ عبد الرحمن تاج. 
هذا وميداً المصالح المرسلة وسد الذرائع» وفتحهاء ومبدا الاستحسان والعرف» من آوسع الاأبواب 
التي تدخل منها سياسة التشريع. 

(۳) المرجع السابق. 


٤‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځكڪم 
يستطيع أولياء الأمور الذين وقفوا بأنفسهم على آسرار التشريع» أو بمعونة العلماءء 
إصدار التشریعات فی کل جدید لا نص فيهء ولا إجماع› مما سکت الشارع عنه» ولم 
يجدوا فيه قياساً صحيحاً بعد تقديره بميزان المصلحة الشرعية». 

فكل من معيار سذ الذرائم والمصالح المرسلة إذن» هو أساس معظم النظم 
والتشريعات التي تقوم عليها سياسة الدولة» فيما خلا ما وردت فيه النصوص الخاصة› 
أو انعقد عليه الإجماع» أو شهدت بأحكامها الأقيسة الصحيحة» ونقيد ذلك بشرطين : 

أولهما : آن يقوم بتقرير المصالح آهل الخبرة والتخصص العلمي الدقيق» في كل شان 
من شؤون الدولة؛ لأنها هي مناطات أو موضوعات الأحكام والتشريعات» فضلاً عن 
المجتهدين من علماء التشريع الإسلامي» وعلى هذا ينبغي أن يراعى في تأليف الساطات 
في الدولة هذا المعنى» أي : توافر المؤهلات التي تتعلق بما يقوم به من وظيفة وعمل. 

ثانيهما: أن يؤخذ بعين الاعتبار تقدير الظروف الملابسة للوقائع أو للأمة› أو 
للدولة بوجه عام» السياسية منهاء والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية» لوجوب النظر 
في المآل المتوقع من التطبيق» كيلا تكون النتائج مجافية لمصالح الدولة الحقبقية في 
ظلٌ تلك الظروف فلا بذ إذن من الخبرة العلمية فى كل شأن من الشؤون؛ لأنها تعتبر 
مضمون الحكم» ومناطا للعدل فيه أو مقوماً من مقومات المصلحة المعتبرة الحقيقية 
والحيوية للدولة. 

وهذا يستلزم بالبداهة تَعَيْرّ الحكم الاجتهادي الفرعي بتغيّر الظروف؛ لأن للأحوال 
والملابسات أثراً في تشكيل علَّة الحكم» تبعاً لاختلاف نتائج التطبيق» باختلاف 


الظروف» والعبرة بالنتائے» ولا سبيل إلى تقديرها إلا عن طريق الخبراء والمختصين 
والعلماء. 


(1) «أصول الفقه الإسلامي» للأستاذ الشيخ مصطفى شلبي ص۲۹۷. 

(۲) انظر: بحثاً مستفيضاً في هذا الموضوع في كتابنا: «الفقه المقارن مع المذاهب)»ء تحت عنوان (تحقيق 
المناط) سبباً هاما من أسباب اختلاف الفقهاءء من حيث تقديرهم للمسائل محتفة بظروفهاء والاجتهاد 
في استنباط الأحكام المناسبة لها» وانظر: «الموافقات في أصول الشريعة»: ۸١ /٤(‏ وما يليها). هذاء 
والاجتهاد بالرأي في تقدير نتائج التطبيق مما يقتضيه توثيق أصل المصلحة هي مقصود الشرع. 
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نخلص من هذاء إلى أن التشريع السياسي الإسلامي قد وضع (سلطات تقديرية 
واسعة) في يد ولي الأمر العادلء يعالج بها الأمورء ويدبْرٌ بها شؤون الدولةء على ضوء 
(المصالح) الحيوية والحقيقية للدولةء مهما تغايرت الظروف» ولو لم يرذ بتلك التدابير 
نصوص خاصة بها عيناًء أو انعقد عليها إجماع» أو قياس خاص» ما دامث مََفِقة وروح 
التشريع ولا تنافي أساسياته ومقاصده؛ لأن تلك (المصالح) تمثل العدل والحق فيه . 

وبالجملةء فالسياسة الشرعية إنما تعني «تعهد الأمر بما يصلحه». 

وهذا أَبْيّنْ دليل على المرونة العجيبة التي تنطوي عليه معابير هذا التشريع» 
باستجابته لما تقتضيه (المصالح) الحيوية للدولة» وللأمة وللأفراد على السواء» مهما 
تبدلت الظروف. 

ويؤكد هذا المعنى الإمام ابن فرحون» في بيان أن سياسة التشريع العادلة التي يتوصل 
بها إلى مقاصد الشريعة» يجب العمل بها لأنها ساس في إظهار الحق بقوله: «السياسة 
نوعان: سياسة ظالمة» فالشرع يحرمها» وسياسة عادلة» تخرج الحق من الظالم» وتدفع 
كثيراً من المظالم» وتردع أهل الفساد» ويتوصًّل بها إلى المقاصد الشرعية» فالشرعية 
يجب المصير إليها» والاعتماد في إظهار الحق عليهاء» وهي باب واسع تضل فيه الأفهام› 
وتزل فيه الأقدام» وإهماله" يضيع الحقوق» ويْعظّل الحدود“.... 


| () آشرنا إلى أن مفهوم العدل في الإسلامء إنما يتمثل واقعاً في المصالح المعتبرة شرعاً» وليس مفهوماً 
ذهنيًا مجرداً غامضاً» على النحو الذي رأينا في الفقه الأجنبي ؛ إذ يستوحي هذا الأخير مفهوم العدل 
فيما يسته من قوانين «القانون الطبيعي»» وهو غير محدد» فضلاً عن أن المقصرد من اعتماده - فيما ظهر 
من القوانين التي سارت في فلكه - تدعيم النزعة الفردية المطلقة في التشريع» مما يتنافى وأصول 
التشريع الإسلامي» وروحه»ء وغايته» حيث قد ثبت بالإستقراء أنه يقوم أساساً على رعاية (الحقين) 
معاً: حق الفردء وحق المجتمع دون أن يجعل أحدهما يحيف على الآخر» فكان معتدلاً يتكر التطرف 
نحو اليمين أو اليسار» ويقيم التوازن بينهما ما أمكن حتى إذا تعارضا أو استحال التوفيق» قدمت 
المصلحة العامة » مع التعويض على الفرد تعويضاً عادلاً إن كان له وجه. 

(۲) أي: فالسياسة الشرعية العادلة. ٠‏ 

(۳) أي: إهمال هذا الباب» وهر باب السياسة الشرعية العادلة. 

(6) «تبصرة الحكام في أصول الأقضية» ومناهج الأحكام» ج؟» ابن فرحون المالكي. 


٦‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم 


فأساس سياسة التشريع إذن» فضلاً عن الأدلة التفصيليةء الأدلة الإجمالية» وفي 
مقدمتها المصالح المرسلة» وسد الذرائع» ومقاصد التشريع العامة» وهي «روح 
التشريع العامة». 

هذا» والإمام العز بن عبد السلام يطلق على روح التشريع العامة لفظ «نفس 
الشرع“ أساساً للتشريع السياسي فيما لا نص فيه» تجد ذلك واضحاً في صدد بحثه 
في «المصالح» إذ يؤكد اعتمادها أساساً في التشريع الاجتهادي السياسي» حيث لا 
نص» ولا إجماع» ولا قياس خاصًا بقوله: «فإن نفس الشرع يوجب ذلك». أي : 
يوجب بناء الأحكام والتنظيمات الاجتهادية على ما تقتضيه مصالح الأمة» مهما تنوعت 
واختافت". 

فسياسة التشريع إذن تقوم أساساً على (فقه المصالح) فيما لا نص فيه» وهو كما 
يسمُيه الإمام العز بن عبد السلام أيضاً (الاستدلال الصحيح)". 

نخاص من هذا إلى أن أساس سياسة التشريع هو (المصلحة) المعتبرة» مما يدل 
على (خحصوبة وواقعية) هذا التشريع» وخلوده» باستجابته لما تقتضيه مصالح الآمة 
والدولة» في كل بيئة وعصر. 

هذاء ونعني بالمقاصد (القيم العليا) التي تكمن وراء الصَيَ والنصوص» 
ويستهدفها التشريع» جزئيات وكليات» وهي سبب الالتزام السياسي كما أشرنا؛ لأنها 
قيم عليا موضوعية وإنسانية وعالمية (عامة) وخالدةء لتعلّقها بالفطرة ذاتهاء وتتسم 
بالمعقولية والواقعية وإمكانية التظبيق» ولتعلقها أيضاً بسلطة الدولة التي أنيط بها مهمة 
تحقيقها واقعاً وعملاً من خلال المصالح العامة وما تقتضيه من نظم وإجراءات 
تضافرت على استنباطها الخبرة العلمية المتخصصة» والتجربة الإنسانية التي تكسب 
التبصير بالنتائج الواقعية أو المتوقعة» ولعل الاجتهاد في التطبيق أعظم أثراً من 
)١(‏ «قواعد الأحكاما: (۲/ ١١٠)ء‏ وراجع كتابنا : «أصول التشريع الإسلامي» ص١1.‏ 


)۳( المرجم السابق. 
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الاجتهاد في الاستنباط» ومن هنا كانت تلك (القيم) أو الأصول الكلية» والمقاصد 
العامة» أساس (الشرعية العليا) للدولة التي توجب الأمور التالية: 

آ - الالتزام السياسي... ) 

ب - شرعية التدبير السياسي الواقعي... 

ج - وجوب النصرة والولاء للساطة شرعأًء من قبل المواطنين» والتكافل السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي. 

وعلى هذاء ينبغي أن يكون كل من مسلك المجتهد إبّان اضطلاعه بالاجتهاد 
التشريعي”' نظريًا» ومسلك الدولة والمحكومين على السواء واجب التوافق من حيث 
التنفيذ والامتثال» ظاهراً وباطنا"» لما تفرع عن تلك المفاهيم الكلية» والقيم 
الموضوعية» من تقنيات ونظم وإجراءات. 


أ - مجالات التشريع السياسي الإسلامي شاملة لجميع مصالح الأمة» دينيًا 
ودنيويًا ؛ لأنها أساس مشروعية العمل السياسى وغايته» وهى متفاوتة من حيث قوتها 
وأثرهاء سواء على المستوى الفردي› آم على مستوی المجتمع والدولة› وتتلخص - في 
ترتيب تنازلي - في أنواع ثلاثة ثابتة بالاستقراء: اللضروريات. والحاجيات› 
والتحسينات» وهذه المصالح ۔ على تفاوتها - تعتبر مفاهيم دستورية أساسية كبرى»› 
والاجتهادية. 

وبيان ذلك : أن للأمة» والدولة» وكذلك للأفرادء حاجات ومطالب ومرافق حيوية 
يفتقرون إلى الوفاء بها؛ إذ لا تستقيم حیاتهم إلا بها» وهي من الكثرة» والتنوع› 

تحقيقاً لها» بحيث لا تتنافى ومقتضيات تلك القيم» فضلاً عن استنباط الأحكام من النصوص الجزئية 

الخاصة» وفق منهج علمي أصولي. 
)( من حيث شكلية التصرف› ومن حيث النية والباعث أيضاًء قطعاً اذرائع الاحتيالء لهدم واجب» او 

تحليل محرّم» أو تحقيق مصلحة غير مشروعة» نقضاً لمقاصد التشريع المعتبرة. 


3۸ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخڪم 
رالتجدّد بحيث لا يمكن أن يحصيها عَدّ» أو تحيط بها نصوص جزئية خاصة» وإن 
كانت تندرج في مفاهيم كلية » تتعلق بكافة شؤون حياتهم» مادية كانت أم معنوية» دينية 
أم دنيوية» عامة آم خاصة. 

هذه الحاجات والمطالب على تنوعهاء وكثرتهاء وتجددهاء نتيجة لتطور الحياة 
بالناس» هي مقصود الشارع من التشريع كله» ويطلق عليها الأصوليون والفقهاء 
«المصالح»*'“ أو «المقاصد» لكونها مصالح غائية» ومفاهيم كبرى أساسية (دستورية) 
تتغيًاها القواعد والأحكام» قصداً إلى تحقيقهاء بل وضعت في التشريع الإسلامي 
المناهج”"' العلمية الدقيقة للاجتهاد التشريعي» لينهض باستنباط الأحكام والنظم 
كوسائل عملية» وملائمة» وناجعة؛ لتحقيق ما يجدذ من المصالح» إذا لم يكن قد ورد 
بشأنه نص خاص به» أو نظير يقاس عليه» أو انعقد عليه إجماع؛ إذ لا يجوز إهمال 
مصالح الدولة» أو الأمة» أو الأفراد» دون تحقيق بوسائل عملية اجتهادية» إذا لم يكن 
ثمة نصوص خاصة بتلك الوسائل. 

فالتشريع السياسي الإسلامي إذن كفيل بالوفاء بحاجات الناس ومطالبهم» في كل 
عصر وبيئة» على ضوء من روح التشريع وقواعده وغاياته» في كل ما لم یرد فيه نص 
خاص بعينه» وسبيل ذلك الاجتهاد بالرأي من أهله» بمعايير مرنة» وبالاستعانة بالخبرة 
العلمية .المتخصصة التي تتعلّق بالموضوع المجتهد فيه» كما ذكرنا. 

فالتشريع السياسي الإسلامي إذن أساسه هذه «المصالي ۳ وهي مقاصده وغاياته 
المطلوب تحقيقها عملاًء فكانت - لذلك - أساس «المشروعية» في التدبير السياسي› 
ابتداءَ وبقاءٌ» على ما سيأتي تفصيله. 
)١(‏ «الموافقات»: (۲/ )١‏ للإمام الشاطبي. 
(۲) «أصول الفقه الإسلامي». 


(۳) البحث في هذه «المصالح» والتحقق من وجودهاء وأهميتهاء ومبلغ جدواهاء ومشروعيتها من قبل 
المجتهدين وأهل العلم والاختصاص» والخبرة» يطلق عليه «فقه المصالح» أو «السياسة الشرعية» 
اصطلاحا. 
وهذا الفقه في معظمه يستند إلى الاجتهاد بالرآي من هله في ضرء مفاهيم التشريع» وقواعده العامة 
أو بعبارة أخرى: هو فقه يقوم على المصالح المرسلة» وسد الذرائع. 


مفاهيم عامة في السياسَة والحڪم ۱۹ 


أ - ما «المصالح العامة» فقد ناط التشريع السياسي تحقيقها بالدولة ممثلة في 
جهاز الحكومة وموظفيها على اختلاف مراتبهم» وتنوع اختصاصاتهم» وبذوي 
الكفاءات والمهن الحرٌة من غير موظفيهاء ويجبرون على ذلك إذا تقاعسواء وبأجر 
المثل العادل إذا تغالوا في أجورهم» تحقيقاً للصالح العام الذي هو أساس ولاية 
الدولة» وهذا هو التشريع السياسي التكافلي الملزم» بين الأفراد من ذوي الكفاءات› 
وبين الدولة؛ لن «ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب» ولان «التصرف على الرعية 
منوط بالمصاحة). 

هذا» وتتمثل المصالح العامة في الفروض الكفائية. 

ب ۔ اما المصالح الفردية» فقد روعيت بتشريع الحقوق الفردية والحريات العامة» 
وتتلخص تلك المصالح في أصول ثلاثة» تعتبر أصولاً دستورية تتفرع عنها الأحكام 
التفصيلية» كوسائل لتحقيقها : 

١‏ - الحرية. 

۲ _ العصمة. 


۳ المالكية" (حرية التملك» وحق الملكية). ٠‏ 


فالأصل الثابت في التشريع السياسي الإسلامي الذي تدور عليه أحكامه 
المنصوصة والاجتهاديةء «(عصمة) الإنسان الفرد عن الإضرار بهء نقساً»ء ومالاً 
وعرضا. 

وهذا الأصل في جوهره» من مقومات النظام الشرعي العام» ينهض به قول 
الرسول يي : «كل المسلم على المسلم حرام: دمه» وماله» وعرضه»". 

والمواطن المسلم وغير المسلم (الكتابي) سواء في حق «العصمة» لقوله ميه : ال 
ما لیا وعليهم ما عَلّننا). 


(۲) أخرجه مسلم: ٠٦٥٤١‏ وأحمد: ۷۷۲۷ من حديث أبي هريرة. 


خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والخكم 


ولأن هذا الأصل من موجُهات العدل» ومبانيه» والعدل في الإسلام مطلقء لا 
یتأثر میزانه باختلاف الدین» كما ذكرنا. 


فالتسامح في الإسلام مع مخالفيه من المواطنين» ليس مجرد خاصّة خلقية» بل هو 
آمر يتصل بمبداً العدل في تشریعه» کما تری. 

أما المالكية فمعناها كون الإنسان الفرد أهلاً لأن يمتلك. وأن تصان 
حقوقه" فيما امتلك فعلاً ثمرة لاكتسابه بالطرق المشروعة» دون اعتداء أو 
استغلال أو تعسف» وكافة النصوص الآمرة في القرآن والسنة التي تتوجه بالطلب إلى 
المكلف أن ينفق من ماله» بعد نسبته إليه» أو من طيبات ما اكتسب» وفي سبيل اله 
دليل بين على ثبرت «حق الملكية» الفردية مبداً عامًا أساسنًا مستقرًا في هذا التشريعح› 
ومعلوماً من الدين بالضرورة» وليس مجرد مركز قانوني يعمل فيه المالك لصالح 
المجتمع دون صالحه الذاتي؛ لأن في هذا النظر - في الواقع - إلغاء لفكرة الحق أصلاً 
في مفهومه الخاص» من کونه ميزة لصاحبه أولاً. 

وهذه النصوص من الكثرة بحيث تفيد ثبوت حق التملك وحق الملك على 
سواء ٠‏ وبوجه قاطع. 

إذن» «المالكية» فضلاً عن كونها أصلاً (دستوريًا) يُوَرّث الفرد صفة أو أهلية 
لاكتساب حق الملكية» فإن طريق ذلك حق التملك الذي يتفرغ عن صل الحرية. 

ونقصد بالحرية «الحريات الجامة». 

أما حرية التصرف في حق الملك بوجه خاص» فليست مطلقة أيضاًء بل مقيدة 


(1) مصدر صناعي لكلمة «مالك» كالحرية» من الحرّ» وليس نسبة إلى الإمام مالك كما يظن. 

() سيأتي بحث مفصل فيما يتعلق بالمواطن المخالف» عملا بمبدا التسامح الذي يتصل بمفهوم العدل في 
الإسلام. 

(۳) سيأتي بحث مفصل فيما يتعلق بالمواطن المخالف» عملا بمبدأ التسامح الذي يتصل بمفهوم العدل في 
الإسلام. ) 

)٤(‏ سيأتي بحثها تفصيلاً في آخر بحوث هذا الكتاب. 
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بقيود مستقاة من الأصول الأربعة المستقرة التي تدرأ التعسف في استعمال الحقوق 
کافة» عدلاً ورعاية لحق الغير» مما يجعل لهذا الحق وظيفة اجتماعة. 

هذاء وفيود استعمال حق الملك قوامها التزامات إيجابية وسلبية» ومرده 
أمران: 

أولاً: دفع الضرر عن الغير من الأفراد أو المجتمع. 

ثانياً : التعاون الإيجابي والسلبي» من قبل المالك بما يعود على الغير بالنفع» إذا 
لم يعد على صاحب الحق ضرر ماء أو يسير. 

ومراعاة حق الخير إبان التصرف في الحقوق» أو ممارسة الحريات العامة» من 
النظام الشرعي العام ولذا أطلق عليه الأصوليون «حق اله» في كل حق فردي"» 
وبذلك وفّق الإسلام بين شخصية الحق» وبين المصلحة العامة» فضلاً عن مصلحة 
الغير من الاأفراد. 

ونظرية التعسف في استعمال الحق» إسلامية المنشاًء وملازمة للتشريع نفسه منذ 
نزوله» ولیست آثراً للتطور الاقتصادي والاجتماعي» كما هو الشأن في التشريعات 
الوضعية؛ إذ لم نعرفها إلا في هذا القرن» وعلى نحو ضيق ومبهم. 

وإنما قلت: إنها تتصل بالنظام الشرعي العام؛ لأن أساسها «العدل» إذ التعسف 
ظلم. 

فالإنسان الفرد- بتقرير هذه الأصول (الدستورية) الأساسية الثلاثة في حقه 
من :-العصمة» والحرية» والمالكية _ ذو شخصية كاملة» عاملة» حرّة» مستقلة 
مسؤولة؛ لانه يعتبر في هذا التشريع محور النشاط الفكري» والاقتصادي» والا جتماعي. 

غير أن هذا الاستقلال ليس تامًا"» بل هو مرتبط عضويًا بالمجتمع على نحر 


ي 


() و(۳) راجع كتابنا : «نظرية التعسف في استعمال الحق». 
)۳( راجع كتابنا: «الحق ومدى سلطان الدولة فی تقييده» ص٤۷.‏ 


¥۲ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخڪم 
الإلزامي معه» ماديا ومعنويًاء نزولا عند مقتضيات الحقائق الاجتماعية الواقعيةء أو 
بالأحرى: مكونات الواقع الاجتماعي الذي قوامه: الفرد والمجتمع معاً. 

ولا ريب أن تجاهل أي من مكونات الواقع الاجتماعي لا يستقيم معه أي تشريع ؛ 
إذ المفروض أن التشريع يعالج الواقعَ الاجتماعي بكافة عناصره ومكوناته» وإلا كان 
النقص والخلل والقصورء فضلاً عن الظلمء ونقض المصالح. 

فلا بد إذن من تقرير مقتضيات الواقع في التشريع السياسي بوجه خاص» بما يوفق 
بين سلطة الحاكم» وحرية المحكوم أو بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع؛ لأن 
سلطة الحاكم أساسها الصالح العام. 

هذاء والتوفيق إنما يكون بإقامة «التوازن» بينهما ما آمکن› دونما اضرار» أو 
استغلال أو اعتساف. 

ج -دستور استعمال الحقوق في الإسلام: 

هذاء» والأصول العامة (الدستورية) التي تهيمن على مباشرة الحقوق والحريات 
العامة» بحيث يعتبر استعمال الحق أو ممارسة الحرية تعسفيًا إذا تحقق مناط أي من 
تلك الأصول فيه تتلخص فيما يأتي : 

أولأً: استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير» ومن باب أولى إذا تمحض القصد 
إلى الإضرار بالغيرء بأن لم يكن ثمة من قصد لدى صاحب الحق من استعماله لحقه» 
سوى الإضرار بغيره. 

ثانياً : أن تكون الفائدة التي يبتغيها صاحب الحق من التفاهة بحيث لا تتناسب مع 
الأضرار التي تصيب الغير» لاختلال «التوازن» بين المصلحتين» والحقوق لم تشرع 
أصلاً لتكون مجلبة لأضرار فاحشة تصيب الغير من الأفرادء أو المجتمع» بل العكس 
هو الصحيح» إنما شرعت لجلب المنافع الراجحة ‏ . 


(1) راجع كتابنا: «أصول التشريع الإسلامي» ومناهج الاجتهاد بالرأي» ص٠۳۸‏ - ۲۸٤‏ مع الهرامش - 
طبع جامعة دمشق - سنة ۱۹۷١‏ - ۱۹۷۷ - مقرر على السنة الأخيرة في كلية الحقوق. 

(۲) أصول التعسف وإن اتخذت مكانها في الأحكام العامة في التشريعات العربية المدنية» غير أنها منبسطة 
الظل على سائر الحقوق في جميع النظم القانونية» لا المدنية الخاصة. 
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ثالثاً : أن تكون المصلحة المتوخاة غير مشروعة» والمصلحة غير المشروعة تهدم 
المصلحة المشروعة» ومن هنا اشترط في هذا التشريع «مشروعية الباعث» في 
التصرفات ربطاً للتصرف بالمصلحة المشروعة» وبالعوامل النفسية الباطنة» دون 
الاكتفاء بالشكلية أو بالمادية الظاهرة للتصرف» وهذا الأصل هو ما استقَرٌ الآن في 
التشريعات الوضعية » ويطلق عليه «السبب القصدي»”'. 

رابعاً: أن تتعارض المصلحة الفردية التي يرمي إلى تحقيقها استعمال الحقء أو 
ممارسة الحرية العامة» مع (مصلحة عامة جوهرية» في ظرف من الظروف» ولو كانت 
المصلحة الفردية مشروعة في ذاتها. 

وتفسير ذلك أن التشريع السياسي الإسلامي لا يجيز وقوع «التناقض» في 
المجتمع بين الصالح الخاص وبين الصالح العام بحال من الأحوالء سواء في المجال 
السياسي» أو الاجتماعي أم الاقتصادي» فتقدم المصلحة العامة حينئذء كيلا تكون 
عقبة كأداء في سبيل تحقيتق الصالح العام» وتقدمه وازدهاره. 

ولآن هذا يتنافى مع قاعدة «التعاون» على البر والتقوى» إيجابيًا» وسلبيًا» كما 
أسلفناء وقد آرسى الفقهاء قاعدة محكمة في هذا الصدد مؤداها : «يتحمَّل الضرر 
الخاص» في سبيل دفع ضرر عام»". 

على آنه - فضلاً عن ذلك - يمكن أن يتخذ من هذه القاعدة «خطة تشريعية» عامة 
تستند إليها الدولة في تدبيرها السياسي والاجتماعي والاقتصادي› أي : في التنسيق 
والترجيح بين المصالح الفردية والمصالح العامة» في تشريعاتها الاجتهادية» في شى 
الظروف» رعاية للمصلحة العليا للدولةء بالاستعانة بالخبرة العلمية المتخصصة في 
تقدير المصلحة وجوهريتها ومدى أهميتها ومشروعيتها. 

هذاء والمصالح العامة قد آناط التشريع السياسي تحقيقها بالدولةء وسلطاتهاء 
ومؤسساتها» ممثلة في جهاز الحكومة وموظفيها على اختلاف مراتبهم» وتنوع 
اختصاصاتهم» وكفاءاتهم» إقامة» وتنميةًء وحفظاً. 


‡ 


ŞE 


)۱( راجع بحثاً مستفيضاً في «الباعث وأثره في التصرفات» في كتابنا: «الفقه المقارن مع المذاهب». 
(۲) المادة: )۲١(‏ من المجلة العدلية. 


VE‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والكم 
وقد لَخْص الأصوليون هذه المصالح مهما تنوعت وتجددت» في أنواع ثلاثة 
رئيسية» من حيث قوتها وأثرها في المجتمع والفرد» على السواء. 

فأولها وأقواها أثراً الضروريات الخمسة الأساسية: الدين» والنفس» والعقل»› 
والنسل» والمال. 


وهذه «المصالح» في أعلى مستوى من القوة والآثر» بحيث لا يستقيم الأمر في 
أي مجتمع بشري» إلا بتوافرها فيه» ليتم له الوجود المعنوي الإنساني على الوجه 
الأكمل» حتى إذا انخرم واحد منهاء في مجتمع ماء لم تعد تجري فيه الأمور إن في 
السياسة» أو الاجتماع» أو الاقتصاد» على استقامة» بل على فوضى› او تهارج 
وسفك دماء» أو على تَدَن في المستوى الإنساني» ومضاّة لطبائع الفطرة الإنسانية. 

هذه المقاصد العامة الأساسيةء أو المصالح الضرورية» تعتبر «مفاهيم دستورية) 
ومباني تشريعية تتفرع عنها أحكام تفصيلية نصًا أو دلالة» تنزل بتلك المفاهيم الكلية» 
من أفقها التجريدي إلى مواقع الوجود عملاًء وهي راجعة إلى مصالح الأمة» أفرادا 
وجماعات» بحيث تخطي كافة حاجاتهم ومطالبهم الآساسية» ونوجزها فيما يلي : 

أولاً : حفظ ينهم" على أصوله المستقرة؛ لأنه قوام مثلهم العلياء وفضائلهم 
الخلقية التي يمتازون بها إنسانيا وحضاريًاء ويستهدفها سعيهم في حياتهم الدنياء تلبية 
لحاجة روحية فطرية في الإنسان» وهي «فطرة التدين» وتحقيقاً لأصالتهم في وجودهم 
المعنوي داخلاًء وعلى الصعيد الدولي» كأمة ذات خصائص ومقومات. 

فالدين والمثل العلياء من مستلزمات الوجود الإنساني أو مقوماته على الأصح. 

هذاء» وقد جهد الإسلام في تشريعه السياسي بوجه خاص أن يحقق الوجود 
المعنوي للفرد والأمةء والدولة على السواء؛ إذ هو المقصود من الوجود المادي. 
(1) «الموافقات في أصول الشريعة» لاومام الشاطبي: (۲/ ١‏ وما يليها). 
(۲) بيطلق على «الملة» والدين والعقائد اصطلاح 0 لايدلوجية» والايدلوجية قد تكون عقيدة غير دينية. 


(۳) والإسلام هو أول تشريع - فيما نعلم - أوجد للفرد فضلاً عن كيانه الذاتي - وجوداً دوليًاء ولو كان 
عبدا» يرشد إلى هذا أن أبا عبيدة - وكان قائداً لجيش الخليفة عمر بن الخطاب _ قد كتب إلى البخليفة : = 
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- وقوام الوجود المعنوي للفرد والأمة 


أ - «العرّة» التي استخلف الله المؤمنين فيهاء > لقوله تعالی : : لويل لر ولرسولدے 
ولِلْمَوّمِينَ ‏ [المنافقتون: ۸] ولكنها عزة تقوم على الحكمة وو بوت الي َد أو 
رر ر ق 
حرا ڪڻ را چه [البقرة: ۲۹۹]. 
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- «الكرامة الإنسانة» صلا مقرراً فی القرآن الكريم» للبشر كافة» فللمۇمنىن من 
باب أولى» لقوله تعالی: وقد كرما ب ادم ولتم في الي لحر رتهم س 


لَب وفضلتلهم عل ڪر ممن حقتا تفضيلا [الإسراء: ]۷١‏ وهي أصل الحقوق 
الخلقية التى تحددت وتركزت بمعيار البصيرة الفطرية» والوجدان الإنساني العام 
واستقرت أصولاً ثابتة في القرآن والسنةء انَسَاقاً مم مكونات الفطرة. 

آما من حيث کون منشئه عقائد الإسلام» وخصائص تشريعه» فلقوله تعالى : 
اشم حي امَو اجك لتاس تاو پالمعروف هوت ڪن الڪر ونومون باه 
[آل عمران : 4°[ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو التشريع کله. فمرد «(الخيرية) هو 
التخلق باداب هذا التشريع » والتشرع بأحكامه» والإيمان بعقائده. 


وما من حيٿث کون هله «الخيرية) تمرة للفضائل الخلقة دمعیار البصيرة الفطرية › 


= أن عبداً أمَّن آهل بلد بالعراق» اقتطع عهداً لجماعة» وسأله رأيه» فكتب إليه الخليفة : إن الله عظم 
الوفاءء فلا تكونون أوفياء حتى تفواء فوفرا لهم وانصرفوا عنهم). 

وهذا مستمد من قوله ب4 : «المسلمون تتكافاً دماۋهم» ویسعی بذمتهم أدناهم» [أخرجه أبو داود: 
۱ وان ماجه: ۲٨۸٩‏ وأحمد: ٬۲‏ من حديث عبد الله ابن عمرو» وهو حدیث صحیح]. 

فما قطعه العبد من عهد التزم به المسلمون كافة» ولكن بشرط إذن الخليفة» لتقدير المصلحة في المضي 
به. 

ومنشاً هذا الوجود الدولي للعبد هو وصف الإسلام» لا من حیث کونه عبداً» كما هو واضح؛ إذ 
الحديث الشريف عَلّقَ وجوب التكافؤ والوفاء بالدّمَةٍ والعهد على وصف «الإسلام» وحده» بقوله: 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم... الحديث». فكان هذا الوصف هو الموجب للحكم. 


۷7 خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځڪم 


فلقوله تعالى : اهمها ورا وفوا [الشمس: ۸] وقوله سبحانه: ابل الاش ل يد 
بصيرة © ولو أل مايرم [القيامة: ]٠١ ٠١‏ وقوله تعالى : ويه لَب [البلد: .]٠١‏ 
وأما إقرارها بعد تسشّها بالوجدان الإنساني العام» واتساقها مع مقتضاه» فلقوله 
بي : «الحلال بيّن» والحرام بين ولقوله عليه السلام: «البر حسنٌ الخلى والانم 
ما حاك في صدرك وكرهُتَ أن يَطلِعَ عليه الناس»". 
وأما أنها استقرت أصولاً في القرآن والسنة فللنصوص الواردة فيهما مما يتضكن 
التوجيهات الخلقية» وأكدها الرسول بيا بن جامع حصر فيه غاية البعثة النبوية 


ا 


بقوله : «إنما بُعثت لأَتَمَمَ مكار الأحلاق. 


ومكارم الأخلاق وفضائلها هي أعلى مستوى من الكمال النفسي أعِدٌ الإنسان 
للارتقاء إليه. 

وأيضا توجيه القرآن الكريم المؤمنين إلى وجوب التأسي برسول الله بي قدوةٌ 
حسنة في كل ما صدر عنه من فعل أو قول آو تقرير؛ لأنها التعاليم الإلهية عَينهاء قد 
تجسدت عملا في مظاهر حياته الشريفة» فكانت من السمو والعظمة بحيث أثنى 
عليها الله تعالى في کتابه العزيز بقوله: وتك لعل حل عظيم [القلم: .]٤‏ 

ويؤكد هذا قول عائشة ويا : «كان خلقه القرآن). مسلكاً حيوئًاء وتجسيداً عمك 
لمعانیه وآدابه» ولقوله 4 : «أدبني ري فأحسَنَ تادِيبي»“. 

كل ذلك يثبت أن هذه «الفضائل» قد استقرت أصرلا في الكتاب والستّة» فكانت 
منشاً «الخيرية) الإنسانية لهذه الأمة متميزة من دون الأمم» وهذا معيار مثالي إنساني 
موضوعي عام؛ لا يتصل بعنصر» ولا لغة» ولا لون من قريب أو بعيد» لكونها ظواهر 


17( آخرجه البخاري: ٥۲‏ › ومسلم : c۹۲‏ وأحمد: (IATY?‏ من حديث النعمان بن بشير. 
() «البر» كلمة جامعة لكل خصال الخير. 

(۳) أخرجه مسلم : ١٠٥٦ء‏ وأحمد: ۱۷٦۳١‏ من حديث النواس بن سمعان. 

)£( أخرجه أحمد: <A40۲‏ من حديث أبي هريرة» وهو حدیث صحیح. 
)0( سنده ضعىف »› ومعتاأه صحيح . انظر اكئف الخفاء»: .)۷١ /١(‏ 
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طبيعية لا بذ للإنسان في اكتسابهاء» مما اتخذه الإسلام آية للدلالة على القدرة الإلهية 
في الإبداع والخلق» لقرله تعالى: لوين اي حَلَقْ السَتوت ولأزض ورف أك 
والوي لل في لك َيب إنعليي# [الررم: ۲١‏ إشارة إلى أنها لا تصلح معياراً للتفاضل 
أو التمايز» أو اذعاء التفوق. 

هذاء واختلاف الناس شعوباً وقبائلء» جَعل إلهي» لا كسب إنساني» فينبغي أن 
يكون داعية للتعاون والتضامن على الصعيد العالمي» تحقيقاً للخير الإنساني العام» 
مما يندرج في مفهوم البرّ» والتقوى. 

وبخروج هذا الاختلاف شعوباً وقبائل عن الطاقة الإنسانية» لكونه جَعْلاً إلهياء لم 
يعد لأحد فيه فضل أو خيرة» أو علم يصلح مبرراً لادعاء التفوق بالعنصرء أو اتخاذه 
حجّة في استعلاء الناس بعضهم على بعض» عدواناً وظلماً. 

وأيضاًء إذا كانت تلك الظراهر المادية من اللغة واللون والعنصر من آثار القدرة 
الإلهية» فلا يتحقق فيها مناط الكسب الإنساني الذي اتخذه الإسلام معياراً للتفاضل 
والتمييز» فضلاً عن أن هذه الظواهر بماديتها لا تستلزم بالضرورة «الخيرية» المعنوية 
في القيم الموضوعية الخالدة» وما تمتاز به رسالة الإسلام من خصائص تكفل تحقيق 
المصالح الإنسانية العليا من المساواة في الحق» والعدل المطلق» للبشر كافة. 
٠‏ مبررات السياسة الإستهمارية المختلقة قد انهارت أمام خصائص التشريح السياسي 
الإسلامي ومقاصده الإأساسبة: 


وواقع الأمرء أن مبررات السياسة الاستعمارية التي اتخذت من العنصرية واللونية 
أساساً لاستعلائها في الأرض» قد انهارت أمام مقتضيات هذا التشريع السياسي 
الإسلامي» وخصائصه» ومعاييره» ومقاصده في المجتمع البشري كله على سواء. 

ذلك» لأن الإسلام أناط حق القيادة والريادة بهذه «الخيرية» التي تعتبر أعلى 
مستوى من القيم والفضائل الموضوعية الإنسانيةء ومطلوب من كل إنسان على وجه 
هذه الأرض» في كل عصر وجيل» أن يبذل أقصى ما في وسعه من جهد في سبيل 


1۷۸ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والجكڪم 


الارتقاء إليه» وتحقيقه» ليورثه حق حمل رسالة الإصلاح والهداية للبشر كافة على قدم 
المساواة والتكافؤ في الاعتبار الإنساني» مجردأً عن الهوى» والأثرة» والغرض 
المادي النفعي الخاص القريب المحدود» وعن غير ذلك من الاعتبارات القشرية التي 
تتصل باللونية واللغوية والعنصرية» وهذا ما نقصده «بالموضوعية». 

وعلى هذاء فليس مبرراً - في نظر الإسلام - ما تتذرع به السياسة الاستعمارية من 
فتح أسواق تجارية مثلاًء لتصريف منتجاتها الصناعية» متخذة من هذا المبرر منطقاً 
عجيباً تستند إليه فيما تييح لنفسها من شن الحروب» لتوسيع مناطق نفوذهاء أو مجالها 
الاقتصادي؛ لأن هذا غرض نفعي مادي خاص» لا يستقيم مع مقتضيات قيم الحضارة 
الإنسانية التي لا تبيح استضعاف الشعوب ونهب خيراتها واحتلال بلادها من أجله. 

وليس مبرّراً أيضاً - في نظر الإسلام - ادعاء ما للرجل الأبيض من رسالة المدنية 
ينبغي عايه أداؤها إلى المَلوّنين" من شعوب الأرض. 

ذلك» لأن الواقع السياسي الاستعماري - بقطع النظر عن مفهوم رسالة الرجل 
الأبيض. وأبعادها - يدحض هذا الزعم» ويثبت نقيضه؛ لان مثل هذه «المبررات» كانت 
تؤول واقعاً إلى غاية واحدة هي التسلط والقهر والاستعلاء بالعنصرء واستغلال خيرات 
تلك الشعوب الملونة المقهررة في بلادهاء وإبقاؤها في حالة من الجهل والعوز 
والمرض» ليسهُل معها استمرار السيطرة الاستعمارية واستمراؤهاء فانقلبت بذلك 
جريمة عظمى في حق البشرية كلهاء ولا تزال هذه الشعوب في آسيا وأفريقيا تعاني من 
آثار هذه السياسة الغاشمة حتى يومنا هذاء مما يجعل الدول الاستحمارية مسؤولة عما 
تسيبت فيه من التخلف الإنساني والحضاري في أكثر بقاع العالم» نتيجة لفِريّة مبررات 
رسالة المدنية المزعومة» أو أمانة الرجل الاأبيض المختلقة. 

وعلى النقيض من ذلك تماماً الخلفاء الراشدون؛ إذ قد تمثلوا مقومات هذه 
«الخيرية» وخصائصهاء في رسالة الإسلام» تفهماً وعملاًء ورأوها قد تركزت في الأمة 


() لا تزال بعض الدول الکبری حتى يومنا هذا تسن قوانين متمايزة في بلادها تفرقة بين البيض والملونين 
من مواطنیها!!. 
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التي تٌشرعت بشرعته» وتخلّقت بفضائله» وآمنت بقيّمه» مما أولاها - فضلاً عن حق 
حمل رسالتها في الأرض» قيادةً وريادة - حق تولية من يقوم بأمرها في الدولة» وحق 
نقده وتوجيهه وتقويمه» حتى تكون السلطة التي يمارسها عليها هي مثلها العليا في حالة 
الحركة والواقع. 

يرشدك إلى هذا خطبة أبي بكر الصديق ويه غداة مبايعته بالخلافة» لما تنطوي 
عليه من دلالة قوية على هذا المعنى حيث يقول: «أيها الناس» إني وليت عليكم» 
ولست بخيركم" فالخيرية إذن في الأمة كلهاء بما توافر فيها من خصائصها 
ومقوماتها التي أوجزها القرآن الكريم في كلمات جامعة: كي حي امَو ّت 
لااس چە [آل عمران: ]٠١‏ ومناط الخيرية قوله تعالى : امون بألمعْروف وهو عن 
اشڪر ونومون باک که [آل عمران: .]1۱١‏ 

أ - «الحرية» بمفهومها الإنساني والاجتماعي”» بما ارتبط به مبداً التكليف 
والمسؤولية» مراعاة لحق الغير» مما ينفي عنها الفردية في المفهوم» والإطلاق في 
التصرف» فضلاً عن كونها فرعاً عن الكرامة الإنسانية التي استقرت أصلاً عتيدأً في 
القرآن الكريم» لبتي البشر كافة فضلاً عن المؤمنين» لقوله تعالى: #إولقد كرتا بى 
ادمه [الإسراء: ۷۰]. ) 

وأما مفهومها الاجتماعي والإنساني فضلاً عن مفهومها الشخصي» أو الذاتي› 
فلأنها مقيدة «بالتوازن» مع المصلحة العامة» فمفهومها المزدوج إذن من المعنى 
الشخصي والاجتماعي» قد تحدد منظوراً إليه من خلال المصلحة العامة في نظر 
الإإسلام» تقييداً لممارستها على وجه لا تخل بوظيفتها الاجتماعية» أثرأ للعنصر 
الاجتماعي والإنساني في ملاكهاء كيلا تضر بالغير من الفرد والمجتمع» لقوله 44: 
(لا ضررَ ولا رار ۲" ولحدیث السفينة“) لو حدة المصير. 


)۱( آحرجه عبد الرزاق فى «مصنفه) : YY‏ 

(۲) سيأتي بحث «الحريات العامة» مفصلاً في آخر بحوث هذا الكتاب. 

)( 3 جه ان ماجه: ۲۳٤١‏ آحمد: ۲۸٦٩‏ حدیٹ اين عا ¢ و 
حر جه این ر من بن عا س؛ وھر حن 


(6) في قوله بل : «إن قوماً استهموا سفينةء فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلها؛ وكان الذين في = 


خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


وهذا صل من أصول التكافل الاجتماعي والسياسي الملزم. 


ه - العدل ل المطلق في الحكم» لقرله تعالى: إن آله يمرك أن ردو الشسكت إل 
اهلها ودا ڪکمتم بین الاس أن تیکسا ا | بالمدل ى [الساء: 9۸]. 


إذ العدل حق مہ مشترك ر بين الناس جميعاًء لا المؤمنين خاصة» حتى لا يكون حكراً 


حقا مشت رکا حتی بین الأعداء 
لقوله تعالی: ولا ركم سان وم ع أل دلوا ادلو هو اقرب نري [الماس:: ٠۸‏ 
ن لدان ازال اشرات وارسان رسا تر ا نایا ماما تلط ر 
الأرض» ورحمة للعالمين. ولقوله تعالی : یناما الس اموا كرا رمن بالط شدآه وه 
ولو کک نشیک او آلولدین والاویں إن یکن ییا او قيا کان وک بہما کا َمَيعا انمو أن 


ر سے کے سے کے 


ملوأ ون لوا اه ربوا ِن آله کان بم يما تعملون حرا [النساء: .]١۳١‏ 


لبعض الناس دون ساثرهم » يؤكد هذا أن الإسلام جعله حقًا 


الأخوة الإنسانية» استئصالاً لجذور الفساد في الأرض» وقضاءٌ على أسباب 
الاضطراب العالمي» وفي مقدمتها مبدأ التفوق العنصري. باللون أو الدم» استعلاءًَ في 
الأرض بغير الحق» وقهراً للشعوب المستضعفة فيهاء وتسلطاً ظالماً عليهاء بغباً 
وإذلالاء ونهباً لخيراتها وثرواتهاء قال تعالى: 0 تاا لتاس اتھوا ریک زی کاک 
یں حدق وکل مھا ریجھا وک مہا رجا کٹا وش اشوا اہ ری الو ہو الاما إن اک 
کان َك رَقَبًا [النساء: ]١‏ وقال تعالى: و الاس إا منک س در ران وجات 
شعو ا وقبايلّ لا ل ڪر عند آل کہ [الحجرات: ]١١‏ فوحدة المنشاً تهدم 
دعوى التفوق العنصري. وتقتضى في الأصل الاخوة الإنسانية» وهم مذْعَرُون إلى 
وحدة المعتقد الحق» والتفاضل إنما يكون على مقتضيات هذا المعتقد الذي يؤول إلى 
العمل الصالح للمصلحة الإنسانية العليا. 


= آسفلها » إذا أرادوا أن يستقرواء مروا على من فوتهم› فقال بعضهم: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاًء ولم 
نؤذ من فوقنا» فإن أخذرا على يديه نجا ونجوا جميعاًء وإن تركوه هلك وهلكوا» [أخرجه البخاري: 
T۹7‏ وأحمد: «ATYY‏ من حلیٹث النعمان بن بشير]. 


فالحرية مقيدة بمأ لا يضر بالغير» ولو كانت ممارستها بحسن نية» لوحدة المصير. 


مفاهيم عَامة في الفياسَة والحكم ۱۸۱ 


و - نفي مبداً العنصرية في الإسلام» وتحريم التمييز على أساسها : 

هذاء ويؤكد القرآن الكريم نفي العنصرية نفياً باثاء أساساً للتفاضل أو الادعاء 
بالتفوق»› اتساقاً مع منطقه التشريعي الذي يتجلى فيما يلي : 

أولاً: بتقريره وحدة الأصل الإنساني»› منشاً ومصيراً. 

ثانياً : بإرساته لمبداً المساواة في التكاليف» وأمام القضاء. 

ثالثاً : بتأصيل العدل المطلق حمًا إنساتًا عامًا بين البشر حتى الأعداء. 

رابعاً: بارتّهان الجزاء بالعمل نابعاً من الذات» وثمرة لكسب الإنسان»ء خيراً أ 
شرًا» لا بأمر لا يد للإنسان فيه» ولا خيرةء كالانتماء لقوم» أو لون» أو لغة. 


9 
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خامساً: فوام «الخيرية» فيم عليا ومفاهيم ومعان كلية إنسانية موضوعية» وليست 
العنصرية من مكوناتهاء بل هي عدوان عليهاء لتناقضها معها مفهوماً وغاية. 

سادساً: لا تجد «العتصرية) تبریراً لها فيما تدعي من التفوق» لا في مبداً العدل 
المطلقء ولا من مقتضيات المصلحة الإنسانية العلياء ولا في الأصل الواقعي من 
وحدة المنشأًء أو فطرة التكوين الإنساني» فكانت لذلك صدّى مجرداً للهوى 
والاغترار» والأثرة. ولقد صاح الإسلام في الناس صيحة تنكر عليهم استمساكهم 
بالعصبية» وتفاخرهم بهاء واستنادهم إليها كمبرر في الاستعلاءء والتسلط» بقوله 
تعالى : فلن مک رسام کک د 4 [الممتحنة: ]٣‏ ويقوله 4 : «ليس منا من دعا إلى 
عصبية » أو قاتل على عصييةء أو مات على عصبية)'. 

والرسول ب : أنكر على أبي ذر الغفاري» أن عير أحد الصحابة بسواد أمّه» حيث 
قال له : يا ابن السوداء! فرد عليه الرسول يله منكراً: «إنك امرقٌ فيك جاهلية!». 

فالعنصرية - في الواقع - ليست إلا ضرباً من التخلف الفكري» والسياسي»› 
والحضارې بوجه عام؛ ٳذ ترتد في أصلها وغايتهاء إلى الصورة المصغرة من العصبية 
القبلية» أو الجاهلية التي حاربها الإسلام محاربة لا هوادة فيهاء من مثل قوله كلا : 


)۱( أخرجه أبو داود: ۱ من حديٿ جبير بن مطعم. 
(۲) أخرجه البخاري: ٠١‏ ومسلم: ٤۳٠١‏ رأحمد: ١۳٤۲ء‏ من حديث أبي ذر الغفاري. 
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اكلكم لآدم» وآدم من تراب» لا قصل لعربي على عَجّمي» إلا بالتقوی»"'» 
ولقوله ية : «الناس سواسية كأسنان المشط”". 

ذلك لأن العنصرية على الصعيد السياسي بوجه خاص» وفي هذا القرن 
الحشرين» كانت مصدر الشرور في العالم» فالسياسة النازية التي رفعت شعار (ألمانا 
فوق الجميع» وأشعلت نار الحرب العالمية الثانية التي ذهب ضحيتها الملايين»ء لم 
تكن إلا بدافع التفوق العنصري المزعوم» وكان من آثار هذا الزعم اعتناق مبدأً إبادة 
الجنس» وهو ما اعتنقته الصهيونية العالميةء فكانت بدورها مصدراً للشرور والبلاء 
على العالم» وعلى الدول الإسلامية والعربية بوجه خاص على النحو الذي نرى. 

ز - مبدأً المساواة والتكافو في الاعتبار الإنساني» والمخالفة في الدين» لا تقضي 
عليها؛ لأنها فرع عن صل الكرامة الإنسانية» كما نؤهناء ولهذا حرم الإسلام 
العدوان»ء وأوجب دفعه» والحيلولة دون وقوعه» أو العمل على إزالة ظاهرة العدوان 
من الأرض» ومحو آثاره» ولم تشْرَع الحرب إلا للضرورةء تقديرا لها بقدرها» وحرم 
التمثيل في القتلى» أو الإجهاز على الجرحى» أو إساءة معاملة الأسرى. 

والمساواة في الحقوق والواجبات بين مواطني الدولة الإسلامية» بقطع النظر عن 
اختلاف الدين» أمر يتعلتق بمبدأً الإنصاف والعدل» على ما سيأتي تفصيله. 

آما المساواة أمام القضاءء فالنصوص الآمرة بالعدل المطلق لا تحصى كثرةًء قرآنا 
وسنة» ويحذر الرسول ي من مخبة التمييز بين الناس في ميزان العدل والقضاءء 
بقوله: «إنما اهلك مَنْ كان قبلكم» أنهم كانوا إذا سَرقَ فيهم القوي تركوه» وإذا سَرقَ 
فيهم الضعيفٌ أقاموا عليه الحدّء كَل أن فاطمة بنك محمد سَرَقّتْ» لقطع محمد 
يدها»" ولقد تمثل الخلفاء الراشدون هذا المعنى كملا تصوراً ذهنًاء وتطبيقاً عملبًاء 
(۱) اخرجه آحمد: ۲۳٤۸۹‏ من حديث رجل من أصحاب النبي بء وإسناده صحيح. 

(۲) أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء»: ۹٤۹‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في «أحاديث أبي الزبیر»: ۲۳» 
والديلمي في رالفردوس): )٠١ /٤4(‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق): /۱١(‏ ۳۹۲ ۳۹۳)» من 


(۳) أخرجه البخاري : ۵ ومسلم : وأحمد: ٠۲٥۲۹۷‏ من حديث عائشة. 
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وقولة أبي بكر طك إذ تولى الخلافة» ذهبت مثلاً رائعاً حقًا في العدل في الحكم» 
والتَصَمَّةَ في القضاءء «القوي فیکم ضعيف عندي» حتى آخذ احق منه» والضعيف 
فیکم قوي عندي» حتى أخذ الحق له . 

ح - التفاضل في «العلم» والكفاءات» والعمل الصالح على اختلاف صرره 
ودرجاته» نوعيةٌ وأثراًء وكذلك الجزاء والعطاء على قدر الجهد الذاتي. 

أما مبداً التفاضل في «العلم» والکفاءات» فقد قرره قوله تعالی: #قل هل سس 
اص تعامون اس 3 HA‏ [الزمر: ۹] . 

وفي العمل الصالح: لن آڪر اڪ مک عند آله ا نک [الحجرات: ]1١‏ والعمل الصالح. 
هو المظهر العملي للتقوى. 

وأما أن الجزاء والعطاء في الدنيا يتفاوت تبعاً لاختلاف العمل» نوعية وأثراًء 
فلقوله تعالى: وکل درت ما یلوا کیا ولق ت عملم ت لظام [الأحقاف: ]١۹‏ 
ولقوله تعالى: 0 س لاسن رک سی © © وان سعَیم سوت یری ا( نے عبر 


ص 


لحرا ارف [النجم: ۳۹ 

فالجزاء على فدر الجهد الذاتى» ونو عيته ومبدغ جدواه وأثره. 

ولا ريب أن العدل فى الآخرةء هو عيْن العدل فى الدنيا؛ إذ العدل الإلهى لا 

التسامح مع المخالفين في الدين» مبداً يتصل بأصل العدل في الإسلام لا مجرد 
مروءة رخلق» فضلاً عن الأصل العقائدي. 

أما وجه اتصاله بمبداً العدل»ء فمن المقررات الفقهية المحكمة أنً: ن: «لهم ما لنا 
وعليهم ما علیتا»'. 

وليس أعدل ممن يساويك بنفسه في النَّصفَة والحكم. 


(۱) اخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه»: .۲٠۷۰۲‏ 
(۳) وأصلها الحديث الشريف الذي ستأتي روايته فى مقام ببحث هذا المبدأ تفصيلا. 
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ولأن العدل في الإسلام مطلق» لا يؤثر في ميزانه العداء ايا كان سببه» فضلاً عن 
مجرد المخالفة في الدين› ولا سيما إذا كانوا «مواطنين» قد دخلوا في ذمة الإسلام 
وعهده» وهو عقد دائم مؤبد. 

ولم يشرع الإسلام التسامح عدلا فحسب» بل شرع البرٌ والاإقساط إليهم» وهو 
شيء فوق العدل» شريطة ألا يكونوا أعداءَ ولا محاربين» أو مظاهرين لهؤلاء. 

قال تعالی : لا بتملک آله عن الزن لم قير في آلتن ور جور من دم رکه أن تبر وهر 
وقييطرا لم ل أله يحب ليطي [المنحة: ۸]. 

فليس مفهوم «الذمة» مما يوحي بالصًغار أو المهانة» كما يحلو لمن يحاول أن 
يستوحي منه ذلك» نيلا من قدر هذا التشريع» وعدله» وسمو غاياته» فالذمة عهد أو 
عقد بين المسلمين ومخالفيهم » يوجب التزامات من المساواة في الحقوق والواجبات 
المدنية» ومن الحماية والدفاع عنهم» صيانة لانفسهم»› وأعراضه. وأموالهم» وحتی 
مما يمس مشاعرهم› فضلا عن كفالة حرية تدينهم » في عقائدهم› وشعائرهم › وحماية 
کنائسهم ودور عباداتهم» وما تحت آيديهم» يقول الإمام القرافي في هذا الصدد: 
«فمن اعتدى عليهم» ولو بكلمة سوء» أو غيبة في عرض أحدهم» أو نوع من أنواع 
الأذيةء أو أعان على ذلك فقد ضيّع ذمة اله وذمة رسوله بيا وذمة دين الإسلا». 

وحكى ابن حزم في «مراتب الإجماع؟: «أن من كان في الذمة» وجاء هل الحرب إلى 
بلادنا يقصدونه» وجب عاینا آن نخرج لقتالهم› بالكراع والسلاح»› نموت دون ا صرت 
لمن هو في ذمة الله تعالى » وذمة رسوله بي فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة» 

تحريم أصل البغي (الاستعمار) والعدوان في الميدان الدولي» أو التعاون 
والتحالف على العمل على ارتكابه؛ لأنه تعاونٌ على الإئم» وهذا محرم بالنص» لقوله 
تعالی: «ول اوقا عل انر والمذون4 (الماندة: ۲] ولقوله تعالى: رلا درا ارک 
أله لا يجت ألمب [البقرة: ٠۹١‏ 


.)١٤/۳١( «الفروق» للقرافي:‎ )١( 
وسيآتي بحث هذا المبداً تفصیلا فى مقامه إن شاء الله تعالى.‎ )۲( 
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على أنه إذا تعيّن «الهجوم» وسيلة لدفع العدوان» في ظرف من الظروف» على 
ضوء ما يقرره الخبراء» وجب المصير إليه؛ إذ ليس ذلك في جوهره وحقیقته عدواناًء 
بالنظر إلى ماله في ذلك الظرف العارض» بل هو دفع للعدوان» وهو واجت» والمآل 
هو الذي يكيف على أساسه الفعل» بالمشروعية وعدمهاء كما قدمناء وإذا تعيّن 
الهجوم - لا لذات الهجوم» بل لدفع العدوان وإزالة آثاره - فالتخلف عنه معصية وإثم 
كبير» للقاعدة المقررة شرعاً: «يُدفع الضرر بقدر الإمكان» أي: قبل الوقوع. 


هذا» وقد أشرنا إلى أن علاقة الدولة - في نظر الإسلام ‏ بالدولة المحاربة 

المعتدية» علاقة عداء وحرب» ولا تنقلب علاقة سلمء إلا إذا اندفع العدوان» وامحت 

آثاره» أو اعتزل العدو الحرب» والقی السلام» لقوله تعالی : ان الوک َك يلوو 
کو س 


والقوا کم اَلسَلم فا جع اه لكر عم سيلا [الساء: ]۹١‏ إذ الحرب تكون عندئذ قد 
استنفدت أغراضهاء والاستمرار فيها لغير غرض مشروع عدوان» وهو محرّم وممنوع. 

وأيضاًء إذا كان الإسلام قد حرم على المسلمين أن يعتدواء فأحرى أن يحرم 
اعتداء غيرهم عليهم» وهذا هو البغي» وفرض على المسلمين أن ينتصفوا لأنفسهم من 
عدوهم الباغي» لقوله تعالى : ول إا اَم ای هم روه [الشرری: ۳۹] ولقوله 
تعالی: امن دی عکم اعدو َه پیل ما دی عَک 4 [البقرة: 1۹4] إذ الإسلام 
يوجب محو ظاهرة العدوان والبغي من الأرض» أَيًا كان مصدرهاء لقوله تعالى: 
ووس عن الفحشاو والٽڪر وای [النحل: ]۹١‏ ولقوله سبحانه: انگ آله 
يوب لَب [البقرة: ]۱۹٠‏ بإطلاق؛ ولان دفع الظلم عدل» والعدل لا يتجزاً كما 
بينا» وهذا مأ نعنيه بموضوعية قيم الإسلام ومثله العليا. 


ك - العلاقات الدولية في الإسلام» الأصل فيها «السلم» على الأصح» بل البر 
ر ورے رور و 4 


ى ږ رر س 2 ss‏ سے ا سے ت ا کر لر ا سرو س فل 
٤اسوا‏ الوا في اللو ڪاَة ولا يعوا خطوت السيطن لم ڪم عدر مين 


کے 


[البقرة: ]۲٠۸‏ ولا يتغير هذا الأصل إلا لعارض العدوان أو المحاربة»ء أو بتبييت النية 
على ذلك من قبل الغير» فينشاً عن هذا الظرف الطارئ دليل تكليفى جديد يعارض 
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حكم الأصل» ويقضي بوجوب دفع العدوان بالقوة الرادعة؛ لأنه ظلم» والظلم والبغي 
على الشعوب مناط أو علة فرضية الجهاد شرعاًء بالأموال والأنفس» ويبقى الجهاد 
مستمرًا ما دام سببه قائماً. 

هذاء ومن مقتضى كون الأصل في العلاقات الدولية - في الإسلام ‏ هو السلمء أن 
التضامن الدولي واجب» وهو ما آشار إليه القرآن الكريم بالتعارف» خطاباً موجهاأً إلى 
الناس كافةء لا إلى المسلمين فحسب» بدليل صدر الآية الكريمة : يتام الاس إا لقن 
ین گر وای رجماتک شنو وای زرا إن آ کرمگ عند ا انگ4 [السجرات: ۱۳]. بقطع 
النظر عن اختلاف الأصل أو الدين. 

وليس المقصود بالتعارف إلا التعاون» وهذا هو التواصل الحضاري الذي يؤكد 
تحقیق مبداً السلم العالميء عملا 

وأيضاء لعموم قوله تعالى: #وتماوشا عَل أل قوئ [المائدة: ۲] والب كلمة 
جأمعة يندرج في مفهومها الكليّ كافة ضروب «التعاون» في سبيل الخير الإنساني 
العام» وفي مقدمتها المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات بين الدول» في جميع مجالات 
الحياة: السياسية» والاقتصادية» والاجتماعيةء والثقافية » والعلمية» شريطة ألا تصادم 
نصا آمراً قاطعا» أو تس العقيدةء أو المقاصد الأساسية لهذا التشريع. 

ضف إلى ذلك» مبدأً «قدسية المعاهدات» والمواثيق الدولية» ووجوب الوفاء 
بالتزاماتها؛ لاأّنها من أنجع الوسائل في تحقيق «التعاون» الدولي» ولذا كان هذا المبداً 
رکناً مکیناً في السياسة الخارجية في الإسلام» فضلاً عن أنه قوام التنظيم الدولي 
العملي الذي يكفل مبداً السلم والأمن الدوليين. 

هذاء ولم يفصّل القرآن الكريم» ولا السنة المطيَّرة الثابتة» طبيعة هذه العقود 
والمعاهدات» بل جاء النص عامًا في مثل قرله تعالى: اها الت اموا أا 
قود [المائدة: ]١‏ فشمل بعمومه المعاهدات السياسية» والعسكرية» والثقأفية»› 
والأمنيةه وما إليها من كل ما يقتضيه المعنى العام الجامع الذي عبر عنه القرآن بكلمة 
«البرا أو «التقرى»»› ومما يتحقق معه هذا التعأون الدولي في جميع مجالاتهء 
والتواصل الحضاري بكافة وجوهه. 
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ولخطورة هذا الأصل على الصعيد الدولي» قد جعله الإسلام قائماً على ساس 
عقائدي» فضلا عن کونه عهداً وميثاقاً بین طرفين ينشئ حقوقاً والتزامات بينهما 
بالتراضي» على النحو الذي يرى في العقود المدنية الخاصة. 

لذاء ترى المعاهدات - في منطق القرآن الكريم - على اختلاف أنواعهاء 
وأغراضها» ولا سيما السياسية منها» تقوم على أصلين : 

أولهما: اعتقادي» إذ هو عهد مبرم بين الله تعالى والمسلمين ابتداءًء على وجوب 
تنفيذ التزاماته» واحترام بنوده» عملا بمقتضی عقیدتهم» لا بحکم کونه مجرّد عهد 
وميشاق بين دولة وأخرى» وهذا هو الأساس الاعتقادي العام لكافة المعاهدات 
رالموائيق الدولية» بل والعقود المدنية الخاصة»ء لقوله تعالى: روف بعد آله إا 
عه ددر ولا لقصو الي بد ترڪيدهًا وقد جعلتم لله ڪڪ کنیا چ [النحل: ۹۱]. 

وهذا أصل عقائدي عام يقوم على أساس الإيمان باش سبحانهء وبذلك كان 
العنصر الديني - في الإسلام - لا ينفصل عن العمل السياسي» كما ترى. 

أنيهما: عهد مبرم بين خصوص طرفيه من المسلمين وغيرهم» هو واجب الوفاء 
بمقتضى العهد العقائدي الأولء كما أشرنا؛ لأنه هو الأساس العام لوجوب الوفاء 
بكل عهد» رالإخلاص في تنفيذه» وذلك أکبر ضمان دستوري» فضلاً عن کونه تعهدا 
بتحمل التزاماته» والوفاء بها بإرادتيهما. 
ولذاء كان «النكث» في أي بند من بنود المعاهدة ومن باب أولى التكوص عن 
الوفاء بالتزاماتها جملةء حَفراً لذمة اله» وذمة الإسلام» قبل أن يكون دَخلاً وعدراً 
للطرف الآخر» وهو محرّم قطعاًء بل جُرْم عظيم. 

فالمعنى الديني العقائدي - كما ترى - يدخل في صميم العمل السياسي» تقويماً 
له» وكفالة لتحقيق أغراضهء كما أشرنا. 

هذا» وتری الاإسلام - في العمل السياسي ‏ شديد الحيطة والحذر»ء مما ينبئ عن 
الحزم في إقامة العلاقات الدولية على أسس راسخة من القيم العليا» وليست خشيته 
من توقع «النكث» من الطرف الآخرء بأكثر من تحذيره المسلمين منه» طمَعاً في مغنم» 


AA‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخڪم 


و نفع ذنيوي عاجل؛ لأن مبدأ الوفاء بالعهد - في نظر الإسلام - أمر يتصل بالعدل 
الدولي وهو متعلق المصلحة الإنسانية كلهاء ولا ريب أن هذه مصلحة عليا ثابتة على 
مدى الاأجيال والقرون» بحيث يغدو كل نفع عاجل إزاء‌ها يُبتغى من وراء النكث في 
العهد ثمناً تافهاًء لذا كان جرماً وإئماً كبيراً في حق الإنسانية كلهاء بدليل لازيه من 
التهديد على ذلك بالعقاب الأخروي الشديد» لقوله سبحانه : إن الرس ينارود بعد أله 
تیت ل حى هم ف اة وک لمهم آله ولا يطل لم م 


سے ایر ر r‏ 


ت سے و r‏ 8 ۹ 
ألقيمة ولا رڪيه وله عذَاب اليم [آل عمران: ۷۷]. 


سے 
سے کے ار ا 


أ 
ب 


وسبب ذلك هو انخرام مبداً الوفاء بالعهد» وتضييع غرضه العظيم» من التعاون 
الدولي المثمر» وتدعيم السلم والأمن على ساس من الحق والعدل»ء في العالم كله. 

هذا وعموم النصوص يؤكد وحدة جوهر العلاقات - في الإسلام - أَيّا كان 
آطرافها» فردية ام جماعية أم دولية؛ إذ العدل في الإسلام لا يتحراً» وكذلك الفضيلة› 
وهما أساس العلاقات جميعاً. 


الشروط آنهامة في مشروعية المحاهدآت الدولىة: 


١‏ - يشترط في مشروعية المعاهدة» أن تقوم على التراضي الحرٌ بين طرفيهاء 
فالإكراه يفسدها» وينقض مشروعيتهاء» وعلى هذا فإن الإسلام لا يقر كافة أنواع 
المعاهدات التي تبرم بين الخالب والمغلوب إثر انتهاء الحرب إذا أملاها الأول على 
الثاني قسراً وإذلالاأًء وضكُنها من الشروط ما يحقق له مكاسب خاصة على حساب 
الآخر؛ إذلم تشرع المعاهدات - في تشريع الإسلام - لهذا الغرض أصلاً. 

۲ - ويشترط في المعاهدة كذلك ألا تتعارض مع دستور الإسلام الأساسي» وهو 
القرآن الكريم» أو أن تمس في بند من بنودها نصا آمراًء أو تناقض مقصداً أساسبًا ثابتاً 


(1) إذيلزم من العذاب الأليم يوم القيامة وما صاحبه من مارات غضب الله تعالى عقاباً على جرم» أن 
يكون هذا الجرم كبيراً بداهة» للتسوية والمناسبة بين عظيم العقوبة وعِطّم الجريمة. 


مفاهيم عامة في الشياسَة والحڪم ۸4 


في الإسلام على سبيل القطع» لقول الرسول بيا : «المسلمون عند شروطهم» إلا 
شرّطاً أحل حراماً أو حرم حلالا». 

والشرط عقد. 

وبدهي» أنها لا تناقض مبادئ القرآن الكريم إلا إذا كانت ترمي إلى أغراض غير 
إنسانية» أو كانت تستهدف تغليب كفة القوي على الضعيف» استعلاءَ وأثرة وأنانيةء أو 
العبث بالسلم والأمن الدوليين» بأن كانت اتفاقاً أو تحالفاً على الإثم والعدوان» مما 
يتنافى مع المصلحة الإنسانية العليا. 

۳ ويشترط أيضاً أن تكون نصوصها بيْنةً صريحة» لا يُلابسها غموض» أو إبهام» 
أو التواء» بحيث يفسح المجال للتأويل والتلاعب بالمعاني والألفاظ؛ لأن هذا ضرب 
من ادحل المنهي عنه شرعاًء وهو ما یری في کثیر مما یبرم من ¿ المعاهدات السياسية» 
وشّخذ ذلك ذريعة للنكرص عن الوفاء التزاماتها: وا سيما من جانب الطرف القوي ؛ 
لقوله تعالی: و کا کی فصت عرلها من عد رَو کڪ ودوت اتک دند 
بتکم أن د کوت امد هى ار ي س [النحل: 1۹۲ 

ل - وجوب رفع الظلم عن المستضعفين فى الأرض. قهراًء واستعماراً 
واستلاباً» - ولا سيما الملونين في عصرنا هذا - تمكينا لهم من التمتع بحقوقهم 
المشروعة» بمقتضى أصل الكرامة الإنسانية» وهذا ضرب من الجهاد يفرضه الإسلام 
بالأموال والأنفس» تضحية سخية في سبيل إسعاد الغير» ومحو ظاهرة البغي والعدوان 
والظلم في الأرض»› حًا وعدلاًء لقوله تعالی : ارما کر لا تيون فی سيل اله لصفن 
مت الرجال واليساي والوأدن# [الساء: ]۷١‏ دون غرض نفعي ذاتي» من بسط النفوذ» أو 
الاستحواذ على مغانم مادية» أو استلاب ثروات؛ لأن تقييد ذلك بكونه في «سبيل الله» 
يحرم وينفي هذه الأغراض المادية الذاتية العاجلة» ولأن العلّة في فرضية هذا الضرب 
)١(‏ آخرجه الترمذې : ۲ من حديث عمرو بن عوف المزني» وقال الترمذي : حسن صحيح. 


)۲( لا يتسع المقام هنا للببحث المستقصي المفصّل في «نظرية المعاهدة» وشروطها› وأحكامها ذ في التشريم 
السياسي الإسلامي› لذا نکتفي بهذا القدر» ودر جئ ء ذلك إلى مقأامه. 


۱4۰ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والجكم 


من الجهادء هو الأستضعاف› وا لاستضعاف ظلم› آنا کان سيه » والارسلام ل يو جب 
غه ((ومحوه) دفعاً للظلم» وإقرارا للعدل › ليخلل مله استضعاف آخر» بدیل زه ۽ لان 
العدل لا يتجرَأًء ولمنافاة ذلك لمنطق العقل» فضلاً عن منطق التشريع الإلهي» وفي 


هذا دليل بن على المعنى الإنساني في الإسلام الذي يعتبر من صل مقومات 
«الخيرية). 


يؤكد هذا المقصد الشرعي العظيم أن الإسلام حرم التقاعس عن أداء فريضة 
الجهادء سواء أكان مناطها الدفاع عن الذات» أم عن الغيرء إيثاراً للمنافع الدنيوية 
العاجلةء أو ركوناً إلى الدَعَة والاستمتاع الشخصي بالنعم المادية والمعنوية» لقوله 
تعالی: فل إن کن اؤ ؤم وخونکم رارک یی انول اشوا رة 


ر سا اسیے ا یے می سے ر سے ا 7% 1" کے ۴ e‏ سے لے ص » کے 
شون سادها ومسن ترضونها آحټ الڪ بى اله ورسولي وجهاد في سيلو 


f 


فرتصوا حى ياق الله بامیو واه 


ا ا ا س سے 


لا يهى الوم ألمَسَيَينَ# [التربة: .]٠١‏ 


ذلك» لما في هذا الإيئار للاستمتاع الشخصي» والركون إلى المصالح الدنيوية 
العاجلة» من إهدار للمصلحة الإنسانية العليا التي يتعلّق بها رفع الظلم» وإقرار العدل» 
والحق» في العالم كله» وهذا هو معنى إعلاء كلمة الله في الأرض» لما تتضمَّن من 
المقاصد الكلية العلياء والقيم الموضوعية”" الإنسانية الخالدة» حماية للأنفس› 
والأعراض» والأموال» فضلاً عن الدفاع عن الوجود الدولي للمسلمين. 


والدولة - في نظر الإسلام» فضلاً عن وجودها المادي»› في قوة ومنعةَ - ذات 
وجود معنوي من عره وسيأدة» 5 تخضع لأي سلطة أجنبية عنهاء ولا تأتمر بأمرها» 
وقد استجمعت من عناصر «الخيرية»" التي قدّمناء ما يؤهلها للقيادة والريادة» بحملها 
(1) نقصد بالموضوعية أنها ليست تعبيراً عن وجهة نظر شخصية» أو إقليمبة» أو عنصرية معينة» بل تنطوي 
على معنى إنساني عالمي عام» يجد فيه كل إنسان مهما كان أصله» ولونه» وبيئته» مصلحة فيها. 
(۲( تال تعالی : گك جعلت امه وس نووا شبداء عل الاس [البقرة: ]٠٤۳١‏ وقال تعالى: كى 


ر و 0 1 Fr‏ ے ا وار ر ا ا کے ا 1 ر س 7 تة 1 
خير أَمَةٍ جت لاتاس امون پالمعروف وتنْهورت عن اشڪر ونومون بالھ چ [ال عمران: .]١١١‏ 


مغاهيم عامة في السياتة والحكم ۱۹۱ 


لرسالة الله فى الأرض التى تعتبر نفسها مسؤولة عن أدائهاء بالتضحية بالأموال 
والأنفس» تحقيقاً للخير الإنساني العام» في إقرار الحق والعدل» ونفي الظلم 
والعدوان» في العالم كله كما أسلفنا. 


ثانياً ٠‏ عصمة أنفسهم» وصَوّن حقهم في الحياة” أداءٌ لأمانة التكليف» وعمارة 


الدنياء والإصلاح في الأرض"" وهو مفهوم عام يشمل التدبير السياسي» والإصلاح 
الاجتماعي» والاقتصادي» ومن ذلك استثمار خيرات الأرض» واستخراج ثرواتها 
ومعادنهاء فضلاً عن بث العقيدة الصحيحةء تمكيناً لهم في الأرض : هأ إن كه 
في رض أقامو الصاو واو الكو وأمروا يالمعروف ويهو عن المنكر [الحم: ۲4١‏ 
وهذا تجنيد للاآمة كلها للقيام بمهمة الإصلاح في الأرض بجميع وجوهه ماديا ومعنويًا› 
وهو أساس الحضارة الإنسانية» وليس أمراً مقصوراً على الإصلاح العقائدي فحسب. 


والتمكين فى الأرض إنما هو على سبيل الكرامة» والعزة والمنعة والسيادة» للفرد . 
والأمة والدولة. 


هذاء وإذا أمكننا تصرّر هذه الأعباء الجسام بالنسبة للإنسانية كلها» على وجه هذه 
البسيطة» أدركنا الحكمة التشريعية من اعتبار الإسلام حقَّ الحياة مقصدا أساسيًا في 


دسر يحه. 


(۱) سيأتي بحث هذا مفصلاً في مقامه إن شاء الله تعالى. 

(۲) أكد القرآن الكريم هذا المقصد الأساسي من رسالة الإسلام» تأسيساً على عقيدة الاستخلاف في 
الأرض» بقرله تعالى: لا حي في ڪڪَڪر ين نجهم إلا من مر بصدَكةٍ أو مروف أو إضلنچ بيت 
الاس [النساء: ١٠]ء‏ وقال تعالى حكاية عن موسى لأخيه هارون: انلقن في قوی والح ولا َس 
سیل انرب [الأعراف : ١٤۱]ء‏ وقال تعالی: اهر نماک ن الأض واستعمرگ فبا) [هرد: ۲١١‏ 
أي : طلب إليكم تعميرها وإصلاحهاء وقال تعالى مؤكداً وجوب إبقاء آثار الحضارات الصالحة التي 
جهدت الأمم في إقامتها: رلا يدوأ ف الأزْض بَمَدَ إصلجهًا) [الأعراف: ١۸]ء‏ وقال تعالى في 


سار 
ي ي و ر 


الولاية العامة أن يعمل على النقيض من مقصدها بقوله تعالى: ولا رل سى في آلأرْض ليد فيا 
نملك لحرت الل وه لا حب التا١4‏ [البقرة: ]۲٠١‏ فالمفهوم المخالف هر المقصود. 


1۹۲ خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والخڪم 


حق الحياة في الإسلام مقدس» غير أنه حق وواجب معاً» على ما سيأتي تفصيله. 

ثالثاً: حفظ أموالهم» ووجوب استثمارهاء وتيسير السبيل إلى ذلك بالطرق 
المشروعة» والتصرف فيها حسبما سنّ الشارع ورسم» خشية أن تفنى» أو ألا تفي . 

والواقع» أن الحرية في التصرف في حق الملك» ساباً أو إيجاباًء لا تفهم ولا 
تحدّد إلا من خلال المصلحة» فكان تقييد الحرية في التصرف ومباشرة الحقوق» أمراً 
تقتضيه المصلحة العامة نفسهاء» كأصل عام» وليس أمراً تخييريًا أو عرضيًا. 

وهذا الأصل العام ينعكس أثره بالتالي على كل ما ورد في الشرع من أوامر 
ونواو» فيقيدها بما لا يخل بجهة التعاون'"» كالنهي عن تلقي السلع» وبيع الحاضر 
للبادي» والاحتكار» والرباء وما إلى ذلك من طرق الكسب غير المشروعة. 

هذا» ومن طرق الكسب غير المشروعة : كافة صور الاستغلال ما ظهر منهاء وما 
سیتمخْض عنه النشاط الاقتصادي» كالرباء والاحتكار» والانتفاع بالعين المرهونةه 
وبيع المضطر وشرائه» والغبن الفاحش نتيجة لاستغلال نواحي الضعف في الطرف 
الآخر» من عدم الخبرة» أو السذاجة» أو الطيش» لفساد حرية الإرادة والاختيارء 
وعقود العْرّر والغخش في الصناعة والمواد الغذائية» والتدليس»› وبخس الأجور» 
والرشوة» واستغلال الوظيفة» والميْسرء والعَصب» والسرقة» وقطع الطريق» والاتجار 
في المحرمات» كالخمر»ء والمخدرات» وما إلى ذلك. 

هذاء» والتصرف في الملّك ينبغي أن لا يترتب عليه ضرر بالغ بالغير» من الفرد أو 
المجتمع» ولو كان التصرف في أصله مشروعاًء بالنظر إلى نتائجه غير المشروعة» كما 
بينا» والنتائج هي التي تكيف الفعل بالمشروعية وعدمها. 

كذلك لا يجوز إنفاق المال إلا في الوجوه المشروعة؛ لأن المال إنما خلق عونا 
للمرء في دينه"" ودنياه» فلا يجوز استعماله فيما حرم الله» بل ينبغي إنفاقه في الوجوه 
(1) كما يقول الإمام الشاطبي› «الموافقات»: (6/ ۲۸ وما بعدها). 


(۲) «الموافقات»: (۳/ )۳١۷‏ وجهة التعاون يقصد بها المصلحة العامة كما ذكرنا. 
(۳) «الفروق» للقرافي: .)١٤١١/۲(‏ 
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التي رسمها الشارع» وحتى في الوجوه المشروعة» ينبي ألا يكون على وجه الإسراف 
والتبذير» ولو في الطاعات"» ومن هنا كان الحجر على السفيه". 

وأيضاًء لا يجوز اكتناز المال وتعطيله عن وظيفته في الميدان الاقتصادي› 
كالتجارة» والصناعة» والزراعة. 

وکل كسب حرام يجب انتزاعه» ورده إلى بيت مال المسلمين. 

والمال مقصد أساسي› بالنسبة للفردء والأمة» والدولة على السواء. 

اما بالنسبة للفرد» فلأن به قوام حياته» وتغطية حاجاته المتنوعة والمتجددة» ولذا 
نص المحققون من الفقهاء على أن المال خلق عوناً للمرء في دينه» ودنياه""» كما 
أسلقنا. 

هذاء وبعد اكتسابه بالطرق المشروعة يمنحه الشارع حقمًا على وجه الاختصاص 
فيه؛ لأنه ثمرة مساعيه» وحصيلة جهده» ويحميه» بدليل ما رتب من عقوبات زاجرة 
على الاعتداء عليه كالسرقة» أو قطع الطريق» حفظاً لهذا الحق» وتأميناً للمجتمع. 

وإقرار الإسلام لحق الملك منظور إليه من خلال الصالح العام» ذلك لأنه الحافر 
الأكبر للنشاط الاقتصادي» ومردود ذلك على المجتمع مآلأء خالصاً من الاستغلال 
والأضرار» والعدوان. 

وييدو أن المصلحة العامة هي التي تقتضي إبقاء حق الملك الفردي› صلا مستقرًا 
في فلسفة هذا التشريع» بدليل أنه يوجب أن يكون حق المُلْك متوازناً مع المصلحة 
العامةء غير مناقض إياها. 


هذا وو جوب تحقیق «التوازن» بین الحقين عدلا يقتضى سبق وجودهما» وتقرر 


(۱) قال تعالی: وات دا افر حم لسك وَين السَييلٍ ولا ِدر ذبا [الإسراء: ]۲١‏ ولا ريب أن 
الإنفاق على المسكين وابن السبيل س الطاعات»› ولکله - مع ذلك مقد بعدم التبذير. 
(۳) «الفروق» امام القرافی : (۲/ )۱٤١‏ و«الموافقات» للإمام الشاطبي {(YA/6)‏ 


۹٤‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والكم 


وأما الدولة» فملاك آمرها فى النهرض بوظائفهاء وإقامة مرافقهاء وتنفيذ 
مشاريیعها هر المالء ولذا کال مقصداً أساسًا يجب إيجاده» ولتمته وحفظه› 
والتصرف فيه على الوجه المشروع» على ما يقرره الإمام الشاطبي'» فضلاً عن أنه 
سبب من أسباب القوة» وحن مامورون بإعدادهاء تمكيناً للدولة من الدفاع عن كيانها 
ووجودها» ونشر رسالتها في الأرض» وهذا ما يستلزمه العقل قبل الشرع. 

رابعاً: حفظ عقولهم› جوهر فطرتهم الباطنة› وأساس إنسانيتهم › ومناط التكلف 
والمسؤۇولية› و سیب التقدم الإإنسانى والحضاري› رقَافة» وعلماًء وابداعاً وتدبيراً 
سيا سيا بوچه خاص. 


هذاء وحفظ العقول إنما يكون بتحصينها أولاً من كل ما يشل طاقاتها الفكرية 
المتجددة» وغير المحدودة» وذلك بتحريم ومنع المسكرء والمخدرء أيًا كان نوعهء 
وقوامه» وعلى الجملة: يمنع كل سبب يفسد حركة العقل» ونشاطه الفكري» وينبغي 
على الدولة أن تأخذ نفسها بهذا التحريم والمنم» وتعاقب متعاطيه» ومهربيه» 
والمتاجرين فيه» وأن تتكاتف الدول جميعاً على القيام بهذه المهمة. 

ویمنع التضايل الفكري بالنسبة للمستويات العقلية المحدودة» عن طريق المجلات 
والكتب الوافدة» بما تحملة من تيارات فكرية مضللة؛ إذ لا تملك هذه المستويات 
لمحدوديتها - القدرة على النقد والتحليل» فتقع فريسة لهذا التضليل والزيف» بخلاف 
المستويات العقلية والعلمية العالية؛ إذ من الواجب أن تدرس تلك التياراتء رأن 
تحللهاء وتَنْقَدّهاء بعد مقارنتها بأصولناء وقيمناء ومبادئناء وعناصر حضارتنا 
المعنوية» ومقاصدها العامة. 

على أن حفظ العقول» وتنميتها» وصيانتهاء بما هي مقصد آساسي عام في هذا 
التشريع» حق وواجب معا ومن هنا كانت عقوبة تناول الخمرء حدّاء والح هو 
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العقوبة المقررة شرعاً للصالح العام وهو حق اللهء فلا يجوز التهاون في إقامتهء إذ 
ليس حقا شخصبًا منوطاً بإرادة فردية معينة تملك إسقاطهء فكان حفظ العقل حمًا 
للمجتمع؛ لأن إفساده بالمسكر ونحوه» أو شل طاقاته» يعود بالضرر على الأمة؛ إذ 
يصبح المرء معه كلا على المجتمع» بما يقعده عن القيام بالتكاليف» فكان من حق 
المجتمع أن يوقع العقوبة على إفساده”. 

أما تنمية العقل» فإنما يكون بالعلم والمعرفة» والتوجيه الصحيح. 

وأما تنميته ماديًا فيكون بالغذاء الجيد؛ لأنه يسأعد على التفكير الجيد. 


E 


ولذا كان العلم فريضةء فينبغي أن ناح مجالاته» حمًا مشاعاًء كالماء والهواءء 
وعلى الدولة أن تقيم مرافق العلمء تحقيقاً للصالح العام» وهو من الفروض الكفائية. 

هذاء والنهم في العلم مطلوب شرعاًء ولو استغرق طلبه العمر كلّه» قال تعالى : 
لوقل رب زدن ًا [ط: ]٠٠١‏ تنمية للعقل» ومداركهء وإمداداً لطاقاته. 

خامساً: حفظ نسلهم» والنسل مطلب تقتضيه الفطرة الإنسانية السليمة» من الأبوة 
والاأمومة. 

وقد امت اله تعالى على عباوو بنعمة النسل بقوله سبحانه: وله جَعَل لخم من 
فیک اروا َل لک من ار ڪم بين خمد [النحل: ۷۲] وقوله تعالى : ف رانددنکم 
اقول وس [الإسراء: .]١‏ ۰ 

والتشريع الإسلامي إذا كان قد فرض إيجاد أصل النسل» باعتباره مقصداً أساسيًا 
ترت إليه سائر المقاصد الضرورية الأحرى؛ إذ الإنسان هو محورهاء كما بيّناء غير أنه 
لا يوجبه فرضاً عينْيًا» إلا في محل العوارض» كأن يتيقّن الشخص من الوقوع في 
الفاحشة» إن لم يتزوج» مع القدرة على مؤنته» وليس هذا هو الحكم التكليفي العام 
في أصل الزواج لإنجاب الذرية» وإنما هو حكم نشاً عن عارض على غير مقتضى 
الأصل» اتقاءٌ من الوقوع في المحرم» فكان تدبيراً واقعيًا نشاً عن دليل تكليفي اقتضاه 


(1) «أصول الفقه» بحث: مقاصد الشريعة» للشيخ أبي زهرة. 
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الظرف العارض» وهذا مما يدخل في نطاق سياسة التشريع» وليس من الفقه العام 
الثابت""“ الذي يقضي بإباحة الزواج أو الندب إليه» والعبرة بالحكم التكليفي العام. 
والحكمة التشريعية من جعل الزواج مندوباً إليه» لا فرضاً عينيًا» هو أن التشريع 
الإسلامي لا يَعْرض أمراً قد فَرْضَتَةُ الفطرة على نفسهاء بل يكتفي باقتضاء الفطرةء 
بدليل آنه يشرع من الأحكام ما يحافظ على هذا الاقتضاء» لتسير الفطرة على ستَتِهاء 
وذلك بإزالة العوائق التي تعترض سبيل الفطرة السليمة في التعبير عن نفسهاء يرشدك 
إلى هذا أنه يحرم «العضل» وهو المنع من التزويج»› بقوله تعالى: فلا ضوهن أن 
يتن ارواجهر جهن لذا ررضو بم ڳه [البقرة: ۲۳۲] تمكيناً للفطرة ة أن تحقق مقتضاها في حدود 
ما ریم لھا شرعاًء والتحريم يقتضي طلب الكف حتماً وعلى سبيل الإلزام. 

فالنسل إذن مطلوب إيجاده على النظر الكلي» باعتباره المحور الذي تدور عليه 
أحكام التكاليف جملة» وتحقيق المقاصد الأساسية لهذا التشریع» ولکنه على مستوى 
الأفراد مطلوب ندباًء اكتفاءُ بمقتضى الفطرة. 

والنسل حافز النشاط الحيوي للأمل والعمل» وسببً بقاء النوع الإنساني في 
أجياله المتعاقبة إلى الزمن المقدّر لهذا الوجود. 

غير أن إنجاب النسل - في نظر الإسلام - ينبغي أن يكون على نحو يليق بالكرامة 
الإنسانية التي أله القرآن الكريم لبني البشرء بما ينشئ الأسرة القائمة على المودّة 
والرحمة مما يخلق الجر المفعم بعطف الأبوين» ورعايتهماء وتوجيههماء وتربيتهماء 
فيغذي مشاعر الطفولة بحنان الأمومة والأبوة» ويوفر لها أسباب الصحة النفسية التي 
هي أساس النشأة السويةء وهو آمر حرص الاإسلام ب بتشریعه على تحقیقه. 


(1) من هنا ندرك أن سياسة التشريع فيما ورد فيه نص» تتعلّق به على ساس ما يحتف بمورد الحكم 
المنصوص عليه من ظروف تقتضي دلائل تكليفية آخرى» تعارض حكم الأصل من الفقه العام الثابت»› 
٠‏ وترجح عليه» درءاً لمفسدة راجبحة» وهو ما يدخل في معيار سد الذرائع الذي جاء توثيقاً لأصل المصلحة 
في هذا التشريع» وتأكيداً لهاء أو للأصل العام الذي قام عليه التشريع كله» من جلب المصالح» ودرء 
اللأضرار والمفاسد» وأن هذه الأخيرة مقَدَّمٌ درؤها على الأولى بشرط أن تساويها أو تزيد عنها. 
هذاء ويبدو أن سياسة التشريع إنما كانت لمعالجة الواقع بظروفه الملابسة حتى فيما ورد فيه نص. 
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والأسرة هي لبنة المجتمع» وبها لا ينقطع تعهد الآباء بالأبناء» كما يتم بها 
تأسيس القرابات التي ينشاً عنها علاقات التكافل الأسري بين أفرادها؛ إذ الأسرة في 
الإسلام ممتدة» وليست قاصرة - من حيث التكافل والمسؤولية - على الأبوين 
والاأولاد. 

ومن وجوه المحافظة على النسل الرعاية الصحية للرضع وأمهاتهم» وإنشاء 
مستشفيات خاصة بالأطفالء ومراكز لرعايتهم صحيًا وغذائياء ولا سيما من كانت 
أمهاتهم من العاملات أو الموظفات» فضلاً عن التوعية والتوجيه بشتى الوسائل» ولا 
بد من الإإشارة إلى وجوب العناية باليتامى وأولاد الشهداءء وإقامة الدور التي ترعاهم 
على آکمل وجه. 

فالإسلام يضع المقصد العام الأساسي» ويترك وسائل تحقيقه للاجتهاد في ضوء 
التقدم العلمي. 

هذا» وقد أحاط الإسلام الأسرة بسياج منيع من الآداب والأخلاق» وسدّ جميع 
الذرائع التي تفضي إلى صدعهاء أو توهين العلاقة الزوجية أو إفسادهاء حفظا للنسل» 
والنسب» وتهيئةٌ للجرّ الصالح الذي يُنشى الجيل الجديد» قويًا صحيحاً معافى جسميً 
ونفسيًا وعقليًا وخلقيًا. 

ولقد بلخت عناية الإسلام بالنسل» وحفظ نسبه» وكرامته» وبكيان الأسرة» حدا 
لم نعهده في أي تشريع» بدليل ما شرع من عقوبة الرجم للمحصن» ردعاً واستقصالا 
لجريمة الاعتداء على العرض» مما لم يعهد له نظير في التشريعات الوضعية» قطعا 
لدابر هذه الجريمة النكراء التي وصفها الإسلام وصفاً مفرطاً في القبح» تحصينا 
للأسرة» وللمجتمع الذي تهدده هذه الجريمة بالأطفال غير الشرعيين المجني عليهم› 
على النحو الذي يرى في بعض الدول غير الإسلامية» وبنسبة كبيرة» بقوله تعالى: 


وولا قروا قربا لر ِنَم کان فحسة وسا سیا [الإسراء: ۴٣‏ . 


اک سے سے 


)1( اعتنى الإسلام بالیتامی عناية بالغة» قال تعالى : #ولیخش الد کو کرک أن مدره علا افوا 
َه [النساء: ]٩‏ وقال تعالی: ل ار يڪو مول الیتمی لما إا باون ف بوهم ا - 
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هذاء وقد شرع عقوبة (حد) «القذف»" بالجلد أيضاً» صونا للعرض من الاتهام الذي 
يمل الكرامة» بل أوجب على المسلم أن يقاتل دون عرضه» فإذا قتل كان شهيد". 

وتشديد التشريع الإسلامي في هذه العقوبات التي سمّاها «حدودا» فلم يجز للدولة 
أن تسقطهاء حًا للمجتمع» والصالح العاء". 

هذه هي المقاصد الأساسية (الضرورية) الخمسة بإيجاز شديد. 

ونتناول الآن مقصدين أساسيين بشيء من التفصيل» للوقوف على مدى صلتها 
بالتشريع السياسي الإسلامي» وهما: «الدين» و«حق الحياة» أما الثاني فصلته بالسياسة 
ظاهرة» وأما الأولء فصاته بها قد يدق وتخفى. 


وهذا المقصد من أهم وظائف الدولة في هذا التشريع بالإجماع. 
ولكن» ما وجه صِلَةٍ هذا الدين بالسياسة؟ 


ال السياسي في الإسلام لیس مقصوراً على المصالح المادية› بل يقوم على 
قاعد تستهدف تحقيق المصالح المادية والمعنوية» والروحية» والدنيوية» والأخروية» 
كما اسلفنا. 


للفطرة الإنسانية ذاتهاء فكان أكمل وأشمل. 


= سملو سیه [النساء: ]٠١‏ وقال يلة: «أنا وكافل اليتيم في الجنة» [أخرجه البخاري: ٥۳٠٤‏ 
وأحمد: cTYTAT‏ من حديث سهل بن سعدا]. 

)١(‏ الاتهام بالزنا والفاحشة. 

(۲) هذاء وقد اتخذ الإسلام من الوسائل الكفيلة بالحيلولة دون وقوع الزنا الذي يفضي إلى وجود الأطفال 
- غير الشرعيين» كما هو معروف في بعض البلاد غير الإسلامية» من إباحة تعدد الزوجات إلى أربع إذا 
كان الرجل يستطيع العدل بينهن» كفا له عن الزناء ومن هنا جاء التشديد بالعقوبة عليه؛ إذ لا عذر. 

(۳) لقوله کیا : «(من قتل دون عرضه فهو شهید» [أخرجه بنحوه ابو داود: ۲ح والترمذي: ۰۱٤۲١‏ 

والنسائی : »)۱۱١/۷(‏ وآحمد: ۰۱۹٥۲‏ من حدیث سعید بن زید» وإسناده قوي]. 
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وشأن الوازع فيما يقوم عليه الحكم السياسي من عنصر ديني» أن يكون ذاتيًاء 
وشأن الرادع في الحكم الذي يقوم على مجرّد السلطة القاهرةء والقوة المادية» أن 
يكون خارجيًاء والأول يفضله بداهة في نظر العلماء وأولي الرأي والحكمة» بل 
وعلماء الاجتماع» کابن خلدون' وغیره. 

على أن من زعم من فلاسفة السياسة» وفقهاء القانون الوضعي» ومن تأثرهُّم في 
هذا النظر تقليدأًء أن لا علاقة للدين بالسياسة» فإن صح هذا النظر بالنسبة إلى بعض 
الأديان الروحية الخالصة» فإنه لا يصح بالنسبة إلى الإسلام بوجه خاص» وطبيعة 
تشريعه التي تستلزم السياسة استلزاماً منطقيًا وعقليًاء قبل أن تكون اقتضاءَ شرعيً". 

على أن الإسلام قد قامت دولته - بل دُوَلّه - قروتاً ولا تزال إلى عصرنا هذا. 

وحتى العقيدة والعبادة بمعناها الخاص» ذواتا مدلول سياسي» فضلاً عن المدلول 
الديني. 

أما المدلول السياسي لعقيدة التوحيد» فيقتضي تحريم الخضوع للاستعمار 
الأجنبي؛ إذ لا يصحب هذا الخضوع للقهر والتسلط» إقرارٌ بالربوبية أو الألوهية لأحد 
من الناس» حتی یکون شرکا دبنيًا او عقائديًا» فتمحض شرکاً سیاسبًا من لوازمه 
العصيان لامر اله. 

يرشدنا إلى هذا أن الخلفاء الراشدين قد تمثلوا هذا المدلول السياسي الذي كثيرا 
ما كانوا يعبرون عنه بالقيصرية أو الكسروية» وذلك من آثار هذه العقيدة سياسًاء دون 
ریب. 

وآما صلة هذه «العقيدة» بالمصالح العامة للدولة ‏ مما يؤكد مدلولها السياسي 
أيضاً - فينهض بها هذه النداءات الإلهية المتكررة التي تتوجه بالتكاليف إلى الأمة» 
أفراداً وجماعات» بنصوص آمرة» لثُعلّق جدوى الامتثال والتنفيذ ‏ في اعتبار الشارع - 
)١(‏ انظر بحتاً له في «مقدمته»» انقلاب الخلافة إلى الملك. 
(۲) وستأتي الأدلة على وجوب إقامة الدولة من القرآن والسنة والإجماع والمعقرل» في مقام بحث قواعد 


الحكم ص۹۷ ۲. 
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بما بُبتغى من ورائه من الإخلاص لوجه الله تعالى» أو ابتغاء مرضاته» ومردٌ ذلك إلى 
الصالح العام قطعاًء لا مجرّد الخرض الشخصي» من مثل قوله تعالى : «ايغاء وجه ريد 
الكل 1لليل: ]۲١‏ وقوله تعالى : إن سيل ألو [البقرة: ]٠٠٤‏ وهذا غاية في الإخلاص 
والتضحية في سبيل الصالح العام بدافع ذاتي عقائدي» ولا سيما في الاستبسال 
والاستماتة في الحروب» دفاعاً عن الأوطان» وحماية لكيان الدولة» ومصلحتها 
العلياء وإلا فإن اله تعالى غني عن العالمين» لا يناله من ذلك شيء» وإنما مقصوده 
سبحانه مصلحة الأمة نفسها في دنياها أولاًء لقوله تعالى: إن أحسنثر اح 
لاشیک وَل أَسَاَم هاچ 1الإسراء: ۷] وقوله تعالی: ممن يَعَسَل ينال درو َا جرم 
ومن َكَل يقال َرَو سَّا يرم [الزلرلة: ۸-۷] ولقوله تعالى: وق اَمَو 
شک آله کک وروم ازیو سردو إا عیر اتیب شبد ییک با کم تفلو 
[العوبة: ]٠٠٠‏ ولقرله تعالى: تاا لين ١امنوا‏ اسجيمو به وللرسول إا دعاك لِم 
شڪ [الأنفال: .]۲٤‏ 


وعلى هذاء فإن صدق العبودية لله تعالى» عقيدةً وعبادةًء مرذها إلى صلاح الفرد 
في نفسه» وصلاح مجتمعه بالتالي» في الدنيا أولاًء فضلاً عن نيل ثواب الله تعالى 
ورضوانه»› ونعيمه الأخروي جزاءَ وفاقاً» وهذا هو الوازع الذاتي» ونحن على يقين من 
أن «المصالح العامة» لو أقيمت - من حيث اعتبارهاء والإخلاص في تنفيذها - على 
غير هذا الأساس العقائدي» لما كتب لها التحقيق على الوجه الأكمل؛ لأن الناس 
- بحكم فطرتهم - ينزعون إلى تحقيق مصالحهم الذاتية المباشرةء والحالةء أثرة 
وأنانيةه والإسلام جاء بعقیدته وعبادته - فضلاً عن تشریعه ۔ لیکفکف من غلوائهاء 
برعايته للصالح العام» وليس ثمة من طريق أنجع من ترسيخ الشعور الديني» كفالة لهذه 
الرعاية على أكمل وجه وأخلصه»ء وتمكيناً للتدبير السياسي من أن يؤتي ثماره. 


ذلك هو تفسير أن جَّل هذا التشريع السياسئ «الدينَّ» في المقام الأول بين 


المقاصد الضرورية الخمسة» لقوة أثره في رعاية الصالح العام والخاص على سواء» 
فضلاً عن العبودية لله تعالى» وإعلاء كلمته. 


مفاهيم عامة في السْياسّة والحكم ۲۰١‏ 


ومن هنا تجد بحوث فقهاء السياسة المسلمين» كالماوردي» والغزالي» وابن 
خلدون» وغيرهم» مدارها «وحدة الدين والدنيا؛ بل الدين هو الأساس» وما لا أساس 
له فمهدوم. 

حتى إذا كان «النفاق» الديني أو الاجتماعي أو السياسي - وهو مر عارض _ فلا 
يقدح مطلقاً في أصل «القيمة الموضوعية» للمبداً من حيث ذاته؛ إذ الخلل مصدره عمل 
المكف لا أصل التشريع. 

على أن «النفاق» - بما هو عارض إنساني عام - يعتري تطبيتق التشريع الإسلامي» 
كما يعتري غيره» فيؤول الأمر في التقويم" إلى أصل المبداً وقيمته الذاتية في كل 
تشريع » في غير محل العوارض والمواقف المناقضة. 

ومن هنا حارب الاإسلام «النفاق» بأشدٌ مما حارب «الكفر الصراح) بدليل لازمه من 
العقاب الأخروي» لقوله تعالى: له ليبن فى لرك اسل يِن اار4 [النساء: ]٠٤١‏ 
وذلك صوناً «للقيم الموضوعية» أن تفقد آثرها في الأمة» بالتحايل عليها إبان التطبيقء 
وكفالة لاجتناء ثمرات التطبيق الصحيح» بدافع عقدي عميق» ولا نظن أن غير الدين' 
يمكن أن يقوم مقامه في هذا السبيل» والواقع التاريخي خير شاهد على ذلك» ولا سيما 
بالنسبة للأمة العربية بالذات بعد أن أجاءها الإسلام إلى حضيرته. 

هذا فيما يتعلق بالدين مقصداً ضروريًا (أساسيًا) في أعلى مراتب القوة والاعتبارء 
بالنظر إلى بالغ آثره» وهيمنته على النفوس» فتكون «إقامته على أصوله المستقرة» في 
أعلى مراتب الطلب والتكليف؛ إذ المسؤولية وران التكليف» وهذا من أولى وظائف 
الدولة بالإجماع» ترى ذلك واضحا فيما أورده فقهاء السياسة في الإسلام من تعريف 
للدولة؛ إذ لم يعرٌفوها بحقيقتها وماهيتهاء بل بوظيفتهاء اهتماماً بشأنهاء فترى 
)١(‏ يستعمل بعض الباحثين كلمة «التقييم» بدلاً من «التقويم» وهو خطأ شائع؛ إذ للتقويم معنيان لغة: 

معالجة المعوج حتى يستقيم ويعتدل» والثاني: وزن الشيء لتبيين قيمته. 


(۲) يطلق على ما يناظر الدين أو الملة»ء اصطلاح «لإيديولوجية) من العقائد غير الدينية› في عرف من فصل 
الدين عن الدولة. 


1*۴ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


الماوردي مثلاً يعرف الدولة أو جهازها الحاكم» بأنه أقيم مقام النبوة في «حراسة 
الدين وسياسة الدنيا»“ ولذاء كانت إقامة الدولة من أعظم مقاصد الدين. 

هذاء والتشريع الإسلامي يضع «المقصد الآساسي» ثم يترك للاجتهاد التشريعي 
اتخاذ النظم والوسائل الملائمة والناجعةء لتحقيقه عملاًء في كل عصر بظروفه 
الملابسة» بحيث يفضي تطبيق تلك النظم المجتهد فيها - وفي ظل تلك الظروف - إلى 
تحقيق المفهوم الكلي لذلك المقصد الأساسي العام كمَلاًء وإلا فقدت تلك النظم 
مشروعيتها» إذا أفضت إلى مال مناقض. 

فمشروعية النظم الاجتهاديةء والإجراءات العمليةء والتصرف بمقتضاهاء منوطة 
إذن بالمقاصد الأساسية في التشريع» من حيث هي مفاهيم ذهنية كبرى» تندرج تحتها 
نظم وقوانين اجتهادية لا تحصى» استجابة لمقتضيات الحاجات والمطالب المتعددة 
في ظل الظروف المتخايرة» وآهم الأصول المستقرة للدين مقاصد التشريع فيهء فإقامة 
الدين وحفظه مقصد أساسي» ومن وسائل تحقيق هذا المقصد مثلاً نشره علميّاء لا 
عاطفبًا» وهذا معنى قول الإمام الماوردي: «إقامة الدين على أصوله المستقرة»". 

والنشر العلمي قد يتخذ طابع البحوث العلمية المنهجية الجادّة المتعمقة» مستقاة 
من مصادره الأصليةء وما تحيل عليها تلك المصادر» وعلى ضوء مما استخلصه 
الأصوليون من مقاصد ومبادئ عامة» ودراسة ما صدر عن الاأئمة من اجتهادات مراعى 
قیها اثر اختلاف عصورهم. 

ومما لا ريب فيه أن الفقه الإسلامي العام» وفقه سياسة التشريع بوجه خاص» قد 
بلغا من الثراء من حيث الشمول الموضوعي» والمنطق التشريعي» وعمق النظر 
والفكر» ومنهجية البحث الأصولي» ما لم يله أي فقه في العالم فيما نعتقد؛ لأنه 
نتاج قرون متعاقبةء بما ألم بها من أحداث ووقائع سياسية واجتماعية» وما تركت فيه 
الحضارات التي تعاورت بيئاته من آثار» فضلاً عن أنه نتاج عقول مبدعة من شلالات 
(1) «الأّحكام السلطانية» للماوردي ص٥‏ وما يليها. 
(۲) المرجع السابق. 


مفاهيم عامة قي السّياسَة والحڪم af‏ 


شتى من بقاع الأرض التي انضوت تخت لواء الحكم الإسلامي» فأورثه ذلك غنى 
وثراءً فكريًا مما لم يتح لغيره» لاختلاف الظروف والعوامل» وفي مقدّمتها العامل 
الديني. 

ولا ريب أن التشريع والفقه من أعظم مظاهر حضارة الأمة. 

على أن من كمال إقامة الدين ونشره علميًاء وعلى الصعيد العالمي» دراسة ما 
أنتجه الفكر العالمي من تشريعات» وصدر عنه من اجتهادات في الفقه والقضاء» فضلاً 
عن الفلسفة العامة» والنظريات التشريعية التي يقوم عليها هذا الإنتاج» ثم عقد 
المقارنات العلمية الموضوعية للوصول إلى نتائج حاسمة فيما يتعلق بفكرة الحق» 
مثلاًء أو مفهوم العدل بوجه خاص» باعتبارهما الأصلين العامّين اللذين تتحدّد بهما 
ذاتية وأصالة كل تشريع» ومقاصده وغاياته» وعلى ساس هذه النتائح تتكوّن 
القناعات» ثم تنشر على الصعيد الدولي» فهذا وجه هام من وجوه إقامة الدين عملا 
وعلى نطاق عالمي يتفق مع خصائص تشريعه» وطبيعة دعوته. 

ونعتقد أن ليس مما يقيم الدين على أصوله المستقرة البحوث السطحية أو العاطفية ؛ إذ 
العاطفة لا تعدو كونها وهَجاً شعوريًا من شأنه أن يغصي على العقل منافدّ الفكرء وعمق 
التعقّل» فيحول بالتالي دون التفاذ إلى ما استقر فيه من حقائق هي بينات الإقناع. 

ومن الوسائل العملية لإقامة الدين على أصوله المستقرة أيضاً» وجوب تكوين 
تصور موحد صحيح لحقائق الدين وجوهره» يعين على اراح الأعراف والتقاليد 
وسائر الخرافات والبدع التي تنافي تعاليمه؛ لأنها تعبث بسلامة التفكير» مما ينعكس 
آثره بالتالي على تحديد مسلك الفرد وتصرفه» ويؤول بالضرر البالغ على المجتمع كله. 

ولا ريب أن الضلال في الفهم ٠‏ كالضلال في العملء من حيث المآل؛ إذ كلاهما 
سبيل إلى الانحراف عن الدين ومقاصده. 

فالضلال في الفهم سلاح فاك يقظع أؤْصال الأمةء ويفرقها أشتاتاًء وطرائق 
داه ويشل طاقاتهاء ويلقي بها - آخر الأمر - في مراغة التخلف بجميع صوره» نتيجة 
للوقوع فريسة لفساد التصور. 


خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكڪم 


ومن نتائج فساد التصور ما نراه من مظاهر السلبية والتراكل› واللامالاة 
والإيمان بالجبرية” التى تترك الفرد هَمَلا» مسلوب الإرادة أو مقهورهاء وهو على 
النقيض مما تقتضيه الأصول المستقرة في الإسلام. 


ومن وسائل إقامة الدين أيضاً التبصير والتوعية» بإنشاء المراكز الثقافية لإلقاء 


ومن وسائل إفامته وأهمها الالتزام به بعد الاقتناع بحقائقه» وسمو مقاصده» 
وعدالة تشريعه إذ «لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له" . 


هذا فضلاً عن فريضة الجهادء دفاعاً عن الدين والمثل العلياء وعن الأوطان› 
والأموال» والأعراض أو عن الدولة بوجه عام؛ لأنها مستقر العرَّة والسيادة» 
والوجود المادي والمعنوي للأمة» داخلاً وخارجا. 


الدين والوطن والمال والعرض» بدليل وحدة الجزاء» وهو «الشهادة» لقوله ية: «مَنْ 
د ر َه ; ۰ ۶ + 2 ر . . 

تټل دون آرضه فهو شهيد» ومن قټل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون عرضه فهو 
شهید) 


)١(‏ لا يتسع المقام هنا لبحث عقيدة القضاء والقدر» مستقاة من الكتاب والسنة» وفقه الصحابة» وقد 
أكتفينا بالبعحث الموجز الذي قدمناه آنفاً. 

(۲) الجبرية قد كانت مستنداً الأزل» ولا يد لهم فيه» ولا يملكون له دفعاً» ويجب الرضا به» والاستكانة 
له!. 
بأنه قدر مكتوب عليهم منذ الأزل! 

(۳) هذه قولة عمر بن الخطاب وط في رسالته في القضاء التي بعث بها إلى أبي موسى الأشعري. 

(4) أخرجه بنحوه: أبو داود: 6۷۷١‏ والترمذي: 1٤١١‏ والنسائي : (۱۱۹/۷)» وأحمد: ۲٥٦۱ء‏ من 
حدیث سعید بن زید» واسناده قوي. وقوله: من قتل دون ماله فهو شهيد» أخرجه البخاري : EA‏ 
ومسلم : ٠۰‏ وآحمد: 10۲۲ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


مفاهيم عامة في السْياسَة والحڪم ۰ 1*6 


ثانيا - حفظ النفس ١‏ حق الحأة ): 
يُطلق الأصوليون «حفظ النفس» على عصمة الشخصية الإنسانية في عناصرها 

المادية والمعنوية. 

ومن العناصر المادية للشخصبة الإنسانية حق الحياة» وسلامة الجسم» وأعضائه» 
من الأتلاف» والبتر» والضرب» والجرح. 

ما العناصر المعنوية فمن مثل الكرامة» والأفكار الذهنية المبتكرةء والمعتقدات› 
والحريات العامة. 

هذا» والشخصية الإنسانية بمقوماتها: المادية والمعنوية» قد بلغت من حيث 
الاعتبار» وقوة الأثر - في التشريع السياسي الإسلامي - مستوى مقاصده الأساسية 
التي تدور أحكام الشريعة كلها عليهاء كليات وجزئيات» بل إن حياة الإنسان - عند 
التحقيق - هي المقصد الأساسي الذي ترتد إليه سائر المقاصد الأساسية في هذا 
التشريع؛ لتوقفها جميعاً - إيجاداًء وتنمية» وحفظاً - على الإنسان نفسه» فكان طلب 
المحافظة على حق الحياة» وتنميتهاء في أعلى مراتب التكليف» سواء بالنسبة للمكلف 
نفسهء أم في مواجهة الكافة. 

يرشد إلى هذا أن الاعتداء على حق «الحباة» أو إزهاق النفس الإنسانية عمداً 
اوعدواناً - في نظر الإسلام - جريمة عظمى تقترف لا في حق المعتدي عليه» أو ذوي 
قرباه» أو مجتمعه فحسب» بل في حق الإنسانية كلها. 

هذاء والقرآن الكريم صريح الدلالة على اعتبار قتل النفس الواحدة دون وجه حق 
بمثابة قتل الناس جميعاًء وأن إحياءَها في حكم إحياء الناس كافة» قال تعالى: هومن 
کک فسا عبر نف ار شاد فی الاأرض تڪاتا مَل الاس جَييعَا ومن ياه 
تڪانا اا أَلنَاسَ معا [المائدة: ۳۲]. 
وفي هذا إيماء بوجوب التكافل الإنساني للعمل على استئصال شأفة هذه الجريمة 


۲*٦‏ خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والخكم 


النكراء من المجتمع البشري کله؛ لآنها تعتبر تهديداً خطيراً لوجوده» وتحدياً 
لمشاعره» وتقويضاً لامنه واستقراره. ذلك مبلغ عصمة الإنسان فی نقسه» ودمه وجسمه 


بمعنى أنه إذا كان من حق الإنسان أن يحيا» فإن من واجبه أن يحيا كذلك. 
وهذا الواجب أداؤه حق خالص له تعالى فى حياة كل إنسان» لاتصاله بأمانة 

التكليف» وعمارة الدنياء على مقتضى النظر الشرعى»› تفسيراً لعقيدة الاستخلاف فى 

الأرض› معنى ومقصدا. 
ويترتب على هذا أن حياة الإنسان ليست مُلكاً خالصاً له» وإنما هى حى لباريها. 
ويتفرع عن هذا الأصل أن الإنسان لا يملك إسقاط حقه في الحياة» بإتلاف 

نفسه» أو عضو من أعضاء جسمه» دون مقصد شرعي” ٠‏ أو تسليط الغير على هذا 

الإتلاف. 
وهذا المعنى يقرره المحققون من الأصوليين» كالإمام الشاطبي حيث يقول: 

«ونفس المكلف داخلة فى هذا الحق ‏ حق الله تعالى - إذ ليس له التسليط على نفسه» 

ولا على عضو من أعضائه بالاتلاف» . 
وهذا الأصل الذي یفرره المحققون من الأصوليين والفقهاء» مستماً من دلائل 

(۱) «الموافقات»: (۲/ ۳۲۲). 

(۲( وذلك بأن يكون أحد أعضاء جسمه مؤوفاً بحيث تتوقع منه السراية إلى سائر أنحاء جسمه» فإذا أشار 
طبيب حاذق مؤمن بضرورة بتر هذا العضرء لقطع سبب السراية» إنقاذأ للجسم» وحياة المريض› 
وجب تسايط الطبيب على هذا القطع شرعاًء وإلا كان متسبباً في إتلاف نفسه. 
فهذا مقصد شرعي معتبر» وإنما البحث في الأتلاف دون مقصد شرعي › فذلك محرم»› لما فيه من 


إسقاط حق الله تعالى» والاإنسان ليس له فيه خيرة. 
(۳) «الموافقات»: (۲/ ۳۲۲). 


مغاهيم عامة في السْياسَة والحڪم ۰¥ 


الشريعة كتاباً وسنةً: أما الكتاب فلقوله تعالى : ولا قارا اشک [الساء: ۲۹] ولقوله 
عز وجل : اول تفا بايد إل للك [البقرة: ]٠١‏ ولقوله سبحانه: ولا مللا 
الس الى حرم اه إ9 باح 4 [الإسراء: ۳۳] ويندرج في عموم هذه الاي من يقدم على 
قتل نفسه. 

أما السنة» فقد ثبت فيها تحريم قتل الإنسان نفسه انتحاراً بأدلة صريحة» أيًا كانت 
الوسيلة» واعتباره من الكبائر التي تستلزم الخلود في النار. 

وقد وصفت السنة حال المنتحر يوم القيامة وهو يترذى في نار جهنم» خالداً 
مخلداً فيها أبداً» متخذاً عند ترديه عين وسائل الانتحار التي كان قد اتخذها إبّان 
انتحاره في الدنيا» وصفاً لما يلقى من جزاء تقشعر منه الأبدانء للدلالة على فرط قبح 
هذه الجريمة شرعاً. 


2 ا ل االله + + و 2 
فقد روی آبو هريرة وه عن الرسول عل أنه قال : «من قتل نفسَّه بحديدة فحديدته 


فی یه۰ یتوسًاً' بها فی بطنه› في نار جهتّم خالداً مُخلداً فيها أبداًء ومن َل سه 
ووك 


سم فسمه في یده» يتحَسّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فیها أبداً» ومن تردی مِن جَبل 
فقتل نفسه» فهو مترد فی نار جهنم خالداً مخلداً فیها دا" ". 


هذا بالنسبة لإقدام الإنسان على قتل نفسه انتحاراًء أو تسليط الغير على هذا 


(۱) يطعن بها نفسه. 

(۲) أخرجه البخاري: 0۷۷۸ ومسلم: ٠١‏ وأحمد: .٠١۳۳۷‏ 

(۳) وهذا داخل في عموم قوله تعالی : ولا تقلا ای ای حرم له إلا اَی [الإسراء: ۳۳]. 
معظم التشريعات الوضعية لا تتضمن نصوصاً تمنع الانتحار» ولا تعتبرّه جريمة معاقباً عليها قانوناً. 
ويرى بعضهم أن لا جدوى من إيراد مثل هذه النصوص لمعالجة هذه الجريمة ؛ إذ العقوبة إنما تشرع في 
مواجهة المجرم الحي» والمنتحر قد أصبح جثة هامدة» فكيف تحاكم الجثثف؟؟ 
ونحن نرى أنه يمكن معالجة هذه الجريمة وقائيّاء وذلك بأن تعاقب على الشروع فيها. 
ومن هنا كانت الصفة الدينية للتشريع الإسلامي» وما يترتب عليها من الجزاء الأخروي» أنجع في 
معالجة الجرائم واستئصالها؛ إذ يرتب نوعين من الجزاء: الدنيوي والأخروي. 


۲*۸ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


ويستخلص من هذا النظر الشرعي القائم على كون الإنسان مفروضاً عليه أن يحياء 
أداءً لما لله تعالى من حق خالص في حياته» أن الإنسان لم يُحْلّق من أجل صالحه الذاتي 
فحسب» فضلاً عن آنه لم بُخلق عبثاً؛ ولن بُترك سدّى» ودلائل ذلك قوله تعالی : 
[افحيتر ر انیا فیک عا واک ا [المؤمنون: ]١١١‏ وقوله تعالى: #وَما 
لقنا اموت والارض وما بنا لیت © ما خلفتهماً إلا لحن [الدحان: ۳۹-۳۸] وقوله 
تعالی : : اسب حب لاضن أن ر سى ڳه [القيامة : .]۳١‏ 

وهذا الحق الخالص له تعالى في حياة الإنسان» يقوم على حقائق وجودية تنهض 
بها فلسفة هذا التشريع منها : 

أ - مركز الإنسان في الكون» بما يحققه تسخير السموات والأرض وما بينهما من 
أجله - لا وهماً ولا افتراضاً - تمكيناً له من أداء مهمته الكبرى التي اقتضتها ورَسَّمنْها 
وحدّدت مسارها أمانة التكليف التي هو محورهاء عبودية خالصة لله عز وجل 
وإصلاحاً وعمارة للدنياء وإقامةٌ لعدل الله فيهاء بما يحقق مصلحته الذاتيةء والصالح 
الإنساني العام معاً» وهذا هو حق الله تعالى. 

- إعداد الإنسان إعداداً فطربًا خاصًاء ية وخلقة ربانية» ظاهراً وباطناًء 
جسداً» وعقلاًء ووجداناًء واستطاعة وإرادة» وعلى تقويم خاص تقتضيه طبيعة أمانة 
التكليف هذه ومستواهاء وبعد غاياتها. 


تجذ سر هذه الحقيقة الوجودية في قوله تعالى : ولا نلوا اتس اتی حرم آل 9 


1 


سے سج لر 


الك السرا" : rr‏ jذ‏ لا ريب أن النهى ي في قوله تعالي : ورلا تارا يفيد الحرم 

وأما قوله تعالى بعد ذلك : أي حرم أ فيفيد أن الأصل في «النفس الإنسانية» 
هو الحرمة والعصمة» بمقتضى الشرائع السماوية جميعاًء أو أن الأصل فيها «العصمة» 
بمقتضى الحُلق والإيجاد ذاته؛ إذ الحكمة الإلهية من تكوين هذه «البنية» فى أحسن 
تقويم » وما نقث فيها باريها من روحه سبحانه» تقتضى هذه «العصمة» بمجرد الخلق 
والإيجاد في حد ذاته» وهو ما يقضي به المنطق العقلي العام» فضلاً عن منطق الشرائع 


مغاهيم عامة في الشّياسَة والحكم ۲۰۹ 


السماوية» مما يستلزم بالتالي» اكتمالاً لتلك الحكمة» ما رُسم لها من الغايات البعيدة 
التي خلقت من أجلها» وفرضت التكاليف بعد ذلك سبلا لتحقيقها» ومحور ذلك كله 
هذا الانسان. 

ج - استخلافه في الأرض واقعاًء مفصَلاً على سائر المخلوقات» ثم إنزال الشرائع 
السماويةء وإرسال الرسل» لينفق سعيه المسؤول في الأرض» مع سمو مكانته التي 
واه الله إيّاها في هذا الوجود» أو بالأحرى لتتسق مهمته العظمى مع تقويم فطرته 
وینیته › مما جعل حياته مقصداً اساسا ترت إليه سائر المقاصد الأساسية. 

وبدهي أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بوجوب أن يحيا الإنسان» وان تسیر حیات 
على مقتضى النظر الشرعي» تحقيقاً لإرادة الله تعالىء من «الّلق والأمر»“ وذلك 
حق خالص له سبحانه دون ریب: ألا له الق وال ل [الأعراف: .]٥٤‏ 

من أجل ذلك كان تقديس الشرع لح الحياة» وحمايته لها. بدليل التهديد 
بالعذاب الشديد» بل والخلود في نار جهنم» عقاباً أخرويًا على إقدام الإنسان على قتل 
نفسه» وهدم هذه «البتة) التي هي صلا حى لمن شبّدها في أحسن تقويم. 

إذن» عسير على العقل أن يفسّر الحكمة من خلق السموات والأرض وما بينهماء 
وإنزال الشرائع » وإرسال الرسل»ء والحياة الآخرة» بما هي دار الجزاء» دون خلق هذا 
الإنسان. 

هذاء بالنسبة لإقدام الإنسان على قتل نفسه انتحاراًء أو تسليط الغير على هذا 
الإتلاف» أو تعريض النفس للتهلكة» دون مقصد" شرعي معتبر. 

آما الاعتداء على حياة الغير بالقتل عمداً فقد أشرنا إلى أن الإسلام اعتبره جريمة 
عظمى » تقترف في حق الإنسانية كلهاء ولذا توعد الله سبحانه القاتل بالعذاب الشديد 
ي تار جهنم» والخلود فيهاء فضلاً عن «القصاص في الدنياء بقوله تعالى: ل5ك 


ج ۹ 2۸ 


1 مود ١‏ ر رۇ ب جهنم لا فا و اد عه ولعم اع 


)1( الأمر هنا بمعنى الشرع. 
(۲) أعظم مقصد شرعي يوجب إقدام الإنسان على الاستشهاد» الجهاد في سبيل الله. 


۲1۰ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


لم عدبا عَظِيًا4 [الساء: ]4١‏ ولذا كان النهي الصريح عن هذه الجريمة بما يفيد 
التحريم القاطع» بقوله تعالی: ولا تقلا أل آل حم كه إل بال 4 
الإسراء: ۴]. وإذا كان قتل النفس التي حرم الله ظلماً عظيماًء لعظم هذه الجريمة التي 
تعتبر بمثابة قتل الناس جميعاًء فقد أشار القرآن الكريم إلى مبلغ العقاب الأخروي بها 
يتعذر على العقل تصوره» بقوله تعالى: وو أن لكل تفس طَلَمَتُ ما فى الأ لأَنْتَدَّتَ 
پ4 [بونس: .]٥٤‏ 

هذا من حيث الحكم الدياني» تحريماً قاطعأًء وعقاباً أخرويًا من الخلود في النار. 

وأما من حيث العقوبة الدنيوية» فالقاتل عمداً وعدواناً يقتل شرعاًء وهذا هو 
«القصاص» مماثلة في الجزاء» قال تعالی : # شش یک َلْقَصَاص فى اَل که [البقرة: ۱۷۸] 
وقال عز وجل : مووک ف الْقَصَاصِ حيو اولي آلا ب [البقرة: ۱۷۹]. 

هذا ما قرره القرآن الكريم بالنسبة لمعصومية حق الحياة 

وأما السنة فقد جاءّت مقررة لما ورد في الكتاب العزيز بشأنهاء من مثل 
قوله 4 : «اجتنبوا السبع الموبقات. وعد متها فقتل النفس التي حرم الله إلا بالحی»". 

ح - حق الحياة بالنسبة للمواطن غير المسلم مصون كالمسلم؛ لأنه حق الله» 
ومتفرع عن أصل الكرامة الآدمية المقرر في القرآن الكريم» والسنة المطهرة. 

قدمنا أن حقوق الإنسان المسلم قد قررها الإسلام في مبادئ عامة ثلاثة: 

العصمة ‏ الحرية - المالكية. ‏ 

والعصمة تعني مصونية النفس» والمالء والعرض» وكل ذلك مصون بالنسة 
للمواطن في الدولة» مسلماً كان أو غير مسلم» على السواء» على الأصح. 

ما بالنسبة للمسلم» فبإسلامه؛ إذ الإسلام هر مناط عصمته. 


وأما المواطن غير المسلم» فإن عصمته ثابتة بولائه السياسي للدولة بموجب عهده 


(۲( أ خر جه الببخاري : RAN‏ ومسلم : 11 من حديث أبي هريرة. 


مفاهيم عامة في السياسة والحكم ۲۱1 
الأبدي الذي استقرت على مقتضاه مواطنته الدائمة فى الدولة» فهرو معصوم دما ومالا 
وعرضاًء بدار الإسلام نفسهاء بحكم مواطنته الدائمة. 


المعاهد المستأمن هو الحربي الذي يدخل الدولة (دار الإسلام) بعهد الأمان» فقد 
حرم الإسلام قتله» بقوله 4 : «من قتل معاهداًء لم يرح رائحة الجنة"' ولقرله كلاد : 
«ألا من قتل نفساً معاهدة» لها ذمة الله وذمة رسوله» فقد أخفر ذمة الهء ولا يرغ 
راأئحة الحنة». 

لك من مقتضى الأصل اللي شرل إليه» من أن «النفس الإنسانية) محعصومة 
بحكم الخلق والإيجاد» أو بمقتضى الشرائع السماوية المنرّلة» ولا تستباح إلا بعارض 
طارئ هو المحاربة» أو الإفساد في الأرض» أو الاعتداء على حياة الغير ظلاً 
وعدواناًء أي : بعارض الجريمة بوجه عام. 

حق الحياة» مقصد أساسي عام اتجهت أحكام تفصياية وقواعد تشريعية عامة» تتضمن 
أعلى مراتب الطلب والتكليف لتحقيقه واقعاً وعملاًء وتأكيد عصمته على المستوى 
الداخلي للدولة» وعلى الصعيد العالمي لتدعيم حالة الاستقرار والأمن في العالم كلّه. 

تناولنا في كتابنا «أصول التشريع الإسلامي»ء هذا المقصد الأساسي» في مقام 
بحث أصرل العدل» وموجهاته» وأوردنا طائفة من الأحكام التفصيلية والقواعد 
التشريعية العامة التي تؤكد عصمة النفس الإنسانية» وحقها في الحياة» ومن ذلك : 

١‏ - وجوب القصاص (عقوبة الإعدام) على إزهاق النفس البشرية» عمدا 
وعدواناً چ کیب کہ لصا ف لر 4 [البقرة: 1۷۸] ولقوله تعالى : ووا کن التصاص 
ل يوه اولي آلا ب [البقرة: ۱۷۹] آي : حياة للأمة» واستقرار وأمن البلاد والدولة. 


(1) انظر بحئاً مفصلاً في مبدأ التسامح» واتصاله بأصل العدل في الإسلام في موضوع الخصائص» الباب 
الأول. 


)۲( ا خر جه البخاري : T1717‏ وأحمد: 0 TYE‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


(T)‏ أخحرجه الترمذي ؛ ۳ وابن مأاجه: ۲1۸۷ من حدیث ابی شریرة» وقال الترمذي : حسن صحیح. 


خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


- اعتبار هذه الجريمة من الموبقات السبع التي تقترن بالإشراك باللهء إشارة 
لعظم هذه الجريمة. 

۳ - وجوب سد رمق المضطر» حتى أبيح له أن يقاتل مَنْ يمنعه ذلك» فإن لم يجد 
ما يمسك عليه الرمق من الحلال» فالاضطرار يبيح المحظور. 

٤‏ - وجوب إنقاذ الغريق» فلو تقاعس القادر على إنقاذه وتعين حتى غرق» اتجهت 
عليه مسؤولية غرقه وموته» شرعاً. 

۵ - عدم قطع يد السارق أيام المجاعة» إحياءً للنفس الإنسانيةء وتحقيقاً لما 
يحصل به الكفاف» وعلى هذا اجتهاد عمر؛ لأن تحقيق مستوى الكفاف واجب» 
وعدل ينفي تكييف هذا الفعل بالجريمة والظلم» حفظاً لحق الحياة. 

- إيجاب الزكاة» بل ما فوق الزكاة على الأغنياءء إذا لم تحفِ حصيلة الزكاةء 
لتحقيق مستوى الكفاف للفقراء. 

۷- النهي صراحة عن قتل النفس التي حرم الله بدون وجه حق» تعليلاً بأن هذه 
النفس مما حرم الله بحكم الخلق والإیجاد» أو بمقتضى آمر الله وحکمه في شرائعه 
المنرّلة» ولا تستباح إلا بعارض طارئ» تأميناً للحياة الإنسانية كلّها» وهو من باب 
القضاء على المصلحة الخاصة من أجل الصالح العام» فترجع استباحتها استثناءً على 
أصل عضمتها بالتأييد والتحقيق. 

۸ اعتبار قتل النفس الواحدة بمنزلة قتل الناس جميعاً. 

٩‏ - التهديد بالعذاب الشديد عقاباً أخروًا على إزهاقهاء بل وبالخلود في نار 
جهنم » جزاء لهذا الظلم العظيم» والإثم الكبير. 

١‏ _ اعتبار الانتحار جريمة عظمى تستوجب الخلود في النار. 

١‏ وجوب إقامة الحكام والقضاة» والشرطةء والولاةء بل والدولة» باعتبارها 
من أعظم مقاصد الدين» لحفظ النفوس» والأموال» والأعراض» وتوطيد دعائم الأمن 
في الداخل» ودفع العدوان الخارجى'. 


(۱) راجع کتابدا: «آصول التشريع الإسلامي» ص۲۸۹ - ٠۲۹١‏ الهامش - طبع جامعة دمشق - سنة ۱۹۷٩‏ _ 
۷. مقرراً على كلية الحقوق. 


مفاهيم عَامة في السَياسَة والحڪم 1۳ 


۲ - العقوبات المشددة على جريمة «قطع الطريق» والاعتصاب للقتل والنهب 
والسرقة»› وتهديد الأمن» والإأخافة» ر و :7 روا الذمً ارون آل 


بن ارون اله 
ورسولة وسعونّ ف E31‏ سادا ن ثّ ارا أو صلا أو ته طم ديهد وارَجلهہ م 
دض أو قرا م م الارض4 [المائدة: ۳۳]. 


۳ - فريضة الجهادء حماية للدين وللأوطان» والأنفس» والأموال من كل عدوان 
خارجي» بل يصبح الجهاد فرضاً عينيًا على كل قادر على حمل السلاح - رجلا كان أو 
امرأة - إذا اجتاح العدوان أرضاً من ديارهمء دفاعاً عن كيان الدولةء والأمة» وتمكينا 
لكل فرد من آن يدافع عن نفسه في مثل هذه الحال. 

٤‏ - إيجاب الجهاد» حماية للمستضعفين في الأرض» والتضحية بالنفس والمال 
من أجل رفع الظلم عنهم› وهلا على الصعيد العالمي؛ کہا بين 


مبدأ المحافظة على العناجر المهنوية للشخصية الإنسانية ١‏ من المقاصد الحاحية '؛ 


ما قدمنا كان بياناً وتفصيلاً لأحكام المحافظة على العناصر المادية للشخصية 


تجریح › وهذه «العصمة) من المقاصد الضرورية. 


(1) إن المقاصد التي يستهدفها التشريع الإسلامي أنواع ثلاثة» نرتبها ترتيباً تنازليًا تبعاً لقوة أثرها في 
المجتمع : الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينبات. 
وفلنا: إن الضروريات الخمسة: الدين والنفشس والعقل والنسل والمال. 
وهي أقوى المقاصد قوةً وأثراًء بحيث إذا انهار واحد منها في أي مجتمع إنساني لم تجر فيه الحياة 
على استقامة» بل على تهارج وفساد حياة» وسفك دماءء أو على تدن عن المستوى الإنساني الكامل 
بما يضاد الفطرة. 
وأما الحاجات» فهي المصالح التي إذا افتقد بعضها ف في المجمع وقع في حرج وضيق شديد غير 
مالوف» وهذه بمثابة سياج منيع يحمي المصالح الضرورية الأولى› ولا شك أن الكرامة الإنسانية جزء 
متمم للشخصية الإنسانية في عناصرها المادية» وكذلك الحريات العامة. 


وأما التحسينيات فهي المصالح التي تجمُل الحياة» وتحميها بسياج منيع من الآداب والأخلاق 


خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكڪم 


وما المحافظة على العناصر المعنوية للشخصية الإنسانية» من مثل الكرامة» 
والحريات العامة» فمن المكملات للعناصر الأولى؛ إذ فقدان العنصر المعنوي لهذه 
الشخصية - وإن كان لا يعود على أصل وجودها بالنقض» أو فوت حياة - غير آنه يوقع 
الإنسان في حرج شديد» آو ضيق عسير أو فوت مشقة بالغة غير مألوفة» فتصبح معه 
الحياة عبعاً ثقيلا لا يطاق» مما ينعكس أثره بالتالي على النشاط الحيوي للإنسانء 
وذلك كالمساس بالكرامة» أو سلب الحريات العامة» ذلك لأن النيل منها أو 
مصادرتها» بسبيل أن تنال من أصل الحياة» فكان صوت الحريات العامة في معناها 
الاجتماعي والإنساني سذا لذريعة النيل من أصل الضروريات. 

ولقد حرصت الشريعة الإسلامية الحرص كله على المحافظة على أصل الكرامة 
الإنسانية» كما قدّمناء وشرعت من الأحكام التفصيلة ما يؤكده ويحققه» صوناً للحياة 
الانسانية وما يكملها. 

فمن ذلك مثلاء أنها شرعت عقوبة (حذ) «القذف» - وهو الاتهام بالفاحشة دون 
إثباتها بالبيّنة من أربعة شهداء - درءاً للنيل من عمَة الإنسان وكرامته» وقوام هذه العقوبة 
أمران : 

مادي» وهو الجلد (تمانون جلدة). 

۲ - قطع لسان القاذف» معنويًاء وذلك برد شهادته أمام القضاءء ولو تاب » 
على اعتبار أن رد شهادته أبداً جزء من العقوبة. 

وتفسير هذا أن جريمة الاعتداء على الكرامة الإنسانية - في نظر الاإسلام لا تقل خطراً 
على المجتمع عن الاعتداء على النفس› بحسب المآل» ذلك لأن الوقائع في البيئات التي 
ابتليت بمثل هذه الجريمة قد أثبتت أنها منشاأ الفتنة التي تؤدي إلى التقاتل وسفك الدماء 
غالبا ء فضلاً عن زرع الإحن والأحقاد التي لا تمحى» والفتنة أشد من القتل. 

(1) هذا في المذهب الحنفي خلافاً لبعض المذاهب الأخرى. 


أما الدليل الذي ينهض عليه حد القذف فهو قوله تعالى' لولدب رمو لصتت م لر باتو باريسة شل 
فاجلدوشر تملنین دة و E‏ ا واک هُہ القسقونَ 4 [الثور: .]٤‏ 
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وإذا كان الحقد أو الحسد» أو حب الانتقام أو هبوط الهمة» أو المهانة أو 
اجين! يدفع ای نراف مثل م الجريمة الا جتماعية› فلك لا حح ن من تقدير أثرها 
اتواه لان سق المجیع یی خاب عل لامع وک اتر یب عفر 
ا م ا e‏ م ا خي ل تيح تة 


e‏ هم عاب أ ج سے 


ه - توفير الحريات العامة تأكيد للكرامة الإنسانية : 


ينا آنفاً أن الحقوق والحريات العامة“ منشؤها مبداً الكرامة الإنسانية الذي أرساه 
الإسلام صلا عتيداً لني البشر كافة» بمقتضى وصف الآدمية فيهم لقوله تعالى : 
فإولقد كرما بن ادم [الإسراء: .]۷١‏ وتوفير الحريات العامة لكل إنسان» واحترامهاء 
من مثل حرية الرآي» والاجتهاد» والتملك. والعمل» وبوجه عام توفير مجالات 
النشاط الحيوي: المادي والفكري» يعتبر تأكيداً لمبداً الكرامة الإنسانية» بما هي 
مقصد أساسي من مقاصد هذا التشريع يلي المقاصد الضرورية التي تتعلق بأصل 
الحياة» ومقومات المجتمع الإأنساني. 

وصيانةً لهذه الحريات العامة - بما هي تأكيد لمبدا الكرامة الإنسانية - جعل 
التشريع السياسي الإسلامي ممارستها مقيداً بمبدأً المحافظة على حق الغير من الفرد 
والمجتمع» كما بيناء بدليل أن هذا التشريع قد ألقى على المكلف تكاليف إذا اذيت 
كانت حقوقاً وحريات للغير» فمنشؤها إذن التكليف الذي يتنافى مع الإطلاق في 
استعمالهاء تحقيقاً لمصالح معينة» فضلاً عن صيانتها؛ إذ لا حرية مع الفوضى. 

وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطبي : «وفي العادات - الحقوق والحريات العامة 
حق الله » من جهة وجه الكسب ووجه الانتفاع"؛ لأن حق الغير محافظة عليه شرعاً»”. 
(۱) سیأتی بحث الحريات العامة مفصلاً فى آخر بحوث هذا الكتاب. 
(۲( أي: إبان استعمال الحق والحرية. ۰ 
(۳) «الموافقات»: (۲/ ۳۲۲)» وانظر الهامش أيضا 


ãمڪځلاو خصائص التشريح الإسلامي في السياسة‎ ۲۱٦ 


وهذا بين في أن الحربات العامة مصونةء ومن النظام الشرعي العام» غير أنه 
ملاحظ فيها حق الغير» من الفرد والمجتمع» صيانة لهاء وتحقيقاً «للتوازن» بين 
المصالح والحريات المتعارضة". الذي هو من أبرز خصائص هذا التشريع عدلاً 
ومصلحة. 

غائية القيم الكبرى» والأصول الكلية» تفسر مدلولها الموضوعي» ولذا كانت هي 
أساس الالتزام السياسي» بل أساس (المشروعية) ابتداءٌ وبقاء" : 

على أن الأصول الكلية أو المبادئ العامة في التشريع السياسي الإسلامي - بما 
هي مفاهيم ذهنية مجردة» تتحقق عملا عن طريق النظم والإجراءات المستنبطة اجتهادا 
في نطاقها» وفي ظل الواقع المعيش» بظروفه السائدة معا - تستمد قيمتها الموضوعية 
من غايتها؛ لأن الخائية تفسر القيمة الموضوعية للمبدا العام» بعكس السببية» فإنها 
تفسر وجوده» وفرق بين قيمة المبداً ووجوده. 

ومعنى كونها (موضوعية) نها مبادئ عامة ليست نتيجة لوجهات نظر شخصية 
تختلف وتتخاير باختلافهاء ولا أئراً للاعتبارات الذاتية» أو صدى لانفعالء أو هرى» 
على النحو الذي يُرى كثيراً في التشريعات الوضعية التي ينتهي بها الانفعال أو البواعث 
الشخصية إلى التطرف» بحيث تجدها حتى في الأساسيات والمبادئ على طرفي 
نقيض» وعلى الحعكس من ذلك تجد المفهوم السياسي العام في التشريع السياسي 
الإسلامي» يؤئر في الدارس» والمتفهم» والمجتهد» ويخلق فيه حالة تأثيرية هي صدى 
لذلك المفهوم» وليست سبباً في وجوده» وفرق بين الأثر أو المسبّب وبين المؤثر أو 
السبب. 

وعلى هذاء فالغائية - وهي القيم العليا - تفسر المدلول الموضوعي للأصول الكلية 
من حيث كونه (قيمة) في ذاته» ولذلك سمیت (قيّماً). 

هذاء وإذا كانت النظم والإجراءات الاجتهادية فيما لا نص فيه» تستمد قوة 
(1) سيأتي تفصيل ذلك في بحث قواعد الحكم. 
(۲) في آصل ممارسة العمل السياسي» والشروع فيه» وأما البقاء فيعني الاستمرار والدوام. 
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الالتزام بها من القيمة الغائية التي شرعت من أجلهاء فضلاً عن كونها أمر الشارع 
الراجب الانصياع له فان (موضوعية) هذه القيم» والمعقولية التي تتسم بها من 
اسباب الالترام السياسي» أو (المشروعية) العليا» كما أسلفنا. 


الأصول الكلية في التشريع السياسي لا تستمد قيمتها من مجرد كونها مفاهيم 

ذهنية مجردة. آو فلسفية يدعمها المنطق والمعقولية فحسب» بل من حيث 
قابليتها للتطبيق» وفي حدود الاستطاعة أو الطاقة البشرية» نفياً للحرج 
والإعنات» ولتعلقها بالسلطة العلا في الدولة التي أنيط بها ترجمتها إلى 
الواقع المعيش عملاًء وأوضاعاً قائمة في المجتمع. 


آما بالنظر لكونها مبادئ ذات مفاهيم كلية موضوعية» تفسر قيمتها غايتها من 
العالمية والإنسانية» والعدل المطلق بين البشر على آساس المساواةء والتكافل 
السياسي الملزم» والمسؤولية المتبادلةء والقيام على حقوق الأفراد في إطار الصالح 
العام» وما يمتاز به هذا الصالح العام من خصائص» أقول: بالنظر إلى ذلك وغيره 
كثير» فإن الدولة والمواطنين لا يملكون لهذه المبادئ تغييرا ولا تبديلاً ولا تعديلاً. 

ذلك» لأنها بمثابة (صوى) تحدد مسار الأمة ممثلة في الدولةء وهذا هو الشأن في 
كل دولة متحضرة تحدد مسار سعيها ونشاطها الاجتهادي وأهدافهاء ولهدا قول الله 
تعالی: ایم ا ا اوی للك من ري4 [السل: ٠٠١‏ وقوله تعالی : ل مبَدل کسید 4 


تھے نے 


[الأنعام: 110[ والخطاب عام ۾ للحاكم والمحكوم على السوراء؛ لأنها - في الواقع دعائم 


(1) مهما كانت الدوافع داخلاًء أو في مجال العلاقات الدولية ؛ لأنها تمثل (الوحدة التشريعية) التي تعتبر 
منطلقا للتشريعات والنظم الاجتهادية في جميع المجالات» وسواء أكانت الدوافع سياسية أم 
اقتصادية» أم اجتماعية» كبسط النفوذ» أو توسيع المجال الحيوي على النحو الذي عرف في السياسة 
النازية» فأشعلت حرباً «عالمية» عاتية» آم تحقيق توازن القرى› ام دوافع عنصرية» للاستعلاء في 
الأرض» م لأغراض مادية تحصيلاً لرفاه أمة على حساب أمم أخرى مستضعفة كالاستعمار. 
لقوله تعالى: #وقإن رع في ي ردو إلى أ ولسو [النساء: ]٥۹‏ أي: إلى الله في كتابه وإلى 
الرسول في سنته. 


۲۱1۸ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


لإقرار الحق والعدل» وتحقيق السلم والأمن في العالم كلهء لما تعبا من القضاء على 
اسبابت المنازعات الدولية» والمطامع الاستعماريةء والنزوات العنصرية› ويها 
تحقيق المصلحة الإنسانية العليا. 

ولهذاء» كانت ذات أثر في خلق (وحدة التصورات السياسية) لدى الأمة وقادتهاء 
ومصدر الالتزام بها بإطلاق» وأساس مشروعية التدبير السياسي عملاًء داخلاً وخارجا 
بوجه خاص» وسبب الولاء والطاعة والنصرة» والتكافل السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي» من قبل المحكومين» ومبنى التفاصيل والجزئيات والنظم والقوائين»› 
والإجراءات في التشريع الاجتهادي من أهله» فيما لا نص فيه» لتحقيق تلك المبادئ 
العامة واقعاًء هذا فضلاً عن كونها أصلاً يُحتَكم إليه كلما ثار نزاع أو خلاف بين 
الحاكمين والمحكومين» بما. تحدّد من مفهوم الحق» والعدل» والحرية» فكان الالترام 
السياسي بها - في الواقع - حقًا وواجباً معاً يلقي بالمسؤولية المتبادلة على الأمة 
وقادتهاء وجهاز الحكم فيهاء في آن معاً. 

أضف إلى ذلك أن خصائص التشريع السياسي في الإسلام» إنما تستمد منها. 

وأما إمكانية التطبيق » فتبدو في ارتباط تلك المفاهيم بالمصالح الحيوية المعتبرة» 
وإنزالها من أفقها التجريدي المحض على الوقائع وظروفها الملابسة» عن طريق 
الاجتهاد التشريعي» كما تبدو أيضاً فيما أرست من معايير الاستحسان والاستصلاح 
وسد الذرائع» واعتبار أن الأصل في الأشياء (الإباحة) حتى يرد التحريم» وحجية 
الأعراف التي لا تصادم أو تناقض مقصداًء وغير ذلك مما ينهض بالدليل القاطع على 
واقعية هذه المثالية وخصوبتها. 

هذا فضلاً عن مبداً نفي الحرح الذي يوجب ربط التكاليف بالاستطاعةء أو الطاقة 
الإنسانية المعتادة» وعن مبداً الترخيص ضرورة مراعاة الحالات والظروف غير 
المعتادةء ونفي الضرر والضرار في الإسلام وهو شامل بعمومه لنفي التشريع 
الاجتهادي الذي يفضي تطبيقه إلى الضرر والمشاق البالغة في ظرف من الظروف؛ لأن 
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الضرر ليس مقصوداً للمشرع بداهةء ولو كان تطبيقاً لقاعدة معينة؛ إذ يمكن تطبيق 
قاعدة أخرى تكون آدنى إلى العدل وتحقيق المصلحة من حيث المآل» ورفع الحرج. 

وأيضاً روعي - لتحقيق إمكانية التطبيق ‏ تفاوت الأفراد من حيث علو الهمةء 
فكانت المندوبات والمكروهات فتحاً لباب الارتقاء المثالي لمن طمحت همته إلى 
التسامي صُحُداً في درجات الکمال» قال تعالی: وما جَمَل عك في الب من حرج 
[الحج: ۷۸] وقال تعالى: ولو سا س د کتک 7 [البقر لبقرة: ]۲۲١‏ وقال 4 في وصيته 
للقادة: «يسروا ولا تعسروا) وقال تعالى: وی اه يڪم اسر ولا بريد بڪم 
سره [البقرة: ]۱۸٥‏ وقال تعالى: ل يكلف اله شا إلا سما [البقرة: ]۲۸١‏ إلى 
غير ذلك من الأدلة التي تنهض بمقصد التشريع السياسي بوجه خاص» وهو نفي 
الحرج» والضرر المتوقع البالغ» ونفي مشاق التكليف غير المعتادة» ووجوب سلوك 
سبيل اليسر بھدف إمكانية التطبيق وعدم الانقطاع عن التكليف. 


القشريع السياسي الإسلامو ظافرة حطارية إنسانية عالمية: 


تبدى لنا بوضوح - فيما نظن - أن التشريع الإسلامي بوجه خاص من حيث 
موضوعية مبادئه » وسمو قَيّمه العلياء بارتقائها إلى مستوى الإنسانيةء والعالمية» على 
أساس من المساواة والعدل المطلق بين البشر» وتوخيه (الوحدة الإنسانية) بقطع النظر 
عن اختلاف العنصرء واللون. واللغةء والدين» وبإرسائه لمبداً التكافل الملزم» وبما 
ينطوي عليه من معايير وخطط تشريعية للاجتهاد فيما لا نص فيه» أكسبته واقعية 
وخصوبة عجيبة تستجيب لما تقتضيه المصالح المعتبرة مهما تعاورتها الظروف» 
واختلعت بها البيئات» ومما يحدد من مفهوم الحرية والحق»ء ويضمنها المعنى 
الاجتماعي والإنساني» وینفی ي الفردية في المفهومء والإطلاق في سلطات التصرف› 
أقول: إن التشريع السياسي الإسلامي» بما هو بهذه المثابة» ظاهرة حضارية إنسانية 
وعالمية بلا مراء. ٠‏ 


(1) أخرجه البخاري: 1٩‏ ومسلم : ۰٤٥٩۸‏ وآحمد: ۱۲۳۳۳ من حديث أنس بن مالك. 
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کي السياسة dat‏ و 3 


على ضوء ما تقدذم» نوجز آهم خصائص التشريع السياسي الإسلامي التي تتمثل 
في الشخصية المعنوية للدولة» ووظائفهاء وغاياتها. 

أولاً: إن (السياسة) عنصر جوهري في مفهومهء يتكامل به هذا التشريع فعلاً منذ 
نزوله على الأرض وَحياًء من قبل أن نظام الدين - كما يقول الإمام الغزالي - لا يتم 
إلا بنظام الدنياء فليست السياسة إذن أمراً عارضاً على هذا التشريع. 

وبيان ذلك أن هذا التشريع بما ثبت أنه ظاهرة حضارية إنسانية وعالمية» كما 
ناء قد جعلل الدولة وعاءٌ للحياة الإنسانية التي استهدفت تحقيقها بها» دون تمييز في 
العنصرء أو اللغة أو الدين» ولذا كانت إقامة السلطة الحاكمةء أو الولاية العامة من 
أعظم القربات عند الله تعالى» على الحو الذي رأينا عند أئمة الفقه السياسي 
الإسلامي. 

يتسم بالشمول» والتوازن: 

فالإسلام بعدم فصله بين الدين والدنياء ولا بين الدنيا والآخرة» وبما يوثق من 
الصلة المحكمة بينهماء» بحيث يجعل الدنيا طريقاً إلى الآخرة» ومطيّة لها (ومن فقد 
المطيَّة فقد الوصول) كما يقول ابن خلدون» يعتبر شاملا موضوعيًاء وإنسانيًا 
وفطريًاء وزمانيًا» ومکانًا. 


اما موضوعيًاء فلانه تناول شؤول الدين والدنا والآخرة. 


٤‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


وأما زمنيًاء فلأنه التشريع الخالد إلى يوم القيامة» وبذلك كان بأصوله الكلية 
ومقاصده العامة بجميع مراتبها (الكلمة النهائية) للوحي السماويء وللحضارة 
الإنسانية. 

وباعتبار أنه خاطب البشر كافةء فمنهم من استجاب» وهؤلاء هم «آمة الإجابة)ء 
ومنهم من لم يستجب وهؤلاء يسمّون (أمة الدعوة) وأيًا ما كان فهذا شمول إنساني. 

وباعتبار أنه استجاب لمطالب الجسد والروح› کان شموله فطريًا أيضاً» دون أن 
يجعل لأحدهما سبيلاً أن يحيف على الآخرء تحقيقاً (للتوازن)ء وبهذا الشمول بكافة 
نواحيه وبالتوازن» يعتبر آيةً على اقتداره على النهوض بأعباء لم تستطم”" (العلمانية) 
المجردةء ولا 4 دين سماوي آخر أن ينهض بمقتضيات هذا الشمول» والتوفيق› 
والتوازن» تشريعاً وعملاً. 


ثالثاً: إن الدولة في هذا النشريع تفوق في وظائفها الإيجابية الشاملة أي دولة 


حلط : 


ذلك أن اختصاصات الدولة في هذا التشريع» بشمولها لكافة وجوه النشاط الحيوي 
الذي يتعلق بجميع مجالات الحياة» حتى ما يتصل منها بنوع المأكل والمشرب 
والملبس للإنسان الفرد في خاصة نفسه ٠‏ ووجوب إقامة مرافق الدولة وولاياتها 
العامة» ومؤسساتهاء والإشراف المباشر على تصرفات الأفراد فيما يتعلق بما منحوا من 
حريات عامة وحقوق خاصةء وتنفيذ ما أنيط بها من تحقيق ما تقتضيه المصالح الحيوية 
للأمةء أفراداً وجماعات» وما يوجبه مبدأً التكافل السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
الملزم» عن طريق التشريعات» سواء بين الأفراد بعضهم قبل بعض» أو بين الأفراد 
والدولةء أو بين الأمة والدولة في شخصيتهما المعنويةء تحقيقاً للمصالح الحيوية 
للدولة» كما أشرناء مهما تعددت وتنوعت» نتيجة للتقدم العلمي والتقني والحضاري 
بوجه عام؛ إذ لم يحصر هذا التشريع وظائف الدولة بعدد معيّن» ولا نوع معيّن» فروضاً 
(1) نقصد بالعلمانية : الدولة التي فصلت الدين والخلق عن السياسة نظراً وعملاً. 
() من مثل لحم الخنزيرء والحرير» والذهب» والخمر... 


خصائنص التشريع الإسلامي في الشياسة والځڪم ) ٥‏ 


عامة تلقي بنوعين من المسؤوليةء لتحقيقها واقعاًء أقول: إن اختصاصات الدولة على 
هذا النحو قد جعلها تفوق وظائف الدولة الحديثةء» فى الشرق والغرب على السواء. 


أما نوعا المسؤولية اللذان ألقى بهما هذا التشريع على الأمة بكاملهاء وعلى 
المتخصصين من أرباب الكفاءات العلمية والمهنية» وعلى الدولة أيضاًء تنفيذاً 


أولاً - المسؤولية العامة على الأمة بكاملهاء وعلى الدولة أن تحمل الأمة على 


الأداء» سواء في الظروف العادية أم الاستشنائية"“؛ تحقيقاً للتكافل السياسي الملزم بين 
الآمة والدولة . 


وتفسير ذلك أن الأمة - لتوجه النداءات الإلهية إليها بالمطالبة بأداء هذه الفروض 
العامة أصالة - هي صاحبة المصلحة الحقيقية في آدائهاء وآداة الحكم نائبة عنها في 
تحقيق هذا الأداء. 


(1) قرر المحققون من علماء أصول التشريع أن على الأمة - القادرين من أبنائها - أن تنهض بما يمد الدولة 
من المالء فضلاً عن الزكاةء إذا حاقت بها ظروف استثنائية» كمداهمة العدو» أو استيلائه على جزء 
من أراضيها عنوةء ولم تف الخزانة العامة بنفقات الدفاع عن حوزتهاء لحر العدو وإخراجه بالقوة من 
ديارهاء وهذا تكافل سياسي عام ملزم» وعلل الأصوليون ذلك بمقتضيات الصالح العام في ظروفه 
الجديدة أو الطارئة. 
ثم أشاروا إلى أن من سبقهم من المجتهدين لم يقرروا ذلك؛ لأن مشل هذا الظروف لم تطراً في 
زمانهم» ولكلٌ زمن ظروفه ومقتضياته» والثابت دائماً هو (الصالح العام) للدولة» وإليك نص الإمام 
الشاطبي في هذا المعنى : 
«إنا إذا قررنا إماماً مطاعاًء مفتقراً إلى تكثير الجند» لسد الثغورء وحماية المْلْك المتسع الأفطار» 
وخلا بيت المالء وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم» فللإمام إذا كان عدلاًء أن يوظف على 
الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال» وإلى أن يظهر مال في بيت المال» ثم إليه النظر في توظيف ذلك 
على الغلات والثمار وغير ذلك». 
ثم يضيف إلى ذلك قوله : «وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين» لاتساع بيت المال في زمانهم» بخلاف 
زمانناء فإن القضية فيه أحرى»ء ووجه المصلحة فيه ظاهرةء فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام» بطلت 
شوكته وصارت عُرضة للأعداء». وهذا وجه من التكافل التشريعي السياسي الملزم بين الأمة والدولة. 
«الاعتصام) : (۲/ 1۲). 


٦‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخڪم 
غير أن طبيعة هذه المسؤولية تتركز فى إعداد الوسائل العملية» والمناسبة» 
والناجعة» وما يستلزم ذلك من تكوين الشخصيات العلمية المتخصصة» وتوفير المال 
اللازم لذلك» والدولة تحمل القادرين على المساهمة في أداء هذه الواجبات أو 
الأداءات» رعاية للصالح العام. 


الثانية ‏ المسؤولية الخاصة المتّجهة إلى ذوي الكفاءات العلمية» والعمالء 
وأصحاب المهن الحرٌّة» كل وما اختص فيه. 

تتجه هذه المسؤولية مباشرة» إلى ذوي الاختصاص والكفاءات العلمية والمهنية 
في شتى الفررع على وجه الخصوص» للقيام بمرافق الدولة» وبأجر الول العادلء 
ويُجبّرون على ذلك» كما يقول ابن القيم» (دون وكس ولا شطط)” تحقيقاً للتكافل 


)١(‏ يقول ابن القيم : «من ذلك - أي: من الإجبار على الأداء بأجر المثل - أن يحتاج الناس -الدولة ‏ إلى 
صناعة طائفة : كالفلاحة» والنساجة» والبناء - فلِرَليّ الأمر أن يلزمهم بأجرة مثلهم» فإنه لا تتم مصلحة 
الناس . المصلحة العامة _ إلا بذلك». «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ص۲۷۹› آي : تطبيقاً 
لقاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب). 
وما إعداد المتخصصين في العلوم والصناعات والمهن» فقد نص على ذلك الفقهاء كافة» ومنهم 
الشافعية حيث قالرا: (إن تعلم هذه الصناعات) فرض على الكفاية» آي : فرض عام يتم أداؤه بطائفة 
تتخصص فيه » ثم يضيف ابن القيم إلى ذلك الولاية العامة في الدولة» وكذلك الولايات الخاصة بقوله: 
«وكذلك آنواع الولايات العامة والخاصة» آي : تحقيقاً للتكافل يُجبّر ذوو الكفاءات على النهوض بها 
وبأجر اليثل العادل» إن لم يقوموا بها اختياراًء وبأجر معقول. 
ويلاحظ أن ابن القيم» قد شار إلى أنواع ثلاثة من الصناعات هي : الفلاحة والنساجة والبناء» فالأولى 
تتعلق بالاستثمار الزراعي» والثانية بصناعة المنسوجات على اختلاف أنواعهاء والثالثة بالعمران» 
وهذه من أهم عَمُد الحضارة» فضلاً عن الاقتصاد. 
هذا» وتتجه المسؤولية الخاصة شرعاً على المتخصصين من ذوي الكفاءات وأرباب الخبرة» إذا 
احتاجت الأمة إلى صناعاتهم وخدماتهم» وكانت مصلحتها للعامة لا تتم إلا بذلك» ولا يعصمهم من 
المسؤولية أنهم أحرار فيما يملكون» وفيما يتصرفون» لأن حريتهم وحقوقهم مقيّدة بمراعاة مقتضيات 
الصالح العام» تكافلاً ملزماًء فيجبرون عليهاء لأنها من الفروض العامة واجبة الأداء» مما يعطي 
الحرية الفردية والح معنى اجتماعياً وإنسانياً لا فردياً مطلقا» كما لا يجوز لهم أن يستغلوا حاجة الأمة 
فيتغالوا في الأسعار والأجورء بل يجبَّرون على بيع محصولاتهم وبذل خدماتهم بالثمن والأجر العادل. 
تافلا ملزماً. 


خصَّائص التشريع الإسلامي في الياسة والخكم TTY‏ 


السياسي الملزم بين أصحاب الكقاءات والمهن الحرّة والخبرات» وبين الدولة» في 
كافة مرافقهاء ثقافبًاء وسياسيًاء وعلميًاء واجتماعيًاء واقتصاديًا » وتشريعيًاء وقضاتًا› 
وسائر ما تقتضيه المصلحة العليا للدولةء تلك (المصلحة) التي تهيمن على حقوق 
الأفرادء وتوجه حرياتهم كما ترى» بما يجعلها ذات مضمون اجتماعي وإنساني» وبما 
ينفي عنها صفة الفردية والإطلاق» وهذه هي جهة «التعاون» التي آرساها الإسلام 
صلا تفر على أساسه جميعٌ الأوامر والنواهي في هذا التشريع'. 

وواضح أن (المعنى الديني) في التشريع السياسي الإسلامي - كما أشرنا آنغاً - لا 
يعني (العنصر الروحي) المحض» وإنما هو عنصر (اعتقادي) يؤول بالعمل الدنيوي في 
شتى شؤون الحياة إلى معنى (العبادة)» وهذا المعنى الجديد الشامل للعبادة الذي جاء 
به الإسلام» لا يتصل بالمعنى اللاهوتي في المفهوم الكنسي مثلاًء من قريب أو بعيد. 

هذا فضلاً عن أن تغلغل هذا التشريع السياسي الإسلامي في الحياة الإنسانية 
بجميع وجوههاء دليل بين على صلته التي لا تنفصم بتدبير الحكم السياسي الدنيوي 
ولا ء واقعاً وعملاًء مظهراً اعتقاديًا يؤول إلى أن يكرن عبادةّ ميا جعلّه يختلف عن 
(الدولة الفلسفية) التي تحوم في سَبحاتٍ وتأملاتِ مغرقة في الخيال الذي يستحعصي 
على التطبيق » ويسيطر عليها طبقةٌ خاصة من الفلاسفة» على النحو الذي يُرى في فلسفة 
افلاطون مثلاً. 

وأيضاًء اعتماده الكفاءات العلمية المتخصصة للقيام بوظائف الدولة» والخبرة 
المكتسبة من التجارب لتقدير ماآلات التطبيق قبل وقوعهاء دليل بين أيضاً على أن 
(العلم) قد اتخذه الإسلام موضوعاً لهذا التشريع» إبّان القيام بمرافق الدولة على الوجه 
الذي يقضي به هذا العلمء بل وفيما يصل إليه في تقدمه المطّرد من منجزات» أقول: 
اتخذ التشريع السياسي الإسلامي (العلم) موضوعاً للحكم الشرعي نفسه» ولا حكم 
بلا موضوع؛ إذ لا يعمل الحكم الشرعي في فراغء فاتسم هذا التشريع بالواقعيةء 


(1) «الموافقات»: (۳/ ٥‏ وراجع في هذا المعنى كتابنا : «ألحق ومدى سلطان الدولة فى تقييده» وكتابنا 
أيضاً : «نظرية التعسف فى استعمال الحق». 


Y۸‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


والحيوية الدنيوية» والخاصة العلمية التي تسندها العقائدية موضوعاً لحكمه» وبالمرونة 
التشريعية في استجابته لمقتضيات الصالح العام في كل عصر› مهما تنوعت وتعددت› 
وبالتكافل السياسي الملزم بين الأّمة والدولة على أداء الفروض العامة› والمساواة 
والعدل المطلق أمام التكاليف بحسب الوسع والاستطاعة» على ما سيأتي تفصيله. 


أجلة نوعي المسؤولية على وجوب النهومض بإقامة المرافق الحامة للدولة. ومؤسساتها. 


وما تقتضيه مصلحتها العليا بوجه عام مهما تنوعت وتهددت أثراً لتقم 
العلمي والحضاري : 


أشرنا آنفاً إلى أن الإسلام لم يحصر مرافق الدولة ومؤسساتها بنوع ولا عدد 
معيّن» وإنما أوجب إقامة كل ما لا تتم المصلحة العامة إلا به» کما قول الإمام 
الشافعي» والإمام الشاطبي» والإمام ابن القيم وغيرهم»› وهذا مبدأ عام» يندرج في 
مفهومه الكلي مقتضيات الصالح العام مهما تعددت وتنوعت على مر العصور إلى يوم 
القيامة» إذن قضية صلاحية هذا التشريع لكل زمان ومكان ليست دعوى مجرّدة» مرسلة 
أو اعتباطة»› بل تقوم علی دلیل قاطع› کما تری. 

أما أدلة نوعي المسؤولية على وجوب أداء وظائف الدولة» تكافلاً ملزماًء فقد 
فصل القول فيها الإمام الشافعي في كتابه: «الرسالة» في أصول الفقه الإسلامي» حيث 
يقول ما مؤداه: «إن ثمَةَ صيغاً عامة تشريعية» أريدً منها العموم» وشمول أحكامها 
للمكلفين جميعاًء وفْصِدَ منها الخصوص أيضاًء وهذا يُشبه أن يكون - بادي الرأي - 
شيئ من التناقض» إذ كيف يقصد من العام ظاهرةٌ من العموم والشمول بحكمه لكافة 
المكلفين» ثم يقصد منه الخصوص بحیث يکون حكمه مقصوراً على بعضهم؟؟ 

لكن - عند التحقيق - يظهر أن لا تناقض؛ لأن لكل من العموم والخصوص - كما 
يقول الفقهاء - جهةٌ ينصرف إليهاء فيجعل لكل من المسؤولية الناشئة عن الحكم» 
طبيعةً خاصة تختلف عن الأخرى» وهذا لا يتنافى وإرادة المشرع لهما في وقت معا 
لانفكاك الجهة» كما أشرنا. 


خصائص التشريع الإسلامي قي السُياسة والځكم ۲۹ 


أما هذه (الصيغ التشريعية العامة) التي .أريدَ منها العموم والخصوص» فهي التي 
تنهض بالوظائف السياسية للدولة في هذا التشريع» وهي ما يطلق عليها (فروض الكفاية) 
أو الفروض العامة لتعأقها أساساً بمصلحة المجتمع ممنَّلاً في الدولة» وتقوم الدولة 
نيابة عن المجتمع في العمل على أدائها؛ لأنه هو صاحب المصلحة الحقيقية» كما نا 

وموضوعات هذه الصيغ العامة بأحكامها تشمل كافة نواحي الحياة الإنسانية» 
وعلى الدولة أن تنهض بها تكافلاً مع الأمةء ونيابة عنها. 


وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي بالنص: «كل ما كان الفرض فيه مقصوداً 
قصدَ الكفاية فيما ينوب" فإذا قام" فيه من المسلمين من فيه الكفاية“ خرج من 


(1) ذلك لأن الواقع أن الأمة وإن كانت في الأصل هي المسؤولة أولاً عن تحقيق مصالحها العامة 
ورعایتھ لی مستوی کل عصر» حضارة ورقيًاء لكنها لا تستطيع أن تهيء آسباب ومقومات حياتها 
وازدهارها على شتات» وعلى سبيل التخيير» بأن يترك الأمر لاختيار كل مكلف» ومحض مشيئته ؛ إذ 
يصبح الأمر عندئذ فرطاً » للتهاون غالباًء فلا بد أن (تنيب) الأمة عنها في هذه المسؤولية من هر أهل لهاء 
ويتولى النهوض بمصالحهاء إنشاءٌ ورعاية وتنظيماً بمقدرة وكفاءة» وإخلاص وتجرو- في سبيل الله - وهم 
آهل الحل والعقد في الأمة» أي : الساسة ورجال الدولة» آو جهاز الحكم» وأولو الاختصاص» ولذا 
كانت إقامة الدولة - في نظر اللإسلام من المقاصد الأساسية التي تربو على كل مقصد ومصلحة. 

راجع في هذا الموضوع: كتابنا : «أصول التشريع الإسلامي» ومناهج الاجتهاد بالرأي») ص٤۹٤‏ - 

۸ طبع جامعة دمشق. 

وقد لا يتأتى أن يقوم به الأفراد من تلقاء أنفسهم» أو قد يتجاوزون حدود تخصصهم لو ترك الأمر 

للتخيير» فيجب على الدولة أن تنظم هذه التكاليف ضماناً لتنفيذها على أكمل وجه» وأن تلزم 

المتخصصين بالقيام بهذا التكليف» وبأجر المثل العادل» دون وكس أو شطط» كما يقول ابن خلدون 

في بحثه (وجوب إقامة الولايات العامة والخاصة). 

(۳) لان المقصود قد حصل» وهو إقامة المرافق العامة» أو تحقيق المصلحة العامة» وهي ذات وجوه 
متعددة؛ إذ ليس مفروضاً على كل فرد في الأمة أن يقوم بتحقيق مرفق عام واحد» لتعدد المرافق» فكان 
توزيع المرافق على المتخصصين» كل وما تخصص فيه» فإذا لم يتم تحقيق مرفق منهاء أَثِْمَّتِ الأمة 
كلهاء وذلك دليل على المسؤولية العامة» إذ لا إثم بلا مسؤولية» وبذلك تتجه على الأمة المسؤولية 
العامة. وأما المسؤولية الخاصة فتتجه على المتخصصين - كما ترى - على سبيل التكافل الملزم. وعلى 
هذاء فالفرض الكفائي أعظم أئرأً من الفرض العَّيني؛ لأن الأول يُسقط الإثم عن الأمة كلهاء بينما 
الثاني لا يسقطه إلا عن صاحبه. 


(۲) 


() «الرسالة» ص11 تحقيق : الأستاذ أحمد محمد شاكر. 
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تخُلْف عن المأثم» لا أشك إن شاء اله» لقوله تعالى: إلا يا ربك عدب 
اليما [التوبة: ]۳١‏ ولا مأثم دون سبق مسؤولية. 


أما التكليف الخاص في الفروض الكفائية العامةء أو في إقامة المرافق العامة 
للدولة» ومؤسساتهاء فإن متعلق الفرض الكفائي» أو موضوعهء إن كان من اختصاص 
(طائفة) ممن توافرت فيهم الكفاءة العلمية» أو المهنية» توجه إليها الطلب الخاص 
مباشرة» بوجوب القیام بما هم آهل له» وعلی أتم وجه» فکانوا مطالبین به على وجه 
الخصوص "'. 


على أن الفروض الكفائية أو العامة هذه - في الإسلام - تتعدى هذا النطاق أيضاًء 


والحروب» والزلازل» وغيرهم» ونحن نرى وجوب تنظيم هذه الفروض بتظم آمرة» 
لضمان تنفيذها بسلطان الدولة» طالما آنها في الأصل مفروضة. 


هذا» ولتعلق قواعد هذا التشريع بكافة شؤون الحياة - بما في ذلك العقائد» 
ومبادئ الأخلاق - انَسَّم هذا التشريع بالشمول الموضوعي» كما أسلفنا. 


رابعاً - التشريع السياسي الإسلامي باعتماده العلم والخبرة موضوعاً لأحكامه» 
وبما يسم به من الشمول› والتوازن› وبصياغة معاييره المرنةء وسمو غاباته› يتضمن 


(1) والواقع أن الطلب العام والخاص لا يتوجه إلى فرد معين بالذات» بل إلى الأمة في مجموعها» ممثلة 
في الدولة» وإلى الطائفة الخاصة بمجموعها أيضاً؛ لأن المنظور إليه أصالة في الفروض العامة _ لا 
العينية - هو إيجاد المرفق العام» أو تحقيق المصلحة العامة في المجتمع» بحيث تصبح وضعاً قائماً 
بقطع النظر عن خحصوصية كل فرد على حدة» بأقل عدد ممكن»ء ولكن من أكفئهم» إذ الواجب تقديم 
الأكفاً على الکفۇ» لقوله ل : «مَنْ ولّی رَجُلاً وهو يَّرى أن عَيْره َير منهء فَقَدٌ خان الله وَرسولًه» 
[أخرجه الطبراني في «الكبير: ١١١١ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: »)١١۸/٠١(‏ وذكره الهيشمي 
في «مجمع الزوائدا: »)١١/١(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه آبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه وبقية 
رجاله رجال الصحيح]. غير أنه إذا لم يكن ثمة إلا شخص واحد في الأمة لمصلحة العامةء تعين لهاء 
وأصبح مطالباً شخصيًا وبالذات على سبيل الفرض العيني. ويجبر على أدائهاء تكافلاً ملزماً وبأجر 
اليثل. 
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طاقة فعالة لتطوير مجتمعه بما يتناسب مع المستوى الحضاري في كل عصر وعلى 
أساس من العدل والحق والخُلّق. 

وبيان ذلك أن هذا التشريع بخاصية شموله الموضوعي» والزماني» والإنساني› 
والفطري» على النحو الذي بيناء وبما يوجب من النهوض بكافة مرافق الحياة 
الإنسانية» فروضاً عامةء تتكافل الأمة بكاملهاء والأفراد من ذوي الكفاءات» والدولة 
بجهاز الحكم فيها على سبيل الإلزام» وبما يتضمَن من معايير صياغية تشريعية مرنة› 
تعتمد (المصالح الحقيقية)ء في بناء الأحكام الاجتهادية» وسن التشريعات المناسبة» 
والملائمةء والناجعة» لكل عصر بما يناسبه»ء بالاستعانة بذوي الخبرة العلمية على ما 
يقتضيه التقدم العلمي في كل عصر» أقول: إن التشريع السياسي الإسلامي بهذه المثابة 
عامل فعّالٌ في تطویر مجتمعه» ريا إلى سمو غاياته. ) 

هذاء ونْتّوّه بشكل خاص» بمعاييره وأدواته الصياغية الفريدة من حيث موضوعيتها 
ومعقوليتهاء واعتمادها في تقدير (المصلحة) على العنصر العلمي والعقلي» تفهُما 
وتطبيقاًء إلى حد كبير» بحيث يغدو ذلك العنصر مقوّماً من مقومات الحكم السياسي 
التطبيقي» ومناط العدل فيه؛ إذ من شروط مشروعية المصلحة أنها إذا عرضت على 
العقول تمتها بالقبول» أي : العقول العلمية» المتخصصة في موضوعها. 

هذاء» ومن معايير الصياغة التشريعية التي جعلته عاملاً لتطوير المجتمع» سقوط 
(المشروعية) عن التصرف في الحقوق الفرديةء أو الحريات العامة» إذا تناقضت مع 
الصالح العام» واستحال التوفيق ؛ لأنه اعتبرها عندئذ عقبة في سبيل وجوب تحقيق 
الصالح العام» وإنما سقطت المشروعية عن الحرية الفردية حال تناقضها مع الصالح 
العام» حماية للمجتمع من الانهيار» والتهافت» والتظالم والفوضى» ولذاء كان 
الصالح العام في نظر هذا التشريع - كفالةً لتقدّمه وازدهاره وتطرّرو» حسب مقتضیات 
كل عصر - هو الذي ينبغي أن تدور المصالح الفردية في فلكه» لا العكس» تقريراً 
لأصالته عند التعارض› كما أشرنا. 
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خامساً - تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة : 


ودليل ذلك أن المحققين من علماء الأصول» والفقهاء» يقررون القواعد المحكمة 
التي تَهَيْمِنُ على هذا التعارض كلما طرأء لترفعه» وتنسق بين المصالح الفردية وبين 
الصالح العام» من مثل قاعدة: «المصلحة العامة مقدمة) ومن مثل : «التصرف على 
الرعية منوط بالمصلحة" ومن مثل : يحمل الضرر الخاص في سبيل دفع ضرر 
عام 

ما أن (الصالح العام) هر الأصل في الاعتبار عند التعارض الطارئ» وآنه الإطار 
الذي ينبغي أن تدور في فلكه المصالح الفردية» أو الحريات العامة» فذلك لأنه (حق 
الله) الذي لا يجوز إسقاطه» أو إهماله» أو التنازل عنهء أو الاتفاق على خلافه» أو 
بعبارة أخرى (من النظام الشرعي العام) إجماعاًء لعظيم خطره» وشمول نفعه» على 
حد تعبير الأصوليين. 


وأيضاًء أوجب الإمام الشاطبي أن يكون تفسير الأوامر والنواهي في هذا 
التشريع» وتحديد مضمونهاء ومجال التصرف بمقتضاهاء من قبل الأفراد» أو الدولةء 
i e‏ () 
على وجه لا يخل (بجهة التعاون) ولا يقصد بذلك إلا (الصالح العام) .. 


وهذا مدا خطير الاآثرء يدخل مضموته في مفهوم الحق الفردي»› والحرية العامة 
عنصراً جوهربًا فی تکوینه» لا مجرد قَيْد یرد علی استعماله» وهذا معنی جدید للحق 
والحرية أتى به التشريع السياسى الاسلامى منذ قرون» يحدّد على أساسه مفهوم العدل 
فيه» ولا أظن أن تشريعاً ما - في القديم والحديث - قد وصل إلى هذا المعنى. 
)١(‏ «الموافقات في أصول الشريعة»: :۹1/٤6(‏ وما يليها). 


(۲) «مجلة الأحكام العدلية: مادة 0۸. 
(۳) «مجلة الأحكام العدلية): مادة .٠٠‏ 


(6) «الموافقات»: (۳/ ›»)۴١۷‏ وراجع فى هذا المعنى كتابنا: «الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده»› 
وكتابنا أيضاً «نظرية التعسف فى استعمال الحق». 


(۵) والجدّة فيه» آنه لم يجعل أيّا من الحقين : الفردي آو حت المجتمع يحيف على الآخر» فیلغيه › بل ج 
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وبذلك حقتى هذا التشريع (التوازن) وأزال كل العقبات التي تعترض سبيل الصالح 
العام في نموه وازدهاره. 


اافا فة التشريحة التو يقوم عليها 


جا الأصل في التشريج السياسي الإسلامي. 


في هذا المبداً أو الأصل العام» ملحظ تشريعي عميقق الصلة بالواقع المعيش» هو 
جدير بالتقدير. 

وبيان ذلك» أن (الصالح العام) شرط أساسي تتوقف عليه - في الواقع - إمكانية 
الفرد من تحقيق مصالحه الذاتية؛ إذ الفرد ليس بطبيعته منعزلاً» بل لا يسعه العيش إلا 
في وسط اجتماعي» هذا الوسط ذو مصلحة عامة» فإذا كانت هذه شرطاً تتوقف عليه 
إمكانية الفرد من التمتع بحقوقه وحرياته» فإن مناقضتها تعود على الفرد نفسه بالضرر 
بداهة» لاستحالة تحقيق صالحه الخاص» وصالح غيره من الأفراد الذين يعيشون معه 
في يُسر» وعلى الوجه الأكمل» حالاً أو مآلاء لانتفاء شرطه بالمناقضة» فإذا أدرك 
الأفراد هذه الحقيقة عن بصيرة ووعي» حتى ألزمهم ذلك رعاية هذا الشرط إِبّان 
تصرفهم في حقوقهم وحرياتهم» كسْبا وانتفاعاًء كان في ذلك تحقيق للمعنى 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي» لما منحوا من حريات وحقوق» بحكم هذا 
التشريع ضرورة» وهو المعنى الجديد الذي أتى به هذا التشريع للحق والحرية» 
مضموناً اجتماعيًا وإنسانيًا ترتبط به مشروعية التصرف وجوداً وعدماً. 

ما إذا تهاون الأفراد في ذلك» أو كانوا على غير وعي كاف لإدراك هاتيك الصلة 
التي وثقها الإسلام بين الحرية الفردية والصالح العام فإن على الدولة أن تلزم الأفراد 
بذلك بتشريعاتها إلزاماً» حماية لجهة التعاون» وفي هذا المعنى يقول بعض الفقهاء 
المحدثين : «إنما ترتبط جميع الأحكام بالمصالح؛ إذ الغاية منها جلب المنافع ودرء 


= أبقاهما محوراً أساسيًا للتشريع كله» وعلى سواء من الاعتبار» وأوجب إقامة التوازن بينهما في 
الممارسة عملا ثم قذّم الأهم» والأكثر نفعاًء أو الأدفع ضرراًء عند التعارض المستحكم» على 
مقتضى من قواعد فقهية محددة» تهيمن على التنسيق › والترجيح › وعلی ضوء ذلك يتحدد مفهوم العدل 
بالمصلحة الراجحة في الجزئيات والفروع إبّان العمل والتطبيق. 


Y4‏ خصائص التشريع الإسلامي هي السياسة والخكم 


ألمقاسد» حتى إن الرسول 5 كان ينهى عن الشيء لمصلحة تقتضيه» ثم يبيحه إذا 
تغْيّرت الحال» وصارت المصلحة في إباحته» فغاية الشرع هر (المصلحة)»'. 

ونرى أن هذا فيما لا يمس أصلاً قاطعاً أو فى المباحات» إذ لول الأمر أن يوقف 
العمل بالمباح إذا أفضى استعماله - في ظرف معين - إلى ضرر راجح يمس مصلحة 
للصالح العام» حتى يتغيّر الظرف» وهو ما أكَدّه بعض المحققين من العلماء المحدثين 
بقوله: «فإن لولي الأآمر إذا رأى شيئاً من المباح قد اتخذه الناس - عن قصد - وسيلة 

: e. ۰ ۶(0). E 
إلى مفسدة» او انه بسبب فساد الزمان اصبح يفضي إلى مفسدة أرجح› مما قل‎ 
يفضي إليه من المصلحة”"» كان له أن يحظره» ويسد بابه» ويكون ذلك من‎ 
الشريعة» عملا بالسياسة الشرعية التي تعتمد - فيما تعتمد - على قاعدة سد الذرائم).‎ 


ومعنی هیلا «أن الفعل المشروع»› يصبح غير مشروع › دا أفضى إلى مال ممنوع؟» 
وهو الضرر الأرجح» ولا شك أن دفع الضرر العام أرجح من المصلحة الفردية بداهة. 


)0۱ «السياسة الشرعية» للشيخ عبد الوهاب خلاف ص٦‏ -۷ . وكون «المصلحة» هي غاية التشريع» وأساس 
أحكامه» جملة وتفصيلا » يدل على وثوق الصلة بين هذا التشريع والواقع الحيوي المعيش» في كل عصر 
وبيئة » ذلك لأن «المصلحة» إنما تعني الحاجات والمطالب التي يفتقر إليها الإنسان الفرد والأمة والدولة 
على السواء» وفي بناء الأحكام المناسبة عليهاء» استجابة لتلك المطالب وتحقيقاً لها عملاً. 

(۲( أي : لظروف وملابسات نشأت من البيئة نفسها» ودون قصد من المتصرف. 

)۳( أي : من حيث المأل والنتيجة الواقعة في المجتمع» ولا شك أن الضرر اللاحق بالمجتمع من جراء 
استعمال بعض الأفراد لحرياتهم» أرجح مما يبحصلونه من المصالح الشخصية لأنفسهم» فكان تصرفهم 

حينئذ ممنوعأً» تحقيقاً (للتوازن) بين المصالح والمضارء ذلك التوازن الذي يراه هذا التشريع من أظهر 

صور العدل فيه» بدليل أنه إذا اختل هذا التوازن» بأن رجحت كفة المفسدة على المصلحة بطلت مشروعية 

التصرف في الحرية أو الحق شرعأًء حماية للصالح العام؛ وإقامةً للتوازن بينه وبين الصالح الفردي» 

والشارع لا يسقط المشروعية عن تصرف ما إا إذا كان ظلماً أو مفسدةء وكلاهما ينافي العدالة. 

أي : يوقف العمل به فترة من الزمن» حتى تزول الظروف التي أدت إلى تلك المفاسد»ء وهذا الإيقاف 

لیس نسخاًء وإنما هو تدبير تشريعي سياسي موقوت يحفظ المجتمع والدولة من أسباب الضعف 

والانحلال» راجع «السياسة الشرعية» ص١۷‏ للأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر السابق» الشيخ 

عبد الرحمن تاج. 
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هذا» والحريات العامة والحقوق لم تشرع أساساً لتكون أسباباً لمضار راجحة» 
وإنما ساس تشريعها جلب المصلحة الراجحة» فكان استعمالها على غير هذا الوجهء 
عائداً على أصل تشريعها بالنقض» وهو مضادة قصد الشارع من الغاية من تشريع 
الحقوق والحريات أصلاء وهذا ممنوع عقلاً وشرعاًء وإلا كان التشريع مَجَلَبة 
للمضار» ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. 

وأيضاً» يجب تحقيق (التوازن) بين المصالح والمضار في كل مشروع في الأصل. 
فما غلب نفعه بقي على أصل المشروعية» وما غلب ضرره مَيع» ولو كان قي الآصل 
مشروعاًء بالنظر إلى ماله» لا إلى أصله» وفي هذا من (المرونة) ما لا ينقضي 
الاعجاب منهء تطويراً للمجتمع › بإزالة كل أسباب المفاسد والمضار والعقباتء ولو 
كانت في الأصل ناشئة عن حقوق وحريات» لانسلاخ (المشروعية) عن استعمالهاء 
بالنظر إلى مال التصرف فيهاء في كل ظرف معين من الظروف» وهذا أَبينْ دليل على 
ما تتم به طبيعة معايير هذا التشريع من مرونة. 

على أن هذا التنسيتق» إنما يعني اعتراف هذا التشريع بكل من المصلحتين : 
الفرديةء والعامة» كلا على استقلالء كحقيقتين جوهريتين» ولا يعني ذوبان المصالح 
الفردية» بحيث يأتي الصالح العام على وجودهاء وكيانها» فيمحوها محواً» كما يُرى 
في بعض التشريعات التي تلغي حق الملكية أصلاًء وبالمقابل فإن المصالح الفردية 
أيضاً لا تقضي على الصالح العام» كحقيقة جوهرية قائمة بذاتهاء وليست حصيلة 
للمصالح الفردية» وهذا النظر في غاية العدل والانصاف. 

هذا فضلاً عما يمتاز به هذا التشريع من (الواقعية) التي لا تتجاهل مكونات الواقع 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي» بل تستجيب له» وتنزل عند مقتضياته › وتمدّه بما 
يناسبه من الأحكام الاجتهادية التي من شأنها أن تحقق المصلحة والعدل فيه. 

كما تبدو واقعيته أكثر تَأصّلاً في اعتباره «الأعراف» الداخلية والدولية على 
السواء» مصدراً للتشريع السياسي» ما دامت لا تناقض أصوله ومقاصده» لا بالنظر إلى 
العرف ذاته» بل إلى المصلحة التي يستند إليهاء فإذا لم يوجد في الشرع ما ينافيها أو 
يُلغيها» كانت معتبرة شرعاً» ووجب بناء الحكم عليها. 
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سادساً - وحدة (الغاية) في هذا التشريع السياسي بين الحاكم والمحكوم: 


لذاء كان العلم على تحقيقهاء أو الاقتراب منهاء بالتكافل الملزم» والمسؤولية 
المتبادلة» ديناً وعبادةٌ» قبل أن يكون سياسة ومصلحة دنيوية» ينفد بوازع ذاتي» مما 
يضمن الولاء والإخلاص والنزاهة في هذا التنفيذ» وينفي أسباب التنازع والانقسام. 


سابعاً - مفهوم الدولة - في الإسلام - إيجابي» ونشاطها في ممارسة اختصاصاتها 


دستوري : 


إن إيجابية مفهوم الدولة بما نيط بها من وظائف واختصاصات» تغطي جميع 
شؤون الحياة» على النحو الذي رأيناء أو بعبارة أخرى: نشاطها السياسي والتشريعي 
والا جتهادي» والقضائي» والتنفيذي» وما لها من حق التوجيه والإشراف على فعاليات 
الأفرادء إبّان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم - كسْباً وانتفاعاًء صَوْناً للصالح العام» 
أقول : «إن إيجابية مفهوم الدولة في الإسلام مقيّد (بالبيتات) والهداية الإلهية في قانونها 
الأساسي» أو دستورها الأعلى» بحيث يمكن اعتبارها أول دولة إيجابية دستورية عرفها 
العالم» وهذا منطقي وعملي» ذلك لأن هذه الدولة - لشمول تدبيرها السياسي» وما 
نستلزم من بيئة حضارية وإنسانية وعالمية" ‏ كما أشرنا - هي - في نظر الإسلام ‏ 
الجهاز المفكر الواعي المدرك للمصالح الحقيقية التي قد يجهلها الأفرادء لمحدودية 
مستواهم الفكري والثقافي » أو يتجاهلونها ويتجافون عنهاء بحكم اهتمام الأفراد 


ز) وإنما أكدنا على معنى (لإنسانية) لأن ثمة حضارات في وجهها المادي الصرف في بيات كثيرة من هذا 
العالم» ولكنها ليست إنسانية» بما تقيم مجتمعاتها السياسية على أساس التمييز العنصري في تشريعهاء 
على النحو الذي يرى مثلاً في أعظم الدول حضارة مادية؛ إذ لا تزال تُميز بين البيض والمُلونين في 
الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية حتى يومنا هذاء» وهو نقص لأصل الفطرة» وافتئات عليها؛ لأّن 
(اللون) عرض من آثار البيئة » وليس عنصراً جوهريًا في مقومات الفطرة. 
ونبحن نعلم أن الإسلام لا يمزب بين البشر «فالناس سواسبة كأسنان المشط)» واكلهم لآدم وآدم من 
تراب » لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى»» وهذا هو الأصل الإنساني العام في التشريع السياسي 
الإسلامي؛ لأنه مشتق من وحدة المنشاً والمصير. 
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بمصالحهم الذاتية المباشرة والحالَّة» عادةٌ» ومن هنا كان أساس حق الأشراف 
والتوجيه للدولة» ثم وازع السلطة بالقوة القاهرة الرادعة» وهو ما أشار إليه ابن خلدون 
بقوله في بيان وظيفة الدولة أو جهاز الحكم بإجمال» بأنه: «حمل الكافة على مقتضى 
النظر الشرعي» لتحقيق المصلحة التي اعتبرها الشارع والعدل الإلهي» والحمل هو 
الإكراه والإلزام جبْراً بمقتضيات هذا التشريع. ) 

وقد أشرنا إلى أن (الصالح العام) وما يدور في فلكه من المصالح الفردية» - في 
نظر الإسلام - يمثل (العدل) في أقوى صوره» وأن المصالح الفردية لا ينظر إليها 
وحدهاأ» وعلی استقلال › بل من خلال الصالح العام أي : من جهه التعاون" على 
الرغم من قيامها إلى جواره كحقيفة واقعة تدور احکام التشريع السياسي على تحقيقها 
إيضاء لکن الصالح العام في المقام الآول» وهذا ما تۇ کده القاعدة الأمحكمة في هدا 
التشريع التي تنوط تصرف الجهاز الحكومي كله (بالمصلحة) بقولها : «التصرف على 
الرعية منوط بالمصلحة». 

والمصلحة من مصادر التشريع السیاسی› وإدا علمنا أن (|المصاحة) معبأر وافعی 
حيوي؛ لأنها تعني الحاجات والمطالب المادية والمعنوية التي يفتقر إليها الإنسان 
الفرد» والمجتمع»› والدولة» شربطة أن تستوفى شروطها أصولًا من المشروعية 
والجدية والمعقولية» أدركنا مدى حيوية هذا التشريع السياسي» وارتباطه بالواقع 
المعيش الذي اعتبر المصلحة فيه مصدراً للتشريح الا جتهادي فيما لاأ نص فيه. 

فالدولة» وآداتها وھی الجهاز الحاكم ‏ بشخصيتيهما المعنوية»› منوظ هما القرة 
المادية أيضاًء «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» تحقيقاً للعدل والأمن الذي 
يتمثل في أقوی صوره بالصالح العام. 

غير أن الدولة - بما لها من حق الإشراف والتوجيه الذي بينا آساسه» وبما لها من حق 
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى› ولو بالقوة المادية على ما ینا - هی فی الوقت 
(1) على حد تعبير الإمام الشاطبي › «الموافقات»: (۳/ .)٠١‏ 
)۲( ا خر جه الخطيب البغدادي في ”تاريخ بغداد): )€/1°¥(< عن عمر بن الخطاب موقوفاً . 
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نفسه - يتحكم في توجيهها أيضاً» وتوجبه حركة القوة المادية التي تملكها هذه (الينات). 

(والبينات) إنما تعني الهداية الإلهية التي أرسل الرّسل وأنزلت الكتب السماوية 
كلها من أجل تبليغها للناس» والتقيد بهاء لقوله تعالى : #لقد أرَسلتًا رسلا بالْيَتّتِ 
وارلا مَعَهْمُ الكتب وَأَلمانَ لش الاش سط وارلا ليد [الحديد: ]٠١‏ وهو رمز 
القوة والبأس» فكان مقيداً استعماله بتوجيه البينات وإلا كان الظلم» والافتئات 
والفوضى» وما لهذا أنزلت الشرائع هدايةٌ للناس» وأمناً. 


فالدولة ‏ في الحشريع السياسي الإسلامي - موجُهة” أولاً قبل أن تكون 
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موجُهة" ٠»‏ ضبطاً للسلطة أن تنحرف» أو تطغى» أو تعتسف”"» وهذه هى السلطة 
الدستورية التى تسعى إلى تحقيقها أرقى الدول الحديثة فى عصرنا هذا. 

ثامنا - التسامح تجاه المخالفين في الدين : 

من أبرز خصائص هذا التشريع ومميزاته التسامح تجاه المخالفين في الدين»› فقد 
استقر مبداً يتصل باصل العدل فىه » ولیس آمراً خلقًا تقتصه المروءة وحسن التعامل 
فحسب » کما يظن بحص الكاتبين»› ذلك لن العدل فی الإسلام مطلق› کما ناء ا 
يؤثر في ميزانه العداء أيّا كان منشؤه» فضلاً عن مجرد المخالفة في الدين» فكان 
لذلك - حقًا إنساتيًا عامًا أوجب الإسلام أن ينعم به البشر كافة. 

هذاء ولا يستقيم في حكم العقل - فضلاً عن منطق الشرع _ أن يكون هناك عدل 
قائم بين المسلمين» ثم ظلم يمارسه الاإسلام نفسه في دولته» ولا سیما بين مواطنيه من 
غير المسلمين؛ إذ العدل في شزعة الإسلام لا يتجراً. 
)١(‏ بفتح الجيم المشددة صيغة أسم مفعول. 
(۲) بكسر الجيم المشددة صيغة اسم الفاعل. 
(۳) وهذا هو المعنى الذي أشار إليه أبو بكر الصديق وليه بقوله: «أطيعوني ما طعت الله فيكم» فإذا 
عصيت فلا طاعة لي عليكم» [أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: »]۲٠۷٠۲‏ وهذا هو الفرق بين السياسة 
الإسلامية في. ضبط القوة» وتوجيه الإكراه» وبين القسر والإكراه في السياسة التي تعتمد القوة المادية 


المطلقة» وتمارسها بدوافع غير إنسانية» على النحو الذي يرى مغلا فی السلطات الاستعمارية تجاه 
المستعمرات. 
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وأيضاًء» مثل هذا التمييز في الحكم يشبة أن يكون ثمرة للعصبية» أو العنصريةء 
وقد حاربها الإسلام بجميع ألوانها محاربة لا هوادة فيها. 

على ن هذا التمييز في سياسة الحكم منافي لرسالة الإسلام نفسها التي تلخصت 
غايتها بآنها «رحمة» للعالمين وما اتاک لد د َة لمي [الأنبياء: ]1١۷‏ ولا 
رحمة مع الظلم!! 

وفي هذا دليل بين على أن رسالة الإسلام من حيث غايتهاء وميزان العدل المطلق 
في تشريعهاء تقوم على أصل حضاري وإنساني عام. 


وجه اتال التسامح بمبدا العدل المطلق في الإسلام: 


أما وجه اتصال «التسامح» بمبدأً العدل المطلق في الإسلام» فلأنه لا يجعل من 
مجرد المخالفة في الدين سببا يُسرّغ هضم حقوق المخالِف في الحياة» طالما أنه 
أرسى مبدأً حرية العقيدة» ودافع عنها؛ إذ إل إداء ف أن [البقرة: ]۲٠١‏ وهذا المبداً 
بدوره داخل في مفهوم «التسامح» دخولا أولًاء فضلاً عن أتساقه مع طبيعة العقيدة 
نفسها» من حيث كونها عنصراً نفسيًا حالصا لا تتأتى معه محاولة تأسيسها عن طريق 
الإكراه بحال. هذا شيء. 

وشيء آخر» هو أن القَسر المادي آو المعنوي على العقائد» دينية كانت أم 
سياسية» من شأنه أن يفتح باب التفاق الذي يُحاربه الإسلام بأشدًّ مما يحارب الكفر 
الصراح» فضلاً عن أن هذا الأسلوب لا يؤتي من الثمار ما تؤتيه العقيدة الصحيحة 
الراسخة التي تأصلت عن قناعة هي وليدة التفكير الحرّء والإرادة المختارة؛ إذ لا لزم 
الإسلام بعقيدة کرهاً» لقوله سبحانه : ایل بور اريم م ن کت عل ر من ر انی 
ره من ڍو فعيیت عل اروها وار ا کشو ن [هود: ۲۸]. 

ذلك» لاه ارس مہداً الحرية والمسؤولية في العقائد والتكاليف على السواء 
لذا» كان وجوب بسط رواق العدل على البشرء آية بيْنة على صدق هذه العقيدة في 
مقتضياتها» وسمو غايتها. 


(۱) قال تعالى: إن أَلَْيْيِيَ فى ألدَرَكِ الأسَصَل من لار [النساء: .]٠٤١‏ 


ر 
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أما صدق العقيدة في مقتضياتهاء فلأنها لا تتطلب ما يضادٌ طبائع الأشياء» كما 
تراها تسقط من حسابها الفوارق التي تعتبر عدواناً على الفقطرة. 

وبيان ذلك» أن الفطرة الإنسانية تقتضي الكرامة بالنص”» من حيث ذاتهاء 
والكرامة هي منشاً الحقوق والحريات» وأما الإيمان بالل تعالى» فقد اعتبره الإسلام 
ثمرة لاستقامة الفكر» ووليد قوة نفاذه إلى حقائق الوجود» بما يملك من القدرة على 
الخلوص من رواسب البيئات» ومنازع الهوى» وليس الناس في هذا سواءً؛ إذ 
التفاوت واقع ومشهود» فإذا فات فريقاً من الناس نعمة الإيمان بالل جل وعلا 
وتوحيده» فلا أقل من أن تنالهم نعمة العدل الإلهي في التعامل» لاتصاله بالحقوق 
التي منشؤها الفطرة الأدمية ذاتهاء من حيث هي» بقطع النظر عن الاختلاف في 
الدين» ولا يقدح في هذا النظر عنصر الإلزام في الحكم؛ لأن مناط الإكراه هنا العدل 
لا الظلم» والإكراه على العدل عدلء وهو مطلوب ومقدور. 

وأساس العدل في الإسلام فيما يتعلّق بالتسامح» أنه شرعة لا تقوم على الفصل 
والتمييز بين مواطنيه في المعاملات» بل تحكمهم قاعدة تشريع عامة واحدةء أكدها الرسول 
بي فيما جاء في شأن المخالفين إذا دخلوا في عهد الذمة : «فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين › 
وعليهم ما على المسلمين»" ولا أعدل ممن يساويك بنفسه في النَصفَة والحك”". 


مبدأ التكافل الإجتماعي في الإسيام بما هو قأثم على أصول العدل فيه فالمخالف 


مشمول بنحکمه کالمسلی سواء نسواء. 


أشرنا آنفاً إلى أن التسامح تجاه المخالف مبدأ يتصل بالعدل المطلق في 
الإسلام» وهو ما كان الخلفاء الراشدون على بينة منه» فترى الفاروق عمر وه يشير 


(۱) لقوله تعالی: اوقد رمتا ب ادم [الإسراء: .]۷١‏ 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ : النسائى في «السنن الكبرى»: »)۸1۸٠١(‏ من حديث بريدة. 


)۳( آشرنا في بحث «حق الحياة» أن مواطني الدولة على سواء في التمتع بهذا الحق»ء على الرغم من 
اختلاف الدين» وذلك لعلةَ حق المواطنة الدائمة. 
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إلى مبداً الإنصاف في تطبيقه لمبداً التكافل الاجتماعي على العجزة والشيوخ› 
والفقراء من أهل الذمة» كشأنه بالنسبة للمسلمين؛ إذ فرضَ عطاءًَ من بيت المال 
لضرير هرم عاجز من أهل الكتاب» بعد أن اسقط عنه الجزية» وقال قولته المشهورة: 
«ما أنصفناك أكلنا شبيبتك» وضيّعناك عند الهرم» كما أمر أن يعطى عياله من بيت 
المال ما يكفيهم. 

هذاء وجاء في كتاب خالد بن الوليد ما يؤكد شمول حكم التكافل الاجتماعي 
لمواطني الدولة» دون تمييز بين مسلم ومخالف» عملا بمبداً الإنصاف الذي أشار إليه 
الفاروق عمر - كما رأيت ‏ ما نضه: «وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عند العمل» أو 
أصابته آفة من الآفات. أو كان غنيًا فافتقرء وصار أهل دينه يتصدقون عليه» طرحت عنه 
جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين وعياله» ما أقام بدار الهجرة» وغير ذلك كثير. 

هذه المساواة في الحكم هي أساس العدل» وضمان هذه المساواة شرع مقرر - 
كما ريت - فصدقت بذلك القضية التي أعلنها الرسول ئ4 على المجتمع البشري كله: 
«بعثت بالحتفة اة 

وقد أمعن الإسلام في كفالة حرية الاعتقاد والعبادة بما أباح للمواطن المخالف 
من ان یمارس شعائر دینه في دور عبادته» من الکنائس والبيّع» وما إليهاء بل فد تولى 
حمايتهاء رالدفاع عنهاء كما تولى رعاية رجال الدينء والنساء والشيوخ والضعفاءء 
والولدان منهم» وهذه الحماية لأنفسهم» وأموالهم» وأعراضهم» ومعتقداتهم» وشعائر 
عباداتهم» يؤكد هذا ما جاء في كتاب النبي ب لهل نجران: «ولنجرانَ وحاشِيتهاء 
جوا اله وذمة محمد النبي بل رسول اله» على أموالهم» وملتهم» وييَعهمْ» وكلٌ ما 
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تحت أیدي 
(1) وجعلت لهمء أي: لأهل الذمة. 
(۲) أخرجه أحمد: ۲٤۸٥١‏ من حديث عائشة» وهوحديث قوي. 
(۳) «الخراج» للإمام أبي يوسف ص4 وما يليها» وآما حماية كنائسهم وبيعهم » فلقوله تعالى : ولوا دنع 
آله الاس بعصم عض همت صَرَيمٌ َي . . . & [الحح: ]٠١‏ الآية. 

.)۲۸۸ /١( ذكره ابن سعد في «الطبقات»:‎ )٤( 
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وقد سار الخلفاء الراشدون على سنة رسول الله ي في هذا الشأن؛ إذ جاء في 
عهد عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس (إيلياء) إِبّان الفتح أن عمر قد: «أعطاهم 
أماناً لأنفسهم» وأموالهم» وكنائسهم» وصابانهم» وسقيمها وبريئهاء وسائر ملتهاء أنه 
لا تسکن کنائسهم» ولا تهدم» ولا ينتقص منهاء ولا من خیرهاء ولا من صلبهم؛ ولا 
من شيءَ من آموالهم› ولا یکرهون على دینهم› ولا يضار على أحد منهم...٠.‏ 

وهذا العهد مستمد من تعاليم الرسول بي إذ يقول: «ألا مَنْ طلم مُعاهداًء أو كله 
فوق طاقيه» أو انكَقَصَهُ» أو أخذ ينه شيناً بغيْر طيب تَفْسه» فأنا حَجِيجُه يوم 


القيامة»“. 


فالمساواة تامة في الحقوق العامة» وفي القوانين المدنية والجنائية» فيما عدا 
الأحوال الشخصية المتعلقة بشرائعهم الدينية فهم أحرار في تطبيقها على أنفسهم» وفي 
محاكمهم الخاصةء إلا إذا رضوا الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في هذا الشأن". 

وتأسيساً على مبداً حرية العقيدة والعبادة» لم يفرض الإسلام «الزكاة» على 
المخالقين» لما في فرضها عليهم من التعرُض لدينهم» وهو إخلال بمقتضى عقد 
الذمة» وذلك ممنوع» وإنما تفرض عليهم واجبات مالية آخرى» من الجزية والخراج»› 
مساهمة منهم في تمويل الدفاع عن الدولة التي قطعتِ العهد على نفسهاء لحمايتهم» 
بل والقتال دونهم. 

ولقد حرص الأئمة المجتهدون على هذا الأصل» في اجتهاداتهم الفقهية تفريعاًء 
وإن أختلفوا في مفهوم التعرض أو مناطه في الوقائع والتطبيقات. فبيّنا يرى الإمام 
الشافعي مثلاً أنه إذا أسلم أحد الزوجين غير المسلمين» فلا يجوز عرض الإسلام على 
الزوج الآخحر؛ لآن في مجرد العرض هذا - في نظره - تعرّضاً لدينه» وذلك لا يجوز 
(1) «الخراج» لأبي يوسف» ص۱۹ ويليها. 
(۲) أخرجه أبو داود: ٠۴٠٠۲‏ من حديث عدة من أبتاء أصحاب رسول الله ية عن آبائهم دنية. 


a 8 . -‏ ایرو کے ٤‏ > سے وی ر کب ت ري پر س ا ھر ص ی م و ر 
r‏ س ر 2 
فاكم بيهم قط4 [المائدة: .]٤١‏ 
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لما فيه من الإخلال بالتزامات عقد الذمة» تجد الحنفية يجيزون ذلك؛ لأن مناط 
التعرض - في نظرهم - لا يتحقق في مجرد العرض› لقیام حریته واختیاره» وقد سجاأء 
في «تبيين الحقائق» ما نصه: «وقال الشافعى : لا يعض على المصِرٌ الإسلام؛ لان فيه 
تعريضاً لهم وقد ضمنًا بعقد الذمة ألا نتعرض لھ ّنا «أمرنا بترکهم وما یدینون). 

الأول: قدسية العهدء والإخلاص فى النزول عند مفتضياته» وفاءً لذمة الله تعالى» 


وعهد رسوله ا وذمة دين الإسلام زفسے؟! وعقد الذمة سيا سي ابدي. 


الثاني : الالتزام بمبداً العدل» فيما تقرر للمخالفين من الحقوق» وتحري الدقة في 
تحقيتى مناط العدل في التطبيقات» والوقائم» مما ينم عن عظمة هذا التشريع حقًا. 

هذاء وعملاً بمبداً عدم التعرض - فضلاً عن الإكراه - لا يجبرون على الجهاد؛ 
لأنه شرع للدفاع عن عقائد الإسلام وشرائعه» ولكن لهم أن يشاركوا فيه تطوعاً". 

على أن من واجب الدولة - وبمقتضى عقد الذمة السياسى الأبدي - أن تتولى 
الخارج» فقد جاء في كتاب «الفروق» ما نصه: إن عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا 
لهم» لأنهم في جوارناء» وفي خفارتناء وذمة الله تعالى» وذمة رسوله بيا ودين 
الإإسلام» فمن اعتدی عليهم› ولو بكلمة سو ء» او غيبة في عرض أحدهم» أو نوع من 
أنواع الأذيّةء أو أعان على ذلك فقد ضع ذمة الله تعالى» وذمة رسوله كله وذمة دين 
الإسلام» وكذلك حكى ابن حزم في مراتب الإجماع له» أن من كان في الذمة» وجاءَ 
(1) أنظر «الفروق» للإمام القرافي: (۳/ )٠٤١‏ . 

ويلاحظ أنهما إذا كانا كتابيين» فإن أسلم الزوح وأبت الزوجة الإسلام فلا يفرق بينهما؛ إذ يجوز 


(۳) أبو الأعلى المودودي في بحئه «مقترحات الدستور الإسلامي» مجلة «المسلمرن» المجلد الأول 
ص0۷۸. 
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أهل الحرب إلى بلادناء يقصدونه» وجب عليناء أن نخرج لقتالهم» بالكراع 
والسلاح» ونموت دون ذلك !). 

هذاء ولا يقيم الإسلام عقوبة الحد على ما ليس محرماً في ديانتهم» كشرب 
الخمر مثلاً. وتظل حماية الإسلام مبسوطة على المُواطن المخالف» وحقوقه مصونة» 
ما لم يعلن هو خروجه من العهد» أو يمارس عدواناً ظاهراً على الإسلام» وبغیاً على 
دولته» مما يعتبر نقضاً للعهد دلا . 
) فليس مفهوم عقد «الذمة» إذن مما يوحي بالصًغار أو المهانة» كما يحلو لمن 
يحاول آن ينال من قدر هذا التشریع» في سیاسته» وعدله» وسمو غایاته. 


ولقد عهدنا ظاهرة التمييز في سياسة الحكم في تشريعات الدول الاأستعمارية› 
حيث كانت مبادئ الحريةء والمساواة» والإخاء التي نادی بھا فلاسفتھاء جکراً لھم 
في بلادهم»› ولا تعرفها الشعوب المستعمرة التي كانت ترزح تحت نير سياسة الظلم 
والقهر» بلا وازع من دين أو ضمير» وتحت ستار من مبررات مُخكَلقَّة» على النحو 
الذي رآيت. 


وسر بلوغ الإسلام هذا الشأو من العدل المطلق» وما يتصل به من التسامح تجاه 
مُخالفيه» ما يلي : 

١‏ - أنه لا يجد في منح األمخالف حرية العقيدة» وممارسته لشعائر دينه» حرجا 
بضعف من الثقة بما هو عليه من الحق المبين. إتت عل الح ألْمين [النمل: ۷۹] 
ومن ثم فلا تكون تلك الحرية والممارسة لشعائر الدين المخالف مثاراً للتعصب أو 
المشاعر العدائية. 


۲ - وأيضاً» فإن الإسلام يؤمن بالأديان السماوية جميعاًء ومن جاء بها من الرسل 


(1) «الفروق» للإمام القرافي: (۳/ .)٠١‏ 
(۲) وقد خالف بعض المذاهب في هذا النظر. 
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التي تجتمع فی أصل عقدة التوحيد» ویعتبر إنکار آئ من آولئك قرا لقوله تعالی : 
لل الت تکشر یا ورسشیوہ ودوت ان قرفا ہیں اله وسل رفوو نوی 


ر کار 


عض ونم يعض وريدو آن يدوا بى َلك سيلا @ الیک هم الك سا4 
[النساء: ٠١١‏ _ ١دا].‏ 

۳ - ضف إلى ذلك أن الإسلام لا يني يقرر «الحقائق» أثراً للسنن الفطرية 
والاجتماعية التي لا سبيل إلى نكرانهاء بأسلوب تقريري» توجيهاً للفكر أن يستقيم» 
من مشل قوله تعالی: ار س آلا وز حرصت يزم ابرسف: ٠٠٠۴‏ وقول 
تعالی: اوو سا ریک بعل الاس أا وید و رالو شتفت © لا س رجہ رف 
للك حلفم [مرہ: ۱١۸‏ ۔1۱۱۹. وقولہ تعالی : ولو شتا کیا کل تنیں هد4 
[السجدة: .]١۳‏ 

فهذا تصوير للقدرة الإلهية التي تفعل ما تشاءء ولكن لم يكن من مقتضى هذه 
المشيئة الإلهية آن يكون البشر على تكوين فطري بحيث يمكن أن تتحقق فيهم جميعاً 
وحدة الدين الحق» بل تعلقت تلك المشيئة بآن تكون فطرتهم على كيفية معيّنةء أو 
على نحو يتأتّى معها وجود المخالف» تحقيقاً للايتلاء. 

ذلك هو متعأق المشيئة الإلهية في الخلق والتكوين› وما استکلٌ فیها من سن لا 
َس أحداً أن يتجاهلها أو ينكرها» فضلاً عن أن يملك القدرة على تغييرها : لفطب 


و سر ص س 


اہ الى فطر الاس مہا کڈ یل للق الہ 4 [الررم: ]۳١‏ وسننها كذلك : سَتَة أله ف 
عل 
e‏ سے 


ا لوا من قبل ولن يمد َة َه تبدیلا [الأحزاب: .]٦١‏ 

إذن» لا يسوغ بمقتضى سنن هذه الفطرة الإنسانية» وبمقتضى المنطق الديني الذي لم 
يجى مضاداً لمقتضاها ٠‏ أن يكون في هذه المخالفة للدين الحق ما يثير التعصب أو ' 
العداءء لما قذمنا من أنه وضع فطري إلهئ تعلّقت به المشية الربانية: وول راون لف 
إلا من رَحم ريك وللك لمهم 4[ مرد: 1١۹-٠١۸‏ ليتم الابتلاء بالحرية والمسؤولية. 


ا ب ر اا سے ت و ص ف س مما ت رو ع سو روج 2 ر 
(۱) لقوله تعالی: قاقر ھک لبن سینا فطرت امه الى فطر الاس ملا لا یی للق آل دل أف 
اليم [الروم: .]۳١‏ 
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وقد بيّنا آنفاً أن مقوّمات الفطرة الباطنيةء من العقل والقلب التي هي مستقر 
الاعتقاد الحق» على تفاوت من البشرء من حيث قرة النفاذ إلى حقائق الأشياءء 
وأسرار الوجود» وهذا التفاوت عامل من عوامل المخالفة في الدين» ولذا جاء 
الإسلام هداية وتبصيراًء بل وإيقاظاً للوعي الكوني» والوعي الوجداني» والوعي 
الذاتي» بما في الكون وآفاقه“» وموجوداته» وبما في الإنسان نفسه من آيات: رف 


سے سے کے سے 
۰ 


شیک ا یرود [الذاریات: ]۲١‏ ورب کا ملا وی حلمم [یس: ۷۸]. 

تلك ستة الله في خلقه من مقتضاها هذا الاختلاف. وأما سمو غاية هذه العقيدةء 
فلأنها وإن استهدفت المصلحة الإنسانية العلياء لم تقصد إلى تحصيل مجرد الكثرة 
المادية الظاهرة من معتنقيها» لقوله تعالی : رما آ ر الاس ولو حرصت ممن 
[بوسف: ۱۰۳] وقوله سبحانه: لون ثم ڪر من ف الارض بضلوك ڪن سیل ا 
[الأنعام: ۲١١١‏ وإنما استهدفت تحقيق الاعتقاد الراسخ بهذا الدين الحق» والإخلاص له 
تعالى في الاستجابة لمقتضياته» لقوله تعالى: أل بو لين الال (الزمر: ۳ ولو 
تحقق في «القلّة» التي يتجلى أثرها فيها» ويعظم» فتصبح تلك القلة ملة بل ودولة 
ذات شأن» وهو ما وقع فعلاً في فجر تاريخها وامتد أثرها قروناً إلى يومنا هذا. 

لهذاء لم تكره أحداً على اعتناقها إكراهاً تلغي به عقله» وتصادر حريته» وتعتقل 
إرادته» مع قدرتها على ذلك» بل تراها جاوزت ذلك» لعدم الجدوى» وقررت مساواة 
المواطن المخالف بالمسلمء حقوقاً وواجبات» عدلاً مطلقاً وإنسانيًا عامًا مبرءاً من 
الهوى وألغرض» وهذا سمو في الغاية بلا ريب. 


هذا فيما يتعلق بالمخالف من أهل الأديان السماوية بوجه خاص. 


وأما ا لالحاد» فللا یجیزه الإسلام بحال» ولا یعتبره مخالفة بل کفراًء حصنا 


هذاء ومن الخطا البيّنء الظنْ بأن منشاً هذا التسامح في الإسلام» هو الممالاة 


(۱) سَریھ ٤َايتا‏ ف التاق ون أنشس حى ب لَه أنه أل ي [فصلت : ١ه].‏ 
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والمجاراة للمخالف» تقرباً إليه زلفى» مما ينبئ عن التفريط في الدين» وعما يكون 
قرينة على ضعف العَيرة عليه» أو على الاأستهانة بتعاليمه؛ إذ قد تبين لنا مما عرضنا 
من دلائل صريحة في الكتاب والسنةء أن منشاً التسامح هو مبداً العدل المطلق في 
الإسلام فضلاً عما يوجّه القرآن الكريم نفسه العقول إلى أن يستقيم تفكيرها لتدرك 
استناد هذا الدين إلى «الحق المبين» الذي يورثه الثقة الراسخة» اعتقاداً منه أن لو 
استقام الفكر وخلصت النفوس من الأهواء والرواسب» وسائر المخالفات الموروثة» 
لأمكنها أن تستضيء بنور هذا الحق»ء عن قناعة ورضى؛ إذ قد أبليت معاذير 
المخالف» بما نصب الإسلام من دلائل تتجلى في مظاهر إبداع الخلق الإلهي في 
اللإنسان والكون» بل وفي فضائه اللانهائي› لقوله تعالى: قد بين اشد مِنَ أل 
[البقرة: ]۲٠١‏ وقوله سبحانه: «إستريه َا فى الفاق رف اشم ی بت ل َه 
ی [فصلت: ٠۳‏ وقوله سبحانه : لِك ف كلق الوت وَألأزضِ وَخْيِلفِ ليل والار 
بت اول الاب [آل عمران: ۱۹۰]. 

هذاء ومن واقعية الإسلام - باعتباره دولة ذات رسالة عالمية هي مسؤولة عن 
تبليغها للناس كافة - أنه قدّر أن أمماً شتى ستنضوي تحت لوائه» بمجرد الدعوة» أو 
بحكم الفتح. 

غير أنه نظراً للتفاوت في المدارك» وعملاً بمبدأً حرية العقيدة» سيكون منهم 
المؤمن والمخالف حنْماً كما ذكرناء لذا أقام الإسلام التعايش والتعامل بينهما على 
أساس البرٌ والإقساط من جانب المسلم تجاه المخالف» شريطة ألا يكون من الأعداء 
المحاربين» أو المظاهرين لھؤلاءء قال تعالی: ل نھن آل عن لز لم يلوك ني 
ادن وار عوکر ن درک أن تروش تقرط إل إن أله عب ألمقّيطين# [الممتحنة: 1۸. 

هذا» وليس البرٌ والاقساط في الأية الكريمة هو مجرد إقامة العدل تجاههم؛ لأن 

- في الأصل - واجبٌ ومفروض› ولكنه التسامح والإحسان فوق ما يقتضيه العدل» 
کالإرفاق '“ بھم» وحسن التعامل معهم» ولا سيما في ظروف الأزمات والشدائد. 


)4( «أصول النظام الاجتماعي في الإأسلام» للشيخ الطاهر ب بن عاشور ص٦‏ ۲۲ وما يليها. 
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على أن الإسلام قد جاوز هذا إلى إباحة مصاهرتهم» فأباح التزوج من الكتابيةء 
لقوله تعالى : چ وا صت من 1 أوتوا آلکد به [المائدة: ]١‏ تسامحا مرده أن المصاهرة 
مجال يظهر فيه أثر التسامح على وجه أشمل وآكد» بحكم المعاشرة المستمرة» فضلاً 
عن إمکان تحقيق المسلم ذاته في الحياة الزوجية» بما يتخلق به من الفضائل» ومکارم 
الأخلاق الإسلامية التي هي أعلى مستوى من الكمال النفسي الذي أوجب الإسلام 
العمل على الارتقاء إليهء لبجعل منه قدوة عملية تقرب الإسلام إلى نفس الزوجة› 
وآقاربهاء وتزينه في قلوبهم» وتزيل ما عسى أن يكون قد اعتراها من الوحشة» بحكم 
هذه المخالفة. 

يرشدك إلى صدق هذا النظرء أن الإسلام قد انتشر شر في كثير من بقاع العالم» 
كالصين وغيرها مما لم يصل الفتح الإسلامي إليهء بالقدوة الحسنةء وذلك عن طريق 
التجّار المسلمين الذين اتسمت معاملتهم بالصدق» والأمانة» والاستقامة» وصفاء 
الطوية. 


اما ما كان يحدث من عوارض الاأستغلال السيء لهذا التسامح من قَبّل 
المخالفين» للإضرار بالمسلمين» والإيقاع بهمء خيانة وغدراً وتآمرأًء سواء على 
المستوى الدولي» أم الداخلي» فلا يعكر على عظمة الإسلام ومثاليته في إرسائه لمبدا 
التسامح هذاء» كخصيصة من أعظم خصائصه»ء وأصل عتيد من أصول سياسته» داخلاً 
وخارجاً. 
على أن الإسلام بحكم واقعیته فضلاً عن مثاليته» لا يُغفل آئار هذا الاستغلال 
المقيت» كيداًء ومكراً سيئاء أو نكرانا للجميل» وإنما يعالجه بمعايير أخرى في 
تشريعه» تقوم عليها سياسة التشريع» نزولا عند مقتضيات الواقع المعيش» بظروفه 
وعوارضه الطارئة» ومن ذلك ميدأ سد الذرائع» وهو أصل عظيم متفرع عن مبدأً النظر 
)١(‏ أشرنا آنفاً إلى أن إباحة التزوج بالكتابيات الأجنبيات قد يمنع في ظروف خاصة؛ وبالنسبة لبعض 


الأشخاص بحكم وظائفهم» تجداً لما يتوقع من هذا الزواج من آثار ضارة بالمصلحة العامة» سياسية 
كانت آم عسكرية أم اجتماعية. 
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في المآلات الواقعة أو المتوقعة”' التي تنشأًء أو من شأنها أن تنشأً عن الظطروف 
والأحوال الملابسة للوقائع أو الأشخاص» فيشرع من الأحكام والإجراءات 
الاجتهادية الملائمة والناجعة - في ظل تلك الاعتبارات والظروف _ ما يكفل الوقاية 
من آثارها وشرورها؛ لأن هذا التشريع يقوم على الحذر والحيطة والحزم". 

وعلى هذاء فلا ينظر إلى الأصل التشريعي ملابّساً بالعوارض الطارئة» وإنما ينبغي 
النظرٌ إليه من حيث قيمته الموضوعية» وسمو غايته» مجرداً عن تلك العوارض» وهذا 
هو التشريع والفقه العام الثابت. 

تاسعاً - دولة المثالية والواقعية فضلاً عن الإيجابية والدستورية: 

هذا» وليست الدولة - في هذا التشريع - دولة (الفلاسفة) على النحو الذي رسمه 
أفلاطون» أو (دولة المدينة) التي تخيلها غيره مثلاء ولا الدولة السلبية (دولة الحراسة) 
في المذهب الفردي» بل هي دولة المثالية والواقعية والعالمية فضلاً عن الإيجابية 
والدستورية. 

أما أنها دولة (المثالية) فلأنها تقوم على (المثل العليا) التي تستند أساسا إلى 
عنصر اعتقادي» يجعل كل تصرف من تصرفاتها مظهراً لهذا الاعتقادء الأمر الذي 
يؤول بجميع تصرفاتها إلى أن تكون (عبادة) لذاتية الوازع لدى الحاكم والمحكوم» في 
حين أن انتفاء هذا العنصر الاعتقادي في الدولة (العلمانية) يجعل الوازع خارجيًا لا 
ذاتيًا» وهو ما أشار إليه ابن خلدون في تمييزه بين الدولة التي تقوم على الدين»› 
والقوة» وبين الملك الدنيوي البحت بأن الوازع في الأولى ذاتي» وفي الثانية 
خارجي» ثم ترجيحه الأولى على الثانية. 

وأما كونها (إيجابية) - أي : ذات وظائف - لا سلبية - فذلك لما يتم به هذا التشريع من 
الشمول الموضوعي والإنساني» والعالمي» والزماني» والفطري» على النحو الذي بينا. 
(1) راجع كتابنا: «نظرية التعسف في استعمال الحق» بحث : النظر في مالات الأفعال» ص ١١۷٠ء‏ وراجع 


)۲( المرجح السابق. 
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وعلى هذاء فجهاز الحكم ليس مفرغاً من المضمون الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي والخلقي والاعتقادي» ولیس عسیراً على من يقدر هذا الكيان العظيم 
للدولة» مفهوماً» ووظائف وخصائص ومسؤولية كبرى» وغاية إنسانية وعالمية» ليس 
عسيراً على من يقدر ذلك أن يدرك السر في تقدير الإسلام للدولة وتمجيد إِيّاهاء 
وجَعل إقامتها من أجل فرائض الدين» وأن يدرك السر أيضاً في المنزلة العظمى التي 
بوأها الإسلام للحاكم العادل النزيه من أنه على يمين الرحمن يوم القيامة. 

عاشراً ‏ دولة الفكر والمثل (أيديولوجية) 

أ ويترتب على كونها دولة فكرية (أيديولوجية) أنها لا تنتهي حدودها بالبيئة التي 
يقطن فيها مواطنوها» وإنما تمتد حدودها حيث ينتهي امتداد فكرها وتشريعها. 

ولهذاء» يرى هذا التشريع أن تحقيق العنصر الفكري» بنبغي أن يسبق في الوجود 
آي إنجاز مادي» وکان هذا هو الواقع في عهد الرسالة؛ لأن محمداً َيه قد شرع في 
ترسيخ الكيان الروحي» والفكري› والخلقي» للدولة أولاً في مكة» قبل أن يقوم بي 
إنجاز مادي» وما سائر الكيانات» من السياسي› والاقتصادي والاجتماعي› 
والعسکري»› فقد تم ابتناؤها وتأسيسها في المدينة لاحقاًء فكان هذا استمراراً لما بدا 
به اولاً. 

ويتفرع عن هذاء أنه لا يمكن فصل آي من هذه الكيانات عن الأخرى› بل هي 
متلاحمة نظاماً متكاملاً» كما لا يمكن أن يفضي نشاطها إلى 
دون هذا التكامل والتكافل فيما بينها"". 


نحق الثمرة المرجوة منه 


حادي عشر - العنصر الاعتقادي في الإسلام ذو أثر فعال في توطيد دعاتم السلم 


(1) هذا وقد ثبت - في الواقع التاريخي أن قيام الكيان الروحي والفكري» قد أنجب طرازاً فريداً من 
الولاة» والساسة» والقادة الحسكريين» والفقهاء» والعلماء» ممن ذهبوا مثلاً رائعاً في التاريخ» بما 
خلفوا من آثار ؛ إذ كانوا أداة الدولة في تنفيذ رسالتها الحضارية» وانتصاراتها في فتوحاتهاء في فترات 
قصيرة من الزمن نسبيًاء» لم يعهد لها التاريخ مثيلاً. وهذا دليل قاطع مستمد من الواقع التاريخي يبت أن 
العنصر الاعتقادي والمتضمن للقيم الأخلاقية» لم يكن قط عقبةٌ في سبيل التقدم الحضاري» بل على 
العکس» کان عاملاً فعالاً في تحقیقه باضطراد. 
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الدولي» ورسم السباسة الخارجية» على أساس من الحق والعدل» والتكافؤ 
والمساواة» والوفاء بالعهود» وقدسيتها تحقيقاً للوحدة الإنسانية» على الرغم من 
اختلاف الدين : 

من واقعية التشريع السياسي الإسلامي ما يقرره من استحالة التطابق بين وحدة 
المعتقد الديني الحق؛ والوحدة الإنسانة وقوعاً بین البشرء قال تعالی : اوتا ڪا 
الاس ولو حرصت ومین [یوسف: ]۱٠۳‏ وقال تعالی : لرآفات تکره الاس حى كوو 
مۇھۈىت ‏ [بونس: 1۹٩4‏ وقال عز وجل! لست عَليهم بمصيّطر # [الغاشية: .]۲١‏ 

غير آنه يرى أن (الوحدة الإنسانية) غاية قصوى من الممكن تحقيقها» حيث أقام 
الدليل على وحدة المصدر» ووحدة المصير» وكلاهما مادي وأقعي. 

هذا» والعلاقات الدولية التي ينشئها هذا التشريع على ساس من العنصر 
الاعتقادي والأخلاقي» كانت طرازاً جديداً من نوعه على الصعيد الدولي» غير 
مألوف» لا في أسسه ولا في أهدافه» وبيان ذلك: أن (المعاهدات) التي يبرمها ساسة 
الدولة - في تشريع الإسلام - مع غيرها من الدول» هي معقودة بين المسلمين وبين الله 
تعالى أولاً؛ لأنهم بعقدهم إياهاء قد جعلوا الله عليهم كفيلاًء قبل أن تكون ميثاقا 
سياسيًا مبرماً بينهم وبين غيرهم من الدول» سواء أكانت ثنائية أم جماعية» فكان ذلك 
ضماناً كافياً لاحترام بنودهاء والإخلاص في تنفيذها من جانبهم بدافع اعتقادي دون 
تفكير في الاحتيال على قواعدها» عن طريق التلاعب بالألفاظ» أو التفسيرات 
البعيدة» والتاويلات المستكرهة» صلا من التزاماتهاء أو لاتخاذها ذريعة للنيل من 
الطرف الآخرء وإذلالهء استعلاءُ وتخطرسا. 

هذا شيء» وشيء آخر هو أن كل معاهدة تقوم على أساس الإكراه والقسر بالقوة 
باطلة شرعاًء ولا يصح اتخاذها أساساً للالتزام بها؛ لأن المقصد من المعاهدات إقرار 
الحق والعدل» والسلم» والتعاون المستمر بين الدول في دائرة البرُ» والخير المشترك. 

فانظر كيف كان العنصر الديني أثراً في تحقيق السلم العالمي» مما يقيم الدليل 
على أن العقيدة ليست أمراً يتلق بما وراء الطبيعة فحسب» بل صلتها ودورها في 
عمارة الدنيا أولاً وابتداءًء مما لا يمكن تجاهله أو إنكاره. 
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وأما الحرب» فضرورة لدفع العدوان» وإزالة آثاره» وتمهيد السبيل لنشر الفكر» 
والآصول المعنوية للحضارة الإنسانية الحقة» وإقرار حرية الاعتقاد والتدين» ومنع 
العبث والفساد في الأرض ظلماً وعلرًاء بدافع العنصرية» أو ابتغاء بسط النفوذ 
والتوسع على حساب الدول الأخرى› واستلاب الثروات والخيرات» والتحكم في 
المستضعفين في الآرض» قال تعالى: # ورد أن نَم عل الزبے أسْصيفواً ف الذَرّض 


وجعلهة اة ومهم الور € [القصص: ]١‏ وقال تعالى : و کا لی صت 
عَرلها من بعد فو اکا دوت اسیک دیا یک ان کرت ا ار م 


ان 


الرس ت 


ا السل: “٢‏ وقال تعالى : #يك دار اة ا للذ لا ريدو علرا في رض 
َل سادا [القصص: ۸۳]. 


ولذا» جعل (الجهاد) متمحضاً فى سبيل الله » وهو خير الإنسانية جمعاءء دون ابتغاء 
مغنم دنيوي» آو مطمح سياسي» لقوله تعالی : ااا لیے منوا ذا صرب في سیل آل 


فوا وک ولوا من آل إل م للم لست موتا غوت عَرصت الحو ألذتّا 

قعند اله مانو ڪڪ 4 [النساء: ۹6]. سم ف يي الغرض» ونزاهة في الغاية» وتضحية 

(1) الأيمان - بفتح الهمزة - جمع يمين وهر العهد والميثاق ؛ لأنه كان حين يبرم تتصافح الأيدي دلالة على 
الإخلاص في عقده» والالتزام بآثاره» والعزم على الرفاء به» في صدق وخلوص نية. 

(1) الدخل ‏ بفتح الدال والخاء - الغش والخيانة وفساد الطوية. 

(۳) بغية أن تستعلي بالخيانة ونكث العهد دولة على أخرى» فتتخذ من المعاهدات وسيلة لهذا الاستعلاء 
وهو عين ما كان يقع بين الدولة القوية والضعيفة» ولا سيما في أعقاب الحروب العالمية الأخيرة حيث 
كانت الدول المنتصرة تملي إرادتها وشروطها على المغلربة» وويل للمغلوب! 

(6) آما الغنائم التي جعلها الله تعالى للمجاهدين في قوله تعالى : #واطمرا أنما عيْمتم من سَنْر . . . 4 الآية 
[الأنغال: ١٤]ء‏ فكانت عوناً على الاستمرار في الجهاد» بإجماع العلماءء وقد حصرها عمر ابن 
الخطاب وه في المنقولات دون العقارات» كما هر معلوم. 
وأيضاً : غنائم الحرب تستولي عليها الدولة المتحاربة اليوم في نظير ما أنفقت في سبيلها وما سفك من 
دماء آبنائها. غير أنها في الإسلام ليست غاية للدولةء بصريح النص» وفرق بين أن تكون غاية للدولةء 
وبين أن تكون عونا للمجاهدين» ومؤنة للاستمرار في الجهاد» ويمكن أن تجعل الغنائم في خزينة الدولةء 
ويوظف للمجاهدين نفقات راتبة . وأيضاًء مبدأ المعاملة بالمثل يجعل من استيلائنا على المغانم الحربية 
من العدو حًا وهذا شيء وراء الأغراض الاستعمارية المعروفةء وهي محرمة في الإسلام قطماً. 
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سخية في نشر مبادئ الحق» والعدل» والحرية» والمساواةه مما لا يدع مجالاً لدعوى 
مكابر أن الفتح الإسلامي كان لغير هذا الهدف الأنساني الحضاري العام 

هذا» وقد يكون ما وقع على المسرح التاريخي في بعض العصور مجافياً لهذه 
المبادئ» ولكن العبرة في التقويم لهذه الأخيرةء وإذا كان من أهم دعائم السلم قدسية 
المعاهدات التي تنهض عليها العلاقات الدولية» فإن الإسلام قد أسبغ على العهود 
(قدسية) وصلها بالمبداً الاعتقادي» كما ياء وأوجب الوفاء بهاء وحذر المسلمين من 
نقضها نكا وغدراً وخیانة #تس تک انما ينك عل فيي [القتع : ]٠١‏ ولكونها عهوداً 
مبرمة بين المسلمين وخالقهم ابتداء. 

غير أنه تعالى حذرهم - في الوقت نفسه - من كل خيانة متوقعة من أعدائهم» بقوله 
سبحانه: وما خاقت سن وم خياتة ابد اله عل سوا # [الأنفال: ]٥۸‏ وقوله تعالى : 
دوا جد رڪ [الساء: 0 ولم ی يشترط في المعاهدات إلا أن تقوم على التراضي 
الحر بين المتعاقدين» دون إكراه ولا إلجاء» وألا تمس القانون الأساسي» ودستور 
الدولة الأعلى» وبذلك قضى التشريع السياسي الإسلامي بواقع مبادئه» وأصرلهء 
وغاياته» على كافة دوافع الحروب الاستعمارية المعهودة» وعلى دعاوى التفوق 
العنصري» وبواعث الاغترار بالقوة المادية المدمرة التي أنتجها العلم التجريبي› 
والتقني» وغير ذلك من أسباب الاضطراب العالمي» فكان الإسلام عدو الاستعمار 
الآولء أثراً للعنصر الاعتقادي فىه. 


الدولة - قي نظر الإسلام - تقوم على االعلما بجميح فروعه النظري والتجريبي وا 
اتتهى إليه من الفقنية في كل عكر 


ودليل ذلك أمران: 


أولهما ‏ أن العلم قوة معنوية» أو سبب للقوة؛ إذ الجهل ضعف» والأمة كلها 


(1) ليس هذا مقام الببحث في السياسة الخارجية في الإسلام والعلاقات الدولية فيهء وإنما نكتفي بالقدر 
الذي يتطلبه موضوعناء وهو بحث خصائص التشريع السياسي. 


e 
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مأمورة بإعداد القوة بإطلاق» وعلى أرفع مستوى» وبأقصى جهد مستطاع» وفي كل 
عصر بما يناسبه» حماية للأمة وكيان الدولة» لقوله تعالى : #وأيدوا لهم ما أسْتَطشر 
ن وره [الأنفال: .]٠١‏ 

الثاني لاتصال الوظائف العامة للدولة» وإقامة مرافقها بالعلم؛ إذ لا يمكن أن 
تتأدى إلا بالعلم بجميع فروعه» لذا كان إعداد المتخصصين فرضاً عامّا على الأمة كما 
ناء وهذا هو موضوع الحكم الشرعي؛ إذ لكل حكم شرعي موضوع» ولا یمکن بتر 
الحكم الشرعي عن موضوعه أو مناطه؛ إذ لا يعمل الحكم في فراغء فكان (العلم) 
ملاکا للحكم الشرعي وقوامه» فكيف يمكن فصل العلم عن هذا التشريم؟! 

هذاء والتشريع الاجتهادي من أقوى مظاهر القوة المعنوية» ومن أجلى معالم 
الحضارة» وهو فرض كفائي ملزم للأمة والدول على السواء. 

وبذلك كانت الدولة - في نظر الإسلام - من أكبر العوامل في تقدم المجتمع 
حضاريا وعلميًا وتشريعيًا بوجه خاص» والتشريع من أقوى صور الحضارة المعنوية. 
والدولة هي الأداة العملية لتنقيذ التشريع 

ولا آدل على أن (العلم) من المبادئ الثابتة التي تقوم عليها الدولة الممشلة 
للمجتمع کله من آته جعله أساس التفاضل کالتقوی» قال تعالی : «فل هَل يسوی لرن 
عام و ل بعلن [الزمر: ]٩‏ وقال عز وجل: اوفوق ڪل زى لو علد 4 
يوسف: ]۷١‏ وأيضاًء الإسلام إذ دعا إلى العلم بإطلاقء النظري منه والتجريبي» قد 
اتخذ من قضاياه أساساً لتدعيم حَقَيّة"“ قضيته الكبرى في الألوهيةء والوحدانية 
وجعل تلك القضايا العلمية أو منجزات العلم کا ی وبين الفكر الإنساني العام 
ولولا فته بقضايا العلم والعقل» لما كان لهذه الدعوة ولا للتحكيم وجه 

فالإسلام يتصل بالعلم» ويتأيدٌ به في مبتدئه ومنتهاه» أي: في الدعوة إليهء 
والاحتجاح بمنجزاته أيضاًء فضلاً عن آنه موضوع أحکكامه ومبادئه» ولا يُتصور 
انفصال المبداً عن موضوعه» كما بنا. 


(1) حقية الشيء: كونه حمًا. 
(۲) مرجعاً للحكم وقاضياً. 


خصائص التشريع الإسلامي في الشياسة والخكم ٥‏ 


هذا فضلاً عن السنة التي أوجبت طلب العلم وتحصيله› بقوله َة «العلم فريضة 
على كل مُسلم»"" فشمل المرأة بوصفب الإسلام. 

هذاء ولا مراء أن في قوله تعالی: فل هَل يسوی ار بعک ورن ل بعلرن4 
[الزمر: ]٩‏ مفاضلة تجري في كل عصر بما بلغ من مستوى علمي» وإذا كان التقدم 
العلمي في اطراد مستمر» كانت المفاضلة في كل عصر نسبية؛ لأن العلم نفسه سبي 
فما كان في عصر ما علمأًء قد لا يكون في عصر لاحق كذلك» وحینئذ يکون جهلاً أو 
نقصاً في ميزان التفاضلء وعلى هذا تضمن هذا المعيار الذي وضعه الإسلام إشارة 
إلى ضرورة تحقيق التقدم العلمي على مر العصور؛ لأن التفاضل يتم في كل عصر بما 
یناسبه» وبما یحقق من مستوی. 

فتلخص ما يلي : 

أ - أن العلم - في التشريع الإسلامي - مبدأً ثابت خالدء ولكنه متطور في مدلوله› 
شأنه في ذلك شأن مبدأً (القوة) كما قدمناء فهو أيضاً مبداً ثابت» ولكنه متطور في 
مدلوله» يواكب التقدم العلمي والتقني والحضاري» بما يبلغه كل عصر. 

ب - وأيضاًء لاتصال القرة بالعلم» من حيث أن العلم سبب للقوة أو مظهر لها 
ماديا ومعنويًا. 

ج أنه جعله اساسا للتفاضل كالتقوی. 

د - أنه فرضه ابتداءًء ثم اتخذ من منجزاته براهين على صدق دعواه في قضية 
الألوهية والوحدانية. 

ه- ارتباط العلم بوظائف الدولة ارتباطاً عضويًا. 

و لأن العلم أو منجزاته النظرية والتقنية موضوع للحكم الشرعي ومناطه» ولا 
يتصور بتر الحكم عن موضوعه. 


ز ۔ وهلا بدوره دليل قاطع على مبداً (التقدم) الذي ارساه هذا التشريع للدولة» 


(۱) آخرجه این ماجه: ۲۲۲ من حديث أنس بن مالك. 


۲٥٦‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


لسبب بسيط هو أن (العلم) أساس التقدم» بل العلم مظهره وروحه» فاعتماد الأول 
تأسيس للثاني» ضرورة. 

غير أن (التقدم) في الإسلام یتمیز - فیما نرى ۔ بخاصتين : 

أولهما: آنه يقوم على (التوازن) بين جميع الكيانات التي تتكون منها مقومات 
الدولة؛ إذ يرى أن التقدم الحق هو ما يحقق (توازناً) بين الكيانات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والخلقية والروحية والعلمية. 

وعلى هذاء فالإمعان في التقدم (التكنولوجي) يجب أن يسير معه جنباً إلى جنب 
التقدّم في الكيانات الأخرى» وإلا كان الاختلال في التوازن الذي يعود على الإنسانية 
بالخطر المحقق» فكان هذا (التوازن) هو صتام الأمان» وهو ما نهض به الإسلام في 


جا ی 


فالإمعان في اختراع وتطوير وسائل القوة ة المدمرة نتيجة للتقدم التقني» أو العلم 
التجريبي» على حساب الكيان الاعتقادي والخلقي» يورث الغطرسة والغرور غالباًء 
وهو منشاً الاستهتار بالقيم الإنسانية» من الحق والعدل والمساواة واحترام حق 
الشعوب في أرضها وخيراتهاء وتقرير مصيرها. 

هذا والاغترار بالقوة المادية الذي يدفع إلى حب الاستعلاء في الأرض بغير 
الحق» ظلماً وعترًا» مما يتنافى مع الوازع الاعتقادي» والضمير الإنساني» ولولا 
و هذا» لاشتعلت نار حرب عالمية ثالثة لا تبقي ولا تذر. 


الثانية حق الأمة في تقرير مصيرها رهن بإرادتها الحرة» فالتقدم في نظر الإسلام - 


إرادي» وليس تلقائيًا عفويًاء ولا أمراً محتوماً لا خيرة فيه للإنسانء والإرادة الإلهية عون 
وتدعيم للإرادة الإنسانية الجادة المخلصة بالنص القرآني الصريح المحكم» لقوله تعالى : 
او إت اله لا بع ما بقوم حى دغرو ما يأنفسم) [الرعد: ١‏ أي: : بإرادتهم هم أولاًء وهذا 
دليل صريح على ن التغيير بإرادة الأمة التي تملك حق تقرير مصيرها بنفسها وبإرادتها 
الحرة» تقدماً أو تخْلفاً» قوة أو ضعفاً» وإنما كانت الإرادة الإلهية عوناً في كلا الحالين 


تقريراً لمبداً الجزاء من جنس العمل فى الدنيا قبل الآخرة. 


خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والخكم YoY‏ 


هذاء فضلاً عما في الآية الكريمة من دليل على أن التقدم ليس تلقاتيًا ولا حتميً 
قهريًا ولا عفويًا» بل هو منوط بالإرادة الإنسانية » فإن القرآن الكريم يشير إلى أن نتيجة 
هذا العقد) وثمراته» أو التغيير إلى الأفضل مَرَذّه إلى الأمة» لقوله تعالى: إن 
انر حشر لاش ون سأ لها [الإسراء: ۷] وقوله تعالى: لفن َمل 
مال درو حبرا رم [الزلزلة: ۷] أفراداً وجماعات وأمماً. 

هذا» وليس في الإسلام جرم أشد من العمل على إضعاف الاَمَّة» أو إلقائها في 
مراغة التخلف والاستخذاءء والمهانة» والجهل» للضرر العام لا ضرر ولا 
ضرار»”' والله تعالى لا بُغْيّر ما بأمة من خمول» وضعة وفاقة» وجهل» حتى تغير 
هي ما بنفسها من ذلك أولاًء تقريراً لحق مصيرها بيدها. 

ولهذاء كان التخطيط للمستقبل واجباً : «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً» واعمل 
لآخرتك كأنك تموت غدا»". 


ولا ريب أن التخلف والمهانة» والعوز» والتقصير› والجهل› وخور العزيمة» وغيرها 
من صور الضعف وأسبابه» ولا سيما الاعتماد على الغير في أصول المعايش مع إمكان 
الاكتفاء الذاتى › كل اولئك ینأافی مدا (العزة) والسيادة التى استخلف الله تعالى المؤمنين 
فيها ؛ إذ يفتح السبيل أمام العدو ليكون له عليهم سلطان» وهو محرم قطعا » فيكون التسبب 
فيما يؤدي إليه كذلك بالبداهة ؛ لأن الوسيلة تأخذ حكم ما أفضت إليه شرعاً. 

على أن هذا یتنافی مع القوة التى نحن مأمورون بإعدادها بإطلاق» ماديا ومعنويًا. 

اني عشر: التعاون الدولي القائم على تبادل المنافع في دائرة البخير الإنساني 
العام» واجب شرعاً: 

إن (التعاون) في المجال الدولي» وتبادل المنافع في دائرة الخير الإنساني العام» 
وعلى قدم المساواة» تدعيماً للحضارة الإنسانية» واجب شرعاًء لقوله تعالى: 
)1( أخرجه ابن ماجه : €1 وأحمد: ۸۵ من حديث ابن عباس» وهو حديث حسن. 
)۲( أخرجه الحارث ١۹۳(‏ _ بغية الباحث)» عن عبد الله بن عمرو موقوفاًء وأخرجه البيهقي في : «(شعب 

الإیمان»: (۳/ »)٤١١‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 


o۸‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


تاوا عل لر وى [المائدة: ۲] والخطاب موجه إلى الناس كافة على اختلاف 
شعوبهم وقبائلهم". وفي الآية الكريمة أن (العمل الصالح) الذي هو مظهر للعنصر 
الاعتقادي وهو (التقوى)ء أو هو الوجه العملي لهاء هو دليل عليهاء وثمرة لها» فكان 
سبباً للتفاضل والكرامة؛ لأنه أساس العمران والحضارة والقوة بلا ريب» فلا فل 
إذن بين عنصر الاعتقاد الديني» وبين العمل الدنيوي الحضاري - كما ترى - بل هو 
روحه» فضلاً عن إرسائه للأصل الإنساني العام في هذا التشريع. 


وفي الآية الكريمة إشارة إلى وجوب الكفٌ عن العدوان» أو المبادأة بالشر وشن 
الحروب ظلماً تحققاً للأهواء والمطامع› والاستعلاء العنصري › مما 5 يتصل 
بالصالح العام للإنسانية كلهاء على الإطلاق. 


فالاتجاه الإنساني في هذا التشريع بين لا يفتقر إلى برهنة. 


وإذا كانت الدولة - في نظر الإسلام - ذات شخصية معنوية» منوظ بها مباشرة 
مقتضيات سياأدتها وعزتهاء لتملك (الهيمنة) على أرضهاء وبځرهاء وجَوها ما هي 
مُستفَرٌ هذه السيادة» وعلى مواطنيهاء ومقدّراتهاء وثرواتها الظاهرة والباطنةء فذلك 
إنما يتحقق واقعا من خلال الجهاز الحكومي الذي هو أداة الدولة» كما أشرناء ومن 
خلال الأفراد أيضاً بما لقي على كل منهم من تكاليف عامة تكافلاً ملزماًء لذا كانت 
إقامة الدولة من أعظم فرائض الدين". 


)4( ابتدأت الأية الكريمة بتوجيه الخطاب إلى الناس لا إلى المؤمنين خاصة مويتايا الاس إا حلفت ٠‏ ن در 
ونی وتاک شا َال اھا إن ارک د آل آک4 [الحجرات: .]١۳١‏ والتعارف مقصود به 
(التعاون) وليس للتقوى من معنى إلا العمل الصالح الذي يقوم على بواعث طيبةء ولا ريب أن العمل 
المثمر البناء على الصعيد الدولي يوثق عرى التعاون بين سائر الشعوب والأمم على اختلاف آلوانها 
ولغاتها وأديانها وبيثاتها » فلا يحول الاختلاف في ذلك دون (التعاون) في سبيل الخير الإنساني العام» 
وإذا كان هذا واجباً بين المسلمين والمخالفين» فهو فيما بين المسلمين أوجب» فالصلة بين العنصر 
الاعتقادي في الإسلام وبين الاتجاه الإنساني ظاهرة الوثوق كما ترى. 

(۲) عملا بالقاعدة المحكمة من القواعد الأساسية التي يقوم عليها التشريع السياسي الإسلامي» مؤداها 
أن: «ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب». 
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فليس مبرراً للعدوان والفتح بقوة السلاح - في التشريع السياسي الإسلامي - بط 
النفوذ السياسي» أو الاستغلال الاقتصادي» أو تحقيق توازن القوى» أو بواعث 
التوسع العدواني التي تحمل على أي نوع من الاستلاب بالقهر والتسلط» ومن أقوى 
الضمانات لذلك قدسية العهود والموائيق الدولية» والجهاد في سبيل الله » لتحقيق القيم 
العليا الخالدة» لا للقهر» ولا للتسلط. ولا للاستعمار والمغانم المادية» بل لإقامة 
الحق والعدل والسلم العزيز المسلح لدرء العدوانء والقوى الغاشمة» وتثبيتاً للأمن 
الدولي» واستقراره. 

ذلك ما يتعلق بالدولة ووظائفهاء وهدفها وسيادتها التي هي مستمدة مما استخلفت 
فيه من عزة الله ورسوله. 

ثالث عشر: مركز الفرد حقوقه وواجباته في هذا التشريع : 

وأما مركز الفرد في هذا التشريع السياسي الإسلامي» فقد انصبت أحكامه أولاً 
على تکوینه إنسانيًا وخلقيًاء في ذات نفسه» توصلا إلى تطهير بواعثه» أو تدعيما 
لجانب الخير فيه» وتقويماً لإرادته» لتتأدّى به إلى استقامة مسلكه» ونشاطه بما يكون 
في مستطاعه» ثم مسؤولیته عن سعیه ونشاطه حتی آخر عَهَدِه في هذه الدني". 

وهذه هي الشخصية الذاتية للإنسان الفردء من حيث كمالاته النفسية» عقلاً وروحا 
وعقيدة وإرادة وعملاًء قال تعالى: ل نري ا سب رهن [الطرر: ]۲١‏ وقال سبحانه : 
قد أ من رک [الأعلى: »]٠١‏ تحقيقاً لصلاحه الذاتي» ليتمكن من النهوض بمهمُة 
الإصلاح الدولي والعالمي والإنساني› وهذا شرط منطقي وواقعي قبل أن يکون شرعيًا. 

أما من حيث وضعه الاجتماعي» فهو مكلّف» مسؤول» متكافل في كافَة وجوه 
تصرفاته» ونشاطه الحيوي الفكري» والسياسي» والاجتماعي» والاقتصادي› 
والخلقي» بمقتضى ما مح من الحريات العامة» أو الحقوق الفردية الخاصة ذات 
(۱) لقوله ل: «لا توول كما عَبْدٍ يوم القبامة حتى يسال عن أريع : عَنْ عُمُرو فيما أفناه؟ وعن علو ما عَول 


به؟ وعن ماله يِن آي اسب وفيم أنقَقه؟ ون جسیه فیما اباه؟). [أخرجه الترمذي : ۷ من 
حديث أبي يرزة الأسلمى وقال : حديث حسن صحيح]. 


* خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والڪم 
الوظائف الاجتماعية التي هي جزء من مناط مشروعيتهاء كما بيناء وبما لقي عليه من 
تكليف عام فيما تخصص فيه وتقررت مسؤولیته عنه تجاه المجتمع والدولة» فی 
مواقفه السلبية والإيجابية على السواء. 

وعلى هذاء فليس من حق مالك الأرض مثلاً أن يتركها بوراً دون استثمار إذا 
كانت الأمة في حاجة ماسة إلى الإنتاج» بدعوى أنه حر التصرف في حقه» بل تقزر 
حريته في التصرف في حقه من خلال الصالح العام فيجبر على ذلك من هذا الوجه» 
وبذلك كان موقفه السلبي هذا محرّماً شرعاً؛ لأنه يحل بالتكافل الاقتصادي فيما بينه 
وبين الأمة؛ إذ يتخلى عن أداء ما تستلزمه حاجتها» وهو قادر على ذلك» بل ما مُع 
حقًا إلا من أجل ذلك» فتصرْفُّه على هذا الوجه من السابية ممنوعٌ سياسة» ومحرَمُ 
شرعاًء ولأن أساس مشروعية الحق جلبٌ المصالح ودرء المفاسد فإذا غدا الحق 
مَجلبة للضرر العام» عاد على أصل تشريعه بالنقض› ومناقضة المشروع باطلةٌء كما 

وعلى العكس من ذلك إذا كان تاجراً مثلاً واستورد بضاعة أجنبية تصنع في بلاده» 
ويترتّب على هذا الاستيراد ضررٌ بالنشاط الصناعي أو الاقتصادي في الدولة» من جراء 
كساد الصناعة المحلية» وما يؤدّي إليه ذلك من تعطيل الآيدي العاملة؛ فإن استيراده هذا 
يصبح محرَّماً وممنوعاً شرعاً » بالنظر إلى الصالح العام» فكان تصرفه الإيجابي هذا مناطاً 
للضرر العام» فيمنع لذلك؛ إذالإسلام يحرم التناقض بين الصالح الخاص والعام. 
ويوجب التنسيق بينهما ما أمكن » حتى إذا استحال التوفيق » قدّمت المصلحة العامة. 


ا ےو 
اما ادا 


ما إذا لم يكن تصرفةٌ ماسًا بالصالح العام» فيبقى على أصل المشروعية من 
الإأباحة» وهذا معنى قولنا: إن الحريات العامة والتصرف في الحقوق الفردية» من 
الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية» ينبغي أن تدور في فلك الصالح العام» 
كيلا تتعارض معه» حتى إذا تعارضت كان الأصل في النظر والتقديم هو الصالح العام 
بإجماع الأصوليين (المصلحة العامة مقدّمة"). 


(1) «الموافقات؛ للإمام الشاطبي : (6/ ۱۹١‏ وما بليها)ء وراجع آراء الإمام ابن القيم في هذا الصددء في 
کتابه : «الطرف الحكمية) ص۲۸۸ وما يلىها. 
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ومن هنا كانت المبادئ العامة أو القيم العليا في هذا التشريع» لا تكتسب قيمتها 
وأهميتها من حيث هي مفاهيم عامة ذهنية أو فلسفية مجرّدة» بل من حيث قابليتها 
للتطبيق واقعاًء كما بينّاء وذلك بتنزيل هذه المفاهيم الكبرى على الجزئيات 
(الماصدقات) عملا ووقوعاًء وإذا كان (الفرد) مسؤولاً عن صلاح مجتمعه وتكافله 
معه» ماديًا ومعنويًاء فإن من حقه - لقاء ذلك الإشراف عليه؛ إذ تعلق بالمجتمع 
مصالحه الفردية» كما ذكرناء يؤكد ذلك قوله ي: «مَنْ لَمْ يَهْسَمّ بأمر المسلمينَ فليس 
منهم“"“ وهذا ساس المشاركة السياسة عن طريق الشورى» والنقد السياسي النزيه 
البناء» وتكييف العمل بما يتفق والصالح العام. 

وبذلك كرون التشريع الإسلامي في الفرد شخصيتين : فردية واجتماعية معا وما 
الأولى إلا تْضيد للثانية. ) 

هذاء وبالنظر لشخصيته الاجتماعية وما لقي عليها من تبعات» تحقيقاً لتكافله مع 
المجتمع والدولة» لتعلق صوالحه بهماء فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيما منح من حق 
أو حرية على نحو مطلق» بل لا بد أن يستهدف في تصرفه - فضلاً عن صالحه الذاتي - 
المصلحة العامة وإلا كان أنانيًا أو مُنسلِخأً عن المجتمع» قد جعل ذاته محور 
نشاطه» وهو ما يناقض تعاليم الإسلام التي أرست مبادئ التكافل الاجتماعي الملزم» 
ورتبت المسؤولية عليه على النحو الذي رآيت» وإذا انهار التكافل بسقوط المعنى 
الاجتماعي في مفهوم الحق والحرية» سقطت المشروعية في الاستعمال والتصرف 
شرعاًء كما بيّناء وأصل ذلك الاحتكارء والقاعدة المستقرة: «المصلحة العامة مقدمة) 
والقاعدة: «يتحمل الضرر الخاص» في سبيل دفع ضرر عام" . 


(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط١:‏ ۷۳٤۷ء‏ وفي «الصغيرا: ۹٠۷‏ والحاكم: »)١۲ /٤6(‏ والبيهقي فى 
«الشعب): (۷/ ١١۳)ء‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 
(۲) «المجلة العدلية»: (مادة) .۲١‏ 
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هذاء والإسلام في تكوينه الشخصية الاجتماعية للإنسان الفرد - تحقيقاً لتكافله مع 
مجتمعه - إنما يستهدف آمرين : 


أولهما: تبيين أن الصالح العام جزء من الصالح الفردي؛ إذ لا يتحقق هذا الأخير 
على الوجه الأكمل» والأيسرء إلا عن طريق الأولء واقعاً؛ لأن الإنسان حُلىَ مدنا 
بالطبع ». على ما أشار إليه ابن خلدون وغيره من فلاسفة السياسة المسلمين» فجعل 
التکافل : تشريعاً ملزماً في ج جميع الظروف العادية والاستثنائية» مقروناً بالمسؤۇولية 
والجزاء"'“ في الدنيا والآخرةء استجابة لواقع مقتضيات الطبيعة البشرية نفسهاء فكان 
من حق الدولة أن تسائل الفرد عن مدى تكافله» وعن مواقفه أو عن وجوه نشاطه 
الإيجابي والسلبي» ومن هنا كان للدولة (حق التوجيه) للنشاط الفردي بما يتفق 
ومصلحة المجتمعء فضلاً عن المصلحة ألفردية. 


الثاني : تبيين أن التقييد المباح" أساسه المصلحة العامة التي هي مناط مشروعية 
الولاية العامة على الأمة 


لوقف کمال اجتاء ٹمرات حقه وتصرفه فيه وتمکیه من مماریة حریاته على سلا 


(1) من آظهر وجره التكافل الملزم ما ورد في آية البر» حيث أرست عناصر تكوين الشخصية الذاتية للإنسان 
الفردء ثم عناصر تكوين الشخصية:الاجتماعية » وأوردت بعضاً من التكاليف والتشريعات الملزمة التي 
يتحقق بها هذا التكافل عملا : والتعبير بكلمة (البر) إيذان باتساع مفهوم الخير الذي يشمل الصالح 
العام والخاص معاً؛ لأنها من جوامع الکلم» قال تعالی: اس آل أن ولوا ووهكم يل ألمَثرِقٍ المرب 
وى أل من ءَامَنَ باه . . . € الآية [البقرة: ۱۷۷]. 

(۲) يدخل في مفهوم «المباح» الحريات العامة جميعاً» فضلاً عن سلطات الحق. والمقصود بتقييد المباح 
إيقاف العمل به فترة» لظروف تستدعي ذلك أو إيجابه فترة» بالنظر لما يترتب على ممارسته في تلك 
الظروف من نتائج ومآلات يتمثل فيها الضرر الراجح» وهو واجب الدفع» فيمنع التسبب فيه» عن طريق 
إيقاف العمل بهذا المباح» أو يتمثل فيها مصالح هامة» فيفرض العمل بالمباح حينئذ» ويرتقي إلى أن 
يصبح واجباء» وتسلب منه الخيرة. 
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هذا الصالح العام» وعدم انتقاضهء أو الإخلال به» وهذا مدا مستقَر فی في التشريع 
السياسي الإسلامي. 

إذن» هذا النظر ليس استنتا جا عقليًا من مقتضى الأدلة الكثيرة التي تضافرت على 
تأصيله في هذا التشريع فحسب» بل هو ما صرح به القرآن الكريم والسنة» من مثل 
قوله تعالى : #والمۇمنون وَلْمُومِت بس راء بض [التوبة: .]۷١‏ 

فالتكافل ضربٌ من الولاية والتناصرء وقوله تعالى : وتماودا عل أل اللوي 
[المائدة: ۲] وهو أمر يفيد الوجوب» وليس من مصلحة الأمة الإضرار بهاء وقوله كلا : 
مَل المؤمنين في توادهم وتراحيهم وتعاطفهم» كمل الجسدِ إذا اشتكى عضو منهء 
تداعى له سائرٌ الأعضاءِ بالسهر والحُمّى». 

على أن الفقهاء قد أجمعوا على أن للرئيس الأعلى للدولة (تقييد المباح) تحقيقاً 
للتكافل الملزم» من الناحية الاقتصاديةء أو الاجتماعية» أو السياسية» وهذه ساطة 
تقديرية وضعها هذا التشريع في يد ولي الأمرء وقيّد التصرّفَ فيها بالنزاهة والخبرة 
العلمية والتجربةء ودراسة الواقعمء بظروفه العادية أو الاستشنائية كما بيناء وتفسير 
ذلك : 

أن الإباحة أو الحرية العامة مكنة عامة أآولاها الشارع للأفرادء لجلب النفع ودرء 
الضرر» فالفعل الناشى عنها مأذون فيه شرعاً في الأصل» والمباح - كما هو معلوم - 
يستوي فيه الفعل والترك» في أصل تشريعه» فالمكلف مخيّرٌ فيه» إن شاء أقدم وإن 
شاء أحجم» على ضوء من تقديره الشخصي لمصلحته الخاصة» وهذا هو معنى الإباحة 
أو الحرية العامة» فتقدير المصلحة إذن سواء في الأقدام والإحجام في المباح» مترواة 
في الأصل - للتقدير الشخصي للمكلف يرجح أحد طرفيه» حسبما يرى هو» أو في 
ضوء ما تقضي به مصلحته الذاتية التي هو آدرى بها لكن إذا لزم عن هذا (المباح) 
مفسدة عامة راجحة في ظرف معيّن» بقصد أو بغير قصد» فعلى الحاكم أن يمنعهء أو 


يو قف العمل به » درءاً أمفسدة عامة رأجححة› وفی هذا تر جیح أجانب الترك وسلب 


(۱) اخرجه مسلم : 19۸1٦‏ وأحمد: ۱۸۳۷۳ من حديث النعمان بن بشير. 
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للمكلف ما كان له من الخيرة فيه» ويكون المنع عامًا إذا أفضى تصرف الأفراد أو 
معظمهم إلى هذا المآلء فالمال هو الذي يكيف التصرف في المباح بقطع النظر عن 

وكذلك العكس» إذا أوجبه وألزم الكافة به» بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة» 
من ترجيح جانب الفعل إيجاباً. 

وكل ذلك - منعأً أو إيجاباً - منوظ بالمصلحة العامة التي ينبغي أن يدور الصالح 
الفردي فى إطارهاء لا بالهوى الشخصى» وهذا ما تقضى به أصول العدل وموجُهاته ' 
في هذا التشريع› ولکنه تقييد موقوت بقيام الظروف التي استدعت ذلك. 

وهكذا نرى أن تصرف الأفراد في (حرياتهم العامة) أو (المباحات) مرهون تكييفه 
بالمشروعية وعدمهاء بما يؤول إليه تصرفهم فيهاء في ظرف من الظروف من مآل» قد 
يمس الصالح العام» أو على العكس يدعمه وينمُيه» حتى إذا تعارض مع الصالح 
العام ارتقى (المباح) حينئذ من مستوى التقدير الشخصي المقرر له في أصل تشريعه 
عَريًا عن لوازمه ونتائجه التي أنتجتها الظروف المتَغيّرة العارضة» إلى مستوى تقدير 
(الحاكم) العدل» بالنظر إلى ماله وأثره على المصلحة العامة» في ظروف معينةء لا 
بالنظر إلى ذات المباح وأصله؛ لأن المصلحة العامة هي أساس التزامه السياسي› 
ومناط مشروعية ولايته العامة على الأمةء ولا تقوى المصالح الفردية على نقض هذا 
الأصل العام الثابت قطعا؛ لأنه أصل العدل في الإسلام» ولكن ذلك مشروط 
بالتزاهة» والخبرة العلمية المتخصصة التي تقدذر المصالح وموضوعيتها» ومدى جديتها 
العدل في اللإسلام» تفهماً نظريًا» وتطبيقاً عملبً. 

وجرت على هذا سياسة الخلمفاء الراشدين › فقد منع الخليفة عمر بن الخطاب على 
حذيفة بن اليمان والية على فارس إبّان فتحهاء تزوجه بكتابية أجنبية» وأمره 
() راجع کتابنا: «آصول التشريع الإسلامي› ومناهج الاجتهاد بالرأي» ص۲۹۹ ۔ ›۲۹٦‏ الهامش› طبع 

جامعة دمشق. 


(۲) وكان من كتّاب الوحى عند رسول اله عة ومن الفقهاء» ولكن نظر الخليفة عمر كان أبعدمن الناحية السياسية. 
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بتطليقها» ومنع على قادة الجيش ومقاتليه جميعاً ذلك» وعلَّلَ هذا المنع بأن فيه دَرء 
فتنة عامة متوقعة بين فتيات الجزيرة ونسائهاء أو مظنة أن يكون ذلك فتحاأً لباب 
الجاسوسية عن طريق الأجنبيات» في هذا الظرف السياسي والعسكري الدقيق» أو 
خشية التأثير في أولادهن» وكل هذه التفسيرات تؤول إلى حماية الصالح العام 
الاجتماعي» أو السياسي كما ترى» في حين أن التزوج بالكتابيات في الأصل ما 
شرعا کما هو معلوم» لقوله تعالى : لصتت من ألَذيَ ونوا لكب [المائدة: ]٠‏ أي : 
وأحلّ لكم التزوج منهن» ولكن لغير هذا المآل الممنوع» تحقيقاً للتكافل السياسي 
والاجتماعي الملزه". 


وفي تقييد المباح أو متعلّقات الحريات العامة» منعاً أو إيجاباًء يقول بعض كبار 
العلماء المخدّثين: «وأن لولي الأمر في دائرة المباح» أن بوجب على الناس منه ما 
تستوجب مصلحتهم العامة إيجابه علبهم؛ لاقع رر عتهم. وجلب منفعة لهمء وأن 
بَحْظر علیهم منه ما تھ تقتضي مصلحتهم العامة حَظره عليهم» دفعاً لضرره عنهم» وإذا 


فعل ذلك» كانت طاعته فيما أوجب من ذلك وما نهى عنه واجبة» ظاهراً وباطتا"» 
وقد نص كثير من الفقهاء على أن للإمام أن يحم (يمنع) بعض المباح إذا ما رأى 


.٤٤ص كتابنا: «أصول التشريع الإسلامي»‎ )١( 

(۲) وفي السنة وردت أحاديث متواترة المعنى في هذا الصدد منها: قوله ي: «المسلم أخو المسلم لا 
يظلِمه ولا يسلِمه» [آخرجه البخاري: ۲٤٤١‏ ومسلم: ۰10۷۸ وأحمد: 01٤٦‏ من حديث ابن 
عمر] وقوله بل : «الدِينْ النصيحة» قالوا: لمن يا رسول اله؟ قال : «لله» ولرسولهء ولأئمة المسلمين»› 
وعامتهم» [أخرجه مسلم: ۱۹۷ وأحمد: ٠ا٠‏ من حديث تميم الداري]» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: من ری نکم مُنْکراً قاب َليْعَيرْه بيده فن لم يستطم فبلسانه» فإن لم يستطم فَقَلْبهء وذلك 
أضعف الإيمان» [أخرجه مسلم: ۱۷۷ وأحمد: 1١۷۴‏ من حديث ابي سعيد الخدري] هذاء ولا 
منكر أشد نكراً من الإضرار بالمصلحة العامة للأمة. 

(۳) اعتقاداً. 


)٤(‏ لا يقال: يحرم ؛ لأن التحليل والتحريم حق لله تعالى وحده» وإنما يقال : إيقاف العمل بالمباح أو منعه 


فترة بقدر ما تقتضيه الظروف التي استوجبت ذلك» بالنظر إلى مال العمل» لا بالنظر إلى ذاته. 
«الملكية» للشيخ علي الخفيف: .)١١١/١(‏ 
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أن فعله يترتب عليه ضرر بالمجتمع» وأن يوجب بعضه إذا ما اقتضت مصلحة عامة 
إیجابه علیهم). 

ثم يضيف إلى ذلك قوله: «ولقد روي من أعمال الخلفاء الراشدين ما يويد ذلك› 
فقد منع عمر وإ الناس من أكل اللحوم يومين متتاليين في كل أسبوع» لقَلّة في 
اللحوم رآها عند ذلك.. وحض عمر” على عدم تزوج الكتابيات (الأجنبيات) خشية 
الإعراض عن زواج المسلمات» وتأثيرهن في أولادهن»" 


على أن منع العمل بالحكم - في بعض متعلّقات الإباحة أو الحريات العامة - في 
ظل ظرف من الظروف العارضة» ليس نسخاً له؛ إذ ليس لأحد ولاية نسخ الأحكام» 
وإنما هو إيقاف للعمل به» ريثما تزول الظروف التي استلزمت ذلك المآل الممنوع» 
طالت مدَة إيقافه أو قَصرّت. 

فالتشريع السياسي الإسلامي باعتماده «المصلحة العامة» مداراً لتشريع أحكامه 
الاجتهادية» استجابة لمقتضياتهاء تبعاً لتغاير الظروف» قد امتلك القدرة على معالجة 
الواقع» بما يبحفظ المجتمع من عوادي الفساد» بما لم تسبق إليه التشريعات السياسية 


الوضعية. 


ومعنى هذا أن الإنسان الفرد في هذا التشريع مكلف ومتكافل تكافلاً ملزماًء 
وموجه في جميع صور نشاطه الحيوي» إيجاباً أو سلباً» على نحو اجتماعي إنساني» 
ومسؤول أيضاًء لارتباط ذلك بما يقتضيه مستقبل الأمة في أجيالها المتعاقبةء تحقيقاً 
لسعادتها في الدنيا والآخرة» فالحرية المطلقة إذن لا أساس لها في هذا التشريع - كما 
ترى - لأنها تنافي العدل من حيث إطلاق التصرف فيها. 


ولا دل على ذلك من حديث السفينة» (سفينة الحياة) التى تبحر بالأمة أفراداً 


)۱( الواقع أن عمر له منع التزوج من الكتابيات الأجنبيات في الفترة التي أشرنا إليهاء لظروف اقتضت 
ذلك» رعايةً للمصلحة العليا السياسية للدولةء أو للمصلحة الاجتماعية العامةء بدليل أنه أمر واليه على 
فارس أن يطلق زوجته الكتابية الأجنبية. 

(۲) المرجع السابق. 
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وجماعات» حيث يصور الرسول بي التكافل الملزم في جميع مجالات الحياةء 
ومسؤولية المجتمع عن تصرفات الأفراد أيضاًء ولو كانت ببواعث حسنة» إذا ما قَصْرَ 
نظر الفرد حَسَنِ النية عن إدراك مآل تصرفه في خالص حقّه» غفلة أو سذاجة. 

ومؤدى الحديث الشريف: «أن قوماً ركبوا سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء 
وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في أسفلهاء إذا أرادوا أن يَستقواء مروا على من 
فوقهم» فقال أحدهم: لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقاًء ولم تُوذٍ من فوقناء فإن آخذوا 
على یدیه نجا ونجواء وإن تركوه هلك وهلکوا جمیعاً»'. 

ويؤخذ من هذا الحديث معاني وقواعد تشريعية تتصل بالنشاط السياسي للدولة 
بوجه خاص» وإشرافها على التصرفات الفردية» نوجزها فيما يلي : 

أ - أن الفرد يتصرف في حقه بنص الحديث لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا» فهو إذن 
ليس معتديأًء ولا متجاوزاً حدود حقه الموضوعية» وإنما يتصرف في نصيبه الخاص. 

ب - أن قصد الإضرار بالغير منتف لديه» لقوله صراحة: «ولم نَوذِ من فوقتا» بل 
قصده حسن» ونيته طيبة. 

ج - اتجه قصده إلى (التوفيق) بين مصلحته الخاصة في الاستقاء من الماء بالعروج 
إلى أعلى السفينة» وبين مصلحة من هم في أعلاهاء بعدم إيذائهم» ولكنه - كما يبدو - 
أخطاً التقدير لعدم تبصره بمال تصرفه. 

د - إرادة دفع الضرر الهيّن عن المجتمع» دون وعي وتبصر» أو بعد نظر إلى نتيجة 
هذا التصرّف من قبل الأفرادء قد يفضي إلى ضرر عام وخطير من حيث أرادوا النفع 
العام للمجتمع» فالفرد دون نوجيه ورقابة وتوعية من المجتمع» قد يجهل عاقبة أمره» 
ومصير أمته» نتيجة لتصرّفه» ولا يكفي حسن النيةء أو مشروعية أصل التصرف 
لمباشرته بإطلاق» بل لا بد من النظر إلى المآل المتوقع » والتوعية تنهض بها الثقافة › 
ووسائل الإعلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري : ٦۲۹۸ء‏ وأحمد: ۱۸۳١١‏ من حديث النعمان بن بشير. 
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ه- أن الفرد ينبغي ألا يَسَْبِدٌ برأيه» بحجْة آنه يتصرف في خالص حقه؛ لان 
أساس الحقوق والحريات العامة - في التشريع السياسي والإسلامي - هو جلب 
المصلحة» ودرء المفسدة» كما نوّهناء وهو ما فصَلّه الإمام الشاطبي في «الموافقات»» 
وبين وجوه التعارض بين المصالح المتضاربة» نتيجة للتصرّف في الحقوق والحريات 
التي يمكن أن تقع» فلم تكن الحقوق شرعا إلا وسائل لجلب النفع» ودفع الضرر لا 
العكس» فكيف إذا استعملت على وجه ينشاً عنها ضرر عام في ظرف من الظروف؟ 
ذلك مما يعود على أصل تشريعها بالنقض بداهة» وهو مناقضة لقصد المشروع أساساً 
من تشريع الحقوق والحريات» كما بيّناء ولا ينظر في هذه الحال إلى البواعث 
وحدها» بل إلى المآلات والنتائج المتوقعة في حد ذاتها. 

وعلى هذاء فالحق أو الحرية يكون مشروعاً في أصله نظريًاء ولكنه يصبح غير 
مشروع في الممارسة والعمل» بالنظر إلى النتائح الواقعة أو المتوقعة» كما ترى» وإلا 
فلماذا وجب الأخذ على یدیه؟ 

و - إن تقييد حرية الفرد ولو كان حسن النية» لم يكن اعتباطاً ولا تحكماًء ولا 
مصادرة لها» كما يتَوهم» بل کان لصالحه» وصالح من معه» وهو المجتمع الذي 
يعيش بين ظهرانيه» بدليل وحدة المصير التي صوّرها الحديث. 

فالتقید إذن مجرد توجيه إلى النجاةء ووقاية للمجتمع من التهافت والانهيار؛ لأن 
وحدة المصير المحتوم تدلّ على أن المصلحة الخاصة لا تنفصل أبداً عن المصلحة 
العامة» وذلك كاف لأن يلقي بين يدي الفرد المبرر المنطقي لهذا التقييدء أو المنع. 

هذاء وقوة هذا المنطق من شأنه أن يخلق في الإنسان العَمّول الواعي حالة تأثيرية 
وجدانية» تتساعد مع المنطق على تقبّل هذا التشريع عن قناعة وارتياح وطواعية» وإلا 
كان الإلزام بالتكافل بسلطان الدولة حًا وعدلاً ومصلحةء كما ذكرناء إذن (وحدة 
المصير) تؤذن بوحدة المصلحة» فلا انفصال بين مصلحة الفرد» ومصلحة المجتمع» 
كما يصَوّرْها الحديث. 


ز - يضور الحديث التكافل السياسي والاجتماعى والاقتصادي بإطلاق» كما 
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يلقي بالمسؤولية على الكافة» وهي مسؤولية عامة تلقي بواجب الرشراف والتوجیه ثم 
المنع» على عاتق المجتمع المْمثل في الدولة تجاه الأفرادء ولو كانت تصرفاتهم 

ح - بين الحديث بوضوح أن (التضاد) المستحكم بين الفرد والمجتمع» مصلحة 
ومالاً آمر لا وجود له في التشريع السياسي الإسلامي واقعاً؛ لأنه على فرض وقوعه 
يجب رفعه» فهو ظاهري؛ لأن للإسلام حكماً واحداً راجحاً في هذا التعارض» على 
المجتهد أن يتحرًاه» والترجيح يعتمد المصلحة الراجحة وهي المصلحة العامة. 

لذا كان مفهوم الحق والحرية في الإسلام» اجتماعيًا وإنسانيًاء وأن العنصر 
الجوهري في مفهوم الحق والحرية في الإسلام من المعنى الاجتماعي والإنساني هو 
مناط مشروعيته» بحيث إذا انتفى هذا المعنى بالتعارض المستحكم في الممارسة 
والعمل» سقطت مشروعيته بحكم الشرع» فلا تضادٌ حينئذ» وهو معنى لم تصل إليه 
آرقی التشريعات في هذا العالم. 

ط - إن وحدة المصلحة بين الفرد والمجتمع» واقعاًى مما يوجب التكافل الملزم 
بينهما ويبرره» بل يُسَرٌّ ترتيب المسؤولية التبادلية» ولكن ذلك كله لا يلي شخصية 
الفرد أو يوجب ذوبانهاء بل يُبقي حقّه الخاص قائماًء تحقيقاً لشخصيته الفردية 
والاجتماعية في آن معاً؛ إذ (الحق) هو مظهر تلك الشخصية» ودليل امتدادها في 
المجتمع عن طريق تصرفه فيه. 

والمنفي في هذا التشريع» هو فردية مضمون الحق» وإطلاق التصرّف في سلطاته» 
أو اتخاذه سيا في الاستغلال المحره") أو الإضرار بالصالح العام. 

هذاء وإلخاء معنى الفردية المطلقة في مفهوم الحق» لا يستلزم إلغاء الحق في 
ذاته» أو إذابة شخصية صاحبه» وإنما يعني تضمين هذا المفهوم» المعنى الاجتماعي 


1( ولهذا حرم الإسلام الربا والاحتکار وغبن المسترسل »› وی المضطر› وشراءه» وبيع الحاضر للبادي» 
وانتفاع المرتهن بالعين المرهونة» وغير ذلك من صور الاستغلال المعروفة أو التي يمكن أن يتمخض 
عنها تطور العلاقات الاقتصادية مستقبلاً» لوحدة المعنى والمناط» واتساقاً مع منطق التشريع. 
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الذي قوامه رعاية حق الخير» أو الصالح العام» إلى جانب المفهوم الفردي» وهذا في 
الواقع انعكاس للفرد نفسه في شخصيته: الفردية والاجتماعية اللتين كونهما هذا 
التشريع السياسي الإسلاميء على النحو الذي بينا. 

وبالجملةء فإن مفهوم الحق والحرية انعكاس للفرد في شخصيتيه الفردية 
والاجتماعية مما ينفي عنهما الفردية والإطلاق. 

يي - حرية الفرد - كما صؤرها حديث السفينة - رهن بالنتيجة المبررة للتقييد أو 
المنعء ولو بالقوة» بنص الحديث: «إِنْ أخَذوا على يديه جا ونوا جميماً»٠.‏ 

وعلى هذاء فالحرية وتقييدها ليسا ضِدَبْن» وإنما يجمعهما المعنى الاجتماعي 
عنصراً جوهريًا في مفهوم الحق والحرية العامة» من حيث كون هذا العنصر مناطاً 
لمشروعية التصرّف فيهما وقوعأء والمشروعية هي العدل؛ إذ لا أساس للمشروعية إلا 
العدل. 

وذلك يدو لا جلنّاء أن لا عبرة في هذا التشريع السياسي بتقرير المبداً النظري» 
بل تراه ينوط (المشروعية) بالنتائج العملية الواقعة أو المتوقعة» تطبيقاً وعملاً 
وممارسة» ويقضي على مشروعية الأصل إذا أفضت ممارسته إلى مفسدة راجحة 
لتناقضها حينئذ مع سنن المشروعات» وبهذه المرونة العجيبة في معاييره التشريعية على 
أساس من العدل والمصلحة العامة الحقيقية» وربطها بالمشروعية مناطاً لهاء وجوداً 
وعدماً» تحقيقاً لما تتوقف عليه إمكانية تصرف الفرد في حقوقه» وتمتعه بهاء والانتفاع 
بحرياته العامة» على الوجه الأكمل» حالاً أو مآلاًء وتنسيقاً بينهماء أقول: بهذه 
المرونة يغدو من اليسير إثبات صلاحية هذا التشريع لكل زمان ومكان» لتوافر عناصر 
خلوده. 


® ® @ 


(۱) آخرجه البخاري : ٦‏ وأحمد: ۱۸۳١۱‏ من حديث النعمان بن بشير. 
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قواعد الحكم في التشريع الإسلامي سکس ازو ک YY‏ 


قواعدٌ الخكم 
في التشريع الإسلامي 


أ - ليست السياسة في التشريع الإسلامي أمرا"“ عارضاً قد ألجأت الظروف إلى 
اتخاذه سبیلا لتدبير شؤون المسلمين في مجتمعهم الجديد في (المدينة) بعد الهجرة» 
وإنما كانت استمراراً لما بدأ أولاً في مكة قبل الهجرة» إبان ظهور الدعوة» يؤكد هذا 
بيعتا العقبة : الأولى والثانية"؛ إذ كانت كلتاهما عقداً تاريخيًا حقيقيًا بين الرسول إلا 
وبين وفود المدينة» قامت على أساسه الدولة الإسلامية وكانت الهجرة إحدى النتائح 
التي ترتبت عليهما ٠‏ بأمر الله عز وجل. 

إذن لم يكن عقد البيعة - في الإسلام _ وهميًاء على النحو الذي رأينا في فلسفة 
أصحاب نظرية (العقد الاجتماعي) من مثل جان جاك روسو» وهوبز» ولوك» وبودان» 
وغيرهم» إذ لم يثبت تاريخيًا أن مثل هذا العقد المزعوم قد وقع فعلاًء وكان أساساً 
لنشوء الدولة في أزمانهم. 

وما بعد الهجرة» فقد رأينا من مظاهر سيادة الدولة من الناحية العملية ما يثبت 
قيام الدولة فعلاًء وليس أدلّ على ذلك من توافر عناصرهاء من المجتمع» والتشريع؛ 
)١(‏ كانت هذه دعوى بعض الكاتبين المخدّثين وهو القاضي الشرعي المصري علي عبد الرزاق في كتابه: 

«لإسلام وأصول الحكم». 


(۲) «سيرة ابن هشام»: ص۲٤۲٠ ۲٤٦.‏ [ط . الرسالة ناشرون]. 
)۳( «النظريات السياسية) ص٠۲‏ الدكتور ضياء الدين الريس. 
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والموطن» والسلطة الحاكمة؛ إذلم يثبت أن كان لغير الرسول بي سلطة على هذا 
المجتمع الجديد» أو تدبير شؤون الحكم فيه. 

وأيضاً (الصحيفة) تعتبر أول دستور لهذه الدولة الناشئة. 

وهذا يؤكد ما قلناء من أن السياسة لم تكن أمراً عارضاً بحكم الظروف الجديدة 
في المدينة بعد الهجرة» كما زعم بعض المستشرقين ومن جاراهم من الكثّاب العرب 
المحدّثين»ء وإنما كانت استمراراً لما وقع قبلهاء وكانت الهجرة إحدى نتائجه» 
فالسياسة تقوم على آكد الأصول في الإسلام» على ما بيّناء وما سيأتي تفصيله. 

ولا يعكر على هذه الأصول أن الدولة الجديدة تستند أساساً إلى عقيدة دينية» 
وذات أهداف ومقاصد دينية؛ لأن النظر إلى هذا الوجه نظر مبتسر لا يلغي الوجه 
الآخر الذي اكتملت فيه مظاهر سيادة الدولة بأجلى معانيها؛ إذ الإسلام يجمع بين 
شؤون الدنيا والدين» كما يجمع بين الأولى والآخرة» على ما بينا. 

نعم» ظهرت الدعوة - في أول أمرها ‏ قائمة على أصول الكيان الاعتقادي› 
والعبادي بمعناه الخاص» والخلّقي» وهذه بمجموعها تمثل الأصل العام الذي تستند 
إليه سائر الكيانات الأخرى التي تم ابتناؤها في المدينة بعد الهجرة» كالكيان 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي» حين توافرت المقومات الأساسية للدولة» من 
الأرض» والمجتمع» والتشريع» والسلطة الحاكمة» فكانت هذه استمراراً متصلاً لما 
بدا أولأًء كما أسلفنا. 


هذا» وقد وضع الرسول با إثر هجرته إلى المدينةء أول دستور”" للدولة الجديدة 


. ٤١ص راجع: «الوثاتق السياسية» للدكتور حميد الله‎ )١( 

(۲) الدستور نقصد به القواعد الأساسية العامة التي يقوم عليها الحكم» وقد أطلق عليه (الصحيفة). «سيرة 
أبن هشاما» ورأجع نصوص هذه الصحيفة محققة فى كتاب «الوثاتق! للدكتور حميد الله ص١٤‏ . 
وقد نسخ بعض من قراعد الصحيفة› كالإرث بالمؤاخاة فأصبح بالقرابة والزوجية ومن مغل وجوب = 
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على نحو لم يكن معهوداً في الفكر السياسي في ذلك العهد بعد أن توافرت عناصر 
الدولة من الإقليم» والأمةء والتشريع» والسلطة القائمة بتنفيذه. 

على أن هذا الدستور بوجه عام - على الرغم من نسخ بعض أحكامه العامة 
بالتشريع السياسي اللاحق - يعتبر بحق ميثاقاً دوليًا من حيث مفاهيمه العامة» بما تصلح 
لإقامة علاقات دولية في عصرنا هذا» ولما يمتاز به من خصائص إنسانية عامة» وبما 
يقوم عليه من العدل المطلق» والمساواة بين البشر في الاعتبار الإنساني» وتقرير 
المساواة , ين الشعوب» تأسيساً على وحدة الأصلء وتحريم الاستعلاء بالعنصر»ء وما 
استلزم هذا الاستعلاء من التوسع العدواني» مما سيأتي تفصيل القول فيه. 

ثم تتابع نزول التشريع السياسي بعد ذلك وحياًء يرسي قواعد الحكم الصالح 
العادل» ويحدد مقاصده الموضوعية" المجردة في المجتمع البشري كله. 


وجو إقامة الحواة. وجهاز الحكم فیهاء د ثبت بالتشریج الإسلامو PGE‏ تا ونك 


وبالإجماع وبالمهقول. 
وجوبها با لإجماع : 


هذاء وقد ثبت وجوب إقامة الدولة» وتولية من يمثلها عملا با لإجماع» فضلاً عن 
الكتاب» والسنة» والمعقول. 


= القتال على مواطني الدولة» من اليهود فأصبح على المسلمين خاصة» لما ثبت من مكرهم وعدم 
إخلاصهم للدولة. وكذا» سلخ حق المواطنة عن العربي المشرك فأصبح لا يقبل منه - لاكتساب هذا 
الحق إلا الإسلام» وذلك أن الجزيرة العربية أصبحت قاعدة الإسلام من جهةء وأنه يجب تحصين 
الإنسان بمعاني الوحي» إنقاذاً له من ضلال الوثنية والشك» من جهة أخرى. 

(1) يقصد بالموضوعية المنزهة عن الغرض العنصري ٠‏ أو الهوى الإقليمي» أو المطمع الشخصي» أي : 

جز عن جم المتانع وال اموا الغا قال تعالی: : وور بم حى أهووَهُم قدت السو 

الرس [المؤمنون: ١‏ 

ولا ريب أن الأنانية العنصرية» أو الاستئثار الإقليمي» أو المطمع الذاتي دون حق من أسباب استشراء 

الفساد في الأرض» وإثارة الحروب المدمرة» والاستعمار الظالم العاتي وآساس الفساد في هذا هو 

العبث باستواء ميزان الحق والمساواة والعدل المطلق الذي وضعه الإسلام 


۲۷٦‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكڪم 
يقول الإمام الماوردي في هذا الصدد: «وعقدها”' لمن يقوم بها في الأمة واجب 
بالإجماع"» وهو إجماع الصحابة والتابعين). 

وإجماع الصحابة آكد الإجماعات على وجوب إقامة الدولة» وأداة الحكم فيهاء 
ولقد تقرر هذا تاريخيًا في اجتماع السقيفة؛ إذ لم يخالف أحد من الصحابة في أصل 
إقامتهاء وإن اختلفوا في صفات الشخص الذي يستحق توليهاء وحين قال بو بكر 
الصديق: «لا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به» فانظرواء وهاتوا آراءکم»" لم يخالف 
أحد» أو ينكر عليه هذا القول» فكان إجماعاًء ودليلاً قاطعاً على وجوب إقامتها. 

ب - أدلة وجوبها بالكتاب والسنة: 

١‏ ما الكتاب فلقوله تعالى: ياي أذ عامثرا أطيغا اله وأطيعوا السو لى الأ 
منک الساء: ٥٩‏ وقوله تعالی: ولتک نکم امه يعو إلى لمر ويارو بكرو ينهو 
عن المُنگر 4 [آل عمران: .]٠١٤‏ 

ووجه الاستدلال بالآية الأولى أن أولي الأمر هم أصحاب الشؤون“ ولا شأن 
أعظم من الولاية العامة» فكان من يتولاهم أجدر بالطاعة» فدل ذلك لزوماً على 
وجوب توليته. 

وآما وجه الاستدلال بالآية الثانية فلأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
الشرعية كلهاء وتنفيذ الشريعة واجب» فمن يتوقف عليه القيام على الشريعة بتنفيذ 
أحكامها من المسلمين» تجب إقامته بالنص الآمر» كما تجب طاعته؛ لأنها طاعة الله 
في شرعه» وهؤلاء هم أولو الأمرء ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهر واجب. 

)١(‏ يعني عقد «الإمامة» وهي الحكومة التي تقوم على أساس الشرع الإسلامي. 

(۲) «الأحكام السلطانية» للماوردي ص٥.‏ 

(۳) «المواقف مع شرح الجرجاني»: ٠ )٤١/۸(‏ وانظر الشهرستاني في كتابه: «نهاية الإقدام» ص۷۹٤‏ › 
و«النظريات السياسية» للدكتور الريس ص۲ . 

هذاء والقيام بمهمة الحكم فرض على الكفاية. 

لأن لفظ الأمر مفرد معرف ب«آل» الاستغراقية» وهي تفيد العموم» وإذا كان الأمر بمعنى الشأن» فأولو 
الأمر هم أصحاب الشؤون في الأمة. 


(4) 


قواعد الخكم في التشريع الإسلامي TYY‏ 


هذاء وقد أشار القرآن الكريم إلى الدولة منذ أن قَدّر للإسلام أن يكون نظاما 
وتشريعاًء آساسه الحق والعدل» غير مقتصر في ذلك على ظهورهماء بل وگل إلى 
الرسول ب ثم إلى المؤمنين به تنفيذهماء والجهاد الخالص في سبيل هذا التنفيذ» 
بقوله تعالی : ام دون لتاس عل ما انهم آله من فصل مد ٤َاتَا‏ ٤ال‏ اَهِب لكب 
رالیکمة وءاییتھم ملا عَظیًا# [انساء: .]٠٤‏ 

ووجه الاستدلال أن المقصود بقوله تعالى: ام دود الاس النبنّ محمد 
- عليه الصلاة والسلام؛ إذ حسده اليهود منذ أن أقام الدين على ساس الدولةء ظنًّا 
منهم أن تدبير شؤون الحكم والسياسة مما يطعن في نبوءته. فكان الرذٌ أن هذا الذي 
اضطلع به الرسول بي لم يكن بدعاً في النبوات» بل لقد سبق أن آتى الله تعالى الملك 
العظيم لمن سبق من الأنبياء. 

فالإسلام إذن دين قائم على قاعدة الدولة منذ قَدّر له أن يكون تشريع. 

ومن غير المعقول أن يكون مر تنفيذ هذا التشريع موكولاً لغير المؤمنين به» ومن 
هنا كانت الطاعة لأولي الأمر منهم. 

١‏ - وأما السنة» فمن مثل قوله يي : «مَنْ مات وليست عليه طاعة» مات ميته 
جاهلية». 

وفي رواية ابن عمر: «مَنْ حرج من الجماعة يد شِبْر» فقد حلع ربقة الإسلام 
من عُنقّه» حتى يُراجعه» ومَنْ مات وليس عليه إمامٌ جماعةٍ فإن مَوتَنَهُ موتة 
جاهلية»". 


وقال عثمان بن عفان طب : (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»“. 


(1) انظر في هذا المعنى : «أصول النظام الاجتماعي» للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ص٦٠۲.‏ 
)۲( أخرجه أحمد: ۱٣1۲‏ » من حديث عامر بن ربيعة٬›‏ وهو حديث صحيح إِغيره. 

)۳( آخرجه الحاكم : (۱/ 0۰( وبتحوه الطبراني في «الكبير“ : Te‏ 

.)١١۸/١( أخرجه عبد البر فى «التمهيد»:‎ )٤( 


TYA‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


هذا وقد علمت من السنة ما كان من أمر بيعتى العقبة قبل الهجرة» والصحفة 


وكذلك ما ورد في السنّة القولية من أحاديث صحيحة تفيد بمجموعها وجوب إقامة 
الدولة» ووجوب طاعة أولى الأمر فيهاء فيما عدا الأمر بالمعصية» كقرله كل : (لا 
طاعة لمخلوتقي فى مَعْصية الخًالق»'. 

ج وآما وجوبها بالمعقول 


فلأن «الأمة» التي أوجب الكتاب العزيز قيام وحدتها بقوله تعالى : #واعتصموا 
بلي آلو جَميعا ولا مرا آل عمران: ]٠١١‏ وقوله سبحانه: وون هالو اک َد 
وده [المؤمنون: ]٠١‏ كفرض من أعظم فرائض الدين» لا يمكن تحقيق وحدتها هذه في 
مجتمع سياسي منظم واقعاء وبما يستلزم ذلك من وجود سلطة قائمة على القوة 
والمنعة» لحفظ كيان الأمة وسيادتها في الداخل» باستقامة آمرهاء واستتباب الأمن 
فيهاء وإقامة العدل الشامل فيما بينهاء صَوّناً للنفوس» والأموال» والأعراض» وقطم 
دابر الفوضى والتنازع والتظالم» وتعزيز تلك السيادة في الخارج أيضاًء على الصعيد 
المرابط› أقول: لا یمکن تحقیق ذلك عملا إلا بالدولة. 

وأيضاًء الغرض من إنزال الشريعة هر تحقيق مقاصدها في الخلق» ولا يتم ذلك إلا 
بتنفيذها » وتنفيذها لا يمكن أن يتم إلا بالدولة» فكانت إقامتها واجبة لوجوب ذلك بالبداهة. 

ومما يؤكد هذا أيضاًء أن التشريع الإسلامي قد تضمن كثيراً من مظاهر سيادة 
الدولة» وعلی الصعيد الدولى بو جه خاص› من مش قواعد الجهاد (الحرب) والسلم› 
وإبرام المعاهدات» ومعاملة الأسرى» وغير ذلك» كما تضمن من مظاهر سيادتها في 
الداخل» من مثل إقامة «العقوبات» من الحدود» والتعازير» استغصالاً لشأفة الجرائم» 
وعملاً على استتباب الأمن العام» ومن مثل قواعد نظام الأسرة» ومبادئ الاقتصاد» 


)1( أخرجه أحمد: 4۵ من حدیث علي » وإسناده صحیح. 


قواجد الخكم في التشريع الإسلامي ¥۹ 


والمعاملات» وإنشاء مرافق الدولة التي تعتبر فروضاً كفائية عامةء وفي مقدّمتها مرفق 
القضاء» وولاية المظالم» ونظام الحسبةء وتنفيذ أحكام الشريعة وتطبيقها عملاء أمرا 
بالمعروف ونهياً عن المنكرء أقرل: لا يمكن أن يتم تحقيق ذلك كله عقلاً دون دولة 
قائمة بجهازها الحاكم» ومعلوم - أصوليًا - أن النص الدال على الملزوم دال على 
لوازمه العقلية» وحجّة عليهاء كما لو كان منصرصاً عليهاء وهذه هي دلالة الإشارة 
عند علماء الأصول» اتساقاً مع منطق التشريع» وإلا كان الحْلف والتناقض وهذا لا 
يتصوّر في كتاب اله وسنة رسوله. 

هذا» ويقرر ابن حزم وجوب إقامة الدولة بالعقل بقرله: «وقد علمنا بضرورة العقل 
وبديهته» أن قيام الناس بما أوجبه الله تعالى من الأحكام عليهم في الأموال» 
والجنايات» والدماء» والنكاح» والطلاق» وسائر الأحكام كلها ومنع المظالم» 
وإنصاف المظلوم» وأخذ القصاص على تباعد أقطارهم»؛ وشواغلهم» واختلاف 
آرائهم. فلا تصٌ إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد أو إلى أكثر من واحد'. 

ويقرّر الإمام الخزالي هذا الدليل العقلي أيضاً بأسلوب آخر» ولا سيما أيام الفتن» 
وموت السلطان» حيث يقول: «وأن ذلك لو دام» ولم يتدارك بنصب آخر مُطاع»ء دام 
الهرج» وعم السيف» وشمل القحط. وهلكت المواشي» وبظلت الصناعات» وكان 
كل من علب سلب ولم يتفرع أحد للعبادة والعلم إن بقي حيّاء والأكثرون يهلكون 
تحت ظلال السيوف). 

ثم ينتهي إلى النتيجة المستخلصة التي تفسرها الحالات السابقة بقوله: «ولهذا 
قيل : الدين والسلطان توأمان: الدين أساس» والسلطان حارس» وما لا آساس له 
فمهدوم» وما لا حارس له فضائم» ". 

ومن مقررات الشرع المُْحكمَّة التي تعتبر من أهم قواعد سياسة التشريع في 


(1) «الفصل في الملل والأهواء والنحل»: /٤(‏ ۸۷). 
(۲) «الاقتصاد في الاعتقاد» ص٥٠۱ .٠١٦۹-‏ 


(Y)‏ المرجع السابق. 


YA»‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 
الإسلام أن «ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب»» فكل ما لا تتم مصلحة الأمة إلا 
به» فهو واجب تحقيقه واقعاً وعملاًء إجماعاًء بوجوب تحقيق تلك المصلحة. 

وفي هذا المعنى يقول الإمام الماوردي: «وبعض الفقهاء أوْجّبها عقلاًء لما في 
طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم» ويفصل بينهم في التنازع 
والتخاصم» ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين» وهمجاً مضاعين»"'. 

ولذا نرى أئمة الفقه السياسى الإسلامي - من مثل الإمام الجرجاني - ينتهي به 
اجتهاده إلى أن إقامة الدولة من أعظم مقاصد الدين» إذ يقول: «نصب”" الإمام من 
تم مصالح المسلمين» وأعظم مقاصد الدين» . 

وكذلك يرى الإمام الغزالي «أن (السياسة) في الإسلام أصل من شرف الأصول 
التي لا قوام للعالم إلا بها» على حد تعبير الإمام الغزالي؛ لآنها تستهدف استصلاح 
البشر دون تمييز» تحقيقا لإنسانية الإنسان» وعمارة الدنياء وإقامتها على ساس من 
الحق والعدل المطلقء والفضائلء والوحدة الإنسانية» ومصلحتها العلياء وما يستلزم 
ذلك من تحقيق (التكافل) الإنساني الملزم في مجالات الحياة كلها عملا والتعاون 
المثمر على الصعيد الدولي» بشتى الوسائل الممكنة» على الرغم من اختلاف الدين» 
كما أشرناء وهذا هو التواصل الحضاري» بما يكفل أسباب الأمن والاستقرار» 
والتكافؤ» ويصون حرية الاعتقاد في العالم كله» لقوله تعالى: لا إِوَاء ف اَن َد 
ی سد من آل [البقرة: ]۲١‏ ولقوله سبحانه : وولو سا ريك لمن من فى الارّضِ 
ڪلهم ڪيا آفات تکره الاس حى يروا مومت [يونس: .]٩٩‏ 

وبذلك قضى الإسلام على جميع أسباب الاضطراب العالمي: من العنصرية»› 
ومبداً مصلحة الأقوى» وسياسة الأمر الواقع» وما يسؤغ ذلك من التوسع العدواني› 
والاستعمار الاقتصادي والسياسي للشعوب المستضعَمَة المقهورة في الأرض» أنانية 
وشعوبيةً» واستعلاءَ عنصريًا. 
(1) «الأحكام السلطائية» للماوردي ص ۵ وما يليها. 
)۲( تولية الإمام. 
)۳( «(شرح الجرجاني على المواقف): .)۳٤١۹/۸(‏ 


قواعد الكم في التشريع الإسلامي ۲۸۱ 


وهذا ما آشار إليه الإمام الغزالي أيضاًء مؤكداً أن إقامة الدولة من ضروريات 
الشرع» لتوقف استقامة نظام الدين ونظام الدنيا معاً على وجودهاء بل وتوقف الظفر 
بسعادة الآخرة على قيامها أيضاًء حيث يقول: «قَبَانَ أن السلطان (الدولة وجهاز 
الدين ضروري فى الفوز بسعادة الآخرة» وهو مقصود الأنبياء قطعاًء» فکان وچجوب 
صب الاما من ضروریات الشرع الذي ٠‏ سیل إلى ترکه» فاعلم ذلزی»". 
فالنتيجة المنطقية”" لمقدمات الإمام الغزالي - كما ترى ‏ أن نظام الدنيا - وهو 
الدولة وسلطاتها وجهاز الحكم فيها - ساس للدنيا والدين والسعادة الأخروية» وفي 
هذا من رفع شأن الدولة» وبيان ضرورتها القصوى في حياة الأمة» كفالة لاستمرار 
تبليغ التشريع وتطبيقه وتحقيق مقاصده» ما لا يخفى. ) 
ثم ينتهي الإمام الغزالي إلى أن الفوز بسعادة الآخرة» مما انعقد على وجوب 
العمل من اجله إجماع الأنبياءء وهو مقصودهم قطعاً. 
وأكد الغزالي ضرورة الدولة للدين» وأن التلازم بينهما عقلي وشرعي لا ينفك؛ إذ 
لا يستقيم أمر أي منهما دون الآخر»ء فهما صِنوان» كما قدّمنا. 
هذا النظر من قبل فلاسفة السياسة المسلمين» ينطلق مما استقر في أذهانهم» من 
تصور أو مفهوم للدولة» مستقی من مبادئ الإسلام» ومثالیته › وهو تصور (حضاري). 
وبيان ذلك أن تعليلهم يشر بأن وجوب إقامة الدولة لدفع الفوضى ٠‏ وتجنب 
(1) رئيس الدولة. 
(۲) «الاقتصاد فى الاعتقاد» ص١١٠٠‏ وانظر فى هذا المعنى أيضاً: «العقائد النسفية بشرح التفتازان » 
في ص في هذا المعنى بشرح التفتازاني 
ص * ٤‏ وما يليهاء وأبن خلدون في «مقدمته» ص۹٤۱‏ وما ياسها. 
)۳( انظر في هذا التلازم بين الدين والدنياء في التشريع السياسي الإسلامي الذي آكد عليه الإمام 
الماوردي» كتابه «أدب الدين والدنيا) ص١١‏ وما يليها [ط . الرسالة ناشرون ,]۲٠٠٤‏ 
(6) الفرضى دلیل التخلف. والدائية» والضعف. وضياع الحق» وانهيار العدل» واستشراء الفساد 
والظلم» وهذا ليس من المدنية والحضارة في شيء. هذا والفوضى هي اللازم العقلي لعدم وجود 
الدولة وجهازها الحاكمء كما أشار الماوردي «الأحكام السلطانية» ص٥‏ وما يليها. 


TAY‏ خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والخكم 


تسافك الدماء» والتظالمء والاعتداء على الأموال والأعراض» ولإقامة عدل الشريعة 
المطلق» وصون الأمة أفراداً وجماعات. لا جَرَمَ أن هذا النظر ينطلق من مفهوم 
(حضاري انسانی عام( قوامه الحرية والعدل. والحق › والمساواة. والفضيلة» 
والنظام» والمصلحة الإنسائية العليا بلا مراء. 

على أن هذا النظر يمسر لنا أيضاً ظاهرة اهتمام فلاسفة السياسة في الإسلام 
بشخصية رئيس الدولة التي احتلت مكانا بارزاً في بحوڻهم ؛ لأن من المفروض أن 
الشخصهة المعنوية للدولة» وخصائصهاء تتمثل واقعاً وعملاً في شخصية رئيسها 
الأعلىء وجهاز الحكم فيها من وزرائه وموظفيه الذين ينبغي أن يراعى في توليتهم 
كفاءات تتعلق بطبيعة وظائفهم» وعلى أرفع مستوى» يتفق وطبيعة المناصب الرفيعة 
الحساسة التى يتقلدونها فى الدولة» ضماناً لتحقيق مقاصدها. 

۳ - شخصية الإنسان الفرد: الخاصّة والعامة» لا يمكن تحقيقها إلا فى ظل دولة: 

هذاء ومما يؤكد وجوبها أيضاً أن شخصبة الإنسان الفرد: الخاصةء والعامةق لا 
يتمكن من تحقيقهما عقفلا وواقعا على أكمل الوجوه» فيما يقوم به من نشاط حيوي» 
روحًاء واجتماعنًاء وسیاسًا» واقتصادتًاء وعلميًاء إلا في ظل دولة» فثبت أن قيام 
الدولة ضروري لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع» وتحقيق المصالح الفردية على السواء. 

ولعل هذا هو السَرٌ في تمجيد الإسلام للدولة تمجيداً لم نره فيما بين أيدينا من 
مصادر الفقه السياسي الوضعي» أو على النحو الذي قرّره فلاسفة السياسة فى 
الإسلام» من مثل الإمام ابن تيمية بقوله: «فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يقرب بها 
الى الله . 
تمجيه فلأاسفة ١‏ 


اسياسة في الإسلام للجولة مشتق من عظم المهمات والوظائف 
المنوطة بها: ا 


)1( (السياسة الشرعرة) لابن تيمبة ص۷۷ . 


قواعد الخكم قي التشريع الإسلامي TAY‏ 


قائماً مقام «النبوة» في حراسة الدين» وسياسة الدنياء فهذا الإمام الماوردي مثلاً يؤكد 
هذا المعنى بقوله ‏ وهو بصَدَّدٍ تعريفه للدولة أو «الحكومة» التي تمثلهاء وتتولى مقاليد 
الحكم - بأنها: «موضوعة لتقوم مقام التبوة» في حراسة الدين» وسياسة الدنيا»'. 

ولهذاء يشترط فيمن يتبواً منصب الرئاسة - في نظر الإمام الغزالي - أن يدرك 
طبيعة هذه الولاية العامة وقدرهاء وخطرهاء أي : أن يتفهم تبعاتها ووظائفها» 
وأعباءها السام" . 

ولعل هذه الأعباء الجسام من السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأّمنية التي آلقى 
بها الإسلام على عاتق الرئيس الأعلى وموظفيه» تربو على المهام الدينية» مما يجعل منه 
- في شرع الإسلام ‏ حاكماً سياسيًا في المقام الأول نجد هذا واضحاً فيما يقرر الإمام 
الماوردي من مقومات الدولة الأساسية التي يجب تحقيقهاء وتتلخص فيما يلي : 

أ - (دين متبع): أي : لا ابتداع فيه ولا انحراف عن مقاصده» أو تهاون في إقامته 
وتنفيذ أحكامه» أو تطويع لأحكامه تأويلاً مستكرهاً لأغراض خاصة. 

ب ۔ (سلطان قاهر): آي : سلطة قوة ومنعة» تحفظ الأمن داخاد وتحمي الحدود 
من اي عدوان خارجي› ولا سيما من الجوء أو من الثغور. وهذا يتمثل في الشرطة 
والجيش» وما يتبعهما من أجهزة. 

ج - (عدل شامل): بتنفيذ الشريعة» والتشريع الاجتهادي لما تحتاجه الأمة» من 
تين الأحكام الشرعية فيما لا نص فيه - وإقامة مرفق القضاء ‏ والحسبة» وولاية 
المظالم أو ما في معناهاء» مما يقوم مقامها. 

د - (آمن عام): باستئصال شأفة الجرائم» ومطاردة المجرمين» وقطاع الطرق»› 
وتحقيق التكافل » عملا وحسبةً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بقدر الطاقةء 
وإقامة الحدود» والتعازير هي العقوبات التي استنبطت اجتهاداً فضلاً عن العقوبات 
المتصوصة. ) 


)1( «الأحکام السلطانة» للماوردي ص . 
2( «التبر المسبوك) امام الغزالي ص ` آ 


YA‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والكم 
کا 


ه ۔ (خصب دائم): أي : العمل على استثمار الأرض› والمال وبما بحققه على. 
كمل وجه» وباستمرار» وذلك إنما يتم باتباع أحدث الطرق العلمية فى هذا 
الاستثمار» توفيراً للحاجات المتنوعة والمتجددة للأمة والدولة» في جميع الظروف. 


. () , ا î‏ ۴ “ايمەس وط 

إن تکون متوافرة» مع العمل الدائب» وتقوية الروح المعنوية»› ولا سیما في الجيش 
المقاتل. 

وهذه العناصر الإجمالية» معظمها أمورٌ تعلق بمظاهر سيادة الدولة» كما ترى» 
من تنفیذ التشريع القائم» ود تطبيق أحكامه» ویما ر يستلزم من الا جتهاد التشريعي من أآهله 
في کل ما لم يرد فيه نص› وفاء لحاحة المجتمع المتزايدة» مسن النظم واللوائح 
والإاجراءات مما تقتضيه مبادئ هذا التشريع وأصوله العامة» وهو ما يفيده قول الإمام 
الماوردي : #دين متبع). 


هذاء وهيمنة التشريع على الحاكم والمحكوم بينة» وهو أهم مظهر من مظاهر السيادة. 

وأيضاًء يتعلَق بتلك العناصر إقامة العدل الشامل في جميع مجالات الحياة: 
الاجتماعية» والاقتصادية» والادارية» والسياسية» وأمام القضاءء وأجهزته المختلفة» 
وهذا ما یفده قوله: «عدل شامل». 

ا - آما العدل الاجتماعي: فدلك ما يستحقه كل فرد في الدولة من تأمين كفايته» 
في الغذاء والكساء والسكن» والمستوى الصحي» سواء أكان أجر عمله لا يکفیه» أم 
کان عاجزاً أو فقيراًء أو شيخاً هرما أو طفلاً يتيماً» من أموال الزكاة» وغيرها إن لم 
تف حصيلتهاء وهذا ضرب من التكافل الاجتماعي الذي شرعه الإسلام ركناً أساسبّ 
من أركان الدين الخمسة يتصل بالعقيدة» وهو من صميم العدل الاجتماعي» فانظر 
كيف اتصل العدل الاجتماعي بالعقيدة نفسهاء كركن أساسي فيها؟ 


ب _ وآما العدل الاقتصادي : فبتحريم الربا» والاستغلال بجمیع صوره› ولا سما 


0( أدب الدين والدنا» للماوردي ص۱۲۹ [ مل . الرسالة ناشرون ٤ه‏ °[ 


قواعد الخكم في التشريع الإسلامي Ao‏ 


عن طريق الاحتكار» أو الاضطرار» أو عدم الخبرة» أو وجوه النشاط الاقتصادي 
الذي يتسبب عنه ضرر عام. 

وكذلك تحريم القمار» والرشوة» والغخش في المبيعات والصناعات ومواد الغذاءء 
وسائر طرق الكسب غير المشروعة. 

ومن العدل الاقتصادي أيضاًء إقرار حقّ الملكية كأصل ثابت بمفهومه الاجتماعي 
بما ينفي التعسف فيه» بل وفي سائر ممارسات الحقوق الفردية المالية؛ لأن درءَ 
التعسف عدل» ومن ذلك أن تكون مواقف المالك السلبية والإيجابية إبّان استعماله 
للحق متفقةٌ مع مقتضيات الصالح العام» غير متناقضة معها» على النحو الذي بسطناء 
سواء أكان أثر التعسف لاحقاً بالفرد أم المجتمع. ) 

وكذلك إباحة التملك بالقدر الذي لا يضر بالمصلحة العامة؛ لأن حق التملك هو 
الوسيلة الطبيعية لحق الملكية» ليتمكن المالك من القيام بدوره في أداء ما لهذه الملكية 
من وظيفةٍ اجتماعية تساهم في النماء الاقتصادي» وتوفير الثروة وتنميتهاء ولكن في 
إطار الصالح العام» خشية وقوع التناقض بين المصلحة الخاصة والعامة» وهو ما لا 
يبیخه الإسلام بحال. ) 

وأيضاًء إتاحة الفرص المتكافئة» تشجيعاً للنشاط الفردي في الميدان الاقتصادي» 
أو المبادرة الفردية» مع مراعاة حق الغير. 

ج - وأما العدل الإداري» والسياسي» فأساسه تولية الأكمَّاء في الوظائف العامةء 
وتقديم الأكفاً على الكفء» دون محاباةٍ لقرابةء أو صداقةٍء أو موافقةٍ في بلدء أو لأي 
سبب لا يتصل بالكفاءة» لقوله 4 : «من ولّی رَجُلاً وهو یری أن يره خير وِنه» فَقَدٌ خان 
الله ورسولًه»'» وقوله تعالی : # إت خر من سجرب القوي امن [القصص: .]۲٦‏ 

وهذا مبداً وضع الرجل المناسب في المكان المناسب الذي أكده الإمام الماوردي 
في تولية الأصلح› وهو ما أطلق عليه «رجل الوقت». 

(۱) اخرجه الطبراني في «الكبير) : 1,؛ والبيهقي في «الکبری) : )11۸/1۰( والحاكم: »)۱١٤/٤(‏ 


من حديث ابن عباس »› وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخر جأه» ودکره الهيثمي في «المجمع): 
(۲١١ /٥(‏ وقال : رواه الطبراني وفيه أبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفهء وبقية رجاله رجال الصحيح. 


TA‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځكم 


وكذلك التفاضل في العطاء والرواتب على أساس التفاوت في الكفاءات» عدلاً 
فالجزاء على قدر العمل» جودة وکفاءةً» عملا بقوله تعالی : اون لم لاسن إلا م 
س [النجم: ۳۹] وقوله تعالى : و وڪل درجت مم ياوا [الأنعام: ]١۳١‏ وقوله 
تعالی : ولا تسوا الگا آشياء هم 4 [الأعراف: ,]۸١‏ 

هداء» ويرى الإمام «الطوسي» وجوب التحرّي عن الشخصيات ذوي الكفاءات› 
للوقوف على مدى نزاهتهم» وعدالتهم» إذا ما أريد تعيينهم في الوظائف الحساسة في 
الدولة» كيلا تخد هذه المناصب الهامة وسيلة لاستغلال النفوذ» أو كسب المنافع 
الشخصية» فيضر بكيان الدولة ومصالحها العلياء أيّما ضرر» لخطورة المنصب» 
فاشترط ما يلي : 

| - أن يكون ذا كفاءة ممتازة تعلق بالمنصب العام الذي يتقلده. 

۲ - أن یکون نزيهاً مرتفعاً عن استغلال المنصب لمنافع مادية تعود على شخصه. 

۳ آلا یجمع بین وظيفتین. 

٤‏ - آلا يجعل لعلاقات الصداقة تأثيراً على أعمال السياسة العامة. 

٠ أن يبتعد عن كل ما مِنْ شأنه الإضرارٌ بمصلحة الحكم.‎ ٩ 

- المنع من تدخل نساء موظفي الدولة ذوي المناصب العالية في شؤون 
الحك'. 

۷ هذا» وحق الشورى للأفراد الأكفاء» حق سياسي ثابت شرعاًء تمكيناً لهم من 
المشاركة السياسية عملاًء وتحقيقاً لمواهبهم ومَلكاتهم» لما يتعلق بذلك من إمكانية 
اجتناء الأمة لثمرات جهود أبنائهاء ولأّن حرمانها منها ظلم لها» وإضرار بهاء» وهذا لا 
يجوز بالإجماع» ولأن الصالح العام هو أساس مشروعية الولاية العامة» للقاعدة 
العامة : «التصرف على الرعية منوط بالمصلحة). 


د - وآما العدل آمام القضاء» فذلك مما لا يفتقر إلى بيان فالناس جميعاً أمام 


(1) المجلد التاسع - العدد الثاني - من تراث الإنسانية. 


قواعد الخكم في التشريع الإسلامي YAY‏ 


شرع الله سواء» دون تمييز في الفقر أو الغنىء أو الجا أو الثراءء أو المنصب»› 
العائلة» أو الطبقة» فيجب تطبيق حكم الله تعالى بإطلاق» تأدية لأمانة الحكم» وحق 
الله» والأصل في ذلك قوله تعالى: لن أله ا ن ا المت 
کشر بن التاس أن موا بالعدل هه التساء: ۵۸]. 

ومن أبرزها إعطاء كل ذي حق حقه» وصيانة النفوس» والأعراض والأموالء 
ولقوله سبحانه: ااا الدب اموا کرو قرم الفط شهدا رل ولو ع شیک أو 


ا ر ا ا ٍ 
الوالدن وا لابن کک کا تھ 6 ف ر يعوا أو أن دلوا ون كلا 


ج ا ا ن اک چ ر کر ی سے کے 
قن ١‏ 


يما نعمَلون را [النساء: .]١١١‏ 

ولقوله کل : 1 فاطمة بنك محمد سَرقَتْ لقطعَ محمد يَدَها» وأبوها رسولٌ 
مصطفى » والرئيس الأعلى للدولة» وهذا ما يفيده قول الإمام الماوردي من وصف 
العدل بالشمول» كما أشرنا. 

انتهينا فيما تقدم إلى بيان العدل في التشريعم» شمولاًء والعدل أمام القضاء» تطبيقا 
وتنفيذاء والعدل الاجتماعي› والاقتصادي والسياسي. 

وأما التفاضل › فإنما يقوم على أساس العمل الصالح. ومبلغ جودته وآثره» لقوله 
تعالى : ڪل لڪل درجت يسا يلوا (الانمام: ۲ ولقوله سبحانه : وان تس لسن إل 
ما س [النجم : ۳۹] ولقوله عز وجل : #ف يَحَمَل مال درو حيرا يرم € [الرلرلة: ۷]. 

وكذلك التماضل في «العلم» لققوله تعالی : : قل ه هل ستوی الس عاین وال 3 
لمو [الزمر: ]٩‏ وقوله تعالی : ووی َل زی وار لیم4 [یرسف: ]۷١‏ وهذا شامل 
للتقاوت في الكفاءات بما هي درجات من العلم» فيستلزم ذلك التفاوت في العطاء 
والأجر عدلاًء والتفاضل مقرر كذلك في الجهاد والتضحيات الجسام» لقول عمر 
سه : «الرجل وبلاؤه في الإسلام». 


(1) آخرجه البخاري: ۳٤۷٥‏ ومسلم: ۰٤٤١١‏ وأحمد: »۲٥۲۹۷‏ من حديث عائشة. 


YAA‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


هذاء» ومما يتصل بهذه العناصر الإجماليةء» إعداد القوة اللازمة والمرهبة» لتعزيز 
سبادة الدولة» داخلاً وخارجاً. 

ولا ريب أن تحقيق هيبة الدولة والأمة» مقصد شرعي أساسي في الإسلام» لقوله 
تعالى: الاسم اشد اشد شد رَه في صدورهم د ن ا [البحشر: ]١۳‏ وقوله 445 : انصرتُ 
بالرٌعب» '. 

أما تعزيز السيادة داخلاًء فلتحقيق استتباب الأمن» والنظام» وتنفيذ التشريع› 
والعمل على تحقيق المصالح العامة والخاصة على السواءء وتحقيق التكافل. 

وأما خارجاًء فذلك يتم بإعداد الجيش عُدَةًء وكفاءةٌ قتاليةً» على مستوى كل 
عصر» إرهاباً للعدو» وصيانة لحدود الدولةء وحماية لأجوائها وسدًا لثغورهاء بالقوة 
الضاربةء والجند المرابط» دفعاً لأي عدوان مفاجى لقوله تعالى : «وأيدّا لهم م 
أسَطعُتّم من فَوَّ4 [الأنفال: ]٠٠‏ وقوله تعالى : حَدّواً حدر [الساء: .]۷١‏ 

وآما الخصب الدائم الذي نوه به الإمام الماوردي» فهو اتخاذ الأسباب الملائمة 
والناجعة للاستنمار والإنتاج» على أتَمْ وجه وأوفره» تحقيقاً للرخاء الاقتصادي› 
والتقدم الحضاري» وإذا كان هذا لا يتحقق إلا باتخاذ أحدث الطرق العلمية» 
المصير إليهاء تعلق مصلحة الأمة بهاء ومعلوم أن ما لا تتحقق المصلحة العامة إلا 
به» فهو واجب» فيغدو العكوف على الطرق القديمة البالية في الاستثمار والإنتاج 
محرماً شرعاً في أيامنا هذه لإضراره بالصالح العام» وهو سبب التخلف والضعف»› 
فتييّن ك أن هذه العناصر الإجمالية هي من مظاهر سيادة الدولة» داخلاً وخارجاً. 

والخلاصة أن الدولة - في الإسلام - منشؤها التشريع الإسلامي نفسهء كتابا وسن 
كما رأيت - كما وجبت إقامتها بالإجماع وبالأدلة العقلية استلزاماً اقتضاتيًا» لمبادئه 
ومقاصده» وكذلك جهازها الحاكم أداء لحق الله تعالى» فتمثلت سيادة الدولة أو حق 
الأمر في هذا التشريع لا في أمر خارج عنه. 


(1) أخرجه البخاري: ۴۳١‏ ومسلم: ۳١۱۱ء‏ وأحمد: ٤٦٤۱ء‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


قواجد الخكم في التشريع الإسلامي ۸۹ 


وقلنا: إن التشريع السياسي الإسلامي هو الذي وجب إقامة الدولة وجهازها 
الحاكم» فرضاً كفاتيًا» وأوجب اختيار هذا الجهاز بالشورى"» كما بينا. 

وعلى هذاء فإن الدولة - في نظر الإسلام - منذ إنشائها تنعلق سيادتها بسيادة 
التشريع الإسلامي نفسه» إذ هو المهيمن عليهاء وعلى المحكومين» على السواء» وهر 
الذي قرر الحقوق لكل منهماء فقد أعطى للدولة حق الطاعة على الرعية» كما أعطى 
الرعية حقّها على الدولة في تنفيذ شرع الله فيهاء فالتشريع إذن هو مصدر الحق لكل 
منھما ۔ كما ترى ‏ وهو المهيمن على تصرفاتهما. 

فالمبدا العام في النظام السياسي الإسلامي أن حق التشريع لله تعالى وحده إن الحكم 
إل د [يوسف: ]٤١‏ وهو مصدر الحقوق لكل من الدولة والمجتمع والأفراد على السواء. 

وتأسيساً على هذاء فالدولة ليست مصدراً للتشريع على النحو الذي يُرى في الدول 
الأخحرى التي تحدّد نْظْمَها وقوانينها بإرادتها الذاتية» بل الدولة في الإسلام محكومة 
بالتشريع الذي أقامهاء ومقيدة بمبادئه العامة» ومقاصده الأساسية. 

غير أن ثمة سلطة للتشريع قد متحها الإسلام للمجتهدين» ليتولوا استنباط الأحكام 
التفصيلية من أدلتهاء خاصة كانت أم عامة» وهي تعتبر من مقتضيات التشريع الإلهي» 
وفي دائرته » غير خارجة عنه» وإلا كانت باطلة. 
وعلى هذاء فمفهوم التشريع الاجتهادي في الرسلام يختلف عن مفهوم التشريع 
الوضعي كما سياتي. ) 

ويتفرّع عن هذا أن الإسلام يسرّي بين الحاكم والمحكوم في الحق؛ لأن كليهما 
يتلقى الحق من الله تعالى» فالفرد عبد لله لا للدولة» وكلاهما يتوجّه الخطاب الإلهي 
إليه» وعليهما تنفيذه تكافلاًء ومن هنا تنشاً المسؤولية المتبادلة بينهماء فكل منهما راع 
ومسۇول. 
)١(‏ المراجع السابقة. 


(۲) مبدا عام صلا من أصول التشريع السياسي الإسلامي» غير أن هذا التشريع لم يضع له نظام ينفذ من 
خلاله» وإنما ترك ذلك لتغير الظروف» ولتتمكن الدولة من إنشاء النظم الملاثمة لكل عصر. 


1۹۰ 
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على أن الدعوة الإسلامية نفسها تستلزم الدولة أساسا لتطبيقهاء» وحمايتهاء 
وتبليخهاء» وإزالة العقبات التي تعترض سبيل هذا التبليغ. 

الحكومة - في نظر الإسلام - خاضعة للنقد النزيه والتوجيه» والتقويم» ورئيسها 
فرد عادي» ليس له من الأمر شيء. إلا القيام بمهام التنقيذ» وإقامة العدل الكامل» 
وحفظ الأمصن› ورعاية الصالح العام» والمصالح الفردية على السواء» وهو مسؤول 
أمام الأمةء صاحبة المصلحة الحقيقيةء بحكم كونه نائباً عنها في القيام على وظائف 
الدولة» ومهامّها الجسام» فضلاً عن مسؤوليته أمام الله تعالى. 

ليست الحكومة - في نظر الإسلام - حكومة (ثيوقراطية) كما يُظنٌ خطاً وادعاء» 
أي: حكومة إلهبة معصومة»ء قد انحدر إليها الحق الإلهي المقدس المزعوم» أو 
التفويض الإلهي الذي يجعل منها حكومة مطلقة المشيئة» تتصرّف في الحكم كيف 
تشاء» لعصمتهاء وانعدام مسؤوليتها إلا أمام الله وحده» ومن دون الناس» كل هذا 
ليس له أصل في الإسلام» كما رأيت. 

نعم : التشريع إلهي» ولكن الرئيس الأعلى للدولة منتخبُ عن طريق الشورى» أو 
عقد البيعة الذي يوجب التزامات على كل من الحاكم والمحكوم» طرفي العقد. وكل 
منهما معرض للخطاً والصواب فيجب التناصح» والتوجيه» لقوله تعالی: : و رتواصوا 
| بسر [العصر: ۳] ولقوله تعالى: ورمون اموت بعص أولباء بعض 
پارو بألمعروفي ونُهونَ عن آل گر [التوبة: »]۷١‏ ولقوله لا : «الدين التصيحة» 
قالوا: لمن يا رسول اله؟ قال: «له» ولرسوله»؛ ولأآئمة المسلمينَ› وعامیهہ» 
ولقوله تعالی : ¥ وار شور بم [الشوری: ۳۸]. 

فالحكومة - في نظر الإسلام - حكومةً مدنية عادية» غير أنها محكومة بشرع الله 
كما أسلفنا» وخاضعة في تنصيبها وتوليتها مقاليد الحكم وفي تصرفهاء وتدبيرها 
السياسي في الأمة» لتوجيه الصفوة المختارة» وآهل التخصص» والكفاءات العلمية 
المتنوعة» وأولي الرأي والخبرة والبصر بشؤون الحياة» وهم من يُظْلَق عليهم أهل 


سے ا سے لے کے 


باحق وتواصوا 


)١(‏ أخرجه مسلم: 1۱۹۷ء وأحمد: ١٤۱۹ء‏ من حديث تميم الداري. 
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الاختيارء أو أولو الأمر”“ أو أهل الحلٌ والعقد"' الذين يمثلون العامة» ومنهم 
الفقهاء المجتهدون المتخصصون في التشريع والاجتهاد بالرأي. 
على أن هذا الحق الإلهى المقدس» أو التفويض الإلهي المزعوم مجرد فكرة 
إبتدعها الفقه السياسي الأجنبي» والفرنسي بالذات» في صدد بحثه نظرية (السيادة) 
لتبرير الحكم الاستبدادي» أو تصرفات (الحاكم المطلق) إبَان الصراع الذي كان 
محتدما بين الملك والاأباطرة من جهة» والبابوات من جهة آخری › کما هو معلوم. 
والإسلام خلر من هذه المشكلة أصلاًء إذ لا يقر ساسا للحكم إلا العدل المطلق 
على آن الإسلام هر التشريع الوحيد الذي منح الفرد وجوداً دولا » فضلاً عن 
مشار کته السياسة داخلا بو جوده الذأتى» لقوله : (ذمة المسلمين واحدة ویسعی 
بها آدناه ۲ على ما سیأتی تفصیله. 
ويسودها حکمه» غير آنها ذات سلطة في التشريع الاجتهادي من آهلهء ولکن بمفهوم 
التشريع في الإسلام حق لله وحده» فإن كان نصاً قاطعاًء تعين العمل بمدلوله» 
دول تبدیل » أو تأويل یخرجه عن معناه الواضع المتعين فهمه من نصه القاطع. 
هذاء وما يرمي إليه النص القاطع من مصلحة تكون هي المصلحة الحقيقة المعتبرة 
(۱) «الأحكام السلطانية» للماوردي ص ٥‏ وما يليها. 
(۲) لقوله تعالى : #أطيغو أله واطيعوا ارسود وأو الأ بک [النساء: 04] والأمر بمعنى الشأن» وهر مفرد 
مضاف فيعم» أي أولي الشؤون» وهم المتخصصون في السياسة والاقتصاد والاجتماع» والعلم 
العسكري › وأصحاب الخبرة في الزراعة والصناعة والتجارة»› وأصحاب النفوذ» وهؤلاء هم الذين 


تتألف منهم الحكومة»› وأهل الحل والعقد في الأمة. 
(۳) أخرجه البخاري: ٦۷٥۵‏ ومسلم: ۳۳۲۷ وأحمد: ٦٠١‏ من حديث علي. 
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شرعاً» ولا يُشرّع الإسلام من الأحكام والمصالح ما يتنافى ومقتضيات العقل الإنساني 
العام» ولأن هذا النص القاطع يمثل إرادة المشرع الحقيقية» لوضوحهاء دون لبس ولا 
إبهام» ولا احتمالء فكانت المصلحة مقيّدة بهذا النص؛ لأنه شرع طريقاً إليهاء 
والدولة لا تملك تغيير التشريع أو تبديلهء ولا سلطة لها فيه» وكلٌ مصلحة تعارض 
مصلحة النص القاطع غير مشروعة» وليست مصلحة حقيقية عند التحقيق» بل موهومة» 
لما قلنا من أن العقل لا يناقض التشريع. 

وإن كان النص محتملاً لأكثر من معنى» ولیس قاطعاً في معنی معین› فللدّولة أن 
تختار أحد البدائل بما يتفق والمصلحة العامةء وما تختاره الدولة يصبح شرعاً لازما 
بصاغ في تنظيم عملي آمر» ولا يجوز المصير إلى غيره من قبل الناس» منعاً للفوضى 
التشريعية» وهذا من حق الدولة التي هي أدرى بالصالح العام» بحكم الجهاز المفكر 
المتخصص المتمثل في خبرائها وأولي الشأن في مؤسساتهاء ولكن بعد العمل بمبداً 
الشورى التشريعية التي تعني تبادل الرأي من أهل الاختصاص» وتقليب وجهات النظر 
في موضوع الحكم المجتهد فيه» وترجرح إحداها بمرجحات معتبرة من الشرع» وأهل 
الخبرة والاختصاص فيما يتعلّق به هذا الحكم من شأن» كما قدمنا. ۰ 

وقد يتبين الحكم في الوقائع عن طريق القياس الأصولي» إذا ورد نص في نظائرها 
واشتملت على علة متحدة» أو عن طريق «الإجماع» إذا انعقد على حكم يتعلق بالواقعة 
المعروضة.' 

حتى إذا لم يكن ثمة نص خاص بالواقعة أو الوقائع المعروضة أو قياس خاص أو 
إجماع» فيجب تحكيم المبادئ العامة» أو مقاصد التشريع » فتجعل المصلحة المرسلة 
أساساً للحكم» بشرط ألا تخرج عن تلك المقاصد والمبادئ العامة» وإن لم يرد فيها 
نص خاص» أو إجماع» أو نظي تقاس عليه. 
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ومن العمل بالمصالح المرسلة" سد الذرائع» والاستحسان» والعرف 
المع ". 


إذن» كافة ما يصدر من تشريع اجتهادي يتعلّق بالنظم التي تفتقر إليها مرافق 
الدولة» أو المصلحة العامة ينبغي أن تكون محمولة على مقاصد التشريع الخمسة غير 
ميخالفة أو مناقضة لها. 

والمصالح المرسلة إذن يجب أن يشهدَ لها أصل عام» كيلا تكون غريبة عن 
الشرع» وإن لم يرد بشأنها نص خاص يعتبرها أو يلغيها. 

وفي هذا مجال خصب للتشريع الاجتهادي الذي يجب أن تنهض به الدولة» عن 
طريق المجتهدين» وأهل الخبرة العلمية التي تعلق بموضوع الحكم الشرعي الذي يراد 
استنباطه» فالتشريع المبتداً يرفضه الإسلام؛ لأنه افتئات على حق الله» ولا تجب 


طاعته. 


أما مفهوم التشريع الوضعي» فهو إنشاء القواعد القانونية التي تنظم علاقات الناس 
بعضهم قبل بعض» أو قبل الدولةء بالإرادة الإنسانية المتغيرة» وكذلك القواعد التي 


والتشريع الاجتهادي هر الفقه› وهو داخل في السلطة التشريعية للدولة بهذا المعنى 
الذي بيناه» والتشريح الاجتهادي الجماعي من آهله الذي ينهض به الفقهاء وأرباب 
الاختصاص أقربٌ إلى الصواب والعدل من الفردي غالبا ء وهو ما يُطلق عليه الإجماع. 


(۱) المصلحة المرسلة» وإن لم يشهد لها دليل خاص من الشرع باعتبارها أو إلغائهاء ولكن ينبغي أن يشهد 
لها أصل عام بالاعتبار» كيلا تكون غريبة عن الشرع. 
والمقاصد الأساسية في الشرع خمسة: الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والمال. 

(۲( الاستحسان هو استثناء الواقعة من حكم نظائرهاء لوجه أو دليل أقوى يقتضي هذا العدول أو 
الاستشناء» تحقيقاً للمصلحة والعدل» وهو إنما يكون مقتضى لظروف ملابسة للأشخاص أو للوقائع 
تقتضي هذا العدول. 

(۳) والعرف المعتبر هو ما يكون في حقيقته قائماً على مصلحة» فتوزن حينئذ بميزان المصالح المعتبرة 
حتى إذا وافقتها كان العرف معتبراً حينئذه لا لذاته» بل لما يستند إليه من مصلحة مشروعة» كما قَدّمنا. 


e 
ص‎ 
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AFAT. COM‏ 0 یاس 


الفقه السياسي الإسلامي فضلاً عن كونه مظهراً للاجتهاد التشريعي من أهلهء 
ومنبثقاً ساسا عن مبادئ الإسلام» وأصوله العامةء اللفظية والمعنوية» ومقاصده 
الأساسية - وهذه كلها أصول نظرية» ومفاهيم ذهنية مجردة - أقول: هذا الفقه السياسي 
فضلاً عن كونه كذلك» قد أنضجته التجربة السياسية الواقعية التي عاناها معظم فقهائه 
المجتهدين بحكم مناصبهم السياسية. 

من آثار (واقعية) التشريع السياسي الإسلامي» أنك تراه قد انعكس ءلى الفقه 
الاجتهادي في التدبير السياسي عملاًء فكان هذا الفقه الذي صدر عنه أئمة فقهاء 
السياسة» من أمثال: الماوردي» والغزالي» والطوسي» وابن أبي الربيع» وغيرهم» 
صدى وأثراً لتلك الواقعيةء أو القابلية للتطبيق. هذا شيء؛ وشيء آخر هو أن هذا الفقه 
على الرغم من كونه مستخلصاً من مبادئ نظرية مجرّدة» قد ساعدت على إنضاجه 
التجربة السياسية التي عاناها هؤلاء الأئمة بحكم مناصبهم» فقد كانوا رجال دولة من 
الطراز الأول. 

٠‏ أما الإمام الماوردي فقد كان وزيراً لدى الخليفة القادر بالل العباسي» وأثناء ذلك 
أف كتابه المعروف «قوانين الوزارة والملك» فضلاً عن کتاپه «الأحكام السلطانية). 

وأما الطوسي فكان وزيراً لدى (السلاجقة) وكان له من قوة الأثر في الحكم 
- بفضل علمه الواسع» وتجربته السياسية ما جعله هو (الحاكم) الفعلي في تلك 
الدولة» فاكتسب بذلك تجربة أو حنكة سياسية» فضلاً عن غزارة علمه» مما كان له أثر 
في فقهه السياسي. ) 

وكذلك الإمام الغزالي» والعلامة ابن خلدون» وابن تيمية» كما هو معلوم» 
فكانت هذه (المشاركة السياسية) سبباً في إثراء فقههم» وبحوئهم النظرية» بالخبرة 
السياسية العملية. 

٠‏ وأما فلاسفة السياسة من غير المسلمين» من مثل أفلاطون وتلميذه أرسطوء من 

اليونان» وكذلك فلاسفة السياسة من الإنكليز من مثل: هوبزء ولوك» ومن الفرنسيين 
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من مثل: جان جاك روسو فلم تكن لاي منهم تجربة سياسية واقعية» لذاء جاءت 
فلسفتهم تجريديةٌ محضةً» كفلسفة أفلاطون؛ إذٌ لم يُكتب لها التطبيق» لبعدها عن 
الواقع المعيش» وتحليقها في أفق من الوهم والخيال أحياناً» مما ساق إلى الاعتقاد 
أن رئيس الدولة ينبغي أن يكون «فيلسوفا» فضلاً عن تقريره قواعد غير إنسانية» لقيامها 
على التمييز العنصري» والرق» وكفلسفة جان جاك روسو في نظرية (العقد الاجتماعي) 
الافتراضي الموهوم» كما أسلفنا. 


ونضرب لذلك مثلاً لواقعية الفقه السياسى الإسلامى» إن فقهاءَ المسلمين› 
يشترطون فى (رئيس الدولة) شروطاً عدّة مشتقة من طبيعة وظائف الدولة التى حدّدها 
هذا التشريع واقعاًء لاستحقاق الرئاسة» ولم يشترطوا الفلسفة؛ لأنها تخيل إنساني 
محضل» ومن تلك الشروط العملية: الكفاءة والخصائص الجسميةء والخلقية» 
والنفسية» والمعنوية التى يقتضيها النهوض بممارسة الحكم» كالقدرة على قيادة 
الجيوش» والجرأة والشجاعة والإقدامء ثم القدرة على معاناة السياسة» وكذلك العلم 
بأحكام الشريعة وفقهها› وضصرورة بلوغ مستوى الاجتهاد فيها عند فريق من الفقهاءء 
فضلاً عن النزاهة والعدالة والاستقامة» وغير ذلك من الشروط التى تعتبر فى جملتها 
عناصر وكفاءات على رفع مستوی › تستلزمها ممارسة السياسة» وتدبیر شؤول الحكم 
عملا ولا نعتقد أن (الفيلسوف) دو سعه أن ينهض بأعياء الحكم الإسلامي› ومهام 


فتخص أن التشريع السياسي الإسلامي - إذ يستمد خصائصه .من أصوله العامة 
ومقاصده» ويه العلياء لا تجده يستعصي على التطبيق واقعاًء أو يحول دون الفكر 
السياسي المَُفهم لهذا التشريم» بل تراه ينزل بتلك المفاهيم المجرّدة على يد 
المجتهدين إلى الواقع› ليحكم عليه» أو يرسم المناهج العملية ليصوغ هذا الواقع من 
جديد على ضوء تلك المفاهيم بعد تحليله ودراسته» بفضل ما أوتي هذا التشريع من 
معايير يمكن أن تصيّر القَيّمَ واقعاًء والمفهوم الذهني العام المجرّد وضعاً قائماًء وأبينْ 
دليل على هذا فقه هؤلاء الأئمة ذوي التجارب والخبرات السياسية التي أعُنوا بها 
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فقھھم۔ کما نری فیما بين أيدينا من مصنفاتهم القيمة؛ إذ كان أحدهم عالماً فقيها 
مجتهداً لا يشق له غبار» وهو في الوقت نفسه رجل دولة من الطراز الأول. 

ولا أدل على صلاحية المبدأ من قابليته لاتطييقء وعظيم أثره. 

آما قواعد الحكم الأساسية في الإسلام» فتنستخلصها من الصحيفة أولاء ومن 
التشريع السياسي العام» الذي تلاهاء ناسخاً بعض قواعدها على سبيل التدرج في 
التشريع » ونوجزها فيما يلي : 

أولاً - الوحدة السياسية بين مواطني الدولة الإسلامية الناشئة» على الرغم من 
اختلاف شعوبهم وقبائلهم» ومعتقدهم الديني. 

اما المواطنون المسلمون في هذه الدولةء فأساس وحدتهم (إيمانهم) بهذا الدين 
الجديدء عقيدة وتشريعاًء بديلاً عن الوثنيةء والعصبية القبلية” ٠‏ بقطع النظر عن أصله 
ولونهء فكان معياراً مرناً لتكوين الأمة الجديدة من دون الناس. 

ثانا - حق المواطنة كان رهْناً بمجرّد (الولاء) لهذه الدولة الجديدةء بدليل أن هذا 
الدستور (الصحيفة) قد مَسَح (اليهود) وغيرهم هذا الحق » تحت لراء الدولة 
الإسلاميةء ولو كان في المدينة (نصارى) لمنحوا هذا الحق أيضاً؛ لأن هذه الصحيفة 


() «النظم الإسلامية» للدكتور إبراهيم العدوي ص۷١١‏ وما يليها. 

9) كان ينضري تحت حكم هذه الدولة اليهود والمشركون من العرب» بادئ الأمر» ثم سخ حق المواطنة 
بالنسبة لمشركي العرب فيما بعد» ولم يد لهم خيرةٌ في استمرارهم على اعتناق الوثنية» صوناً للكرامة 
الإنسانية من التردي إلى هذا الحضيض. 
درلا » وقد كان الجهاد مفروضاً على اليهرد في يثرب بادئ الأم حملاً لهم على مقاتلة عدو الله خارج 
خارجهاء ثم نسخ هذا الحكم؛ واقتصر على أداء الجزية بديلاً عن فريضة الجهاد على المسلمينء 
وبذلك أصبح الجهاد مقصوراً القيام بعبثه على المسلمين خاصة دون اليهرد. 
إذن» اليهود ذميون› وأما المشركون من العرب فلم يعد يقبل منهم مجرّد الولاء للدولة» لیکتسبوا حق 
المواطنة» بل لا بد لهم - لاكتساب هذا الحق - من ترك الوثنية والدخول في الإسلام؛ لأن الجزيرة 
الحربية هي قاعدة الإسلام» ومنطلق رسالته الأول. وأيضاًء لم يعد الإسلام يسمح بوجود الوثنية 


ا 


معتقداء بل رأى أن لا بد من تحصين الإنسان بمعاني السماء ومقررات الوحى. 
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لم تختص في حق الانضواء تحت سيادتها بفريق من أهل الكتاب دون فريق» وعلى 
من يكتسب هذا الحق أن يقوم - في نظير ذلك - بواجبات» مؤداها تحقيتق التكافل مع 
الدولةء والولاء لهاء لحفظ كيانها داخلاًء وفي هذا دلالة على أمرين: 

- تصيل مبداً حرية العقيدة» وهو من أصل المبادئ التي تقوم عليها هذه الدولة 
الناشئة. 

١‏ - مبدأً التسامح مع أهل الأديان السماوية الأخرى› وذلك بان جعل لهم من 
الحقؤق وعليهم من الواجبات» عين ما للمسلمين وعليهم» وليس أعدل ممن يساويك 
بنفسه في النصفة والعدلء والحكم. 

ثالثاً - سيادة الدولة منوطة بتشريع الله ورسولهء الذي يوجب الولاء لهذه السيادة 
في نظير حق المواطنة» كما ة 

فالدولة إذن دستورية مقيدّة بهذا التشريع» حاكماً ومحكوماًء ومظاهرٌ هذا الولاء 
تبدو فيما يلي : 

أ - الخضوع التام لتشريع الدولة» وتنفيذ مقتضياته بإخلاص» وهذا واجب على 
الحاكم والمحكوم على السواء؛ إذ ليس للرسول ية من الأمر شيء. 

ب - التأكيد على المساواة , بين السلطة الحاكمة والمحكوم؛ لأن كليهما يخضع 
کہ اف تعالى» والسنة وح معنی» ویتلقیان الحق منه تعالی» فلا سید ولا مسوده 
قال تعالی مخاطباً رسوله یل : الس کک مى لأر ی آل عمران: ۱۲۸] وقال تعالی : 
وان الحم إل 4 [یوسف: ]٤١‏ وقال سبحانه : 8 له الق وا ر [الأعراف: ]٠٤‏ وقال 
عز وجل : پوس ل KK‏ با أرَلّ ال اتیک هم الکفرون4 [المائدة: ]٤٤‏ وقال تعالى : 
لاع ما وى إيك [الانعام: ]٠٠١‏ أي: كتاباً وسنةء وما أحالا عليه من مصادر التشريع 
الأخرى. 


4 


مع بعض - يجب الاحتکكام إليه كتابا وسنة› والعمل بما يقضيان به في محل النزاع» 
وقد كان الرسول َي وهو حي المرجع الوحيده ثم أضحت سنه المرجع بعد وفاته 


۲4۸ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم 


تلي الكتاب العزيزء وفي هذا صيانة لوحدة الأمة من التفرق والانقسام» وقد جاء في 
الصحيفة - فيما يتعلق بهذا الصدد _ ما نصه: «وأكم مهما اختلفتم فيه من شيءء فن 
مرد إلى الله عز وجل» وإلى محمد يي وأنة ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَّث 
أو اشتجار» يُخاف فساده» فإن مردّه إلى الله عز وجل» وإلى محمد كا . 

د - توجب سيادة الدولة المنوطة بهذا التشريع على مواطنيها - حفاظاً على كيانها 
البخارجي - مجابهة العدو» ونصب الحرب ضده إذا اقتضى الأمر ذلك» وهذا مظهر 
السيادة خارجاً يدافع عنها كل مواطن قادر» تكافلاً معهاء وأداءً لما يقتضيه حق 
المواطنة من ولاء. ) 

ه - وعلى هذاء فالتامر مع أعداء الدولة على تقويض بُنيانهاء يعتبر - في نظر 
الإسلام - خيانة عظمى» تمس سيادتهاء» فضلاً عن كونه إخلالاً بواجب الولاء الذي 
او جيه حق المواطنة» وقد جاء في الصحيفة ما يؤكد هذا المعنى من قولها: «إن يهود 
بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم» ومواليهم» وأنفسهم» 
إلا من ظلم» وأثم» فإنه لا يوتغ" إلا نفسهء وأهل بيته». هذا من حيث مظهر 
سيادة الدولة خارجاً. 

وأما من حيث السيادة في الداخل» فقد تبدّى مظهرها فيما يلي : 

لعل اول ظاهرة بدت في سيادة هذا التشريع هي نسْخ أحكام الجاهلية الأولىء 
فمن ذلك أنه جعل عقوبة القصاص مثلاً بديلاً عن الثأر الجاهلي» فقد جاء في 
الصحيفة (وأنه من اعتبط مؤمناً قحلا عن بيّنة» فإنه قود به إلا أن يرضى ولي 
المقتول» وأن المؤمنين عليه كافةء ولا يحل لهم إلا القيام عليه». وهذا ضرب من 
(1) «سيرة أبن هشام» س۸۲ [ط. الرسالة ناشرون] وما بليها. 

(۳) يهلك. 
(۳) «الوثاتق السياسية» ص۳٤‏ وما يليها» تحقيق : الدكتور حميد الله. 
)٤(‏ من اعتدى على مؤمن فقتله عدواناً وظلماًء ولبتت جريمته بالبينة والأدلةء فإنه يؤخذ به قوداً أي : 

قصاصاًء أو بعبارة أخرى: القاتل يقتل» جزاء وقصاصاً. 

(0) المرجع السابق. 
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إيجاب التكافل تشريعاً لاستصال شأفة الجريمة من المجتمع» عملا على استقرار 
الأمن فى الداخل. 

ويؤكد هذا التكافل أيضاً ما جاء في الصحيفة نفسها من النص على «أنه لا يحل 
لمؤمن أَقرٌ بما فى هذا الصحيفة» وآمن بالل واليوم الآخرء أن ينص مُحدثا» ولا 
يۆويە› وأن من نصره أو آواه» فإنه عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يۇخحذ منه. 
صرف» ولا عدل). وإدا كان هرل فى نطاق الدولة الوأاحدة» فآحری أن يڪون بين الدول 
جميعاً في عصرنا هذاء تكافلاً سياسيًا على الصعيد الدولي» عملاً على استقرار الأمن 
والسلم الدوليين» ونفياً لأسباب الاضطراب العالمي» والتوسع العدواني» كما أشرنا. ٠‏ 

وعلى هذاء فإن قواعد (الصحيفة) تنهض بسبادة الدولة الناشئة فى مظهريها 
الداخلي والخارجي : ۰ 

ا - ما فى الداخل» فقد تأكدت هذه السيادة بهيمنة التشريع على الأمن بوجه 
خحاص» وذلك باستعصال شأفة الجرائم التي تعبت بسلامة المجتمع وأمنه» أَبّا كانت 
طبيعة هذه الجريمة» وأهمها وأعظمها جريمة (القتل) والمساهمة فيهاء وقد كانت هذه 
الجريمة واسعة الانتشار بحيث قَوّضت دعائم الأمن في الجزيرة كلها أثراً للحروب 
المستعرَّة الدائمة بين القبائل الجاهلية. 

ب - وأما في الخارج» فتتجلى سيادة الدولة في مر الحرب والسلم وعقد 
المعاهدات» فأناطت ذلك بشخصية رئيسها الأعلىء بعد التقيّد بالشورى في التدبير 
السياسي دو جه عام» على ما سيأتي بيأ نه. 

ولا جَرّم أن (السلم والحرب» وإبرام المعاهدات) من أعظم مهام السيادة في 

وهذا يفضي بنا إلى بحث أهم قراعد سياسة الإسلام الخارجية» من حيث 
علاقاتها الدولية» وأهمها إبرام المعاهدات» فنلخصها فيما يلي : 

(1) المحدث الجاني «سيرة أبن هشام»: ص۲۸۲. 
(۲( الصرف : التوبة› والعدل : القدية. «المصباح المنير» (صرف) و (عدل). 


خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخڪمË‏ 


لهم قواعب السياسة الخارجية في الإسيام: 


أولاً - لا يجوز أن ينفرد بعقد السلم جماعة دون أخرى؛ لأن اسلم المؤمنين 
واحدة» كما لا يجوز التقاعس عن نصب الحرب على العدوء إذا تحقّق مناط حكم 
الحهاد» دفاعاً عن كيان الدولة: 

نت (الصحيفة) على أهم ما تقتضيه سيادة الدولة خارجاً» من تحريم انفراد 
جماعة بعقد السلم دون سائرهم؛ لأن هذا يفضي إلى الانقسام في وحدة الأمة التي 
أوجب الإسلام تحقيقها كفريضة من أعظم فرائض الدين: «اوَآعَتَصموا عَبّل أله جريا 
ول روا [آل عمران: ]۱١۳‏ ن هذه اکم س دة [الأنبياء: ]۹١‏ وهذا الانقسام 
في السياسة الخارجية من أشدّ أنواع الإضرار بمصلحة الأمة» لتعلقه بمصيرها. 

وعلى هذاء فالإسلام يوجب إذا تعددت دوه في آقاليمه المختلفة» ألا ينفرد 
رئيس دولة إسلامية منها بعقد (السلم) مع العدو المشترك دون سائر رؤساء الدول 
الإسلامية» توحيداً للسياسة الخارجية» فقد جاء في (الصحيفة) ما نصّه: «وأن شلم 
المؤمنين واحدةء لا يسالم مؤمن دون مؤمن» في قتال في سبيل الله» إلا على سواء 
وعدل بینه ٥»‏ 

ثانياً - عقد السلم أو الصلح الذي يحل حراماًء محرّم في الإسلام قطعاً: 

كل سلم تحمل المسلمين على الهوان»ء أو تريدهم على الاستخذاء والعسف» أو 
على إقرار عدوهم على بغيه وعدوانهء من انتهاكه لحرمة أوطانهم» واغتصاب أجزاء 
منهاء واستلاب حقوقهم فيهاء بما أخرجهم منها عنوة بقوة السلاح» تقتيلاً وتشريدا 
يحل محلم اما وجماعات وافدة من بقاع شتی من دول العالمء احتلالاً استیطانتًا» 
ليمحو معالم وجود المسلمين ومقومات حياتهم وحضارتهم ومقدساتهم» مثل هذه 
(السلم) محرّمة في الإسلام قطعأًء ولا يُقَرّها بديلاً عن فريضة الجهاد العينية في مثل 
هذه الحال» للأدلة القاطعة الاأتية: 


قواعد الخكم في التشريع الإسلامي ۳*١‏ 


أ - لأنها (سِلمٌ الهوان) واه تعالى يقول في شأنها: «ك ته ودع إل الكل رش 
لاون 4 محمد: ]۳١‏ والنهي يقتضي التحريم ؛ إذ لا صارف يصرفه عن هذا المعنى. 

ب - لقيامها على مخض البغي والعدوان» وذلك محرَمٌ شرعاً بالنص» بل ما جاء 
الإسلام إلا لينفي ظاهرة العدوان والبغي من الأرض» إيقاعاًء أو وقوعاًء أو استمراراً 
وبقاء لقوله تعالى : اول تعاودا عل الات وألمدَونٍ [المائدة: ]١‏ وإنما طلب إقرارَ الحق 
والعدل في العالم كله. 

هذاء ولا تعاون أشد إثماً وأعظم نکراً من عقد سلم مع عدو باغ متسلاط ؛ لأنه 
ينطوي على إقرار عدوانهء واستمرار بيه على ديار المسلمين ووجودهم» ومقدساتهم» 
وثرواتهم وحضارتهم جملة. ) 

ونحن نعلم أن القرة أو الطغيان لا يقضي على مبداً الحق والعدل في الإسلام. 
وهذا يفيد أن على المسلمين إزاء المعتدي أن يَرذوا عليه عدوانه بمثله» وذلك بش 
الحرب ضده» كسُراً لشوكته بأقصى مستطاعهم من القوة» وأن يخرصوا على ذلك 
الحرص كله. 

د - لقوله تعالی : وون إا اسا اب هم ينتروك [الشررى: ۲۹] وذلك بمقاتلة الباغي 
انتصافاً لأنفسهم من عدوهم» ونفياً للظلم الذي نزل بساحتهم» فالمسلم الحق لا 
يستسلم للظلم أبداًء لقوله تعالی : ولا كرا إل لذ كرا مک السار [هرد: ۱۱۳] 
إذ تأبى عليه عقيدته ذلك. 

ه- كل عقد أو شرط يحل حراماً محرم بالنص» لقوله ة: «المسلمونَ عند 
شروطهم» إلا شرطاً أحل حَراماًء أو حرم حلالاً»“ والشرط عقد» فالعقد الذي يا 
الحرام لا يجوز إبرامه قطعاً. 


وإن تعن وجوب القتال حتى الموت› دفاعاً عن الحؤزة» والمالء والعرض» في 


(۱) اخرجه الترمذي: ٠۳١۲‏ من حديٿث عمرو بن عوف» وقال الترمذي : حسن صحیح. 


Di‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


شرعة الإسلام» كتعين وجوب الدفاع عن الدين» سواء بسواء» بدليل أن الشارع قد 
كتب (الشهادة) لمن فيل دون أي منهما بالنص» لقوله ية : «مَنْ فل دون أَرْضه فهُو 
سهيد٬‏ ومن فيل دون ماله فهو شهيد» ومن قټل دون عرضه فهو شهید». 

ووجه الدلالة» أن «الشهادة» لا تكتب شرعاً إلا لمن فيل دفاعاً عن أمر مفروض 
متعين القتال دونه شرعاً والحديث جاء بواو الجمع» نفياً للتمييز بينها من حيث 
الاعتبار والحكم. 

هذاء وفي الحديث دلالة أيضاً على تأصيل مبداً الكرامة والعزة» وتحقيقه في 
الوقائع عملاً» وذلك بوجوب الاستماتة والاستبسال في الدفاع عن النفس والمال 
والأرض والعرض جميعاً» حال وقوع الاعتداء على أي منهاء دون استثناء» وهذه هي 
معاقد الكرامة للأفراد والأمم؛ لأن الحديث بعمومه «مَن فُتل» يشمل كل أولئك. 

وبذلك تمتزج القيم العليا بالآوطان» والأعراض» والأموال» في التشريع 
السياسي الإسلامي - كما ترى - دون فضل أو تمييز بينها» من حيث الاعتبار» 
والحكم» والجزاء. 

هذاء وإذا تعين الدفاع عن الدين والأوطان»ء والمقدسات» والأآموال» 
والأعراض» لزم عن ذلك أن إقرار العدو على اغتصابهاء أو العدوان عليهاء واستلاب 
حقوق المسلمين فيها» محرَمٌ قطعاًء أبًا كانت الوسيلة أو الاسم الذي اتخذه ذلك 
«الإقرار» من عقد السلم» أو معاهدات الصلح» أو غير ذلك من المصطلحات؛ إذ 
العبرة بالحقائق والمفاهيم. 

وهكذا ترى أن الإسلام لا يفصل بين الدين والسياسة» ولا بين الدنيا والآخرة» 
فضلاً عن أنه يجمع بين المثالية والواقعية» في مواقع الوجود الحيوي. 
(۱) آخرجه بنحوه أبو داود: ۷۷۲)» والترمذي: ٤١١‏ والنسائي: »)۱١۱١/۷(‏ وأحمد: ۱19۲ء من 


حدیث سعید بن زید» وإسناده قوي. 


وقوله: «من قتل دون ماله فهو شهید) أخرجه البخاري: »۲٤۸١‏ ومسلم: ۳١١‏ وأحمد: ١19۲ء‏ من 
حدیث عبد الله بن عمرو. 


قواجد الخكم في التشريع الإسلامي .۳ 


ز منافاة «سلم الهوان» هذه لمقتضيات العزة الإلهية التي استخلف اله المؤمنين فيهاء 
لقوله تعالى : ويله الْمَرَة ولرسول وللممننَ چە [المنافقرن: ۸] ولا عزة مع الهوان بداهة. 

ح - لا يربط الإسلام أحكامه بظاهر اللفظ أو القول» وإنما يحفل بالحقائق› 
وينوط الأحكام بها» ومن ثم لا يُقِرٌ الإسلام «سلماً» هي في جوهرها وسيلة لاستدامة 
هر المغلوب» أو الإبقاء على آثار عدوان الظالم» تحكيماً للقوة الغاشمة في العلاقات 
الدولية» أو عملا بما يسمى سياسة الأمر الواقع» لما تتضمن هذه السياسة من تغليب 
القوة“ على الحق والعدل» وهذه مناقضة لأصول الإسلام» ومقاصده الأساسية» أو 
نظامه الشرعي العام الذي هو «حق الله»» ومعلوم آنه لا يملك أحد أن ينقض «حق اللّه) 
عن طريق التراضي أو التعاقده وإلا بطْلَتْ شرائع الإسلام جملةًء وذلك باط فما 
يؤدي إليه باطل بالبداهة» لتناقض الإرادة والتصرف مع مقتضيات الصالح العام. 

هذاء والصالح العام شرع دائم» ولذا أطلق عليه «حق اله» لعظيم خطره» وشمول نفعه. 

وبما ان حق اله شرع دائمء والتعاقد تصرف إرادي» فلا يقوى التصرف الإرادي 
على مناقضة شرع اش" بداهة؛ إذ مناقضة شرع الله باطلة» إجماعاًء لما فيها من 
تغليب الإرادة الإنسانية على الإرادة الإلهية. 

أما الإرادة الإنسانية ففي العقد الذي يحل حراماً. 

وأما الإرادة الإلهية فلأن النص القاطع يعبر عنها حقيقةً» في تحريم ما أحلّه العقد 
أو اللصرف. | 

وعلى هذا كان القصد غير الشرعي بسبيل أن يهدم القصد الشرعي» وهذا باطل ؛ 
للتناقض» ولأن مقصود الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصد ا 
في التشريع» لا مناقضاًء فتبين أن علَة بطلان عقد السلم في مثل هذه الحال هو 
«المناقضة) لإرادة اله الحقيقية غير المظنونةء من خلال إرادة المكلّف في التصرف 
والتعاقد. 


(1) ومبداً سياسة الأمر الواقع على إطلاقه إنما هو تطبيق لأصول السياسة الميكيافيلية» كما علمت. 
(۲) «أعلام الموقعين» لابن القيم: (۳/ .)٠٤١‏ 


¢ خصائص التشريع الإسلامي فقي السياسة والځڪم 
ومرجع هذه المناقضة على التحقيق هدم المصلحة العليا للدولة التي يعلق به 
مصيرٌ الأمة. 

نخلص من هذا إلى أن «المناقضة» في عقد السلم هناء إنما نشأت من قيام 
العدوان والبغي» وإقراره بعقد السلمء بينما هو مناط وجوب الجهاد لا السلم شرعأًء 
فنتج عن ذلك أن الإسلام لا يقر «سلما» إلا إذا اندفع العدوان» وينتهي الجهاد حينئذ 
بزوال علته ومناطه. 

وهذا صل شرعي عام في السياسة الخارجية في الإسلام» وفي العلاقات الدولية 
بو جه خاص. 

أما أن دفع العدوان وإزالة آثاره (حق الله تعالى) فينهض به»ء أن نفي ظاهرة البخي 
والعدوان من الأرض» مما يتعأق به (العدل الدولي) قطعاًء وهذا لا يختص بفرد بعيْنو 
أو أَمَة بعَيْنها» حتى يكون مصلحة خاصة» وإنما يتعلق بحق الإنسان العام في الدولة 
الإسلامية» أو بالمصلحة الحقيقية العليا للإنسانية جمعاء» وهذا هو «حق الله». 

وهذا يستلزم قطعاً حمابة هذا الحق» وعدم التهاون في أمره» أو الاتفاق على 
خلافه؛ إذ لا جِيَرةً فيه للمكلّف؛ لأن هذه هي خصائص الحق العام» وهذا يقتضي 
بدوره تحريم إقرار العدوان والبغي باسم السلم احتیالاً على أصول الشرع» ومن باب 
أولى تحريم اتخاذ التسلط والقهر وما يخلف من آثارء موضوعاً أو محا للتعاقد أو 
التصالح على إقراره وبقائه» لأمور ثلاثة فيما نرى: 

أولها : لعدم مشروعية محل العقد أصلاًء لما قذمنا من تنافيه وأصل (العدل العام) 
الذي قدسه الإسلام حقا لله تعالى""» بحيث جعله أساس وجود الخليقة كلهاء لقوله 
(1) «حق الله تعالى» يطلق با لاشتراك اللفظي على معنيين : 


أولهما : حق الله تعالى الخاص فى العبادات» لما جاء فى السنة من أن حق الله تعالى على عباده أن 
یعبدوه» ولا یشرکوا به شیا 


الئان : حت الإنسان العام على وجه هذه الأرض› ويقصد به المصلحة ذات الطابع العام للبشرية كلهاء 
وهو ما عناه الأصوليون حين فسّروا نسبة الحق إليه تعالى› مع أنه تعالى غني عن الحقوق بقولهم : 
وإنما أضيف إليه تعالى لعظيم خطره (أهميته) وشمول نفعه› ولا مشاحة في الاصطلاح. 


قواعد الخكم في التشريع الإسلامي ۰6 


تعالى: وله ها روص ارات © ألا َا ن ألييان © وأيرا الوت 
سط ولا يروا ميان [الرحمن: ۹-۷] والميزان هو العدل» وهو ما أطلق عليه 
الإمام الماوردي «العدل الشامل». 

وإذا انتفثْ مشروعية محل العقد بطل العقد أصلاً. 


الثاني : أن العدل الشامل هر «الغاية» القصوى التي من أجاها آنزلت الشرائع› 
وأرسل الرسل» لقوله سبحانه : قد أرَسَلَتا رُسَلَتا أليْتَّت وَأََلا مََهُمُ لكب وَالَمِيانَ 


ليقوم الاس لقي 4 [الحديد: ]۲١‏ ولا قسط مع العدوان والقهر. 

الثالث: لما في ذلك من إسقاط حق الله (المصلحة العليا للدولة) ولا يجوز؛ إذ 
لا خيرة فيه للمكلّف؛ لأنه من النظام الشرعي العام الثابت. 

ط - الإسلام يقضي بوجوب الجهاد فرضاً عيْيَا حال مداهمة العدو ديار المسلمين 
واستيلائه على أجزاء من أراضيهم» وإخراج أهلها الشرعيين منها عُنوةء تقتيلاً 
وتشريداً» وهذا بالا جماع : 

ما غزي قوم في عقر دارهم إلا دلوا ذلکم قول علي کرم الله وجهه» والذل 
والعزة نقيضان لا يجتمعان» ولهذا نرى الإسلام بصريح آياته وقاطع نصوصه» يقضي ‏ 
في مثل هذه الحال - أن على الأمة الإسلامية كافّة ‏ شعوباً ودولاً - أن يجاهدوا 
عذوهم الباغي المتسلط بأقصى ما يملكرن من قوة» وعُدّة» لدحره» وتحطيم 
مؤسساته العسكرية» مصدر قوته» وأداة عدوانه» ون يخرجوه من حيث أخرجهم»› 
بصریح قوله تعالی: وزم من حك أ [البقرة: ]۱۹١‏ فرضاً عينيًا على كل قادر 
من الرجال والنساء على السواءء ونفيراً عاما» خفافاً وثقالاًء صيانة لحرمة أوطانهم 
ومقدساتهم› وحمايةً لكيانهم الديني» وقَيّمهم العلياء بل ومصير وجودهم الدولي» 
مستقر عزتهم وسؤددهم» وإلا كان الجزاء الإلهي المنصوص عليه صراحة» من 
استبدال غيرهم بهم في الدنياء وهو خي أبديٌ» والعذاب الأليم في الآخرة» وهذا 
بالإجماع» ولا نعلم فيه مخالفاًء لقوله سبحانه: إلا را مركم عدا آي 
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ر ر ف 
وبل فوما ركم ولا تضروه شيعا [التربة: ۳۹]. 


۳*٦‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخڪم 


ويتبدى لك بوضوح كيف يربط الإسلام مصير المسلمين في دنياهم بمصيرهم في 
آخرتهم على سواء» إذا تهاونوا آو تقاعسوا عن إمضاء آمر الله فيهم» فوحدة المصير 
فى الدنيا والآخرة» ظاهرة فى النص كما ترى. 

فليست العقيدة الدينية في الإسلام إذن مجرد عقيدة (ميتافيزيقية) عيبيّة لا علاقة لها 
بشۇون الدنيا» كما يتوهم. 

وإنما كان الجهاد فرضاً عينْيًا فى مثل هذه الحال»ء لتعلق مصير الأمة به وجوداً 
وعدماًء کما ذکرنا. 

ي - وجوب استمرار حكم الجهاد فرضاً عيْنيّا» لقيام علته أو تحقق مناطه» فما 
دام شر العدو الباغي قائماً ومستطيراًء فلا يجوز قطع استمرار هذه الفريضة شرعاً؛ إذ 
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًء وعقد السلم قطع لاستمرار هذه الفريضة مع 
تحمّق مناطي ا" وذلك إسقاظ للحكم مع قيام علتهء وهو محر فو جب استمرار 
الجهاد شرعاً حتى يستنفد أغراضهء وتزول علته» تنفيذاً لحكم الله. 

من المعلوم أن العلة تستلزم الحكم» وهذا هو قانون التلازم المنطقي في هذا 
التشريع؛ إذ العلَة هي فطنةٌ الحكمة الإلهية» كما تعلم» ولا يجوز إمُدارها؛ لأنً 
الحكمة الإلهية تمثل المصلحة والعدل»ء والحكم إنما شرع وسيلة لتحقيقها عملاً. 

وأيضاًء ليس للشارع قصدٌ في مجرّد إشعال نار الحرب» بل لتحقيق أغراضه؛ إذ 
ليس في الشرع حكم مبتوز عن حكمة تشريعه التي هي روحه» فالحكم والجكمة 
مقترنان»› تصوراً ووقوعاًء وإلا كان الخْلْف والتناقض› وغرضه هنا هو دفح العدوان 
والبغى قطعاً. 

وإذا كان مناط حكم الجهاد - في مثل هذه الحال - هو العدوان والبغي» وما خأف 
من آثار» فإن حكم فريضة الجهاد العيْنية قائمْ» ما دام مناطه متحققاًء وهذا من بدهيات 
)١(‏ مناط الحكم علته وسبب تشريعه؛ إذ كل حكم في الشرع يرتبط بعلة وسبب» وهو - في الحقيقة - 

المصلحة التي يستهدف الحكم تحقيقها› وكلما وجدت المصلحة الداعية» وجد الحكم الذي شرع 

وسيلة لتحقيقها» ولا يوجد حكم في الشريعة إلا مرتبطاً بالمصلحة التي شرع من أجلها. 


قواعد الحجكم في التشريع الإسلامي ۳ 


5% إنفاذاً لآمر الله تعالى» لقوله سبحانه: وما كن لمومن وا مومَةٍ إا فی الله 
روء آم أن يكن هم اة من أمرهم تالأحراب: .٠۹‏ 

نخلص من هذا إلى أن فريضة الجهاد تستمر ما دام شر المدو قالنا مستطليرآً بهذ 
المسامين في وجودهم ومصيرهم؛ لأنه هو العلة» حتى إذا انتهى عن صلفهء وغروره» 
وامحت آثار عدوانه أجلي عبّا اغتصب من ديار المسلمين» فقد استنفد الجهاد 
أغراضه حينئذ› وأصبح القتال غير مشروع» عملا بمقتضی قوله تعالی: وان انوا لا 


ا سے ر 


عَدَوَنَ إل ی الظلليين [البقرة: ۱۹۳]. 


ويجب أن يحرص المسلمون كل الحرص على تحقيق أغراض الجهاد» وأن 
يتيقنوا من ذلك قبل أن يخوضوا غماره» استبسالاً واستماتة» بعؤن الله. 

ك - لا يقبل من العدو الباغي جنوح إلى السلم إلا إذا طلبها استسلاماً وعجزاً عن 
المضي في القتالء أو إيثاراً منه لحقن دمه أو تسليماً بالحق» وانضواءً تحت لراء 
العدل» وبشرط أن يرى رئيس الدولة في ذلك مصلحة الدولة؛ إذ تصرفه منوط بها. 

وكذلك الحكم في وجوب استمرار الجهاد عيْنيًا في هذا المجال» فلا يُقبل من 
العدو جنوح إلى السلمء إلا إذا طلبها استسلاماًء لعجزه عن المضي في القتال» حقنا 
لدمه» أو تسليماً منه بالحق» أو رضى الكفٌ عن العدوان والشرء وإيثاراً للانضراء تحت 
حكم العدل» فيُجاب حينئذ إلى طلبه» شريطة ألا شوب طلبّه هذا شائبة من كَل أو 
خداع خف أو فسادِ طوبَةَ» لقوله تعالى : #وولن جوا للسلم فأَجْسحَ ا [الأنغال: إذ لم 
يشرع القتال في الإسلام لذاته» بل لضرورة مخو الحدوان والبغي في الأرض» بجميح 
صوّره» کما ذکرنا. 

ل - على أنه إذا اقتضت ظروف المسلمين إيقاف القتال» جاز ذلك مهادنةًه لا 
سلماً ولا صلحاًء» شريطةٌ أن يكون لفترة موقوتة لا تطول» لاستجماع القوى» وإعداد 
الحْدة على أرفع مستوى» ثم استئناف الجهاد من جديد» لقيام مقتضياته» بعد دراسة 
الموقف عمليا دراسة تحليلية دقيقة شاملةء من قبل آهل الخبرة والاختصاص؛ لأن 
موضوع حكم الشرع في هذه الحال هو القتال والحرب» فلا بذ من استشارة آهل 


۳۴۰۸ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځكڪم 


الخبرة فيه؛ لأن الحكم الشرعي واضح ومعلومٌ» ضماناً لتحقيق النتائج المقصودة» 
والعبرة بالنتائج» ومن هنا كانت الصلة بين الشرع والعلم أو الخبرة المتخصصة ونقى› 
بحيث لا يتصوّر الانفصال بينهما؛ لأن العلم موضوع الحكم» كما ترى. وإنما قلنا: 
جاز إيقاف القتال مهادنة لفترة لا تطولء كيلا تنقطع أو تتعطل فريضة الجهاد؛ لأنها 
- في شرع الإسلام - مستمرة أبدأًء دفاعاً عن الحق والعدل الذي كثيراً ما ّى عليه» 
فلا بد له من قوة قادرة تحميه» وحتى لا يتخذ العدو من الوقت المتسع في المهادنة 
فرصة للاستعداد والتأهب لمعاودة شن الحرب على المسلمين من جديد. 

فالدولة في الإسلام مجاهدة أبداًء وسلمها قوي عزيز» لقوله 4ي «الجهادٌ ماض 
إلى يوم القيامة»“ وقوله تعالی : فلا هنوا ودعو إلى لكلو وسر لامرن [محمد: .]١‏ 

هذا جماع ما يتعلق بتفسير نص (الصحيفة) على مبداً هام في العلاقات الدولية بين 
المسلمين وغيرهم» مؤذاه «أن سلم المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في 
قتال في سبیل الله إلا على سوا وعدل پینهم). 

ثم جاء التشريع السياسي العام مؤيداً هذا الأصل على النحر الذي رأيت. 
سادساً - أكدت (الصحيفة) حماية «الحوزة ‏ دار الإسلام - كحماية الدين» 
وشرائعه» سواء بسواء؛ إذ نصت على أن «يثرب حرام جوفُهاء لأهل هذه الصحيفة». 

) ومعلوم أن «يثرب» كانت هي إقليم الدولة الناشئة يومئذ دون غيرها من بقاع الجزيرة. 

وهذا يستلزم بالضرورة وجوب دفع العدوان عنها بداهةً» وإخراج العدو منها إذا 
داهمها» وهو مودی قوله تعالی : فورم من حت برک [التره: ٩١‏ 

سابعاً - حرمة المعاهدات وقذسيتها في السلم والحرب» وإيثارها على النصرة في 
الدين على من كان بيده عهد وميثاق. 

ودلیل ذلك قوله تعالی: ون اضرم فی الین کم لتر لا عل رم بتک 
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فر 
وسم ميق [الأننال: ۷۲]. 


(۱1( أخر جه بحو ه بو داود: ۲0۳۲ من حليث آنس. 


قواعد الخكم في التشريع الإسلامي ۳۰۹ 


ولا نعلم ديناً أو تشريعاً قد رفع من شأن (العهد) إلى هذا المستوى من القداسةء 
وقد كان لهذه القاعدة أثرها في العمل على استقرار السلم والأمن الدوليين» من جهة. 
وعلى تأصيل روح الثقة فيمن يتعامل سياسيًا مع الدولة الإسلامية» على الصعيد 
الدولي» مما يعتبر بحق من آهم خصائص سياسة الإسلام الخارجية العادلة. 


وأساس ذلك أن الإسلام لا يفصل بين الخْلُق والسياسة» لاستناده أساساً إلى 
عقيدة دينية» وهي - فيما نعتقد - ميزة عظمى تفتقر إليها كل السياسات في العالم اليوم» 
لإقرار الحق والعدل» ذلك لأن العقيدة الدينية هي التي تجعل للقيم الخلقية الاعتبار 
الأول في التشريع والتعامل» إن في الميدان الداخلي بين المواطنين بعضهم قبل 
بعض» أو بينهم وبين أجهزة الحكم» أو في العلاقات الخارجية» ولا سيما في إبرام 
المعاهدات والموائيق الدولية» فلا غدر» ولا نفاق› ف کذب» ولا احتیال» قال 
تعالی: اورا سد آله إا هدنر ولا تفضا الأ بعد رڪييها وقد علد أله 


6کم کنیا [النحل: ٠۱‏ 


وهكذا نرى أن تنفيذ الحكم الشرعي العملي» واحترامه» وتقديسه» يستند أساساً 
إلى عقيدة المسلم ووجدانه» وذلك من أعظم (الضمانات) لاستقامة الأمر في الأمة 
والدولة على السواءء» لا سيما في علاقاتها مع غيرها من الدول» إلا إذا بدا ما يشعر 
بقع خيانة الطرف الآخر» فيكون النبّذ والنقض حينئذ قال تعالى : وما اد بن 
وم خبانه ابد اليه عل سواوٍ ‏ [الأنفال: ١ه]‏ فالاعتبارات الدينية النابعة من أصل 
العقيدة هي بعينها اعتبارات خلقية» فليست الصفة الدينية في تشريع الإسلامء أو 
العقائدية إذن صفة نقص» أو أمراً رجعيًاء أو من قبيل المثبّطات» لإرجاع عقارب 
الساعة إلى الوراء» كما يقال» بل هي عامل فعّال في إرساء أصول الفضائل في 
المجتمع البشرء ورد الإنسان إلى الاحتكام إلى نقاء فطرته» وحيوية ضميره» وطهارة 
)١(‏ المعهود أو العقود أو المواثيق والمعاهدات - جمع يمين - وهو العهد» وسمي العهد يميناء لتعاهد 


المتعاقدين على الالتزام بمقتضاه بالتصافح بإيمانهم» رمزاً لعقد النية على الإخلاص في احترام بنوده» 
والوفاء فی تنفيذه. 
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وجدانه» وهذا هو أصل التقدم الإنساني - فيما نعتقد ‏ وأما الكذب» والخيانة» 
والمكرء والتآمرء والغدرء والغش» والاحتيال» وغيرها مما يناقض أصول الفضائل › 
فمعوّقات كأداء» تعرقل تقدم الإنسانية بلا راء وتجعله برجع بالشعوب والدول 
القهقرى إلى عهد البدائية أو الجاهلية الأولى» قال تعالى: «أتحكم لهل بون ومن 
خسن يِن لله كا [المائدة: ]٠١‏ فضلاً عن أنها من أسباب الاضطراب العالمي» بينا 
نرى بعض فقهاء السياسة الوضعية» من مثل ميكافيلي» يقررون أن على الدولة أن تلجاً 
إلى وسيلة الحيوانات» في تنافسها مع الدول الآأخرى» فيجب أن تختار وسائل 
الأسدء والثعلب معاًء فتلجاً إلى الشدة والبطش» وهما طريق الأسد وإلى المكر 
والدهاء» وهما وسيلة التعلب» كما قدمنا. 

ورون أنه لا بد من الجمع بينهما. 

هذاء ويؤكد ميكيافيلي» أن الدولة لن تفشل في تغطية دهائها ومكرهاء لأآنها 
ستجد دائماً سذجاً وبسطاء ممن ينخدعون بتصرفات الدولة. 

بل يرى أن هذا ينبغي أن يكون سبيل كل إنسان» لا الدولة فحسب كمنهج عام 
للحياةء فكل ما هو مطلوب من الإنسانء أن يكون من اللباقة بحيث يجعله يخدع 
الآخرين» ويغشهم بدون أن يشعروا. 

وهذا منافي بداهة لأصول الأخلاق والفضائل التي جاء بها الإسلام» بل هو عين 
شريعة الغاب» فكيف تسمى فلسفة أو أفكاراً سياسية؟ 

هذاء والتشريع الإسلامي» غني جداً بالأحكام الخْلُقية التي تدور في فلك 
العقيدة» ثباتاً ورسوخاًء بل هي أساس الأحكام التشريعية الملزمة» إذ لا تكاد تجد 
قاعدة عامةء أو حكماً شرعياً تفصيلياً ملزمأًء موَيّداً بجزاء دنيوي قضائي» إلا ويستند 
أساساً إلى «قيمة خلقية». 

فالعدل مثلاً في أصله قيمةٌ خلقيةٌ» لأن من لا يكون عادلاًء لا يكون فاضلاً 
بالبداهة» والفضيلة أساس الخلق» سواء أكانت في التعامل داخلاًء أم في السياسة 
الدولية خارجاً. 
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وكذلك الأحكام التي تنفي الضرر وتحرمه» ًت کان نوعه» لتحول دون وقوعه» أو 
ترفعه بحكم التعويض والضمان بعد الوقوع» عدلأء هي في أصلها أحكامْ خلقيةء لأن 
الإضرار بالناس لا يتفق وأصول الفضائل. 

وقصارى القول» أن الخلق - في تشريع الإسلام السياسي - وثيق الصلة بالعقيدة 
من ناحية» ويمفاهيم السياسة فيه من ناحية أخرى» بل هو قوامها. 

هذاء والعدل في جميع صوره» ينهض - في الأصل - على أصول خلقيةء ولذا 
رأينا الإسلام يحفل بالعدل احتفالاً لا تجد غيره مثله فيه» إذ جعله الإسلام إحدى 
الغايتين اللثين أنزلت الشريعة من أجلهما وهما: الهداية - والعدل» وهذا منطقي 
ومعقول» إذ لا يستقيم أمر الدولة - فضلاً عن أحوال العالم كله - في تدبيرها السياسي 
داخلاًء إلا بالعدل» وقديماً قيل «العدل أساس الملك». 

ونقصد بالهداية الإلهية التوجيهات إلى المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والعسكرية» فضلاً عن الهداية الدينية في العقيدة والعبادة والخلق. 

هذا» ولا معنى لما يُسّمّى بالديمقراطية إلا إذا قامت على أساس العدل 
والمساواة» في جميع النواحي» السياسية والاجتماعية والاقتصادية» ولا توثق العرى 
بين الحاكم والمحكوم إلا بالعدل والمساواةء بداهة. 

وكذلك في الميدان الدولي» المساواة بين الشعوب» واحترام حقوقها» ولا سيما 
حقها في تقرير مصيرهاء ومن هنا أزال الإسلام الفوارق العارضة بين البشر» وقضى 
بتشريعه على العنصرية والاستعمار السياسي والاقتصادي» وأوجب التعاون أو التكافل 
الإنساني العام» والتواصل الحضاري» وأقام العلاقات الدولية على أساس من التكافؤ 
والعدل» وحرم الاحتيال والغش» والغدر والخيانة والكذب» وآوجب الإخلاص 
والوفاء فيما يبرم من معاهدات ومواثيق» فكانت هذه الأصول هي روح الحضارة 
الإنسانية الحقة. 

الفكر السياسي الأجنبي قد فصل السياسة عن الدين والخلقء فصلاً تاماً» وأطلق 
على دولته وصف (العلمانة). 
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إن النظم الديمقراطية الغربية مثلاً» ليست في جوهرها إلا تعبيراً عن تلك 
السياسة» ومعلوم أن الديمقراطية - في أصلها - فردية النزعة» عنصرية الاتجاه. 

آما أنها فردية النزعة» فلأن هدفها الأسمى هر «الفرد» وتغليب مصالحه على 
مصلحة المجتمع» وإن كان كثير من التعديلات قد طراً على هذا الأصل في هذا القرن 
العشرين. 

وأّما آنها عنصرية الاتجاهء فلأنها هي بعينها الديمقراطية التي مارست الاستعمار 
السياسي والاقتصادي بصوره المختلفة» منذ القرن الخامس عشر حتى القرن العشرين» 
وقد كانت لانكلترا مثلاً وزارة خاصة يطلق عليها وزارة المستعمرات» ووزير يتولى 
شؤونها بُطلق عليه وزير المستعمرات إلى عهد قريب. 

هذاء وتقوم هذه السياسة على آصول نلخصها فيما يلي : 

أ - فصل السياسة عن الخلق والدين» وإقامتها على أصول خاصة بها. 

وقوام هذه الأصول الخاصةء كما تبدّت في تدبيرهم السياسي في البلاد 
المستعمرة» من متل سورية ومصر والعراق والجزائر وفلسطين» والهند» وليبيا 
وغيرها»» إعمال مبدأ التفوق العنصري» وعدم احترام حق الشعوب» واتخاذ القوة 
والبطش وسيلة لإكراه الشعوب المستعمرة على قبول حكمها» كما تقوم على الدسائس 
والمؤامرات والمكرء وإشعال الفتن» سبيلاً لتثبيت دعائم الاستعمار» عملاً بمبدا 
«قرّق تَسد» والتاريخ حافل بالوقائع التي تؤيد هذا النظر. 

ولا يمتري أحدٌ أن هذه الأصول في السياسة الاستعمارية جد مشابهة لأصول 
سياسة ميكيافيلي» لما بينا من أن قوام سياسته: قوة الآسد» ومكر الثعلب» وضرورة 
الجمع بينهماء أن غاية الحاكم الوصول إلى الحكم» ثم المحافظة عليه بعد الوصول 
بشتى الوسائل» أيّاً كانت طبيعتهاء وأن إخلاص الحاكم للمحكوم في تدبير أمره يعتبر 
ضرباً من الحمق» فإذا كان هذا أصلاً في سياسة الحاكم بالنسبة إلى شعبه» ففي حكم 
الشعوب الأخرى المقهورة» يكون أصلاً من باب أولى» وهذا لا يعدو أن يكون عملا 
بمبدأً «الغاية تبرر الواسطة» وهو من صميم السياسة الميكيافيلية» وإن لم يجهروا به 
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قولاً. فالاستعمار كان همه دون ربب إبقاء السيطرة الاستعمارية بكل وسيلة تحقق له 
هذا المطلب» دون نظر إلى قواعد الخلق» أو تعاليم الدين المسيحي» أو حتى ما 
تعارف عليه الناس من فضائل › وهذا يوكد مبداً «السياسة أولاً) دون نظر إلى آي مدا 
آخر من دين أو خلقء أو عدل أو حق أو الخير الإنساني العام. 

ومما يکد أن أصول الفكر السياسي الاستعماري قد انحدرت من فلسفة 
ميکيافيلي» ان الاستعمار أو التوسع العدواني - في نظر ميكيافيلي - ظاهرة ينبغي أن 
تبقى في المحيط الدولي» إذ تفرض ضرورة قيام هذه الظاهرة واستمرارهاء» حيوية 
الأمم القوية وسلامتهاء فكانت _ لذلك - نتيجة طبيعية عادية ومستمرة. 

وأيضاًء المنطق الاستعماري في هذه السياسة ينتهي في تحليله فلسفياً إلى ميدأ 
«مصلحة الأقوى» آو «الحق للقوة) وهو مفهوم (العدل) في السياسة الميكيافيلية» بلا 
مِراء» لما علمْتَ من أن (العدل) ليس شيئاً سوى مصلحة الأقوى في منطق تلك 
السياسة. 

هذاء ولا شك أن الاستعمار إنما كان يتم بالغزو والقوة الباطشة»ء ثم إرغام 
المستعمرات على قبوله» كرهاًء وهذا مما لا يفتقر إلى دليل» وليست «الثورات» 
والجهاد المتواصل الذي تولت كبره البلاد المستعمرة من مثل الجزائر وفلسطين 
وسورية وغيرها إلا نتيجة لذلك الإكراء أو التسلط› وهذا في جوهره ليس إلا تطبيقا 
لمبداً ميکيافيلي في تابه «الاأمير) الذي يقضي بان على الأمير أن يحمل الناس قسراً 
على كل نظام يفرضه» وقد تأثر (هوبز) الفيلسوف الإنكليزي بهذه الفلسفة أيضاً حيث 
أكد على مبداً الاستبدادء واعتبر «العملاق» وما يصدره من قوانين» هو العدل» ولا 
يملك أحد أن يناقش تلك القوانين أو يفسّرهاء فضلاً عن أنه يفترض أن المحكومين 
قد تنازلوا عن حقهم في الحكم على الأشياء بالخير والشر» أو الحق والباطل»ء فهم 
)١(‏ «أساطين الفكر السياسي» للدكتور شحاته ص٠۱۸‏ وما يأيها. انظر ما يوحي وصف العملاق من معنى 


القزمية بالنسبة للمحكومين»ء كأن رعايا الدولة آقزام» ورئيسها عملاق. هذا وقد استقى موسوليني 
الفاشستى سياسته من هذا الكتأاب» حيث درسه وعلق عليه» واعتبره وكان يعتبره «إنجيل» السياسة. 
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آشبه بجمادات لا راي لهمء ولا إرادة» وظاهرة الاستعمار التي عمّْت البلاد العربية 
والإسلاميةء لم تكن في جوهرها إلا تطبيقاً لمبادئ تلك السياسة التي انحدرت إليها 
من الفكر الفلسفي لدى ميكيافيلي وهوبز وستيوارت ميل وغيرهم» وإن كانت تلك 
السياسة الاستعمارية تتنصّل ظاهراً من هذه الميكبافيلية. ) 

ب - الاستعلاء العنصري حق للجنس الأبيض» والعمل بهذا المبداً لا يزال سارياً 
في كثير من بقاع العالمء ولا سيما في آسيا وأفريقياء بل وفي أعظم الدول حضارة» 
حتی يومنا هذا» ولا يعدو أن يکون العمل به تطبيقاً للمبداً القديم روما سادة» وما 
حولها عبید). 

ج - اتخذت النظام النيابي أسلوباً للحكم» كما رأيت» ومبداً الفصل بين السلطات 
الثلاث: التشريعية والتنفيذية» والقضائية» درءاً للاستبداد والتحكم من قبل إحداها 
على الأخرى» وسيأتي القول فيه. 

ولكن هذا المبداً لم يفلح في تقرير الحق والعدل في السياسة الخارجية لتلك 
الدولء بل كان قوام تلك السياسة الظلم والاستعمار والتمييز العنصري» وإذلال 
الشعوب الضعيفة المقهورة الأخرى» ونهب خيراتها بإقرار برلماناتهم» تحقيقاً لرفاه 
ورخاء شعوبهم. 

د - جعلت من مبداً «الحريات العامة بمفهومها الفردي التقليدي المطلق الذي لا 
يتقيّد إلا بالنظام العام والآداب» ضماناً لتقييد سلطة الحاكم» وقدمتها على مفتضيات 
الصالح العام» وقد كانت هذه الحريات إبّان الثورة الفرنسية إنما تعني مجرّد الإفلات 
من استبداد الحاكم» وفي مقدمة هذه الحريات» الحقوق السياسية» ولم تتعرض إلى 

تقرير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفردء إلا في هذا القرن العشرين. 
والحقوق السياسية تشمل حق الانتخاب والترشيح» وحق التمثيل التيابي» وحق 
تولي الوظائف العامة. 
ه _ الحرية الاقتصادية › وهي فرع عن النزعة الفردية المتطرفة. 
ومن هناء أبيح الاحتكارء والاستغلالء والرباء واعتبرت الإرادة الإنسانية 
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وسلطانها هي أساس العقد السياسي» والاقتصادي» ووضعت قاعدة: «العقد شريعة 
المتعاقدين» بقطع النظر عما يحيط به من ظروف قد تجعل أحد المتعاقدين مذعناً لا 
راضا حقاً بحكم وضعه الاقتصادي الضعيف» مما يخلٌ بالتوازن في مضمون العقد 
اقتصادياًء» وهو اشتغلال ظاهرء كما أباحت الربا وغيره من صور الاستغلال» بل 
وأغرت الفرد بذلك» ودفعته إلى تأثيل الثروات عن هذه الطريق تحت ما يسمى 
اسلطان الإرادة العقدية) أو الحرية الاقتصادية» كما هو معلوم» وهو في جوهره 
استغلال للأزمات» أو لاظروف الملابسة القائمة أو الطارئةء أو للتفاوت الفاحش من 
حيث القوة الاقتصادية بين المتعاقدين» وبعبارة أخرى قامت على «الأنانية» والشره 
المادي» نتيجة للفردية المطلقة. 

هذاء وبإباحتها الربا والاحتكار» والاستغلال بصوره المختلفةء وإرسائها لمبداً 
سلطان الإرادة المطلق» نشأت قوة مالية واقتصادية في يد طبقة كانت ذات أثر فعال 
على أداة الحكم السياسي تسيره وفق مصالحها الخاصة. مما أثر بالتالي على الحفوق 
السياسة والحريات العامة» فجعلها شكلية جوفاء» أو مجرّد وسائل لا تفضي إلى 
غاياتها المقصودة منهاء ومن هنا كان الاستبداد والتسلط» بفقدان ما أنيط بالحريات 
العامة من كفالة تقييد السلطة الحاكمة بعد إفراغها من معناها الحق» حتى غدت 
حريات صورية. | 

و - الديمقراطية السياسية نظام تقريري لا تقويمي» بمعنى أنه يملق الجمهور 
ويأخذ الناس على علاتهم أو على ما هم عليه» ويعاملهم على هذا الأساس» باسم 
الحرية. 

هذا فضلاً عن أنه كان يقر السياسة الاستعمارية للدولةء بل ويحاسبها على مدى 
تنفيذها ! ا 

ولو رُحنا نبحث في تاريخ الفكر السياسي الأجنبي - مثلاً - لمجرّد المقارنة النظرية 
بين أصول بعض نظرياته» وبين ما استقر في الإسلام من مبادئ» لألفينا عجباً. 


خذ مغل فلسفة «سبنسر» السياسية» تجده يؤسس نظريته السياسية على نظرية «تنازع 


۳۱٦‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


البقاء» أو «البقاء للآصلح» الداروينية» وتفرع عن هذاء أن الدولة - في نظر سبنسر ۔ 
ليست مُلزمة بتقديم أي مساعدة للفقراءء أو بذل أي معونة للمحتاجين» بل يرى أن 
على المجتمع أن يبيد أو يستأصل تلك العناصر التي تقع صريعة التنازع على البقاءء 
والمطالعة العابرة لمثل هذه الآراء توحي بتجردها عن النزعة الإنسانية جملة دون ريب. 

هذاء وقد تبنت الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ هذا النظام الديمقراطي القائم على 
الفردية» والمبدأً الحرٌ في الاقتصاد» أو ما يسمى بالنظام الليبرالي» واعتمدت القانون 
الطبيعي المبهم الذي اتخذوه ظهيراً للنزعة الفردية دستوراً أعلى لقوانينهاء كما هو 
معلوم. 


مقارنة أصول الفكر السياسي الوضحي بقواعد النشريح السياسي الإسلامي مع النقب 


والتوجيه : 

١‏ - يرسي الإسلام في تشريعه أصول «الأخلاق» التي يراها ترتد من حيث منشؤها 
إلى «البصيرة» الفطرية فى الإنسان» لقوله سبحانه : بل الإاشلن عل نيه بصِبة ‏ [القيامة : ]٠٤‏ 
ولن يحنه انتحال الأعذار والمبررات شيعا ورو الق معاد یرم چ [القيامة: ]١١‏ في الانحراف 
عنها أو اراحها. والبصيرة قوة ذاتية فطرية مركوزة فى الإنسان» تقدره على التمييز بين 
الخير والشرء والنفع والضرء والفجور والتقوى» ولعل في هذا تفسيرأ لقوله كيا : 
«(الحلال بين والحرام ب۲٩‏ ولقوله تعالی : اها را ومو ها [الشمس: ۸]. 

هذا» وقد آشار الرسول بي إلى أن هذه «البصائر» الفردية الفطرية الذاتية» يتكرّن 
من مجموعها «وجدان عام» لدى المؤمنين» ذو قوة في الشرع معتبرة في الحكم على 
الأشياءء» وفي التمييز بينهاء بقوله ع4ٍ: «لا تجتمع أمُني على صلالة»" وبالأثر: «ما 
رآه المسلمون حسناً» فهو عند الله حسن»". 

فتجريد السياسة عن الق إذن» مما ينافي أصول الإسلام من حيث إنه أقام 
(1) أخرجه البخاري: ٠۲٥۲‏ ومسلم: ٠٤٨۹٤‏ وأحمد: .۱۸۳۷٤‏ من حديث النعمان بن بشير. 


)۲( خر جه الترمذي: ۰۲۱١۷‏ من حديث أبن عمر. 
۳( آخرجه أحمد: CT‏ من قول ابن مسحرد»› وإسناده حسن. 


قواجد الخكم في التشريع الإسلامي 1¥ 


العلاقة - وطيدة محكمة - بين تشريعه السياسي› وبين فطرة التكوين الإأنساني» على 
النحو الذي بيّنا في المقدمة» وهو ما يتجه على أصول السياسة الأجنبية من النقض 
ومخالفة الفطرة. 

وتا سيساً على هذاء فإن كل اتجاه عملي» أو تشريع سياسي» ينافي مقتضى الفطرة 
الإنسانية» مكتوبٌ له الفشل» إن لم يكن سيباً في استشراء الفساد والظلم والانحلال. 

ولا يقال إن الأخلاق منشؤها المجتمع والأعراف› ومن ثم تتطور بتطورهاء لن 
هذا يقضي على أصالتها وثباتها بحكم منشئها الفطري» وأيضاً التشريع الإسلامي ليس 
محكوماً بالأعراف» بل هو حاكم عليهاء يُقِرُ منها ما تجيزه معاييره» ويتفق مع 
أغراضه» من حيث مستنده وأصله وهر المصلحة. 

وعلى هذاء فالآخلاق في الإسلام ثابتة» بأآمور ثلاثة: 

أولهما - بحكم تكوين البصيرة فطرة» وهذه هي الحاسّة الأخلاقية المتأصلة في 
فطرة التكوين الإنساني. 

الثاني - بالتشريع الآمر القاطع الذي جاء استجابة لتلك الفطرة. 

الثالث - بالعقيدة ضماناً لأصالتهاء ورسوخهاء وعدم تحريفها أو تبديلهاء ولا 
نعلم مَهَيْمناً على الهرى كالاعتقاد الحق. 

وبذلك أضحت «العقيدة» نفسها ميزاناً للأخلاق» بما هي" إطارها الذي لا 


ا 
۳ 


تتعداأه. 

وتأسيساً على هذاء كانت السياسة التي تدور في فلك العلمانية المجرّدة انحرافا 
عن أصل الفطرة الإنسانية» ومضادة لها قطعاً» وهذا فارق عميق يفصل ما بين التشريع 
السياسي الإسلامي» وغيره من السياسة العلمانية. 

وأيضاًء نجم عن أصل فطرية الأخلاق» مسؤولية الالتزام بها ذاتياًء فضلاً عن 
النصوص التشريعية الآمرة» ومن هنا كانت «الحرية المسؤولة» التي صورُها القرآن 


(1) أي لكون العقيدة إطاراً للأخلاق. 


۳۱۸ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځڪم 


الكريم» بأن تغيير القوم ما بهم» على نحو يتفق ومقتضى أصول الأخلاق الراسخة في 
بصائرهم» أو يخالف عن مقتضاهاء» سبب في تكييف مصيرهم» خيراً أو شرأً» مصداقا 
لقوله تعالی : إت اله لا بع ما قوم حى برا م باشہ ہ4 [الرعد: ]١١‏ أي من تغيير 
الدوافع إلى العمل بأحاسن الأخلاق أو نقائضها. 

والمصير إلى نقائض الأخلاق» هو في واقع الأمر تغليب للقوة التدميرية الرابضة 
في أعمال النفس الإنسانية» وهي أصول الأهراء والغرائز والميول» لانهيار العامل 
الخلقي الذي ينهض بحيوية الضمير» وحكمة العقل» ولهذا أثره البالغ في حياة البشرء 
ولا سيما إذا تعلق بتدبير سياسي» وعلى الصعيد الدولي» إذ يودي إلى الاستهانة بالقيم 
العلياء ثم إلى الانحلال والاستهتار في الميدان الاجتماعي» وينتهي إلى التقاتل على 
«المادة» والتهالك على «الجنس» لانعدام المسؤولية في الحرية» وهيمنة الخلق عليهاء 
وهو ما تعاني منه أمم كثيرة من بقاع العالم في عصرنا هذا. 

فتجريد السياسة عن الخلق» تصبح معه السياسة قوة هذامة» لهدمها قوة الخلق في 
الفرد والمجتمع» وتقويضها لأصل الالتزام والمسؤولية في الحرية. 

فتلخًّص أن الدين والأخلاق ضرورة حيوية في النشاط الإنساني» ولا سيما في 
التدبير السياسي عملاً. ) 

أما الدين» فلأنه ميزان الخلُق» وضمان ثباته» وأساس الالتزام به» ومنشاً 
المسؤولية في الحريةء والحرية إذا خلت من عنصر المسؤولية» كانت فوضى مدمرة 
للحرية ذاتها. 

وأما الخلّق» فلأنه مُعكَّصَمٌ الإنسان مما يربض في أعماق نفسه من قوة تدميرية 
تتمثل في أهوائه وغزائزه» فتأتي على حيوية الضمير» وصفاء الوجدان» وحكمة 
العقل» من جراء عدم التوجيه العقدي والخلقي» ثم يكون الانحلال والتكالب على 
الجنس وألمادةء أخر الأمر كما أسلفنا. 

فالدولة التي تفصل السياسية عن الدين والخلق» تخدو غير متحضرة إنسانياً غالباً» 


وإن كانت متقدمة مادياً. 


قواجد الخكم في التشريع الإسلامي ۳۹۹ 


ا تجا بهم في تررم للاستعمار» والتوسع العدواني من زعمهم بأنه ظاهرة 
عادية مستمرة تنشاً نتيجة لازمة لحيوية الدول المستعمرة وسلامتها» وفرط قوتها» في 
الثروة والعلم» يتجه عليهم في هذاء أن «الضعف» أو محدودية أسباب القرة المادية 
والمعنوية لدى بعض الشعوب» لا يصلح عله أو مبرراً لاستباحة الحرمات» وانتهاب 
الخيرات» وإزهاق الآرواح» وهضم حق الشعوب» وتجهيلهاء للاستعلاء في الأرض 
بغير الحق» عنصرياً» بل «الضعف» داعية إلى «العون» والبذل والإنقاذء والإنصاف 
تلافياً لأسبابه» رحمةً وانتصافاً» » وتواصلاً حضارياًء تمكيناً للحياة الإنسانية على وچه 
هذه الأرض» وهو ما جاء به الإسلام. 


وبهذا كان «الاستعمار» في حقيقة أمره» وطبيعة آثاره» مناقضاً للعدل الدولي» 
بوجه خاص» وقانون الرحمة العامة» والمصلحة الإنسانية العلياء آخر الأآمرء تلك 
الأصول التي ينهض عليها العدل الدولي قد قَرّرها الإسلام بصورة قاطعة في تشريعه 
السياسي» كما بينا. 


أما أن الاستعمار منافي للعدل الدولي بوجه خاص» فلأنه محض بغي وعدوان» 
واستلاب» وتحگم» وتمییز بالعنصر» وهو محرَمٌ شرعاً بالنصش". 

وأما كون الاستعمار منافياً للمصلحة الإنسانية العلياء فلأنها تتمثل في «العدل 
الدولي» وتقرير حقوق الشعوب في الأرض» والتعاون المثمر البتاء في دائرة البر. 


(۱) قال تعالی: چرل سدوا إن أله لا يف ارك [البقرة: [۱۹١‏ ولقوله تعالى : جاج 

ایت ٢ا‏ إ5 سرش في سبلي آلو تينو ولا فووا لحن آلنيج ڪهم الم لنت موتا تسوت 
السود لیا کیک او کا كرا 4. 

وثمة آيات كثيرة» وأحاديث صحيحة» تنهي عن العدوان» والبغي» وتوجب إقامة العدل الشامل 
المطلق بين البشر» والمساواة بين الشعوب› رالتعاون على البر على الصعيد الدولي: : #وتماووا على ار 
موی [المائدة: ¥[ 
آما الاستعلاء في الأرض بغير الحق» وانتهاج سياسة الإفساد بين الشعرب» وإثارة القتن» توطتة لإأثارة 
الحروب فيما بينهاء» لإضعافها والسيطرة عليها» واستعمارهاء فذلك قد نصت عليه الآية الكريمة بوجه 


ای سے 


u‏ مر ر ی س کی ا 2 2 ر 
خاص فی قوله تعالی : تلك ألدار الأخرة نها لانن ل بريد يدون علا ف الارّض ولا سادا [القصص : "۸]. 


PY»‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


ومعلوم أن ظاهرة الاستعمار بجميع صزره قوامها تحکم القوى في اأضعيف› 
أرضاًء وثروةء وفكراً» ومعَقّد مُعتَقّداًء وحباةً ومصيراًء» تحقيقاً لمصلحة الأقوى ماديا 
کما ناء وهذا مناف بداهة للعدل الدولي راسا انه شريعه الغاب» وهو من ابرز 
آسباب الاضطراب العالمى. 


وأيضأًء لا تلازم بين الحق والقوة حتى يكون الحق تابعاً لهاء فقد يكون الحق 
للضعيف» وهذا هو الواقع في السياسة الدولية» في عصرنا هذاء بل وعبر العصور 
غالباًء ومن هناء أدرك الإسلام هذا الوضع البشري الظالم» فكان من أولى مهماته 
تغييره بمبداً آخر بديلاً عنه» يرمي إلى إقرار الحق في الأرض عدلاًء وانتزاعه من 
غاصبه القوي كغاية أساسية من غايات السياسة الخارجية للدولة في الإسلام» أفصح 
عنها الخليفة الأول أبو بكر الصديق ول4 يؤخذ بروعتها كل منصف» بل كل عاقل» إذ 
يقول: «والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه» والضعيف فيكم قوي عندي› 
حتى آخذ الحق له». 

مبدا سياسي عام خالد» ورائع حقاً» جاء لينقض المبدأً الاستعماري المعروف: 
«الحق للأقوى» أو مصلحة الأقوی ‏ كما تری - لیقرٌر أن «الحق للأعدل» ولذاء شرع 
الإسلام وجوب إعداد القوة المرهبة للعدوء حمايةً لهذا المبدأًء وتنفيذاً عمليا 
لمقتضاه» إذ الحق كثيراً ما بى عليه» فلا بد له من قوة تحميه» وتضمن تنفيذه» ولذا 
فُرض الجهاد» والتضحيات الجسام بالأموال والأنفس في هذه السبيل» واعتبره حقا 
خالصا لله تعالى» ابتغاء لمرضاته» دون أي غرض نفعي مادي أو توسع عدواني» 
فكانت الحرب - في الإسلام - ضرورة لمثل هذه الأغراض السامية. 

هذاء ومبدأً «الحق للأقوى» يستهدف تغليب مصلحة هذا الأقوى مادياًء استعلاء 
بالعنصر» أو كما يعبر القرآن الكريم: ان کرت امه هى رن ِن امَو [الدحل: ٠۹۲‏ 
بغير حق» وقد هدم الإسلام هذا الغخرض في کثیر من آیاته» من مثل قوله تعالی : ولا 
روا کالی قشت لھا من بن فو کڪ دوت اک ست پیک ان کرت 


قواعد الخكم في التشريع الإسلامي ۳۲١‏ 


| اه هى ري يِن مد4 [النحل: ۲ ولقوله تعالی: ايك لار اة ها لر ا 
ريدو علو ف رض ر سادا [القصص : ۳ فظهر جلياً أن الاستعمار ظاهرة من 
«الظلم» والطغيان والفساد في الآأرض» نشأت عن الهوى والعصبية» والأنانية» والشره 
المادي» ونزعة الاستعلاء بالعنصرية» وهي من مظاهر الضعف في الإيمان بالقيم» 
والخلق» والافتقار إلى الهداية الإلهيةء ولذاء جاء الإسلام لينقضها من القواعدء لأن 
«الظلم العالمي» منافي للمصلحة الإنسانية العلياء التي استهدفها الإسلام. 

ولعل نزعة الاستعلاء بالعنصر» أو الآنانية» هي التي حملت فلاسفة السياسة 
العلمانية إلى تجريدها من الخلّق والدين» لأنهما لا يلتقيان مع أغراضهم العدوانية التي 
ما فتئوا يشعلون نار الحرب المدمرة من أجل تحقيقها اسهم م > طغياناً وظلماً» حتی 
يومنا هذا› فال تعالى في تصوير هذا الوضع: وال “اموا ییون فی سیل آل واد كرا 
يقلو نی سيل الطلعوب فقیارا اوا السَیطلن إن کید الجن کان صَعيمًاه [الساء: .]۷١‏ 

وأما كون «الاستعمار» مناقضاً لقانون الرحمة الإنسانية» فظاهرٌ» من قبل أن في 
استلاب المستضعف المقهور في أرضه› حقوقه وثرواته ومقدراته ووجوده المادي 
والمعنوي ٠‏ زیادته هلاکاً إلى هلاکه. وكذا تجهيله» لأنه يصبح عالة على المجتمع 
الدولي كله أو عضواً أشَلٌ» وليس هذا من مهمة رسالة الإصلاح في الأرض» ولا 
«التعاون» المثمر بين الشعوب› في دائرة البر والخير المشترك»› بل هو شر مستطیر؛ 
وفساد عريض › ومن هنا جاءت تعاليم الإسلام على النقيض؛ > لقوله تعالی : اور أن 
تمن عل الد أسَمُصيفوا ف لاض ومهم أيه ومهم اوري [القصص: ]١‏ بل 
الرحمة هي الغاية الأساسية التي استهدفها الإسلام من إنزال شريعته» لقوله تعالى : 
لاوما أرسأتك إل رة لمي [لانياء: 1۱٠۷‏ ولقول الرسول جي : «لا رع الرحمة 


إل من سقف 0 رل عليه السلام: «(ارحخموا من في الأرض› برحمْکم من في 


(1) أي ولا تكونوا كتلك المرأة الحمقاء التي تنقض آخر النهار ما كانت قد أحكمت غزله آوله» باتخاذكم 
معاهداتكم ومواثيقكم الدولية التي أبرمتموها مع الغير» وسيلة للخداع والمكرء بغية تغليب مصلحة أمة 
على حساب مصلحة أمة أخرى» ظلما وافتاتا. 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»: ٠۳۷١‏ وأبو داود: ٤۹٤١‏ والترمذي: ۰۱۹۲١‏ وأحمد: 
1 من حديث أبي هريرة وف وإسناده حسن. 


۳۲۲ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځڪم 


السّمَّاء؛“ وكيف يتفق هذا مع واقع نظرية «(سبنسر» مثلاأًء في أن الدولة ليس من 
مهماتها أن تعين الفقراء والمحتاجين حتى من أبنائهاء فضلاً عن أبناء غيرها من 
البشر» وأن على المجتمع استئصال وابادة الأضعف؟؟ 

لا جرم أن هذه نزعة غير إنسانية» نبرا منها الإسلام» ألا ترى أنه جعل «الزكاة) 
ركنا أساسياً في الدين باعتبارها مصدراً ماليا دائماً لتمويل مصارفها المتعددة» تكافلاً 
ملزماً بين القادرين والضعفاء» وغير ذلك من الموارد المالية؟ فضلاً عن أنه حرم 
العدوان والبغي والظلم في الأرض. 

۴ - ويتجه على هذه السياسة أيضاً في دَهابها إلى أن الدولة ليس من مهمتها 
«الإصلاح» بل عليها أن تأخذ المجتمع كما هوء وتعامله على هذا الأساس» بأن تعمد 
إلى رَضد الظواهر الاجتماعيةء وبناء الأحكام أو التشريعات على أساسهاء كما يقول . 
العميد دوجي» أقول: يتجه على هذا أنه مبداً تقريري لا تقويمي» وهو خلاف مهمة 
رسالة الإسلام التي قوامها أمران: «الصلاح والإصلاح». 

وقد رأيت أن فقهاء السياسة من المسلمين» قد بينوا مَهُمَة الدولة: «حمل الناس 
على مقتضى النظر الشرعي» وقولهم: «خلافة النبوة في سياسة الدنيا وحراسة الدين» 
والحمل هو الإلزام بالإصلاح جَبرأًء وكذلك النيابة عن النبوة» إنما كانت في «مهمة 
الإصلاح» البشري» ولو كانت لإبقائهم على ما هم عليه من الشر والفساد والباطل 
والظلم» لما كان ثمّة من حاجةٍ ولا معنى لإنزال الشرائع» وإرسال الرسل أصلا. 

وقد أكد القرآن الكريم» أن مَهَمّته هي الإصلاح العالمي» وذلك بإخراج الناس 
من الظلمات إلى النور» وجرى هذا المعنى على ألسنة الرسل» وحكاه القرآن الكريم : 
إن أرية إلا اصح ما سفت وما برفيت إلا باد [مرد: 1۸۸ وبقوله تعالى : القن في 
قوی صلع رک ت سیل AL‏ [الأعراف: ]٠٤١‏ وقوله تعالى : وال غلم المفسد 


سے 2 


سن المصلح که [البقرة: ]۲۲١‏ ولقوله سبحانه: #فهل عَسسَد إن و اَن دوا ف رض 


(1( أخرجه أبو داود: !£۹ والترمذي : £4 c3۹‏ وأحمد: «T44‏ والبيهقى : )٤۱/۹(‏ من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص وئا» وهو صحيح لغيره. 


قواعد الخكم في التشريع الإسلامي TY‏ 


ر 


وا ایک @ اک لَب متهم اله اهر وأ أبصرهَم# [محمد: ۲۲ ]۲۳١‏ وذلك 
هو ما يطلق عليه القران الكريم› العَبْث في الأرض فساداًء وقد حر مه بقوله تعالی : 
رلا تحتو ق ألأرّض مين [البقرة : ١١‏ ونقيض ذلك هو العمل الصالح. 

هذاء وقد كان من واقع السياسة الأجنبية عملا ما يفيد أن مهمة تلك السياسة» 
إلقاء بذور الشقاق بين الشعوب» تمكينا لها من إضعافهاء واستنزاف قواهاء لتسهل لهم 
السيطرة عليهاء والتحكم فيهاء ومودّى ذلك المبداً «فرّق تسد وهو من صمیم مبادئ 
السياسة الميكيافيلية » انحدر إلى بعض الدول المعاصرة» والله تعالى يقول: لا حبر في 
ڪيير من وهم إلا من أَمَرَ بصدَفَةٍ أو مَعرْوفي أو إصضلنج بت الاس [النسناء: ٠٠٠١‏ 
وقوله تعالی : راصي 7 و َي س سيل المقیديچه [الأعراف: ]٠٤١‏ والتص مطلق يشمل 
اناس كافة لا المسلن اة 

ومن أخص مهمات السياسة الإسلامية» التعاون الإنساني العام على البر 
والتقوى» لا التعاون على الإثم والعدوان» والأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء و 
وصف القرآن الكريم تلك المهامٌ في قوله تعالی : لين إن كم ن رض آقَاما 
الوه واوا اڪره اموا بالمعروفي وهو عن المنكر [الحج: ]١‏ كما وصف الدولة 
الاستعمارية المفسدة بما يصدر عن رؤسائها الذين يمثلونها بقوله تعالى : #وإدا كول 


سی فی لاض انید فبا ونھیت آلْحرت ولل وه لا مب الاد @ ولا مر ل 


مت 


ق الله حه اة الإو قحسي جهكم وَس اليه ماد [البة.ة: .]۲٠١ _ ۲٠٠‏ 


کما حدر القرآن الكريم من إفساد ذات الييْن في مجتمع الدولة الواحدة» ومن باب 


أولی بین الدول» بقوله تعالی : «قانتواً آله اسلو دات بيك [الأنفال: 

هذاء والتفرق والانشقاق» وإفساد ذات البين» أطلق عليها الإإسلام «الحالقة» التي 
تحلق الدين» وتعصف بالمبادئ والمثل» ويعود الناس فوضى مضاعين» وقد حذر 
الإسلام بوجه خاص؛ من إشعال نار القتن› بقوله تعالی : اوتقا ف 9 ین َس 


لما ظا کہ ا [الأنفال: ]. 


هذاء» وقد رتب القرآن الكريم جزاءات دنيوية وأخروية على إحداث الشر والفساد 


Y4‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخڪم 


في الأرض» بقوله تعالى : #إظهر اقساد في ال والیحر با كسبت ى الاس لِذيقهم 


عض ری يلوا لَب جعون چ [الروم: ]٤١‏ فالجزاء من جنس العمل في الدنيا قبل 
الآخرة. 

٤‏ - ويتجه عليهم فيما ذهبوا إليه من مبدأً إكراه الحاكم الشعبَ على مبدأً يعتقده 
هو»» أن «العقيدة» ولو سياسية» عنصر نفسي لا سبيل إلى تأسيسها بالقوة الماديةء 
فضلاً عن أنها لا تؤتي ثمارها عن هذا الطريقء أي دون اقتناع ذاتي» ويغدو الإكراء 
على العقيدة منشاً النفاق فيهاء والنفاق شر كبير. 

وأيضاًء (الإكراه) إلغاءٌ للشخصية» ومحر للإرادة الإنسانية» وهو ما لا يقره الإسلام 
بحال» حتى في العقيدة الدينية التي هي قضيته الأولى» لقوله تعالى : دلو سا ريك لأس 


ا سے ا 


. 2 م 9 E‏ ر 
س فی الاأرض سے ڪلهم حًا أفات د 


کے ی 


رہ الاس حی كوا مومنی هه [بونس: ]۹٩‏ ولقوله 
تعالی : «ولا إداء ف ارين فد تن رسد مِىَّ ألمي [البقرة: ]٠٠١‏ كما أشرنا. غير أن الإسلام 
لا يجيز الإلحاد» بحال من الأحوال»ء تحصيناً للإنسان بالمعاني السماوية» ومقررات 
الوحي. 

- ويتجه عليهم في التمييز العنصري› بأنه ظلم وفساد کبیر» فضلاً عن أنه افتئات 
على أصل فطرة التكوين الإنساني» فكل تصرف على أساس هذا التمييز» مُنافي 
لمقتضى العدل» والمساواة» فضلاً عن كونه عدواناً على أصل الفطرة. 

٦‏ - ويتجه عليهم في فكرة «العملاق» التي قرّرها تاريخ الفكر السياسي الوضعي»› 
في بعض نظرياته» أنه الاستبداد والطغيان بعيّنه» وأن تشريعه الذي يصدر عن إرادته 
الفردية» مظهر لهذا الاستبداد» بدليل أن ليس للناس مناقشته» ونحن نعلم» أن 
الإسلام حارب «الطغيان» أيّما مَحاربة» وجسّده في شخص «فرعون» ولهذا كان 
التشريع لله ورسوله» وإن الدولة مقيّدة به» وأن تفسيره وتطبيقه مقيد بالشورى أيضاًء 
ولكن من أهله» والمتخصصين فيه» وهذه هي الشورى السياسية والتشريعية في الدولة. 

فتلخص أن الإسلام يحرم الحرب للاستعمار»ء أو الاستعلاء العنصري» قصداً إلى 
استضعاف الشعوب من الظلم والفساد والشر» ويوجب الإصلاح بالتشريع الملزم 


قواعد الخكم في التشريع الإسلامي To‏ 


وبساطة الدولة» وإقامة العدل العام والمساواة بين شعوب الأرض› فلا تفاضل بينهم 
بسبب أمر عارض بحكم ظروف البيئة : كاللون» واللغةء بل بالعمل الصالح وكَفَل 
حريهة الاعتقاد والتدين» وآرسى مبداً «الحق للأعدل») واوجب فيامه على القَوة 
المرهبة» كما أوجب الشورى منعاً للتفرد بالحكم» أو الاستبداد بالرأي» وحارب 
«الطخيان» بجميع صوره» تحقيقاً للمصلحة الإنسانية العلياء كما أرسى مبداً التعاون 
الحضاري» وأقام العلاقة الوثقى بين السياسة وبين الخلق والذين» وأوجب الجهادء 
وبل التضحيات الجسام» بالأموال والأنفس» فريضة ماضية إلى يوم القيامةء لا 
للإكراه على اعتناق هذا الدين» بل إعلاءً لكلمة الله في الأرض» فيما تنطوي على تلك 
القيم الموضوعية الإنسانية الخالدةء وحمايتهاء جمعأً بين الحق والعدل المطلق والقوة 
بجميع معانيها وصرّرها» مادة ومعنى› وهذه هي أصول الحضارة الانسانية الحقة» ولا 
نعلم بديلاً عنها يفضلها. 

خصائص الفتح الإسلامی» أن سباسته لم تكن لترمي إلى الإحاطة بمظاهر 
الحضارة» بل جهد هذا الفتح أن يستفيد من هذه الحضارات ما دامت لا تنافي 
مقتضيات مبادئه » وغاياته فى الوجود الإنسانى على وجه هذه الأرض: 

الفتح الإسلامي لم يبدل من مظاهر حضارات الآمم التي انضوت تحت لوائه» بل 
جهد أن يستفيد منها ما يتحقق به ترابط الحياة الإنسانية» واتساقهاء والتمكين لها فى 
الأرض› إلا ما كان منها يصادم أصلا أو مقصداً في تشريعه وعقائده. 

على أن الإسلام قد جاء بقَيّم معنوية دفعت تلك الحضارة إلى التجده بما لم تكن 
تملك أسبابه لولا الإسلام» ثم اغتنت وأثرت» واتجهت اتجاها إنسانيا قويما» ولعل 
أكبر مقوم لذلك» هو الرشد السياسي القائم على الدين والخلق» ونيل الغاية» وشرف 
المقصد. ) 

وتو ضيح ذلك أن سياسية هذا الفتح لم تكن لتستهدف المغانم والثروات› أو 
مجرّد الغلبة والقهر» تحقيقاً للمجد الشخصي للحاكم» أو العظمة التي كان الملوك 


۳۲٦‏ ) خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم 
يقدمون شعوبهم قرباناً في سبيل اعتلاء غاربهاء بما يثيرون من الحروب المستمرة دون 
هدف إنساني عام» بل بغية إبادة أعدائهم»› وتدمير ما شادوا من حضارةء إذلالاً 
وقهراًء» وويل للمغلوب» وعلى النقيض من ذلك تماماًء اتجه الفتح الإسلامي مدفوعاً 
بسياسة الإصلاح العالمي على ساس من العقيدة الصحيحة التي تكفل سلامة الاتجاه» 
وسمو الغرض» ليهر كيانات الفساد والظلم والطغيان في الآرض من القواعد» كما يهز 
الضمائر الإنسانية التي استمرأت معاني الظلمء وتخلّت عن شخصيتها ووجودها 
الإنساني الكريم» تجد ذلك واضحاً في مشل قوله تعالی : ولا رکا إل لين كرا 
سکم اار4 [هود: ]۱١۳‏ وقوله تعالی: وولو ان لکل تفس ظَاَمَّتَ بَا في الأرْض لافتَدَّتَ 
بد [یونس: ]٥٤‏ وقوله تعالی: ول إا سام الود م م نرود [الشرری: ۳۹] وذلك 
لتكشف عن بصائرهم غلالة الخُدّر» وتزيل ما ران عليها من غواشي الضلالةء قال 
ا اوليك الذي اشوا آلسكاة ادى [البقرة: ]١١‏ وقال سبحانه: ووإن يروا 
سيل الى يدوه سیا که [الأعراف: 4٦‏ 

فالفتع الإسلامي إِذن جاء ظهبراً للحضارة الانسانة تلوذ به في ركن مکين من 
العلم» والعدل والتعاون» والتواصل الحضاري» والوحدة الإنسانية التي تنفي العنصرية 
والعصبية» وتحرم البخي والعدوان والفساد في الأرض› وترسي مبداً حرية التدين 
وتدافع عنه. ) 

هذا فضلاً عن أن هذا الفتح باستناده إلى العقيدة الصحيحة وما تستلزم من قيم 
حضارية» قد أيقظ الوعي الإنساني العام العميق المُدرك لحقائق الوجودء في الكون 
والإنسان» ووجه الأنظار والأفئدة إلى ضرورة إعادة تقویہ" الإنسان من جديد» على 
ساس من ذاته هو» لا من آمر خارج عنه» بما يعبر عن هذه الذات» من عمل يصلح 
به الحياةء» ويمكن لهاء» وبمقتضى هذا المعتقد الصحيح الذي يقرر اعتباره سَيّد 
الكائنات» بفضل ما أوتي بفطرة تكوينه» من طاقات الفكر المتجددة التي لا حدود 
لهاء بما ثبت أنها في تجدّد حيو مستمرٌ» وبدليل ما يصدر عنها من مظاهر الإبداع 


)١(‏ وزنه» وتبین قیمته. 


or 


ہی ہے ںی 
قواعد الخكم في التشريع الإسلامي کے دجن کرو ٣٣۷‏ 


5N ACA. COT‏ 0 ی 


لوسائل تيسير سبلل الحياة» وتوسيع مدارك الفكر» وفتح آفاق من العلم شاسعة» 
مصدرها هذا الإنسان. 

من هناء حرم الإسلام تدمير الحضارة» وإتلاف موجودات الكون ومقوماته 
المادية» من الثروة والمال» ومظاهر تلك الحضارة من العمران؛ لأنها ثمرة جهود 
الإنسانية أحقاباً متطاولة» في الفكر» والعلم» والجهر الجسماني» لما يعتبره ضرباً من 
الفساد والإفساد في الأرض» وهو مُحرّم بالت ص" بل تراه قد فرض على نفسه 
القضاء على أسباب تقويض المقرّمات المعنوية للحضارة بالقوة المادية» جهاداً في 
سبیل الله. 

ثامناً - الحقوق الفردية والحريات العامة في دستور التشريع الإسلامي: 

منشاً الحقوق الفردية والحريات العامة هو هذا التشريع نفسه» من واقع أحكامهء 
نصا آو دلالة» وهذا بالإجماع. 

ومعنى هذاء أن مصادر التشريع هي مصادر الحقوق والحريات» وليس ذات 
الإنسان» وهو ما قرره الإمام الشاطبي بقوله : «وأما حق العبد فرام 


جع إلى الله ء من جهه 
حق الله فيه» ومن جهة أنه كان له ألا يجعل للعبد حقًا أصلاً»”". 


ولعل خطبة الوداع أعظم وثيقة ثيقة اشتملت على تقرير حقوق الإنسان. 

فالتشريع الإسلامي إذن هو أساس الحق أو الحرية» يقرّره بحكم» ومعلوم أن 
الحكم الشرعي أصوليًا هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال «المكلفين» فالإنسان - في 
شرع الله - هو إنسان التكليف والمسؤولية» قبل أن يكون صاحب الحق والحرية. 

أما أنه مكلّف» فلأن الحكم الشرعي يوجب تكليفاً» ساباً أو إيجاباًء حتى الحرية 
أو الإباحة تتضمَّن تكليفاًء لا من حيث أصل خيرَة المكلّف في الفعل أو الترك» بل 


(۱) قال تعالی: مولا تبغ أ اقساد فى لاض [القصص : : ۷۷ ولقوله سبحانه ناعیاً علی من یتولی لیسعی في 
تدمير موجودات الكون› وتقويض دعائم الحضارة ماديا ومعنويًا : ودا ول سى في ألأَرّض ليد 


ی 


سے فح سے س ری ب رد هه هم ب 
فيها وبهللت لحرت والسشل واف لا عب الاد [القرة: .]۲٠٠١‏ 
(۲) «الموافقات)»: .)۳١١۹/۲(‏ 


۳۸ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


من حيث التصرف بمقتضاها؛ إذ يوجب الشارع ألا يكون التصرف مطلقاًء بل حسبما 
س ورس . 

وهذا تکلف. 

على أن في أصل الجِيَرة ضرباً من التكليف أيضاً ؛ إذ ينبغي أن تكون الخيرّة على 
وجه لا يلزم عنه ضرر بالغير راجح» ولا سيما المجتمع» وإلا كان لِرَليّ الأمر تقييد 
المباح» إيجاباً أو سلباًء تقييداً موقوتاًء حتى تزول الظروف التي استدعت ذلك 
التقييد» كما أسلفنا. 

وأما أنه مسؤول» فلأن من المقرر عقلاً وشرعاً أن لا تكليف بلا مسؤولية. 

على أن مسؤولية الإنسان عن تصرفه في جميع وجوه نشاطه الحيوي مقررة 
بنصوص قاطعة» من مثل قوله تعالی : اون َم منَقكة إل جلها لا مَل ينه سىء ولو 
کان دا کر [فاطر: 1۸] وقوله تعالى : کر اتر یا كسب رهه [الطور: ]١١‏ وقوله 
تعالى في مسؤولية الرسل من أرسل إليهم : فتك ارت رسد إل ولشستكى 
مَل [الاعراف: ]١‏ وقوله تعالی : چوا رر وازرة ودد ریچ [الانعام: »]٠۹٤‏ اران ل 
نن إلا م س © ون سیم سوت ری @ ے مر الجر ارق [السجم: ۴۹ ]١١‏ 
وقوله تعالی : وها م سیت وما م آکنسبت چ [البقرة: ]۲۸٦‏ وقوله اة : کلک راع 
وکلکہ مسۇولٌ عَنْ رَعييّه...»" الحديت. 

وغير ذلك من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. 

وأيضاًء إذا كان التكليف هو توجيه الخطاب إلى البالغ العاقل بواجب يُطلب إليه 
أداؤه إلزاماًء سلباً أو إيجاباً فإن هذا الواجب لا بد أن يقابله حق يُنشئ سلطة تمن 
المكلّف من الأداءء وإلا تعذر النهرض بالتكليف؛ إذ لا واجب بلا حق. 

هذاء والتكاليف إذا أديت كانت حقوقاً للغير» فتقرير الحقوق إذن كان عن طريق 
التکالیف» كما ترى. 


)١(‏ راجع كتابنا «الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده» ص1۹ وما يليها. يقصد بالتكليف السلبي التحريم 
أو الكراهة التحريمية» وبا لإيجابي الفرض أو الواجب. 
(۲) أخرجه البخاري: ۰۸٩۳‏ ومسلم: ٤۷۲۷‏ وأحمد: 1٩۲١‏ من حديث ابن عمر وا 
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غير أن التشريع الإسلامي - فيما يبدو قد أولى عنايته أداء الواجبات قبل تقريره 
منح الحقوق» والحريات اهتماماً بشأن الواجب والتكليف» ذهاباً منه إلى أن في 
النهرض بهذه الواجبات على وجهها الأكمل» ضماناً كافياً لصيانة الحقوق» والحريات 
نفسهاء أن بى عليها أو تهدر» أو يساء استعمالها. 

فضمان الحقوق والحريات العامة - كما ترى - منشؤه التشريع الإسلامي نفسه» بما 
فرض من تكاليف» وليس منشؤه فكرة تقييد سلطة الحكم بهاء أي: بأمر خارج عن 
هذا التكليف» على ما ذهب إليه فلاسفة الفقه الوضعي؛ لأن ابتداعهم لنظرية الحقوق 
الفردية» وما تخيله أولئك الفلاسفة والفقهاء من أصل نشأتها» وطبيعتهاء وإطلاق 
التصرف فيها كمبررات لتقييد سلطة الحكم» إنما كان مرده «الحكم المطلق» وهذا 
يتصور في غير التشريع الإسلامي» لسبب بسيط هو أن سلطة التشريع في الإسلام لله 
ورسوله» لا للحاكم» فسلطته إذن مقيدة بالشرع نفسه ابتداءًء والشرع عدل إلهي لا 
ظلم فيه » فانتفى بذلك المبرر لابتداع نظرية عامة للحقوق الفردية أصلاًء ابتداعاً سداه 
ولحمته الخيال الفلسفي المحض. 

فنظرية السيادة» أو سلطة الحكم المطلق التي كانت منشاً الفلسفة الفردية الخيالية 
في الحقوق والحريات» في السياسة الوضعية» التماسا لمبررات تقييد تلك السلطة» 
هذه المشكلة لا يعرفها الإسلام أصلاً لانتفاء منشئها في تشريعه؛ إذ «السيادة) لله 
تعالی في شرعه» فلا وجه إذن لالتماس مبررات التقييد من أمر خارج عن الشرع» هو 
وليد التخيّل الفلسفي المحض بدليل اندثار هذه النظرية في الفقه السياسي والقانوني 
على السواء. 

هذا» فضلاً عن «العقيدة» ضمانا للحريات في التشريع الإسلامي. 
- وبيان ذلك أن الحقوق الفردية» والحريات العامةء إذا كان منشؤها التشريع الإلهي 
نفسه اعتقاداًء وكانت ممارستهاء أو التصرف فيها على النحو الذي رسم هذا التشريع 
امتثالاًء وطاعة لله تعالى في التكليف» ووفاء بمقتضى المسؤولية» لزم عن ذلك أن 
يكون كل حق أو حرية مظهراً لهذه العقيدة نفسهاء لا أثراً لمطلق الغريزة والهرى» 
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وهذا يؤول بالحرية إلى أن تكون ممارستها عبادة وخلقاًء تتمثل في أداء أمانة 
التكليف» ابتغاء مرضاة الله سبحانهء قبل أن تكون سياسة»ء وتدبيراً وتصرفاً. 

ومن هنا كانت الحرية العامة أو الحق الفردي ممارسةء أمراً ناشئًاً عن اعتقاد 
ثبوتها التكليف والمسؤولية شرعاًء فكان هذا «الاعتقاد» هو منطلق ممارستها عملا في 
المجتمع» لا دوافع الغريزة والهوى» أو الأثرة والأنانيةء ولا تبعية التقليد. 

وتأسيساً على هذا» لا يمكن تصور الإنسان حرّاء بالمفهوم الإسلامي إلا منذ أن 
أصبح يعتقد بأنه مكلف ومسؤول» لا في أصل جبليه؛ لأن هذا الاعتقاد بثبوت الحق 
أو الحرية منشؤه التكليف» وهو منطلق ممارستهما عملأ كما أشرناء وقبل ذلك كان 
تحكيم الغريزة والهوى» أو الأثرة» أو التقليد» وفي الأولى عبودية للهوى والشهوة› 
ولا حرية فيهماء وفي الثانية إلغاء للإرادة بل وللشخصية الإنسانية» ولذا كان الهوى 
والتقليد كلاهما العدو الأول للإسلام؛ لآنهما يتغلبان على حكمة العقل» ويقظة 
الضمیرء واستقامة الإرادۃء قال تعالی : وما من حاف مقام ریہ وتھی الس عن اوی 


چ اص 
ار ا 


ر حرا ےر رة ر سر ویر فو ووس ری سے 
فان الحنة هى امأو # [النازعات: ]٤١ - ٤١‏ وقال تعالى: وولو ابع الحى اهَواءَهم لفسدت 


اموت وا رض که [المؤمنون: ]۷١‏ وقال تعالى في النعي على التقليد والمحاكاة» دون تدبر 
وتفکیر : بل قال إا ودا عابتا عل َة ونا عل ءاترهم مهدو چ [الزخرف: ۲۲]. 

وإذا كان كل من ممارسة الحرية والحق» ناشئاً عن الاعتقاد بثبوت أصلهما 
بالتكليف والمسؤولية عنه» لا قبلهماء لزم عن هذا أن الإنسان لم يخلق مزوداً 
بالحقوق والحريات بأصل جبلته» وإنما خلق ليكون حرًا بالتكليف والمسؤولية» وهذا 
الأصل في الإسلام على النقيض مما ذهبت إليه الديمقراطية السياسية ذات النزعة 
الفردية» وفلسفتها الخيالية» وهو ما أشار إليه الإمام الشاطبي بقوله: «وأما حق العبدء 
فراجع إلى اله» من جهة حق الله فيه» ومن جهة أنه كان له ألا يجعل للعبد حم 
آصل). 

إذن» التشريع الإسلامي هو الذي أنشاً الحق إنشاء وضمنه مفهوما مُعَيْنّا حدّده 


باحکامه ومبادته › ووصع دستوراً لممارسته يحقق ذلك المفهوم عملا وهذا مر وأقعی 
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ومحسوس» وليس ذات الإنسان منشاً للحق› ولا القانون الطبيعي؛ لأن هذا محض 
فلسفة وخيال» دفع إليه الرغبة في التخلص من استبداد السلطة الحاكمة» أو ظلم 
الملوك في القرن الثامن عشر» حتى كانت الحرية لا تعني إلا الإفلات من ساطة 
الحكم. 

وعلى هذاء فالأصل أن المسلم الحق - في هذا التشريع - هو إنسان التكليف 
والمسؤولية قبل أن يكون صاحب الحق والحرية» لما أسلفناء وأنه ليس إنسان 
الانطلاق والفوضى الذي يفعل ما ملي عليه رغائبه وشهواته ومنافعه الذاتية بحيث 
يكون همه الإفلات من استبداد سلطة الحكم» ومن التبعات التي يلقيها على عاتقه؛ 
لأن هذه الأوضاع ينكرها الإسلام أصلا. 

فالحريات العامة والحقوق كافة» منظور إليها من خلال التشريع الإسلامي نفسه 
أولأًء» نشأة ومفهوماًء وضمانها بالتكاليف» وقد منحت أو شرعت لغايات مرسومة 
شرعاً ينبغي على أربابها أن يمارسوها على نحو يفضي إلى تلك الغايات» وهذا لا 
يتفق مع الإطلاق والهوى والفوضوية في شيء. 

ومن هذاء يبدو لنا أن اعتبار الحق أو الحرية خصيصة طبعية للإنسان الفردء قد 
خلق مزوداً بها على النحو الذي رأينا في الفلسفة الفردية» كيلا يكون للحاكم سلاطان 
عليهاء إنما كان مجرد افتراض فلسفي» أو تخيّل وهمي اختلق تبريراً لمقاومة الاستبداد 
في الحكم» أو ضماناً - كما قيل ‏ لحد من العسف السياسي» حتى لم يعد للحرية من 
معنى في تلك الفلسفة إلا الإفلات من سلطات الدولة» وليس هذا النظر مما يتفق 
وطبيعة الحقوق والحريات العامة في الإسلام في شيء» لا من حيث المنشاً» ولا من 
حيث المفهوم» ولا من حيث الدواعي والمبررات التي اقتضتها ظروف خاصة لم 
يعرفها المجتمع الإسلامي. 

آما من حيث «المنشا» فظاهر ؛ لأن أصل الحق هو الشرع» وليس ذات الإنسان» أو 
القانون الطبيعي الذي كان ظهيرا للنزعة الفردية المفرطة» بدليل أن أصحاب هذه الفكرة 
قد أخذوا ينكصون عنها في عصرنا هذاء حتى اندثرت في الفقه السياسي والقانوني. 
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وأما من حيث المفهوم» فلأن كلا من الحق الفردي أو الحرية العامة في الإسلام. 
ذو مفهوم فردي واجتماعي معاً» على ما سيأتي بيانه» الأمر الذي ينافي معنى الفردية 
أو الذاتية ألخالصة› وا لإطلاق ذ في التصرف› وفق المشيئة والهری والاثرة» فضا عن 
معنى الإفلات من استبداد السلاطة. 

وأما من حيث «المبررات» فإنها غير ذات موضوع في هذا التشريع» لسبب بسيط › 
هو أل الإسلام لا بجيز الاستبداد بحال» أو أي لون من ألوان الحكم الظالم؛ إذ 
التشريع لله ولرسوله» لا للإرادات الإنسانية المتغيرة بما يوجهها من نوازع وأهواء 
وأثرة وآنانيات› فهذه المشكلة لا يعرفها الإسلام على الإطلاق. 

تاسعاً - الإسلام بتشريعه السياسي بوجه خاص» وبتشريعه العام» رسم طريقاً 
عملبًا لتحقيق الحريات العامة فى معانيها الحفَة» حتى لا تغدو صُوَّراً بلا مضمون. 
وشکلاً بلا معنی : 

التشريع الإسلامي - في واقع الأمر - جاء لتحرير الإنسان»ء نفساًء وعقلاًء وإرادة» 
من سلطان الهوى › وتىعة التقليد. 

وباعتبار أن «الإنسان» مدني بالطبع» كما يقول العلامة ابن خلدون» لا يَسَعّه 
العيش إل في مجى مح ٠‏ کانت «الغاية) من حه الحق أو الحرية» في ا مز دو جۀ› 
وهي تحقيق المصلحة لنفسه ولمجتمعه في آنِ معاًء > على نحو يؤصل معنى الكرامة» 
مدا ویدراً الضرر والمقسدة عنهماء ویزیل العقبات التي تحترضص سبیل المجتمع في 
نموه وازدهاره» وهذه غاية اجتماعية وإنسانية» فكان الإسلام ذا نزعة جماعية بلا 
مراء» لمراعاته المصلحتين : الخاصة والعامة على السواء. 

وقد أوضحنا آنفاًء أن (لا انقصال» ر بين الصالح العام والصالح الخاص في هذا 
التشريع› فهما متعاونان متکافلان)» وهذه «العاية» المزدوجة هي محور التشريع 


الإسلامي كله على التحقيق» ولا يقر الإسلام تناقضهماء بل يوجب رفعه بقواعد 
محكمة. 
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وقد أدرك هذا المعنى بعض الكاتبين المخدثين بقوله: «ومهما تكن - الحقوق ‏ 
شخصية» لا يمكن أن تكون منفصلة انفصالاً كاملا عن حقوق الناس °٠»‏ 


هذا. 

وبدهي أنه إذا استحال انفصال «الحق الفردي» عن حقوق الناس» أو حق 
المجتمع «فمصلحة» كل منهما لا تنفصل عن الأخرى كذلك» وهو ما أشرنا إلبه آتفاً 
من أن سلامة الصالح العام شرط أساسي لتمكين الفرد من الانتفاع بحقوقه وحریاته» 
وهو ما تؤكده السنة في تصوير دقيق» ولا سيما في حديث السفينة الذي سبق بحثه 
وتحليله. 


وتأسيساً على هذاء کان مفهوم الحق والحرية مشتقا من هذه الغاية المزدوجة التي 
هي محور التشريع كله حتى لا تتناقض الجزئيات مع الأصول العامة» أو مع الأساس 
العام للتشريع كله 
وقد تمثلت هذه الغاية الإنسانيةه من لق الحياة والموت إجمالا في قوله تعالى: 
لتر آآیی یدو الماك ومو عل کل می می © ایی ان الوت ولیو بیو ان حل 
علا [الملك: ۱ ۲] أي : لفرد والمجتيع مما على ما دل عليه الاستقراء» ذلك أن 
خسن العمل لا يمكن أن يتم بالإحسان إلى الذات» والإضرار بالمجتمع» بداهة؛ إذ 


لا ضرر ولا ضرار بإطلاق. 


الأصل أن المعنى الاجتماعي والإنساني عنصر جوهري في مفهوم الحق والحرية 
ثابت شرعاً با لاستقراءء وهو مناط المشروعية في التصرف أو الاستعمال» والمشروعية 
أساسها العدل؛ إذ لا عدل حيث تنتفي المشروعية ضرورةء فكان هذا الأصل منافاً 
للغردية في مفهوم الحق والحرية» والإطلاق في التصرف فيهماء مما استقر أصلاً في 
الديمقراطية السياسية ذات النزعة الفردية. 


)1( «المجتمع الإنسانی) لای زهرة ص٩۱۹۰‏ 
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إن المعنى الإنساني أو الاجتماعي عنصر جوهري في ملاك مفهوم الحق أو 
الحرية» وثابت في الإسلام قطعاً إلى جوار عنصره الذاتي» بحيث غدا ذلك المعنى 
الإنساني جزءاً من مناط مشروعيته» وإلا فلماذا حرم الاحتكار تحريماً قاطعا 
وبالإجماع' إذا أضرٌ بالمجتمع؟ 


ليس من اليسير إذن أن يقال بالحرية الاقتصادية في الإسلام هكذا قولاً مرسلاً 
على عواهنه» دون تحقيق أصولي على النحو الذي قرره العلامة ابن خلدون في 
«مقدمته»» لاتصال ذلك بالمشروعية والعدل في الإسلام. 


وبيان ذلك» أنه إذا كان المعنى الغيري أو الاجتماعى الثابت بمقتضى الأصل 
القطعي المعنوي العام : «(حق الغير محافظ عليه شرعاً» عنصراً جوهرنًا في مفهوم الحق 
الفردي» أو الحرية العامة بحيث ينعكس أثرّه على مدى السلطة فى استعماله» حتى 
دا هذا العنصر الاجتماعي مناطاً للمشروعية› ندور عه وجوداً وعدماًء او قل : مناطاً 
للعدل في الإسلام؛ لآن ما لا يكون مشروعاً لا يكون عدلاًء أقول: إذا كان كذلك» 
فإن القول بالحرية الاقتصادية بما هو تأكيد لمعنى «الفردية» فى الحق» والإطلاق فى 
التصرف» يستلزم ‏ مبدئيًا - إسقاط هذا المعنى الاجتماعي من مفهومه» وهو ما لا 
يجوز بحال» لما قدّمنا من ارتباطه بالمشروعية التى أساسها العدل» ولذا كان حمًا من 
المثال - الذي هو فى حقيقته مظهر لحرية التصرف فى الملك» على نحو سلبى". 


وتأسيساً على هذاء فإن «الحرية المطلقة» فى النشاط الاقتصادي» والاجتماعى› 
والسياسي › یما تستلزم من وحده المناط› وهو إسقاط المعنى الاجتماعي والإنساني 


)١(‏ ذهب بعض الحنفية إلى أن الاحتكار «مكروه تحريماً» خلافاً للكاساني» ومعلوم أن الحنفية لا يفرقون 
بين الحرام والمكروه تحريماً من حيث العمل؛ إذ يوجبون المنع في کل منهماء غير أن الفارق يتصل 
بأمر اعتقادي فحسب» هو كفر جاحد المكروه تحريماً وعدمه» وهذا أمر وراء التشريع العملي الملزم. 

(۲) لأن الاحتكار هو حبس السلع أو المنافع» والامتناع عن بيعها والناس في حاجة ماسة إليهاء تريصاً 
بالناس الغلاءء والامتناع تصرف سلبي. 


قواد الكم في التشريع الإسلامي ro‏ 


الذي تمثل في الإضرار بالمجتمع ضرراً فاحشأء ليست أصلاً من أصولناء لمنافاتها 
للمشروعية والعدل» وإخلالها بجهة التعاون» وهو ما أشار إليه الإمام الشوكاني› 
والكاساني» والزيلعي» ومن قبلهم الإمام مالك» وغيره من الأئمة. 

وأيضاًء تبدو جوهرية المعنى الاجتماعي في مفهوم الحق بمعنى العدل» وجوداً 
وعدمأًء فيما يرشدك إلى أن قيام المشروعية يتقيد بمراعاته» وانتفاءها رهن بإسقاطهء 
والتقييد ينافي الإطلاق بداهة. 

وقد رأينا أنه حين انتفى هذا العنصر الاجتماعي والإنساني بالحرية في التصرف 
في الملك احتكاراً تجرد استعماله من العدل والمشروعية» وكان الظلم» 
الملحظ القوئٌ الذي اعتمده الإمام الكاساني في كتابه «البدائع» ساسا لتحريم 
الاحتکار على وجه القطع' بناء على تحقق معنى «الظلم» فيه» ولا منشاً لاظلم في 
الاحتكار إلا آثاره من انهيار المعنى الاجتماعي أو الغيري» وهو الإضرار بالمجتمع 
إجماعاً فثبت - بالمفهوم المخالف - أن صون المجتمع» أو الصالح العام» عن 
الإضرار إبان التصرف في الحق الفردي» أو الحرية العامة» هو منشأً العدل فيه» وهو 
المعنى الاجتماعي ذ في الحق الفردي»› أو رعاية جهة التعاون على حد تعبير الإمام 
الشاطبي» وهذا ما بطلق عليه «الوظيفة الاجتماعية للحق» في عصرنا هذا. 

فتلخص آنه إذا كان إسقاط المعنى الاجتماعي من مفهوم الحق الفردي» بالحرية 
المطلقة في التصرف فيه - كسباً وانتفاعاً - «ظلما» فإن مراعاة ذلك المعنى الاجتماعي 
وتحقیقه عملا" عدلٌ لا ریب فيه عملا بالمفهوم المخالف» بل هو من أقوى صور 
العدل في الإسلام» لوصفه بحق الله تعالى» كما بينا. 
)١(‏ من أدلة الإمام الكاساني هذا الدليل العقلي» فضلاً عن الأدلة التفصياية النقليةء راجع بحثاً مفصلاً في 

0لا حتكار» في كتابنا : «الفقه الإسلامي المقارن». 


)۲( يعبر الإمام الشاطبي عن إسقاط المعنى الاجتماعي من مفهوم الحقء بعدم مراعاة «جهة التعاون» التي 
وجبها الله تعالی تشریعاً تكافًا ملزما في الفروع والجزئيات» إبان التصرف في الحقوق والحريأات› 
لقوله تعالى : # رماوا عل ار وألشقوى ولا عاو عل لر ودن [المائدة: ۲]. 
هذاء وأكثر ما يطلق «جهة التعاون» على المصلحة العامة ورعايتها ؛ إذ«تدخل في مفهوم «البرا دخولاً أوليًا. 


۳۳٦‏ خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والځڪم 


فتبين بجلاءٍ منافاة الحرية المطلقة في التصرف في الحق - ومنها الحرية الاقتصادية - 
لمقتضيات المشروعية والعدل في الإسلامء فكيف يتأتى للعلامة ابن خلدون أن يقول 
بتلك الحرية المطلقة في الوقت الذي يعترف فيه بتحريم الاحتكار؟؟ تناقض ظاهر. 

هذا» وليس حكم الاحتكار تعبيداً غير معقول المعنى بحيث لا يمكن إدراك 
«العلة» التي استوجبت حكمه» وهو التحريم» بل هو معقول المعنى - كما يقول 
الأصرليون - إذ الضرر العام هو أساس الحكم بالتحريم» إجماعاً» وينسحب هذا 
الحكم حيثما تحققت عله في كافة المواطن التي يُساء فيها استعمال الحق أو الحرية 
العامة قياساًء وطرداً للعلةء فيكون الحديث خاصًا في منطوقه» لتعلّقه بالاحتكار» 
ولكنه عام في معناه ومعقوله بعد التعليل» فيشمل كافة الحقوق. 

وعلى هذاء فالشرع إذ يوجب على كل مكلف رعاية «جهة التعاون»“ على حد 
قول الإمام الشاطبي» تعبيراً عن مصلحة المجتمع إِبّان تصرفه في حقه» أو ممارسته 
لحريته العامة» ويجعل هذه الرعاية مناط المشروعية والعدل - كما رأيت - فإنما يؤكد 
«ميداً التكافل الاجتماعي الملزم في التشريع الإسلامي» بين الفرد والمجتمع» كيلا 
يقع التناقض بين مصلحتيهماء وإلا كان الظلم» وانتفاء المشروعية في التصرف 
الفردي» فالتكافل الاجتماعي إذن أساسه العدل» كما ترى» ولا نقصد بالمعنى 
الاجتماعي والإنساني في مفهوم الحق الفردي أو الحرية العامة إلا هذاء وهو ما يعر 
عنه اليوم بالوظيفة الاجتماعية للحق» كما ذكرنا. 

وعلى آساس التكافل - وهو العدل - تقيد الأوامر والنواهي إبان تطبيق موجباتها في 
العمل والوقوع» على ضوء من مالات هذا التطبيق؛ إذ لا يعقل أن يصطدم موجب الأمر 
أو النهي في هذا التشريع مع آساس العدل فيه! وهو الملحظ الدقيق الذي صدر عنه الإمام 
الشاطبي في إدراكه العميق لفلسفة أصول هذا التشريع» حين قيد الأوامر والنواهي بما 
تقتضيه جهة التعاون» أو المصلحة العامة» فيما أتى به من التطبيقات التشريعية» تأكيداً 
لمنطق التشريع المتسق» وتوضيحاً لهذه المعاني والحقائق » وإن اختلف التعيير". 


,)١١١ /۳( «الموافقات»:‎ )۲( .)١۷ /۳( «الموافقات»:‎ )1( 


قواجد الخكم في التشريع الإسلامي TY‏ 


فتأدى بنا هذا النظر إلى أن الحرية المطلقة - سواء في السياسة أم الاجتماع» أم 
الاقتصاد - تنافي التكافل حتماًء للفردية والإطلاق» فكانت منافية لأساس العدل 
والمشروعية في هذا التشريع › ضرورةء ولذا قلنا: إنها ليست أصلاً من أصولنا. 

على أن العلامة ابن خلدون لا يسعه أن ينكر سبب سقوط «المشروعية» عن حرية 
التصرف في الملك احتكاراً» وهو مال تلك الحرية الذي تَمَنّل في الضرر العام» فكان 
ذلك دليلاً قاطعاً على أن قيام مشروعية التصرف في الحق وانتفاءهاء قد غدت رهناً 
بأثاره» مصلحة أو مفسدة» وهو ما يستلزم نفي معنى الإطلاق عن الحرية قطعاًء كما 
تری . 

ترتب على هذا أنه إذا انتفى معنى الإطلاق عن الحرية في التصرف في الحق أو 
الحرية العامةء انتفى معنى الفردية أو الذاتية الخالصة من مفهومه قطعاً» وثبت بالتالي 
المعنى الاجتماعي فيه إلى جواره وهو ما صرنا إليهء فكانا عنصراً مزدوجاً فيه» وهو 
ما استقر أصلاً معنويًا عاما“ ثابتاً قطعاً - على حدٌ تعبير الإمام الشاطبي - أورث 
مفهوم الحق والحرية بالإضافة إلى العنصر الخاص الذي يتعأق بمصلحة صاحبه 
أصالة» المعنى الاجتماعي عنصراً جوهريًا فيه » لا مجرّد قيد يرد عليه من خارج» كما 
يّناء بدليل أن مشروعية التصرف في الحق قد عدت رهناً بقيام هذا المعنى الأخير 
كملاء فكان جزءاً من مناط المشروعية» بحيث تسقط إذا انتفى وافعاً وعملاًء ومن 
مثل الاحتكار في المعاملات: بيع الحاضر للبادي» وتلقي السلع» وبيع الاسترسال» 
وبيع المضطر وشراؤه» وتقرير حق الفسخ بالنسبة للمضرور عند اختلال التوازن في 
اقتصاديات عقد الإيجار بالأعذار» ووضع الجوائح في بيع الثمار» بتخفيض الثمن عن 
المشتري المضرور بقدر التالف منها بفعل النوازل الطبيعية التي لم يكن لأحد 
المتعاقدين يد في إحداثهاء ولا قبل له بدفعهاء وتحريم انتفاع المرتهن بالعين 
المرهونة» وغير ذلك كثيرء لثبوته بالاستقراء» وذلك لسقوط المعنى الاجتماعي للحق 
في الممارسة والعمل في كل أولئك» سواء أكان الضرر الراجح خاصًا أم عامّاء دفعا 


TTA‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


له» وترسيخاً لمبداً التكافل الملزم في التعامل» ولا سيما عند حاول الأزمات» منعا 
للاستغلال والضرر»ء مما يستلزم القول بانتفاء الحرية الاقتصادية التي ذهب إليها ابن 
خلدون؛ إذ لا تجتمع مع المعنى الاجتماعي والإنساني الذي قرره الإسلام في مفهوم 
الحق» أو الحرية العامة أو حق التملك بداهة. 

وإذا كان هذا ثابتاً في حق الملك أو حق التملك ‏ وهما من أعظم الحقوق أهمية 
في التشريع» لكونهما دعامة أساسية في التنظيم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي - 
كان ثابتاً في غيرها من الحقوق والحريات سواء بسواء» بالتعليل» ولاندراجها فى 
الأصل القطعي المعنوي العام من وجوب المحافظة على «حق الغير» شرع والتمييز 
تحكم؛ إذ العدل لا يتجزأًء فكانت كافة الحقوق والحريات العامة في الإسلام ذات 
معنی اجتماعی وإنسانى › لارتہاط المشروعية بقيام ذا المعنى عملا والمشروعية 
أساسها العدل» كما قَدّمنا. 

عاشراً - الفرد - في التشريع الإسلامي - ذو وجود دولي: 

ومما يؤكد ارتباط مصلحة الفرد بالمجتمع والدولة ارتباطاً وثيقاًء أن هذا التشريع 
لم يحدّد مركز الفرد فيه على أساس من محض فرديته» كإنسان مستقل منعزل» يدور 
تصرفه في حقوفه وحریاته حول محور صالحه الداتي» أنانية وأثرة» ولا على ساس 
وصفه کائنا اجتماعًا فحسب » بل تعدّى ذلك إلى أن جعله ذا وجود دولی › كالأمة» 
سواء بسو اء » والدولة مسؤولة عما يمنحه من عهد. 

وبيان ذلك أنه بانتمائه إلى الإسلام» معتقّداً» ودينأً» وتشريعاً» أضحت الدولة 
مسؤولة عنه تجاه الدول الأخرى› ولهذا تعقد المواثيق الدولية حفاظاً على حقوقه› وتأمياً 
لحریاته وحرماته في حله وٌرحاله» ومنشاً هذا هو الوجود الدولي للفرد في الإسلام. 

وليس هذا فحسب» إذ قد يقال: إنه ثابت الآن في جميع الشرائع» بل نرى 
الإسلام يعتبر ما يصدر عن الفرد المسلم من (عهد» يجي به طائفة من الأمحاربين› أو 
يؤمّنهم على أنفسهم وأموالهم» «عهداً» تلتزم به الدولة نفسهاء بشرط أن يعرض على 
رئيسها الأعلى أو من ينيبه عنه في ذلك» بل اعتبر عهد الفرد ولو كان «عبداً». 


قواجد الخكم في التشريع الإسلامي ۹ 


فقد كتب أبو عبيدة ‏ وكان قاقد الجيش - إلى عمر طي وهر الخليفة أن «(عبدأً) 
أمّن اهل العراق» وسأله رأيه» فكتب إليه عمر: «إن اله عظم الوفاء» فلا تكونون 
أوفياء حتى تَمُواء كَرَنْوا لهم وانصرفوا عنهم». وحجة عمر فيما ذهب إليه 
قوله 4 : «ويَسُعَى بذميهم داهم“ بل أقرٌ أمان «المرأة» لقوله ب: «قد أجزنا مَنْ 
جرت با آم ّانى»"! 

هذاء والجمهور على وجوب احترام أمان الرجل الح المسلم“. 

فتلخص أن الإسلام لم يمنح الفرد حقوقه وحرياته العامة فحسب» بل أنشأً له 
كياناً دوليًا» وأوجب على الدولة الوفاء بعهده وأمانه» بشرط موافقة رئيس الدولة» أو 
من ينیبه على ذلك. 

حادي عشر _ الحقوق الفردية» والحريات العامة» بمقهومها الاجتماعي 
والإنساني› بعضها من أعظم مقاصد التشريع توة» وأعلاها مرتبة» كحق الحياة» وهي 
الضروريات» وبعضها من المقاصد الحاجية» كحرية الرآي» وهي أصل مقطوع به في 
الشرع» لا يجوز إلغاؤه» آو مصادرته: 

الحرية هي المككَة العامة التي قرّرها الشارع للأفراد على السواء تمكيناً لهم من 
التصرف على خيرة من أمرهم» دون الإضرار بالغير من الفرد أو المجتمع. 

وهي نوعال: 

الحريات العامة التي تتعلّق بالمصالح المادية» وذلك كحرية التجارة 
والتملك» وحرية الصناعة» والزراعة. 

الحريات العامة التي تتعلّق بمصالح معنوية» وذلك كحرية العقيدة والعبادة 
وحرية التفكير وإبداء الرآي» والشورى» والبحث العلمي. 


(۱) ذکره الطبرې في «تاریخه»: (۲/ .)٥٩٥‏ 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۳۱۷۹ ومسل : ۳۳۲۷ وأحمد: ٠٠١‏ من حديث على وليه 
(۳) اخرجه البخاري: ٠۳۵۷‏ ومسلم: ۰.٩۹‏ وأحمد: ۷ من حديٹ ام هانئ وا 
)4( «الرسالة الخالدة) لا ستادذ عبد الرحمن عرام ص۹ ۱۳. 


3 خصائض التشريع الإسلامي قي السياسة والخكم 


والواقع أن هذه الحريات تعتبر حاجات أولية للإنسان تقتضيها فطرته» فقررها 
الشرع استجابة لتلك الفطرة. 

فالفطرة إذن ۔ في نظر الإسلام ‏ قد جاءت إلى المجتمع بحاجات تفتقر إليهاء ولم 
تجئ بتشريع ناشئ عنهاء وإن كانت تنطوي على مواهب مرها على تفهم التشريع» أو 
تقدیره» آو تستجیب له. 

أما حرية العقيدة فقد تقدم القول فيهاء والإسلام هو أول تشريع أقر ميدأ «حرية 
العقيدة» فيما نعلم. 

وأما حرية الرأي» فأكبر مظهر لها هو الاجتهاد بالرأي في هذا التشريع الذي قام 
على أساسه هذا التراث الفقهي العالمي» والمجتهد مأجور على اجتهاده إذا كان كفؤاًء 
قد آقام كافة الأدلة» وبذل أقصى جهده العلمي في موضوع البحث» ولو أخطاً الحقيقة 
والصواب في واقع الأمر. 

ومعلوم أن على بن أبي طالب كرم الله وجهة قد رفض الخلافة حين طلب إليه أن 
بتخلی عن اجتهاده» ويعمل باجتهادات آبي بكر وعمر. 

فالاجتهاد بالرأي إذن هو بذل أقصى جهد علمي من أهله في سبيل البحث عن 
الحقيقة» لا مجرد إبداء الرأي بالهوى. 

وعلى أي حال» فإن حرية الرأي في الإسلام مكفولةء بل واجبة كفائيًا كالشورى ؛ 
لأنها ضرب من المشاركة السياسية» ولكن بشرط أن تحقق معناها الاجتماعي 
والسياسي» فلا تكون صورية تضرٌ بالصالح العام» أو بالغير من الأفراد» لقوله تعالى : 
تاس اَذ امنا افوا اه وقولواً ر سددا چ [الأحزاب: ]۷١‏ وقوله تعالى: وقل اوی 


یر 


مووا الى هى أَحسن [الإسراء: ]٠١‏ وقوله تعالى: «إقول معروف ومَعْفرة حر ص صَكَقَةٍ 
يبعها دی [البقرة: ]۲٠۳‏ وقوله تعالى : ولذ هم عن الغو معرضورک که [المؤمنون: ] 
واللغو ليس هو مجرد الثرثرة» بل هو القول المنافي للحكمة والسداد. 

وحرية الرأي قد تنخذ نوعاً من النقد أو النصح النزيه البّاء» وهو مطلوب. 


هذا» وحرية التفكير والرأي في العلم لاستجلاء الحقيقة مر حيوي للتقدم العلمي 


قواعد الخكم في التشريع الإسلامي ۳ 


نفسه» وهو وأاجب» فالعقل بدون حرية شيء لا غناءَ فيه» والحرية بدون عقل فوضى 
وفساد وثرثرة لا يقوم على أساسها علم ولا حضارة. 

واعتبر القرآن الكريم تعطيل العقل عن التفكير ارتكاساً في درك الحيوان الأعج 
لقوله تعالی: وقد درآ لِجَهنَر ڪا مت ان وان هم فوب له يهود ا وك ع 
لا یصرود پا وم ان لہ یسیم پا آرلیک الاو بل هم صل أرليک هم الكفؤت) 
[الأعراف: 1۷۹]. 

وكذلك «الشورى» من آهم مظاهر حرية الرأي في الإسلام» ولا سيما من الناحية 
السياسية» على ما سيأتي تفصيله. 

اما كون هذه الحريات من المصالح الحاجية» فلأن أصل الحياة يثبت بدونهاء 
ولكن مع ضيق ومشقة غير معتادة» وتخلّف» وهذا منفي في الدين قطعاًء فوجب 
دفعه» وذلك بالمحافظة على هذه الحريات» فضلاً عن أنها ‏ بمعناها الاجتماعي ‏ 
أساس التقدم والازدهار. 

ثاني عشر . الحريات العامة» آو حقوق الإنسان» قد وردت في القرآن الكريم في 
صورة تكاليف بتصوص آمرة» وذلك ضمانا لقوة الإلزام بهاء وتنفيذهاء كما وردت في 
السنة› ولا سيما في خطبة الوداع : 

القرآن الكريم دستور الأمة» فالنصوص التي قزرت حقوق الإنسان دستورية» تعلو 
على كل إجراء» وتهيمن على كل نظام اجتهادي تتخذه الدولةء فكان ذلك أكبر ضمان 
لصيانة هذه الحقوق» والتقيد بهاء» عقيدةً وامتثالاً لأمر الله. 

وما يقال في الكتاب العزيز يقال في السنة الصحيحة؛ إذ هي وحي معتى» واجبة 
العمل كالقرآن» سواء بسواء. 

بينا نرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس له قوة إلزامية» وإن كان من 
المسلّم به لدى الدولة أنه كدستور ينبغي أن تنقيد به كل دولةء وليس أدل على ذلك من 
معاملة إسرائيل للعرب المناهضين لهاء والمقيمين فيها؛ إذ تعأاملهم بوحشية لم يشهد 


"E‏ خصائص التشريع الإسلامي فى السياسة والخكم 


أصحابها الشرعيون»ء فالمغتصب ذو حق» والمعتدي عليه المجاهد في سبيل دينه 
وبلاده مخرّب! منطق عجيب!! هو منطق العنصرية. 

ولو كانت الدولة في فلسطين إسلاميةء لكان اليهود رعايا حكمون بعدل 
الإسلام» ويعاملون على قدم المساواةء لهم ما لناء وعليهم ما عليناء ذلك هو 
تشريع الله عز وجل. وشتان بين التشريع السماوي» وبين قائون العنصري المغتصب! 

ثالث عشر ۔ حق المساواة في الإسلام: 

المساواة هي اساس العدل» ولذا كانت مبدأً عامًا يطبق على الرعية داحل الدولةء 
وبين الشعوب على الصعيد الدولي» كركن آساسي من سياسة الإسلام الخارجية دون 


حف أو محاباة أو تمييز بلون أو عنصر» أو لغْة أو اختلاف الدين› ما ياتي : 


١‏ لقوله تعالی: واي الاش ا علق تن کر وان وجل شعو ایل تاا 
ن آڪرنی عند اله أن ک4 [الحجرات: .]١۳‏ 
ر راسم ٠‏ بے Sj‏ ھر و ر کح س 0 ر 
۲ ۔ وقال تعالی: #وما ملک رک لدم بال تقب عند زلف إ من ءامن وعَمل 


صللحاڳ [ساً: ۳۷[. 


۴ وجاء في حطبة الوداع قوله عليه الصلاة والسلام: «يا آيها الناسٌء إن ربكم 
واحد» وان آباگم واح» كلك لآَدمٌّء وآدمٌ من تراب» أکرمُكم عند الله آنقّاگٰ» 
عرب على عَجَويّ» ولا لعجميّ على عَربي» ولا لأحمر على أببض» ولا لأبيض على 
أخمر َُضل إلا بالتقوی... آلا هل بلغت؟ الهم فاشهد!»'. 


٤‏ وقال عليه السلام في شأن الذميين: «مَنْ آذى ذِميًا فأنا حَصَْمّه» ومَنْ كنت 


حَضمه حَصمته يوم م القيأمة) 2 
وقصة القبطي الذي شكا إلى عمر بن الخطاب أعتدأء ابن والي مصر عمرو بن 
العاص عليه باللطم معروفة. 


)1( ا خر جه أ حمد: : ۳۸۹ من حدیث رجل من أصحاب النبي » وإسناده صحیح. 


. من حدیث ابن مسعو د وه‎ (TY JIN : خر جه الخطيب اأبغدادي ف في تاریخ بخداد)‎ (YT) 


قواعد الحكم في التشريع الإسلامي و 


“ - وعمر هو الذي سَرّى بين الذميّ والمسلم في كفالة العيش عند الهرم» تحقيقا 
للتكافل الاجتماعي الذي ينعم به المواطن المسلم وغير المسلم على السواءء عدلاً. 

وكذلك المساواة أمام القضاءء وفي تقليد الوظائف العامة» تحقيقاً لتكافو الفرص. 

آما المساواة في التكاليف العامة كالزكاة» فتعتبر مقابلاً عادلاً للمساواة في 
الحقوق والحريات العامة والتفاضل إنما يكرن بالعلم والكفاءة. 

رابع عشر - حق التملك بالطرق المشروعة: 

هذا الحق سبيل لكسب حق الملكية» وقد رأينا أن حق الملك ثابت في هذا 
التشريع بنصوص قاطعة» فكان أصلاً في النظام الاجتماعي والاقتصادي ومعلوماً من 
الدين بالضرورة» ورأينا أيضاً أن «الوظيفة الاجتماعية للحق» أو المعنى الاجتماعي 
فيه» عنصر جوهري في مفهومه منذ أن شرع» ولم يكن هذا المعنى أثراً لتطور الحياة 
بالناس على النحو الذي رأينا في القوانين ذات النزعة الفردية التي أخذت تعدّل من 
نظمها في هذا القرن العشرين» نتيجة للتطورات التي طرآت على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية» بظهور الصناعات الضخمة وإنتاجها الكبير» واختراع الآلات. 

ومن آثار الوظيفة الاجتماعية للحق نشا مبداً نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة 
على ما قرّره الإمام الشاطبي» عند التعارض المستحكم. 

ويقول الشيخ آبو زهرة في هذا الصدد: «أن يكون في النزع نفع عام» وقد روي 
أن النبي يي حمى أرضاً بالمدينة ومنع ملكيتها الخاصةء وجعلها لعامة المسلمين 
ينتفعون بها» ويجب التعويض» وقد حمى عمر أرضاً بالربذة أيضاً. 

على أن حق الملك بما هو ذو مضمون اجتماعي ينهض بالتكافل على وجه ملزم 
أداء لما له من وظيفة اجتماعيةء فإنه يتعلق بمحلّه حق المجتمع» ویزداد تعاَتق هذا 
الحتق بما عند المالكين» كلما ازدادت آزمة المجتمع تفاقماً» وهو ما قرره الحنفية. 

وقد أدرك بعض المخدَثين هذا المعنى المستخلص من فقه المحققين من علما 
المسلمين» حيث يقول: «وآنه كلما اشتدت الحاجة» عظم حق الناس في الأموال 


:3 خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


المملوكة» وضيقت حرية التصرف والانتفاع» وحرية المنع والامتناع۸ وهذڏا هو 
المعنى الاجتماعي والتكافلي في حق الملك. 

فمبداً التكافل الاجتماعي في الإسلام ليس مبدأ حُلقَيًا يترك تنفيذه للإرادة الحرَة 
للمكلف» بل هو تشريع ملزم ينفذ بسلطان الدولة كما ترى» تحقيقاً للمعنى الاجتماعي 
في مفهوم الحق الذي هو مناط العدلء كما علمت» والعدل واجب إقامته وتنفيذ 
مقتضاه. 

خامس عشر - الحقوق الاجتماعية في الإسلام: 

لم يقتصر الإسلام على تقرير الحقوق السياسية» بل شرع حقوقاً اجتماعية تجعل 
للحقوق السياسية التي قَرَرْناها آنفا معنى وحقيقةً» وتمكن الفرد أن يمارسها على الوجه 
المْجدي» لنفسه ومجتمعه معاًء وهذا دليل بيّن على نزعة الإسلام الجماعية التي ترعى 
حق الفرد والمجتمع معاً. 

يؤكد هذه النزعة أن الدولة في الإسلام ذات وظائف إيجابية عامة قد نهضت بها 
الفروض الكفائية» كما أسلفناء لتحقيق الصالح العام. 

كما يؤكدها مبدأً التكافل الاجتماعي الملزم على النحو الذي بينًا. 

ومعنی هذا أن الفرد في كفالة المجتمع› يكون في أمان من الحاجة في مقابل أن 
يرعى الفرد الصالح العام» على سبيل التبادل. 

هذا» وليست «الزكاة» هي المصدر الوحيد لتمويل التكافل الاجتماعي› ضماناً 
لحاجة الفردء وإقامة لمرافق الدولةء بل في المال حق سوى الزكاة» وفي هذا المعنى 
يقول الرسول ب : «إن الله فَرَّض على أغنياء المسلمينَ بالقَدرٍ الذي بسع راهم : 
ول بَجُهد الفقراءٌ إذا جاعوا أو عَرواء إلا بما يصَتَع أغنياؤهم. ألا وإِنَ الله بُحاسِبّهم 
حساباً شدیداًء ويعذبُهم عذاباً الیماً»". 


(1) «المجتمع الإنساني» للشيخ محمد أبو زهرة ص۱۹۱. 
هذا وقد قزر الحنفية ذلك في باب الاحتكار وما يتركه من أثر على المسلمين. 
)۲( آخر جه الطبراني ه في «الصغيرا: : ۳ وفی ي الوس ط»: : ۹ من حدیث على وه وجاء في = 
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وأكد عمر طبه هذا المعنى ب بقوله : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»› لأخذت 
من الأغنياء فضول أموالهم» فرددتها على فقرائهم!. 

سادس عشر - مسؤولية الحاكم عمن تمسهم الحاجة› وما يقتقر إليه المجتمع من 
مرافق عامة» وتلك في الواقع مسؤولية الدولة التي يمثلها. 

للفرد ‏ في الإسلام - العيش الحر في مأمن من الحاجة› وفي ظل من القكافل 
الاجتماعى» تأكيداً لكرامته الآدمية» والكرامة الإنسانية أصل عتيد في الإسلام» كما 
علمٿ. 
الرعية ویرعی أطفال المسلمين› ودوي اليحاحة» ويقوم بكل ما تقتضيه مصلحة الدولة 
من إقامة المرافق العامة. 

هذا وقصته مع المرأة التي أخذت توهم أطفالها بانها تصلح لهم طمامهم في قدر 
مملوءة حجارة» محر وفه. 

وعمر بن الخطاب هو الذي كان يقول: «والله لو عَتّر بعير بشط الفرات» لخشيت 
أن يسألني الله عنه يوم القيامة) . وهذا وع من عمر ”به و لما للرعية من خقوق 
اجتماعية هو مسؤول عنهاء فضلاً عن الحريات العامة رالحقرق السياسية» وقد كان 

۰ 5 ا ا و سر يټ ار ت 
مبعث هدا الوعي قول الرسول : «کلكم راع وکلکم مسوول عن رعيته› والرمام 
راع ومسۇول عن رَعِه» ... الحديث» فضلاً عن شعوره بمسؤوليته العامة دينا 
ومعتقداً. 

رإذا كانت المسؤولية عن الحيوان الأعجم واجبة» فهي عن الإنسان أوجب. 
وقوله کل : إن الله سائ كَل راع عَمّا اسْتَرّعاةٌء حَفظ أم صَبّعَ" وإنما قلنا: إن 
= «المحلّى»: )٠١١/١(‏ لابن حزم تأكيداً لهذا المعنى التكافلي ما نصه: «وفرضنٌ على الأغنياء من آهل 

كل بلد أن يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم بهم الزكوات». 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۰۸۹۳ ومسلم: ۷ح واحمد: ۱٩۲١‏ من حديث ابن عمر ويا 
(۳) أخرجه ابن حبان: ٤٤۹۲‏ من حديث أنس وف» وإستاده صحيح . 
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الحقوق الاجتماعية تجعل للحقوق السياسية والحريات العامة معنى وحقيقة» من قبل 
أن لا قيمة لحرية الرأي أو حق التملك» أو حق الانتخاب مثلاًء إذا كان الفرد فقيراً 
مُعدماً؛ إذ تصبعح هذه الحقوق خالية بالنسبة إليه» فضلاً عن أنه يصبح عرضة لأن 
يُشترى ضصّميره بالرشوة» فلا تؤدي حرية رأيه أو شوراه معناها الحقيقي في مثل هذه 
الحال» بل يحرم استعمال حق الشورى على هذا الوجهء لعدم إفضائه إلى المقصود 
منه شرعاً» وکل تصرف تقاعد عن تحیل مقصوده» باطل). 

سابع عشر - الشورى السياسية والتشريعية في الإسلام: 


e 


مقدمه : 

الشورى حق» ولكنه حق ذو وظيفة تؤدّى من أجل الغير» فرداً كان أم مجتمعاًء 
فكانت حمًا وواجباً معا وباعتبار أن السياسة إنما تعني «القيام على الأمر بما يُصلحه» 
أو هي «تدبير الأمر في الأمة دالا وخارجاً تدبیراً منوطاً بالمصلحة»› فإن الشورى 
لسياسية في جوهرها ليست إلا مہداً عاب ا يوجب على الصفر المختارة من أبتاء الأمة 
ورتيا تيتا مسلتا العلا لما ر ف السرم ل ن السرا مل ازريي 
منوط بالمصلحة) ». 

وهذا ضرب من المشاركة السياسية ينهض به أفراد إلآمة القادرون› ودوو 
الكفاءات والخبرات من آبنائها» حتى تؤذي الشورى ما قَرّر لها شرعا من وظيفة 
سيا سية. ۰ ) 

هذا» واختيار الرجل المناسب - أو رجل الوقت» كما يشير الإمام الماوردي - 
صل مقرّر في الإسلام» لاختلاف نوعية الأعباء الجسام التي تحددها ظروف الوقت»› 
ولاقتضائها کماءات ومۇؤهلات معبلة: عقلية» ونفسبة» وخلقية» وعلمية» وحبرة 
مكتسبة» وقبل ذلك موهبة فطرية قد أنمتها وصقلتها معاناة من شأنها أن تؤصل فى 
النفس «حنكة سياسية» تقدرٌ على الاضطلاع بمهام السلطة والحكم. 


هذا فيما يتعلق باختيار الحاكم الأعلى في الدولة. 


قواعد الخكم في التشريع الإسلامي EY‏ 


والشورى - في الإسلام - أصل مشروعية الولاية العامة على الأمة» وهي الشورى 
السياسية. 


#8 


وفي هذا المعنى يقول عمر طبه : «(من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين› ۰ 
فانه أ عة له ولا الذى بايعه»'. 

ويؤكد هذا المعنى الإمام الغزالي أيضاً بقوله: «ولو لم يبايع أبا بكر غير عمر» 
وبقى كافة الخلق مخالفین › لما انعقدىت الامامة» فان المقصود الذي طلبتا له اللإمامة» 
جمع شتات الآراء» ولا تقوم «الشوكة) إلا بموافقة الأكثرين"" ٠‏ وإنما المصحح 
لعقد الإمامة (رئاسة الدولة) انصراف قلوب الخلق لطاعته» والانقياد له في أمره 


(Dr. 
. ونهيها‎ 


ويقول ابن تيمية موضحاً أساس شرعية الولاية العامة» وأنها الشورى العامة 
بقوله : 

«(و كذلك عمر: لہا عهد إليه ابو بکر» إنما صار إماماء لما بايعوه وأطاعوه» ولو 
قدر نهم لم ينفذوا عهد أبي بكر» ولم يبايعوه» لم يصر إماما» آي: بحكم الشرع 
واعتباره. 

١‏ - النزعة الجماعية في التشريع الأسلامي بحيث تجعل من السياسة مادة مشتركة 
بين الحاكم والمحكوم» ينشاً عنها علاقة وطيدة بينهماء وتکافل سياسي في تسيير 
شؤون الدولة» وهو ما تستازمه المسؤولية المتبادلة بينهما. 

- تحقيق الأفراد لذاتياتهم» وما أوتوا من مواهب وملكات كي تستفيد الدولة 
والأمة من كافة طاقات آبنائها» ولا سيما فى شؤول الحكم والسبأسة» وهذا هو 
(۱) آخرجه أحمد: ۳۹١‏ في حديث طويل» وانظر «سيرة ابن هشام» ص*٠۸.‏ [ط . الرسالة ناشرون]. 
(۲) النفوذ والقوة. 

(۳) الغالبية. 
(6) «الرد على الباطنية» صا٦.‏ 
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المعني بقوله تعالى : ی شور ببسم [الشورى: ۳۸] كخصيصة أساسية من خصائص 
المسلمين» فكانت واجبة من حيث اتخاذها ابتداءًء وواجبة التقيد بنتائجها انتهاءً. 

۳ - ليست الطاعة - في الإسلام - مصدرها «فكرة الحق الإلهي» التي كانت سائدة 
في آوروبا بالنسبة للملوك» في القرن السابع عشر والثامن عشر»ء وإنما السلطة في 
الإسلام إنما تعني «القيم العليا» في حالة الحركة والتنفيذ» وهذا يستلزم ألا يكون 
الحاکم مُطاعاً لذاته» ولا لشخصه» ولو کان رسولاً مصطفی» لقوله تعالی : لس کک 
م 1 سىء [آل عمران: ۱۲۸] وإنما يطاع إذا کان هو مطيعاً ولا وقد أكد هذا المعنى 
الخليفة أبو بكر وله بقوله: «أطيعوني ما طعت الله فيكہ». 

وعلى هذاء فالسلطة لا تعني «القوة المطلقة» وإنما السلطة في الإسلام تجسيدّ 
لمبادئه ومثله وقيمه الخالدة» ومن هنا كان وجوب الطاعةء لتنفيذ السلطة بالكتاب 
والسنة عملا ومقصداً. 

٤‏ أن الدولة دستورية شورية. 

مبدأ انفصال شخصية الحاكم الأعلى في الدولة عن شخصيتها المعنوية 

ليس الحاكم الأعلى في الدولة - في نظر الإسلام - هو الدولة نفسهاء وإنما يمثل 
سلطتها فحسب» وينوب عن الأمة في تنفيذ شرعهاء ولذا وجب أن يكون مطيعاً قبل 
أن يكون مطاعاً شرعاً؛ لأن السيادة للشرع لا للحاكم. 
فالسلطة إذن من مبادئ الشرعء ولكنها مجرّد وسيلاةٍ أقرّها الشارع» تنفيذاً لأمره 
وشرعه. ٤‏ 

وأما تكييف العلاقة القائمة بين الأمة وحاكمها الأعلىء فهي علاقة نيابة ووكالة» 
ومن هنا كانت الشورى» وكانت السلطة التي يتقلدها الحاكم لتنفيذ الشرع مستمدة من 
الآمة» التي هي صاحبة المصلحة الحقيقية» فهو يستمد سلطته في تنفيذ الشرع من 
الأمة بمقتضى عقد البيعة» نيابة عنهاء ولكنه لا يستمد منها سلطة التشريع؛ لأنها لا 
تملکها أصلاً؛ إذ التشريع لله. 


ومن لا يملك شيا لا يستطیع أن يُملکه غيره؛ لآن فاقد الشىء لا يعطيه. 
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أما أن تصرفه على الرعية منوط بالمصلحة. فهذا يعني أن ما يصدره من تشريعات 
اجتهادية ونظم ومراسيم» مشروطة بشرط» هو أن تملك القدرة على الوفاء بحاجة 
الأمةء وأن تكون مطابقة لمقتضيات الشرع في الأحوال والظروف المتغيرة» ومن هنا 
كانت له سلطة إيقاف العمل بحكم الإباحة على ضوء من المصلحة العامة» وهذا لا 
یتم با لأرادة المنفردةء بل بالشورى (التشريعية) التي تذشاً بعد اختياره حاکما على 
ويضطاع بها «أولو الأمر» في الأمة» رهم المتخصصون في شتى الشؤون العامة 
وأرباب الخبرات المهنية والزراعية والتجارية» والسياسية والعسكرية» ومجتهدو 
التشريع الإسلامي» كما أشرنا آئفاً. 

فالشورى السياسية هي أساس الرضا العام فيما يتعلق باختيار الرئيس الأعلى 
للدولة» وهو مبدأً عام لا بد من تنفيذ مقتضاه في كل زمن وبيئة؛ لأنه من خصائص 
الأمة الإسلامية #; امرش شور ينمه [الشوری: ۳۸]. ) 

وأما الشورى التشريعية فيتولاها المجتهدون بالاستعانة بأولي الأمرء وأصحاب 
الكفاءات في الشؤون المختلفة. 

٠ من هم أولو الأمر في الأمة؟‎ ٥ 

قلنا: إن الشورى «التشريعية» مبدأً يقضي بإسناد الأمر إلى أهله» حتى يستقيم» 
وليست مقصورة على المجتهدين كما يظن» أو على خصوص الحكام» بل تشمل كافة 
«ذوي الكفاءات» التي تتعلق بجميع شؤون الدولة» ومجالات الحياة» لما قدمنا من أن 
«الحكم الشرعي» ليس حكماً مجرداً يعمل في فراغ» وإنما هو ذو موضوع يتصل بفروع 

من الاختصاصات» فكان التلازم بين الحكم الشرعي والتخصص العلمي المتعلق 
بموضوعه؛ إذ لا يمكن فصل الحكم الشرعي عن موضوعه الذي يتطلب خبرة علمية 
خاصة في نظر الإسلام. 

فالشورى التشريعية إذن هي السلطة التشريعية في الدولة بالمعنى الخاص» وهذا 
يعني استنادها إلى كتاب الله وسنة رسولهء وما يبنى عليهما من الأحكام الاجتهادية 
بمعايير تشريعية معروفة بالاستعانة بأهل الخبرة والتخصص في سائر الشؤون» وفي 
مقدمتهم الفقهاء المجتهدون. 


خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم 


وقد جاء في تفسيري «الطبري» و«القرطبي» بيان للآراء الفقهية في تحديد المراد 
«بأولي الأمرا؛ منها أنهُم «أولو الفقه في الدين والعقل» ومنها أنهم «أولو العقل والرأي 
الذين يدبرون أمر الناس» وهذا المعنى ليس مقصوراً على المجتهدین» كما ترى. 

ويذهب الإمام محمد عبده إلى معنى قريب من هذاء ولكنه أشمل وأوضح؛ إذ 
يقول إن المراد بأولي الأمر جماعة «أهل الحل والعقد» من المسلمين» وهم الأمراءء 
والحكام» والعلماء» ورؤساء الجند» وسائر الرؤساءء والزعماء الذين يرجع إل 
الناس في الحاجات والمصالح العامة» فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر أو حكم» وجب أن 
يطاعوا فيه» بشرط أن يكونوا مناء وأن لا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسوله التي عرفت 
بالتواتر» وأن يكونوا مختارين في بحثهم الأمر» واتفاقهم عليه» وأن يكون ما يتفقون 
عليه من «المصالح العامة» وهو ما لولي الأمر سلطة فيه ووقوف عليه"». 

وقد ذهب إلى هذا الرأي أيضأً الشيخ شلتوت شيخ الأزهر سابقاً؛ إذ يقرر أن أولي 
الأمر هم : «أهل النظر الذين عرفوا في الأمة بكمال الاختصاص في بحث الشؤون» 
وإدراك المصالح» والعّيرة ٤‏ علبهاء وكانت طاعتهم هي والأخذ بما بتفقون عليه في 
المسألة ذات النظر والاجهاد ہما يترجح فيهاء عن طريق الأغلبية أو قوة البرهان»)“ 

وهلا ينفي أن يكون المقصود باولي الأمر خصوص الحكام» أو المجتهدين من 
الفقهاء» كما ترى. 

هذاء وقد كان لعمر وجه نوعان من الشورى: عامة وخاصة. 

أما العامة فكان يلجاً إليها في الأمور الخطيرة ذات الشأن. 

وأما الخاصة فكانت للتعرف على الحقيقة والصواب فيما يُجتهد فيه من الأحكام 
الشرعية» وكان مجلسها يتكون من مجتهدي الصحابة الذين يتكون منهم النخبة 
(1) «تفسير الطبري»: »)٥٩۳ »٤۹1/۸(‏ القرطبي : «کتاب الشعب» ص۱۸۲۹ - .٠۸۳١‏ 


(1) «تفسير المنار) : (١/۱۸)ء‏ وقد استند الإمام محمد عبده في رأيه هذا إلى التفسير النيسابوري الذي استند 


بدوره إلى الفخر الرازي في تفسير قوله تعالی : لاطبا له وأطيعرا اسول وال الأ منك [النساء : 19۹ 
(۳) «لإسلام عقيدة وشريعة) ص۲٦٤‏ . 
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المختارة من أهل العلم» ومن لهم سابقة في الجهاد والإخلاص في إنشاء الدولةء 


إذا كان الاجتهاد الفردي والجماعي في أحكام الشريعة أصلاً من أصول فقهها. 
فمعنى ذلك أن حرية الرأي والتعبير لا سيما فيما يتعلق بالتشريع الاجتهادي - وهو من 
الخطورة بمكان - أصل من أصول الشريعة» غير أنه مقيد - كما قلنا - بما لا يمس 
أصلاً من أصول العقيدة أو الأصول المقطوع بهاء أو العبادة» وبما لا يضر بالغير أو 
بالدولة. 

وحرية الرآي والتعبير في الشريعة كاملة وغير مقيدة إلا بما ذكرناء وهي مظهر من 
مظاهر الشخصية الإنسانية؛ لأنها تحقق وجودها الفكري» بما تعبر عن ملكاتها 
ومواهبها. 

فالشورى - وهي خصيصة من خصائص الأمة اللإسلامية كما قلنا - مبداً عام مقرر 
في القرآن الكريم"“» وهو: في الميدان الاجتماعي حق لمن استوى على درجة معينة 
من الكفاءة الاجتهادية» كما أنه واجب في الوقت نفسه» فكان حقًا وظيفيًا ؛ إذ 
المصلحة التي رسمها الشارع غاية للشورى راجعة إلى الأمة» أصالةء لا إلى الفرد أو 
الجماعة التي تنهض بها. : 


مل الشورو'" شرط نتوق عليه مشروعية الولاية العامة ولزومها؟ 


أشرنا آنفاً إلى أن «الشورى» هي أساس الحكم في الإسلام» وأنها من أبرز 


(۱) قال ال تعالى, : EFS o‏ و قشع ية ا وما عند ال حير واي َي اموا وَل َم م لوی €9 ولذ 
می کی 2 قووش وإدا ما عضبواً م ْف © ول اجا ا SAAS‏ ا سورّیٰ 7 


لاسا 


(۲) يطلق على «الشورى» أو الانتخاب الحرٌّ من أهله أصطلاح المبايعة» ويفسرها ابن خلدون في 
«مقدمته»» بأنها «العهد على الطاعةء فإن المبايم يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه» س 
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خصائصهء وذلك لما تلونا من قوله تعالى: ولد استجابا ريم اقام الصا دامر 
کم ا ا م 


شوى ينهم ومِمًا رهم مود [الشوری: .]٤٩۸‏ 


ووجه الاستدلال أن القران في النظم يوجب القران في الحكم» وإلا لم يكن 
لإدراج الأمور المقترنة في سلك واحد من النظم من معنى» وواضح أن الآية الكريمة 
قد انتظمت ركنين أساسيين من ركان الإسلام» وهما الصلاة والزكاة» وقرنت الشورى 
بهما» فدل ذلك على آنها ركن من آركان الحكم في الإسلام. 

وأيضاًء فإن الاستجابة لله تعالى في شرعه» وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة"› 
عملا وامتثالاً» من خصائص المؤمنين الذاتية التي يمتازون بها عن سواهم» فكذلك 
الشورى»ء أو هي شرائط أساسية يتوقف عليها تحقق“ شخصيتهم الإيمانيةء» وإذا كانت 
الشورى واجبة في أمور المسلمين» لقوله تعالى: #ورهم ‏ فليس ثمة من شأن 
للمسلمين أعظم من الولاية العامة! 


ولا يلزم من كون خحصيصة الشورى هذه قد وردت في الآية الكريمة على سبيل 
المدح» أن تکون غير واجبة» فالصلاة والزكاة من أصل ارکان الإسلام» فكذلك 
الشورى» لمعنى الاقتران» ولما تقدم من أدلة. 


= وأمور المسلمين»ء لا ينازعه في شيء من ذلك» ويطيعه فيما كلفه به من الأمر وكانوا إذا بايعوا الأمير› 
وعقدوا عهده» جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهدء أشبه ذلك فعل البائع والمشتري فسمي بيعة .. 
هذا مدلولها في اللغةء ومعهود الشرع» ص ٥١۷٠ء‏ وراجع: «الأحكام السلطانية» ص٥‏ وما يليها. 

(۱( وفي ذكر الصلاة - وهي عمود الدين - إيماء إلى سائر العبادات› وأنهم يستجيبون له تعالى في أدائي 
جميعاً» وفي ذكر الزكاة إشارة إلى أهم ركن يقوم عليه التكافل الاجتماعي» ومصدر أساسي لتمويل 
مرافق الدولة» وهذا واجب» بوجوب إقامتهاء فكذلك الشورى» لتدبير شؤون الحكم والسياسة. 

(۲) وهذا المعنى يقرره الأستاذ الشيخ شلتوت بقرله: «سميت بذلك - أي: باسم سورة شورى _ لأنها 
السورة الوحيدة التي قررت الشورى عنصراً من عناصر الشخصية الإيمانية الحقة». «الإسلام عقيدة 
وشريعة) ص۱۸ .١‏ 

(۳) مفرد مضاف فيعم كل أمر وشأن من شؤون المسلمين» غير أن هذا العموم غير مراد للشارع قطعاً؛ إذ 

الشورى مقصورة على ما لم يرد فيه الوحي» بالإجماع» إلا أن تكون في وسائل التطبيق» لا في المبداً 

التشريعي نفسهء فالنص عام مخصوص ابتداءً. 


> 
جر 


ج ی 9ے یي 
قواعد الحكم في التشريع الإسلامي کے دی ارو’یے ٣٣١‏ 


۲ - یؤکد وجوب الشوری آیضاً قوله تعالی : #وسَاورهم فی ألا (آل عمران: .]٠۹‏ 

ووجه الدلالة أن الأمر يفيد الوجوب» حيث لا صارف يصرفه عن موجَبه 
الأصلي› وهه قاعدة أصولية في تن تفسير النصوص. 

وإذا كان هذا واجباً بالنسبة إلى الرسول بل وهو مؤيّد بالوحي» فلأن يكون واجبا 
على من يأتي بعده من الحكام من باب أولى. 


وأما السنة» فقد روي عنه ميو قوله : «ماتلم م من استشار» ولا خات من 
استخا ۲ , 


ووجه الدلالة أن الاستخارة هي طلب خير الأمور بعد البحث فيهاء وتبينهاء 
والنبي يه يطلب إلى المؤمنين أن يروا من الأمور أصلهاء تبعاً لما ينتهي اليه 
البحث العلمي الموضوعي المبرًاً من الانفعال والهوى» وأن يستشيروا أولي الرأي» 
وأهل الاختصاص والخبرة» اتقاءً لسوء العاقبة. 

هذاء ولم يقَيّد الطلب من حيث موضوعه بأمر خاص» أو عام» فتناول بإطلاقه 
شؤون الدولة والحكم» تناولاً أوليّاء لأهميتهاء وعظيم خطرها. 

ويؤكد وجوب الشورى السياسية من السنة أيضاً - شرطاً تتوقف عليه صحة الولاية 
العامة ولزومها بالنسبة إلى الأمة - قوله بي: «من بايع أميراً عن غير مشورة 
المسلمين» فلا بيعة له» ولا الذي بايعه»" وفي واقعة بدر رأينا الرسول بيا يقول 
للناس قبل القتال: «أشيرُوا علي أيُّها الناس!““ ثم رأيناه ينزل على رأي الشباب في 
الخروج إلى موقعة «أحد» وكان في ذات نفسه كارهاً لهذا الخروج» ولكنها الشورى 
التي قضت بالتزول على رأي الصحابة. 
)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الأوسط»: 11۲۷ والقضاعى فى «مسند الشهاب»: ۷۷٤‏ من حديث أنس ولك. 
)۲( راجع اتفسير القرطبي» (۵/ )۲۸١‏ . إط. السالة]. ۰ 


(۳) قطعة من حدیث طویل آخرجه آحمد: ۳۹۱ من حديث عمر ت ته. وانظر «السيرة» لابن هشام 
ص * ۰۸۱ وکان هذا فى «الروحاء). 


.)۷١ /١( ذكره ابن هشام في «السيرة»: ص١٠ وابن كثير في «البداية والنهاية»:‎ )٠ 
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هذا» وواقع السنة الفعلية تؤيد وجوب الشورى» لما روى أبو هريرة طبه من أن 
النبي بي : «لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول اله" والوقائع التاريخية 
يدت مضمون هذا الخبر. 

والإمام ابن تيمية يرى أنه لا يشترط في صحة الولاية العامة إلا اتفاق السواد 
الأعظم من الأمة على اختيار من ينهض بالرئاسة العليا للدولة اختياراً حرّاء مستدلا 
بقرله عل : «عَلیّکم بالسّواد الأغظم»". 


وبهدا يرسي الإسلام «مبداً الأغلبية» ذ في الشورى› للاعتبار والترجيح› وهو ما 


يشير إليه ابن تيمية بقوله: «ولا يقدح في اتفاق أهل الحل والعقد» شذوذ من 
یاف )7 


ويؤكد الإمام ابن تيمية «الشورى» دعامة أساسية من دعائم الحكم الإسلامي 

«ولو قدر أن أبا بكر بايعّه عمر وطائفة» وامتنع سائر الصحابة من بيعته لم يصر 
إماماً» وبقوله أيضاً: «وكذلك عمر» لما عهد إليه أبو بكرء صار إماماً لما بايعوه 
وأطاعوه» ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر»ء ولم يبايعوه» لم يصر إماماً»“ وفي 
اجتهاد ابن تيمية أن ميداً الشورى عام» لا استثناء فيه» فإذا صحت بيعة الشيخين وي 
بمقتضى هذا المبدأء فكذلك بيعة عثمان طل حيث يقول: «... لو فَدّر أن 


(۱) آخرجه الترمذي: ۱۷۱٤‏ . 

(۲) آخرجه أحمد: ۱۸٤٥١‏ من قول النعمان بن بشیر طب وآخرجه ابن ماجه: ۰۳۹۰۰ من حديٹ آنس 
مرفوعاً. 

(۳) «المتقى» ص4٤٥‏ وممن أقر مدا الأغلبية الماوردي حيث يقول: «ويكون أهل المسجد آحق با لاختيار» 
رإذا اختلف أهل المسجد في اختيار إمام» عمل على قول الأكثرين». «الأحكام السلطانية» ص۹۸. 
وكذلك الإمام الغزالي يرى أن الكثرة هي مناط الترجيح» بل المشروعيةء بقوله: «والكثرة في الأتباع 
والأشياع» وتناصر أهل الاتفاق والاجتماع» أقوى مسلك من مسالك الترجيح» ويقول أيضاً : «الإمام 
من انعقدت له البىعة من الأكثرء والمخالف باغ يجب رذه إلى الانقياد إلى الحق». «الرد على الباطنية) 
ص۲٦‏ ۔ 1۳. 

.0۸- ٥۷ص (المنتقى»‎ )٤( 


)0( المرجع السابق. 


قواعد الكم في التشريع الإسلامي "oe‏ 


عبد الرحمر بايعه» ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة» لم يصر 
إماماً»”. 

ويورد الإمام الماوردي رأي أهل البصرة في «الشورى» مبدأً عامًا تتوقف عليه 
صحة الولاية العامة» ولزومهاء حيث يقول: إن رضا أهل الحل والعقد أو «أهل 
الاختيار» شرط لازم لانعقاد البيعة حتى تصبح ملزمة للأمة؛ لأنها احق متعاق بهم» 
فلم تلزمهم إلا برضا أهل الاختيار منهم»”". 

والفلسفة التشريعية التي يقوم عليها هذا الاتجاه» أن أهل الحل والعقد - وهم أولو 
الرأي» والخبرة» والاختصاص» والمجتهدون - يمثلون الأمة في مجموعهاء فرضاهم 
شرط لصحة الولاية ولزومها بالنسبة إليهم. 

أما أن رضاهم شرط لصحة الولاية العامة» فذلك لأن النداءات الإلهية التي اتجهت 
بالتكليف والمسؤولية إليهم› تجعل «المصلحة الحقيقية» المتوخاة من وراء القيام بهذا 
التكليف والمسؤولية عن تنفيذه راجعة إليهم أصالة » والتكاليف كله أساسها المصالح› 
فكانت الأمة هي صاحبة «المصلحة الحقيقية» بداهةء وبما أن من المتعذر على الأمة 
- أفراداً وجماعات - أن تنهض بولاية الحكم على شتات فلا بد إذن أن يتولى القيام 
بهذا التكليف _ وهو تنفيذ التشريع - من یختارونه نياب عنهم» وبدهي أن الوكيل لا تنعقد 
ولايته إلا برضا صاحب الشأن» وموافقته» وهو الأصيل؛ إذ المصلحة راجعة إليه 
ابتداءء كما قلناء وهذا المعنى هو ما أشار إليه الإمام الماوردي سند لرأي أهل البصرة 
في قوله : «لأنها حق متعلّق بهم فلم تلزمهم إلا برضا أهل الاختيار منم“ وقد علمت 
أن أهل الاختيار هم من توافرت فيهم شروط الانتخاب» أي: المنتخبون نيابةً عن الأمة. 
)۱( راجع في هذه المسألة «منهاج السنة» لابن تيمية: .)١٤١ /١(‏ 

ويقصد عبد الرحمن بن عوف. 
(۲) «الأحكام السلطانية» ص۸ وما يليها. 


)۳( المرجع السايق » وأهل الاختيار هم الذين ينتخبون رئيس الدولة نيابة عن الأمةء وهم آهل الحل والعقد 


)٤(‏ «الأحكام السلطانية» ص٥‏ وما يليها. 


۳٦‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


آراء الفقهاء المحدّثين في وجوب الشورى» أصلاً أساسيًا من أصول الحكم في 
الإسلام: 


اتجه الشيخ محمد عبده إلى أن الحكم الإسلامي مبنيٌ على أساس «الشورى» 
باعتبارها واجبة وجوباً مستمدًا من آيات عدَّة من القرآن الكريم» من أقواها دلالةً - في 
اجتهاده - قوله تعالی: اوت منک أمه يذعون إل اير ويأمروك بالعروف وَنهونَ عن 
الیگ 4 آل عمران: ]٠١٤‏ فقد جاء فى اتفسير المنار» ما نصه: 


e‏ الحكومة الإسلامية» مبنية على أصل الشورى» وهذا صحيح› 
کر ا ت م ر 
ادل دلیل علیهاء ودلالتها أقوی من قرله تعالى: #و وره شورّی چ 

ال ا ر هذا وصف خبري لحال طائفة مخصوصة› أكثر ما يدل عليه أن هذا 
الشيء ممدوح في نفسه» ومحمود عند الله تعالى» وأقوى من دلالة قوله تعالى: 
وگاوزهم ن ا [آل عمران: ]٠١۹‏ فان أمر الرئيس بالمشاورة يقتضي وجوبها عليه» 
ولكن إذا لم يكن هناك ضامن يضمن امتثاله للأمر» فماذا يکون إذا هو تركه”"؟ وأما 
هذه الآية"" فإنها تفرض أن يكون في الناس جماعة متحدون أقوياء» يتولون الدعوة 
إلى الخير“ والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وهو عام في الحكام 
والمحکكومين › ولا معروف اعرف من العدل» ولا منکر آنکر من الظلم». 

هذاء ونحن نرى أن هذه الآية الكريمة التي اعتمدها الشيخ محمد عبده ساسا 
لو جوب (الشوری)» فؤ في الحكم› > لکونها - في اجتهاده - أقوى دلالة على ذلك من سائر 
الآيات» ليست بهذه المثابة من القوة الدلالية على ما نحن فيه» بل تتجه هذه القوة فى 
الدلالة - فيما نرى - على مصدر السيادة فى الدولة. 


وقوله تعالی : منک يدل على أن هذه «الأمة» التى تتولی الدعوة إلى الخيرء 


(۱) يعني قوله تعالی : ولت تنک اسه . ..#للأآية. (۲) اتفسير المنار»: .)٤١/٤(‏ 
(۳) بقصد قوله تعالی : ولیک یک أ ... 4. 

)٤(‏ يطل لفظ الخيرء ويراد به المصلحة العامة. 

)١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الشريعة كلّهاء عقائد وعبادات وأخلاقاً ومعاملات. 
)١(‏ المرجع السابق. 


قواعد اكم في التشريع الإسلامي oy‏ 


وسلطة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» مشتقة من الأمة بعامة» وهڏه هي 
«الحكومة» أو جهاز الحكم في الدولة. 

على أن هذا لا ينفي أن يكون الخطاب في الآية الكريمة موجَهاً أيضاً إلى كل 
فرد» بالدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» كما دلت على ذلك 
آیات وأحاديث كثرة. 

هذاء والأمر بالمعروف بالنسبة للدولة تنفيذ أوامر الشرع» والعمل على اجتناب 
نواهيه» وفي مقدمتها إقامة العدل» والكف عن الظلم؛ إذ لا معروف أعرف من 
العدل» ولا منكر أنكر من الظلم. 

وإذا كان مصدر إيجاد هذه الأمة الخاصة الآمرة؛ هي الأمة بعامة» وكذلك 
تؤليتهاء نيابة عنهاء فإن هذه الآية الكريمة أقوى في الدلالة على مصدر السيادة في 
الدولة» وسنده» وعلى أن الأمة بعامة تقيم السلطة التي تتولى الحكم فيها بشرع الله. 

يرشدك إلى هذاء أا لو جمعنا إلى هذه الآية الكريمة: # ولتک ينك أ . . . 4 
[آل عمران: ]٠٠٤‏ إلى قوله تعالى : #أطيعوا أله وأطيعوا السو أل الاس وگ4 [النساء: ۹ه] 
لرشح لنا هذا الجمع» كون دلالتها على مصدر السلطة السياسية» أو سند السيادة 
والحكم» ووجوب طاعة من يتولاها أقوى من الدلالة على وجوب الشورى» وهو 
خلاف ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده. 

وعلى هذاء فإن دليل وجوب مبداً الشورى - في نظرنا - مستمدة قوته بوجه اكد من 
قوله تعالى: چو وار وامرهم شوری ت [الشوری: ۳۸] وقوله تعالى : بارهم في ال 
[آل عمران: ]۱٥۹‏ وهر الري الذي استقر في فقه جمهور المخدثين من الفقهاءء فقد جاءَ 
تعليقاً على رأي الشيخ محمد عبده قول بعضهم: «وفي رأينا أن آية وجوب الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» على طائفة مناء أولى أن تلفسا إلى آداة فعالة» 
لحراسة المجتمع من البغي والظلم» والعدوان» وإقرار العدل فيه» من أن تكون دليلاً 
على وجوب مبداً الشورى»' 


)1( «نظام الحكم في الإإسلام» للدکتور محمد پوسف مو سی ص٣١۱‏ . 


oA‏ خصائص التشريع الإسلامي قي السياسه والخڪم 
لم يعين التشريع السياسي الإسلامي نظاماً محدداً للشورى السياسية في انتخاب 
رئيس الدولة» وما رسمه فقهاء السياسة المسلمون من أشكال لها وطرائق لتنفيذهاء 
إنما كان بمحض الاجتهاد بالرآي : 

لم يقيد التشريع السياسي الإسلامي الشورى بنظام محدد»ء بل أرساه مبداً عامًاء 
وترك طرائق تنفيذها للاجتهاد يستخلصها في ضوء الظروف التي يجري فيها تطبيقها. 

غير أن الإمام الماوردي يرى - اجتهاداً منه - أن هذا الانتخاب (البيعة) يجري على 
آحد شکلین : 

الأول: من قبل رجال الدولة» وقادة الجيش» والفقهاء والزعماء» وغيرهم من 
أصحاب النفوذ في الأمة» وهذه شورى خاصة. 

الثاني: أن تكون عامةء وتتمّ في المسجد» حيث يبايعه الشعب بأكمله» ويعلن 
ولاءه للخليفة الجديد. 

ولا يشترط أن يبايعه كل فرد؛ لأن الانتخاب فرض على الكفاية. 

وعلى أي حال» فإن الماوردي يرى أن لا بد لكل فرد مكلف في الأمة أن يعرف 
رئيس الدولة ولو بصفاته» إن لم يعرفه عيناً» وفي هذا المعنى يقول الإمام الماوردي: 
«فإن استقرت الخلافة لمن تقلدهاء إما بعهد أو اختيارء» لزم كافْة الأمة أن يعرفوا 
إفضاء الخلافة إلى مستجقها بصفاته» ولا يلزم أن يعرفوه بعينه واسمهء إلا أهل 
الاختيار الذين تقوم بهم الحجة» وببيعتهم تنعقد الخلافة»". 

وعلی هذاء يُفسّر قوله يي : «مَنْ مات ولم يعرف إِمام زمانه» مات ميته جاهلية” . 


= ويقصد بقوله: «أداة فعالة لحراسة المجتمع..» الدولة والسلطة الحاكمة التي تمثلها. 
وهذا الرأي قد ذهب إليه الشيخ خلاف في «السياسة الشرعية» ص۷٥‏ والشيخ محمد أبو زهرة في 
«المجتمع الإنساني» ص۱۷۹ _ ١۸ء‏ الدكترر محمد كامل ياقرت «الشخصية الدولية في القانون 
الدولي العام ص١١٤‏ وما يليها. 

(1) «قوانين الوزارة وسياسة الملك» ص٤۳‏ تحقيق الدكتور رضروان السيد. 

(۲) «الأحكام السلطانية) ص۲٠‏ وما يايها. 

(۳) المعروف ما أخرجه مسلم: ۷۹۳٤ء‏ وأحمد: 00۵١‏ من حديث ابن عمر» ولفظه «من خلع يدا من 

طاعة. . . مات ميتة جاهلية) . 


قواعد الحخكم في التشريح الإسلامي ۳۹ 


وتأسيساً على هذاء فلل من تقوم بهم الحجة في الاختيار هم أهل الحلٌ والعقدء 
وهذا هو مجلس الشورى المنتخب أيضاًء وكيلاً عن الأمة» وممثلاً لهاء ورضا هؤلاء 
إنما هو تعبير عن رضى الأمة واختيارها؛ لأنها هي صاحبة الشأن» والمصلحة 
الحقيقية» كما ذكرنا. 

انتخاب رئيس الدولة عقد سياسي عام هو منشاً اللالتزامات المتبادلة بينه وبين 
الأمة» فضلاً عن مسؤوليته الدينبة أمام الله تعالى. 

ويترتب على كون الأمة هي صاحبة المصلحة الحقيقية - لتعلق الحق بهاء على 
النحو الذي بينا _ ما يلي : 

| - أن رضاها أساسسٌّ في صحة الولاية العامة» فمصدر ساطة الحاكم الأعلى في 
الدولة مستمدة من «الشورى» السياسية هذهء أو الانتخاب الحر. 

ونعني بالسلطة هناء سلطة تنفيذ شرع الله فيهم» بما يستلزم ذلك من الاجتهاد 
التشريعي فيما لا نص فيه» بالتفريع على مبادئه» والمصالح الجدية الحقيقية المعتبرة 
تلبية لحاجاتهم » ومطالبهم الحيوية» وما يقتضيه تدبير شؤون الدولة. 

۲ إن هذا العقد السياسي الذي تم بين طرفيه» هو منشأ الالتزام بالنسبة للحاكم 
والمحكوم على السواء: 

أ - أما بالنسبة للحاك”» فواضخٌ؛ إذ عليه القيام بمهمّة تنفيذ التشريع بوجه عام 
بدقةء نصا وروحاً» وفي ظل ظروف وقته» وهو ما يطلق عليه الإمام الماوردي «حكم 
الوقت» وهي - في الواقع - الوظائف الإيجابية للدولة. 


ب - وأما بالنسبة للأمةء فيتعيّن عليها أمران: الطاعة والتصرة» ما لم عير حاله". 


١١١ص راجع «الأحكام السلطانية» للماوردي» في واجبات الحاكم ص٠۲٠ و«أدب الدين والدنيا»‎ )١( 
) وما يليها.‎ 
وقد لخصها في عشر مهام.‎ 

(۲) «الأّحکام» ص٥٥.‏ 

(۳) «الأحكام السلطانية» للماوردي ص١٠‏ وما يليها. 


1 خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 
ذلك لأن الشارع إذ جعل لها حق المشاركة السياسية عن طريق «الشورى» أو 
الانتتخاب الحرٌّء فقد جعلها ملتزمة بآثارها تجاه من ولته أمرّهاء ونجاه نفسها أيضاً؛ 
لأن المصلحة عائدة إليها أولاًء وتجاه الله تعالى. 

هذاء ومعلوم أن الالتزام هو أساس المسؤولية؛ إذ لا مسؤولية بلا التزام أو 

وهذا هو منشاً المسؤولية عن تصرفات الحاكم» في شؤونها كافة. 

هذاء ومما يؤکد آن قوله تعالی : ولتک منک أنه . . . 4 [آل عمران: ]٠٠٤‏ ادل على سند 
الحكم منه على وجوب مبداً الشورى» قوله تعالى : «إيدعون إل انير [آل عمران: .]٠٠١‏ 

ووجه الدلالة أن الدعوة إلى الخير غير مقصورة على مجرّد التوعية والتبصيرء أو 
الوعظ والإرشاد بمجمل ما جاء به الشرع؛ لأنه خير كله بل الدعوة إلى الخير تستلزم 
إشارة وعقلاً وجوب العمل به؛ إذ هو الثمرة المرجرّة من الدعوةء أو بعبارة أخرى: 
وجوب تنفيذ مضمونه واقعاً في المجتمع السياسي. 

وعلى هذاء فإن الدعوة إلى الخير بكافة الوسائل الممكنة ‏ أقواها وأجداها - ومنها 
في عصرنا وسائل الإعلام - ووجوب العمل على تحقيق مضمون الخير عملا وواقعا 
في المجتمع والدولة - وهو مجمل ما جاء به الشرع» كما قدمنا - كل أولئك من أهم 
وظائف الدولة» بدليل نوط الفلاح المطلق الشامل للفلاح الدنيوي والأخروي» مما 
يدل على عظم المهام التي علق الشارع هذا الفلاح المطلق على تنفيذها. 


وأما قرله تعالى بعد الدعوة إلى الخير: «#ويامرون اروف ونهون عن المنكر ه 


ك 


[آل عمران: &*1[ فهذا تفصيل مجم أيضاً أمضمون الدعوة إلى الخير» والعمل على 


هذاء» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هو التشريع الإسلامي كله. 


فالفلاح الدنيوي والأخروي إذن مثوط بالمهام الكبرى التي تنهض بها الدولة 
متكافلة مع الأفراد والأمة. 


أما دليل التكافل» فلأن الآية الكريمة يتّجه فيها الخطاب بالتكليف بالأمر 


قواعد لخكم في التشرين الإسلامي ۳٦۱‏ 


بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الأفراد أيضاًء فضلاً عن ثبوته بآيات وأحاديث 
كثيرة. 


هذا» وقد استدل الفقهاء بهذه الآية الكريمة أيضاً على وجوب إقامة نظام الحسبة» 
ولکن معتاها لیس مقصوداً به خصرص هد| النظام» أو خحصرور ص الوعظ واللارشاد» 


2 


والتوعية والتبصير» أصالةء بل هما من مشمولاتها ظاهراً. 

واي ما كان فإن الحسبة والوعظ والإرشاد والتوجيه والتوعية» كل أولئك من 
مهام الدولة في العصر الحديث» ووظائفها الأساسية» ولا سيما في الميدان 
الاقتصادي والسياسي»› E‏ لدینا أن قوله تعالی : ولتک ينم امه يدعو إل لر 
امرون اروف ويتهونَ عن انکر و ویک ليك هم المقلحو ملحو # [آل عمران: ۲٠١٤‏ أقوى دلالة على 
سند الحكم في الدولةء أو أساس السلطة العامة» وهو ما يطلق عليه «السادة). 


إن العلاقة بين الحاكم والمحكومين قد تكيّفت بمقتضى هذا التشريع بأنها 
علاقة تعاقدية نيابية» الحاكم فيها نائب أو وكيل عن الأمة شرعاًء وهى صاحبة الشأن 
والمصلحة الحقيقية» كما أسلفنا. 


٤‏ - إن الأمة ممثلةٌ فى أهل الحل والعقد الذين اختارتهم بمحض اختيارها 
ورضاها» ذات شخصية معنوية منفصلة عن شخصية الحاكم الأعلى» وذات إرادة عامة 


- إن رئيس الدولة» بمقتضى تولييه ته عن طريق الشورى السياسة” أو العقد 
السياسى وجوباًء قد آصبح وکیل عنها» فکان تصرفه وندبیره السیاسی والاداري راجعاً 


)١(‏ «البدائع“: .)١١/۷(‏ وقد أوردنا النص المتعلق بذلك في هامش الصفحات التالية» وأهل الحل والعقد 
هم الممثلون للأّمة بكاملهاء بجميع فئاتهاء من الزعماء» والرؤساء» وقادة الجيش» وأصحاب المهن› 
والعلماء المجتهدين » وأرباب الكفاءات المتخصصة . «الأحكام السلطانية٠‏ ص٥‏ وما يليها. 
() لا يتسع المقام لبحث مسألة توي الحكم عن طريق العهد أو الاستخلاف» أو الوراثة» وما صدر فيها 
من اختلاف» كما أن موضوع الكتاب هو «خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم» وتناولها 
الشورى لكونها من أبرز خصائصه. 


1Y‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والجكم 


إليها؛ لأنه لا يتصرف في خالص حقه بداهة؛ إذ هو الأداة العملية في التصرف والتنفيذ 
لحقّ الأمة؛ لأن ولايته أو نيابته الشرعية - كما يقول الإمام الكاساني ۔ مستمدة من 
الأمة قطعاًء وبحكم الشرع» لوجوب الشورى شرطاً لصخة هذه الولاية ولزومهاء كما 
قدمناء ومن هنا كان لها حقٌ الرقابة والتوجيه» والنقدء والتقويم» بل والعزل؛ لأنها 
أمينة على رسالة الإسلام» ولأنها هي التي اختارته رئيساً بمحض إرادتها العامة الحرّة» 
ليتولى تنفيذ الشرع المسؤولة عن تنفيذه أصالة بمقتضى النداءات الإلهيةء أو الخطابات 
التي توجهت إليها - أفراداً وجماعات - بالتكاليف» تحقيقاً لمصالحهاء وحيث تعذّر 
عليها القيام بهذه المهام فقد أقامت - بحكم الشرع - من ينوب عنها في أآداء تلك 
التكاليف» وتنفيذهاء لتصبح أوضاعا قائمة في المجتمع» إقامة للدين» وسياسة 
لرن 

إذا عزل القاضي أو الوالي» ينعزل بعزله» ولا ينعزل بموته؛ لأنه لا ينعزل بعزل 
الخليفة أيضاً » بل بعزل العامة لما ذكرنا أن توليته بترلبة العامة والعامة ووه 
الاستبدال دلالةً ساق مصلحتهم بلك فکانت ولایته منهم”"... وإذا صخت الولاية 
العامة ولزمت - لتحتق شرطها وهو «الشورى» - كان الرئيس الأعلى فى الدولة وك 
للأمر» فيجب له على الأمة - بحكم تأييدها له» وانتخابها إِيّاه - حمّان: الطاعة 
والنصرة» كما قذّمنا. ) 


(1) ويوضح الإمام الكاساني هذا المعنى مشيراً إلى الشخصية المعنوية للأمة» وإرادتها العامة بقوله: «وكل 
ما يخرج به الوكيل عن الوكالة» يخرج به القاضي عن القضاء... ولا يختلفان إلا في شيء واحد» وهو 
أن الموكل إذا مات» آو حُلع» ينعزل الوكيل» والخليفة إذا مات أو خلع» لاأ تنعزل قضاته وولاته» 
ووجه الفرق أن الوكيل يعمل بولاية الموكلء وفي خالص حقه أيضاًء وإذا بطلت أهلية الولاية فينعزل 
الوكيل» والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقه» بل بولاية المسلمين» وفي حقوقهم» وإنما 
الخليفة بمنزلة الرسول عنهم» لهذا لم تلحقه العهدة» كالرسول في سائر العقود» والوكيل في النكاح»› 
وإذا كان رسولاًء كان عمله بمنزلة فعل عامة المسلمين» وولايتهم بعد موت الخليفة باقيةً» فيبقى 
القاضي على ولايته» وهذا بخلاف العزل» فإن الخليفة إذا عزل القاضي أو الوالي» ينعزل بعزله» ولا 
ینعزل بموته؛ لأنه لا ينعزل بعزل الخليفة أيضاً ؛ بل بعزل العامةء لما ذكرنا آن توليته بعواية العامة 
والعامة رَلوهٌ الاستبدال لالد لعأ ن مصلحتهم بذلك» فكانت ولاية منهم...٠‏ 

(۲) «البدائع» للكاساني : .)۱٦/۷(‏ 


قواعد الخكم في التشريع الإسلامي YT‏ 


أ - ومعنى الطاعة قبول كل ما يُصدره ولئ الأمر من أوامر» ظاهراً وباطناًء 
ووجوب امتثالهاء لما لها من صفة اللزوم» وهذا هو المعني بقوله تعالى: #أطيعا أله 
وأطيعوا السو وأولي الاس منك [الساء: ٠.٥۹‏ 

وولي الأمر لا يطاع لذاته شرعاًء بل لكونه طاعة لله تعالى فيما يأمر به وما ينفذه من 
مقتضيات الشرع» ولذا لم يتكرر الأمر بالطاعة بالنسبة لأولي الأمر في الاية الكريمة 
التي تلوناها؛ إذ ليس لأولياء الأمر من طاعة خاصة» وإنما هي تبَعَّ لطاعة الله تعالى 
ورسوله. فتلخص أن الطاعة مقَيّدة بالمعروف» فلا تجوز في المعصية» لقوله تعالى : 
لول تطبعوا أن لسري أرب يدو فى لض ولا بضلحون [الشعراء: ]٠١١- ٠١١‏ ولقوله 
لي : لا طاعة لمخلوق فى معْصية الخالق» وغير ذلك من الأدلة. 

وهذا صل عظيم في دستورية الحكم في الإسلام» ذلك لأن الطاعة - في الواقع - 
لشرع اله » لا لشخص الحاكم» كما قدمناء والطاعة قد تقرّرت شرعاً للحاكم» وبنص 
قاطع» وهو ما تلونا من قوله تعالى : #أطيغا آله يعوا الرس اولي الأ نكر [الساء: 
٩۹‏ وبقوله بي : «على المرء المسلم السمعٌ والطاعة فيما حب وكرة» إلا أن يوْمَرَ 
بمعصية فإذا ام بمعصية» فلا سَهْع ولا طاعَة» ولقوله ل : «مَنْ خرَّج من الطاعة. 
وفارق الجماعة فمَاك. مات ميتةً جاهليةً» ومن اتل تحت رايو عُمَيةء يغضب لعَصبةء 
أو يدعو إلى صب أو يضر عصبةً فمل فغلةٌ جاهلية" أقول: الطاعة قد تقررت 
للحاكم» تمكيناً له من تنفيذ الشرع» وإقرار النظام في الدولةء وأداء وظائفها جميعاً 
وهي عائدة بالمصلحة على الأمة قطعاًء ومن هنا تدرك أن حقوق رئيس الدولة على 
الأمة حقوق غيرية وظيفية» وليست حقوقاً شخصية تعود فيها المصلحة عليه بالذات 
أصالةء وفي هذا المعنى يقول الإمام الطبري: «إن الأمر بذلك» فيما كان لله فيه 
طاعة» وللمسلمين مصلحة““ وفي قول الإمام الطبري: «وللمسلمين مصلحة» إشارة 
(۱) آخرجه آحمد: ۰۱٠۹۵‏ من حديث على طف إسناده صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري : ۲۹٥٩‏ ومسلم : ٤۷٦۳‏ وأحمد: ۰٤٦٦۸‏ من حديث ابن عمر و 


(۳) آخرجه مسلم: ٤۷۸7‏ › من حدیث اہی هریرة سه 
)٤6(‏ تفسير الطبري»: .)۸٩ /٥(‏ 


4 خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم 
بالغةً الدلالة على أن مرد الأمر كله في الدولة - تصرفاً من قبل الحاكم» وطاعة ونصرة 
أو ولاءٌ من قبل المحكوم ‏ للمصلحة العامة والفردية» على السواء» وهما أساسا 
المشروعية في الولاية العامة» والشرع كله معلل بهما. 

ب وأما النصرة» فهي ضرب من الطاعة» لكنها أعم؛ إذ تشمل التوجيه والنقد 
والتبصير والنصح»› كما تشمل التأآييد والعون» والولاء والإخلاص» لقوله تعالى: 
لإ والمۇينون والمومتت يعم آولباء بعض اروت المعروفي وينهون عن المنگر & [الحوبة: 
ولقوله ل : «الدين النصيحة) قال لمن يا رسول الله؟ قال: «لله» ولرسوله» ولائمة 
المسلمين وعامته“ 

والنصرة واجبة لرئيس الدولة» ما دام سائراً في طريق الحق» ومن ذلك : 

أ - نصرته على البُغاة" الخارجين على نظام الدولة» العابثين بأمنها واستقرارهاء 
الشاهرين السلاح في وجهه. . 

ب _ الجهاد بالأموال والأنفس» فرضاً كفائًا أو عيّا» حسب الأحوال. 

ج - الانقياد لأوامر ولاته» وقضاته» وقادة جیوشه» ووزرائه» وقرارات مويه ؛ 
لآنها في الواقع آوامره وأحكامه؛ إذ هم وكلاء له أو معاونون. 

وقد قلنا: إن نصرة الحاكم العادل تؤول إلى نصرة المسلمين لأنفسهم» فإذا 
نصروه فقد نصروا أنفسهم؛ إذ المصلحة في كل ذلك راجعة إليهم. 

وقصارى القول: النصرة أو الولاء يتجلى في تقديم كافّة أنواع العون التي يفتقر 
إليها الحاكم العادل» للنهوض بكافة التزاماته وواجباته ؛ إذ هو ملتزم بما يوجبه العقد 


)١(‏ أخرجه مسلم: 1۹4۷ء وأحمد: ٤۱1۹ء‏ من حديث تميم الداري ضيب. 

(۲) وقد وردت في هذا الشأن آية تتعلق به على الخصوص)» وهي قوله تعالى : إن طاينتانِ من لوين 
الوأ [الحجرات: ]٩‏ . . . الآية. غير أن هذه الية بمفهومها الموافق - ويدلالة الثم کما یقول 

لأصوليون - يمكن أن بتخذ أصلاً في التزاع الدولى» لشخوص العلةء وتبادرها. 

على أن البغي قد ورد في القرآن الكريم بمعتاه اللغوي العام لا الفقهي الخاص» وهو الخروج بغير 

حق» كقوله تعالى: ووت عن ألفَحساء وألشڪر والبني [النحل : [۹١‏ فيشمل العدوان والتسلط 

القاهر؛ كالاستعمار. 


قواجد الخكم في التشريع الإسلامي ۳۹9٥‏ 
السياسي» وكذلك التشريع» من التزامات هو مسؤولٌ عن تنفيذها» ورعاية المصلحة 
العامة» والفردية على السواءء وتحقيق «التوازن» بينهماء وهو ما قرّرته السنة: كلحم 


کی 


راء وکلکم مسوولٌ عن رعيته...٠‏ الحديت. 

ونص هذا الحديث هو أساس القاعدة العامة التي تقضي بأن: «التصرف على 
الرعية منوظ بالمصلحة». ذلك لأن المسؤولية عن الرعية إنما تتركز في رعاية 
مصالحها. 

فالمسۇولية تبادلية» کما تری. 

هذا فضلا عن تقزر هذه المسؤولية بنصوص قاطعة في القران الکریم: من مثل 
قوله سبحانه: ييا اين ءامنا لا ونوا أله والرسول وخونوا تيك وام لمو 
[الأنفال: ۲۷] وقوله تعالى : إن اله امرك أن دوا الأمستِ إل أَهَلِهّا را گنر ب ن الاس 
آن موا مدل [الساء: ۸]. 


ولا ريب أن الحكم أمانة» بل من أجل الأمانات» لقوله ي لأبي ذر - وقد سأله 
الإمارة -: «إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحمّهاء 
الذى عليه فيها»". 


ر 


ويرى الفقهاء والمفسرون أن قوله تعالى: «وإِن أله يمرك أن تدوأ لأت إل 
هلها . . . الآية [النساء: ]٥۸‏ يتعلّق بالاآمراء والحكام أصالة 5 ٤‏ والأمانة نو جب 


N 


(1) راجع واجبات الحاكم بصورة شاملة فيما قدمنا آنفاً» عند الإمام الغزالي› وار بن أبي الربيع› وغيرهما» 
وراجع وظائف الدولة التي تنهض بها الفروض الكفائية في هذا التشريع» تلك الفروض التي اتجه فيها 
نوعان من المسؤولية: عام وخاص» كما قدمنا. 

اأخرجه البخاري: ۰۸۹۳ ومسلم: ۷ح واآحمد: ٦٠۲٢‏ من حدیث ابن عمر ويا . وراجع أيضا 
فقه الماوردي في هذا الخصوص في كتابيه: «الأحكام السلطانية» ص١٠‏ وما يليهاء ولدب الدين 
والدنیا) ص٣١١ .١١١‏ 

(۳) اخرجه مسلم ٤۷۱۹‏ من حديث أبي ذر فل4. 

(4) «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي: (۹/۳٠)ء‏ و«الكشاف»: »)۲۷١ /١(‏ و«السياسة الشرعية) لابن تيمية 
ص٩٠‏ وما يليها. 


uh‏ خصائص التشريع الإسلامي هي السياسة والحكم 


هذاء وقد أدرك الخلفاء الراشدون وجوبً الطاعة والنصرة» حًا لهم» وتقيدهما 
بالمعروف؛ إذ عبّر عن ذلك الخليفة الأول أصدق تعبير وأوضحه» بقوله : «أطيعوني ما 
أطعت الله فيكم » فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم»”. 


وهذا اصل دستوري عظيم › پجعل من الدولة الإأسلامية دولة مقيدة بالشرع. 


تحديد عناجر مجلس الشورو. أو أهل الحل والحقد امجلس الشوري) : 

ليس آهل الشورى آو من يطلق عليهم «أهل الحق والعقد» هم خحصوص الفقهاء 
المجتهدين» ولا السلطة الحاكمة كما ييا 

أا الفقهاء المجتهدون» فهم من عناصر تكوين مجلس الشورى» بالنظر 
لتخصصهم التشريعي» ومهمتهم الاجتهاد التشريعي فيما لا نص فيه» وتفسير ما ورد 
فيه نص» وتطبيقه في ظل ظروفه القائمة» وبمعونة أهل الخبرة والاختصاص في 
موضوع الحكم ومناطه» كما آشرنا. 

وأما السلطة الحاكمة» فمهمّتها تنفيذ التشريع» وذلك بإقامة الدين على أصوله 
المستقَرٌة» وسياسة الدنياء وهي منفصلة عن مجلس الشورى؛ لأنه قَوَامٌ عليها. 

هذا ولم تتفق كلمة الفقهاء على تحدیدهم. 

فذهب فريق من الفقهاء إلى أنهم هم الذين تختارهم الأمة من أهل العدالة» 
والعلم» والرأي» وتتبعهم في أمورها العامة وأهمها اختيار رئيس الدولة'. 

وذهب فريق آخر إلى أنهم هم أهل العلم والقرآن. 

وفريق ثالث يرى أنهم هم أولو العقل والرأي الذين يدبرون أمر الناس”. 

ويحددهم الإمام الماوردي بشروط معينة لا تبعدٌ كثيرا عن شروط ابي يعلى » 
(1) «السيرة»: لابن هشام ص١۸۱.‏ 
(1) أعني: الحاكم» ووزراءه. 
(۳) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي ص۳ .٤‏ 
(4) وهذا رآي لابن كيسان» وهو مروي عن ابن عباس» القرطبي في «تفسيره»: .)٤١١ /٦(‏ [ط. الرسالة]. 


)٥(‏ لعل أبا يعلى الحنبلي قد تأثر بالإمام الماوردي في كل ما صدر عنه من فقه في كتابه الذي سماه 
«الأحكام السلطانية» أيضاً. 


قواعد الخكم في التشريع الإسلامي ۳Y‏ 


وسماهم «أهل الاختيار» من العدالةء والعلم المؤدّي إلى معرفة مَنْ يستحق الإمامة إذا 
توافرت شروطها» والرأي والحكمة المؤذيان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح» وبتدبير 
الأمور أقوم وأعرف". ) 

وأيّا ما كان» فنحن نرى أن أهل الحلٌ والعقد قد تشعّبت بهم المهام» وتعقّدت» 
بحكم تنوع مطالب الحياة» وتكاثر مرافقها» ومصالحها العامة في عصرنا هذاء نتيجة 
للتقدم العلمي والتقني بوجه خاص» مما لا يستقيم أبداً إغفال أَمُره» وعدم إعطائه ما 
يستحق من التقدير والاعتبار في تدبير شؤون الحكم والسياسة» وهؤلاء منوط بهم تدبيرُ 
هذه المصالح على الوجه الأجدى والأكمل» ولا يتم ذلك عقلاً إلا أن يتوافر فيهم من 
الشروط ما يمكنهم من تحقيق الغاية من وجودهم» وأن تراعى تلك الشروط عند 
اختيارهم» وإلا كانت جماعة مفرغة من المؤهلات التي هي أساس إسناد الأمر إليها 
شرعاًء وذلك غير جائز؛ لأنه توسيد الأمر إلى غير أهله» مما يجعلها هيعةً شكلء 
جوفاء لا نفع یرتجی منهاء» ولا معنى لوجودها. 

هذاء ومن المعلوم أن مهام مجلس الشورى متنوعة من سياسية واقتصادية 
وعسكرية» وعلمية» وإدارية » وصناعية وزراعية وتجارية وصحيّة» وغير ذلك من الشؤون 
الحيوية التي تفتقر إليها الدولةء ويقوم عليها كيانها وتدبيرهاء وبدهي أنه لا يمكن 
النهوض بها إلا من قبل ذوي الكفاءات والمواهب والتخصصات على أرفع مستوى»› 
ولهذا كان «الفقهاء المجتهدون» عنصراً واحداً من عناصر تكرين هذه الجماعة» كما 
أشرناء مقصورة هنهم على ما يتعلق باختصاصهم فحسب؛ لأن المصالح العامة التي 
هي «مناطات» الأحكام الشرعية - على ما سبق أن بنا - متنوعةً بحكم طبيعتهاء فكانت 
لذلك متعلقة بكثير من الاختصاصات العلمية» والخبرات المكتسبة المتنوعة التي لا 
ينهض بها إلا أربابُهاء والفقهاء المجتهدون ليسوا إلا فريقاً منهم. 

على أن من هذه الشروط ما هو ثابت» لما تقتضيه طبيعةٌ سياسة الحكم نفسهاء 
ومنها ما تمليه المصلحة العامة» في كل ظرْفي على حدة. ۰ 


(1( «الأحكام السلطانة» للماوردي صا وما يليهاً. 
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هذاء وقد كان للفقهاء القدامى ملحظ قوي في الأساس الفقهي الذي تستند إليه 
هذه الشروط التي معظمها اجتهادي» مشتق مما نيط بالمسؤول من وظيفةء أو من 
ظروف الوقت» أو من طبيعة سياسة الحكم» ولا سيما فيما يتعلَق بالرئيس الأعلى 
للدولة ". فأحرى أن يكون ذلك أساساً لغيره من هيئات الدولة» والقائمين بمؤسساتها 
بالطريق الأؤلى» وهذا من بينات الإقناع التي ينهض بواقعية هذا التشريع السياسي» 
وصلاحيته للاستجابة لمقتضيات الظروف المتغيرة» فيما يتعلّق بسلطات الحكم» 
والهيئات السياسية والتشريعية وغيرهاء في الدولة. 

ومن الشروط المتغيّرة التي تَشتَقٌ من الظروف التي لى رئاسة الحكم في ظلَّها 
فيما يتعق بالمرشحين لهذه الرئاسة» ما تقتضيه حاجة البلاد من كفاءاتِ اجتماعية أو 
سياسية أو عسكريةٍء ينبغي توافرها في المرشح لهذا المنصب» ليتمكن من الوفاء 
بحاجة الدولة في ظلٌ الظروف القائمة» وهو ما يُطلق عليه «رجل الوقت» أو «رجل 
الساعة» وهذا الاشتراط صدى لما يتمتع به هذا التشريع السياسي من روح الواقعية. 

فالإمام أبو يعلى يقرّر هذا المبدأً حيث يقول: إن كان أحذهما أعلَمَ» والآخر 
أشجعَء نظرت. فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى» لانتشار الثغور» وظهور 


(1) من الشروط الثابتة التي تقتضيها سياسة الحكم على سبيل المثال» شرط أن يكون رئيس الدولة مسلم 
لقوله تعالی : وول الك ک4 [النساء: 0۹] فهذا نص دستوري قاطع يوجب توافر شرط «الإسلام) 
فيمن يتولى وظيفة الرئاسة العليا للدولة الإسلامية» وهو في - الواقع - يتسق مع طبيعة «الوظيفة» التي 
يضطلع بها من «إقامة الدين على أصوله المستقرة» ولا يحسن القيام على أمر ما مَنْ لا يؤمن به بداهة» 
إذن هو شرط ثابت لا يتغير بتغيّرٍ الظروف» وهو ما تقتضيه سياسة الحكم في الدولة. وليس هذا المبداً 
الثابت خاصًا بالتشريع الإسلامي» حتى يكون بدعاً من الشروط في الشرائع» بل هو مُراعى في كل 
دولة ذات سياسة حكم خاص تقوم على مذهب أو فكرة أو أيديولرجية معينة› فالشيوعية مغلا لا تسمح 
بتولي الوظائف كلها إلا للشيوعيين › وكذلك الدول الرأسماليةء لا تسمح لشيوعي أن یتولّى رثاسة 
الدولة» بل تطاردهم» وتودعُهم السجون» فأمريكا اللاتينية مثلاً لا تسمح أن يتولى وظيفة الرئاسة إلا 
من كان كاثوليكيًا! وكذلك أمريكا الشمالية» لا يتولى الرئاسة إلا البروتستانتي! ومعلوم أن الكاثوليكية 
والبروتستانتية ليستا إلا طائفتين من طوائف المسيحية» في حين أن الفقهاء المسلمين قد أجازوا أن 
یتولی (وزارة التنفد) وزراء مسيحيون ويهود في كثر من عصور التاريخ الاإأسلامي» راجع : «الدين 
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البغاة» كان الأشجع أحقّ» وإن كانت الحاجة إلى فضل العلمء لسكون الذهُماء 
وظهور أهل البدع» كان الأعلم أحق». 

وليس هذا إلا تطبيقاً للمبداً الذي ينادي به الفقه السياسي العالمي في أيامنا هذه 
ومؤداه: «وضع الرجل المناسب في المكان المناسب» أو ما يسمى «رجل الساعة». 

فإذا كان هذا المبدأ مراعى في تولية الرئيس الأعلى» فلأن يكون مُراعى في اختيار 
أهل الحل والعقد من باب أولى؛ إذ طبيعة العمل السياسي بينهما واحدة» فضلاً عن 
الوظائف والمهام الأخرى التي ينهض بها مجلس الشورى» فليس أهل الحل والعقد 
إذن هم خصوص الفقهاء المجتهدين أو أهل العلم بالقرآن فحسب» بل هم عنصر هام 
من عناصر نکوینه. 

وفي هذا المعنى يقول الشيخ شلتوت: «ليس أولو الأمر خصو ص المعروفين في 
الفقه الإسلامي باسم «الفقهاء أو المجتهدين» الذين يشترط فيهم أن يكونوا على درجة 
خاصة من علوم اللغة» وعلوم الكتاب والسنةء فإن هؤلاء - مع عظيم احترامنا لهم - لا 
تعدو معرفتهم في الغالب هذا الجانب» ولم يألفوا البحث في نعرُف كثير من الشؤون 
العامة» كشؤون السلم» والحرب» والزراعة» والتجارةء والإدارة» والسياسة. نعم 
هم كغيرهم لهم جانب خاص» يعرفونه حق المعرفة» وهم أرباب الاختصاص» وأولو 
الأمر فيه» وهو ما يتصل من التشريعات العامة بأصول الجل والحرمة في دائرة ما رسم 
القران من قواعد الشريعة»'. 

وقد أكد هذا المعنى أيضاً الشيخ عبد الوهاب خلاف بقوله: «فإذا الختيرث جماعة 
متوافرةٌ فيهم هذه المؤهلات ٠‏ وضْمّت إليهم جماعة من العُدول» وأولي العلم 
بشؤون الدنياء من قانونية» واقتصادية» وتجارية» واجتماعية» وصحية» وغيرهاء 
تكرّنت من هاتين الجماعتين جمعية تشريعية فيها الأهلية للاجتهاد بالرأي»" إذن 
)١(‏ «الإسلام عقيدة وشريعة؟ ص۲٦٤ .٤٦٤‏ 


(۲) يقصد بالمؤهلات شرائط الاجتهاد. المرجع السابق. 
(۳) «مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه» ص۲٠ .٠١‏ 
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ليست المسألة نظرية خالصة» كما يظنّْ بعضهم» وإنما المسألة ذات «موضوع» حيري 
واقعي عملي يتعلق بشؤون واختصاصات شى هي مناطات الأحكام الشرعية» مما 
يتطلًّب أن تكون معالجته في ضوء الواقع» وعلى نحو يتفق وطبائع الأشياء؛ إذ الشرع 
لم يجئ ضدا عليهاء وهذا هو سر خاصية الخلود فيه» ومن هنا نرى أن لرأي ابن 
کسان - وهو رأي ابن عباس - في تحديده لهل الشورى السياسية وأولي الحل 
والعقد» من أنهم «أولو العقل والرأي الذين يدبُرون أمر الناس» وججها قريًاء لكنه 
مُجمل يعوزه شيء من التفصيل'. 

على أن الإمام السعد» في «شرحه للمقاصداء يرى أن أهل الحل والعقد الذين 
تنعقد بهم البيعة هم «اخواصٌ الأمة) من العلماءء ورؤساء الجندء والمصالح... ولأنهم 
العارفون بالمصالح التي تحتاج إليها الأمة» فتشرع لها من الأحكام الاجتهادية ما 
يناسبها إن لم يرد نصوص خاصة تتعلّق بهاء» وهؤلاء هم الذين يمثلون الأمة بكاملهاء 
ولذا كان إجماعهم على أمر حجة ملزمة يجب العمل بمقتضاها". 


1( وثمة رأيان منفقان من حيث المعنى لبعض الفقهاء المحدثين» يقتربان من وجه نظرنا في هذه المسألة؛ 
أولهما: للشیخ محمد عبده» والثاني : للشیخ محمود شلتوت. 
أما الأول : فقد انتهى به تفكيره على حدٌّ تعبيره - إلى أن المراد بأرلي الأمرء» جماعة أمل الحل 
والعقد من المسلمين» وهم الأمراء» والحكامء والعلماء» ورؤساء الجند» وسائر الرؤساءء والزعماء 
الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة» فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر أو حكم» وجب 
أن يطاعوا فیه» بشرط أن يکونوا منّاء وآلا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسوله التي عرفت بالتواتر» وأن 
یکونوا مختارین في بحئهم الأمرء واتفاقهم عليه › وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة» وهو 
ما ولي الأمر سلطة فيه» ووقوف عليه . «تفسير المنار»: ۱۸١ /٥(‏ وما يليها). 
ما الثاني: فلا يكاد يخرج من حيث معناه عن مضمون الرآي الأول» إذ يقول: «وهم أهل النظر ألذين 
عرفوا فيي الأمة بكمال الاختصاص في بحث الشؤون» وإدراك المصالح» والغيرة عليهاء وكانت 
إطاعتهم هي الأخذ بما يتفقون عليه في المسألة ذات النظر والاجتهادء أو بما يترجح فيها عن طريق 
الأغلية» أو قرة البرهان». 
«السلام عقيدة وشريعة) ص1٤‏ › طبع دار الشروق. 
غير أن قرله : «أو قوة البرهان» يذحض الرأي من أساسه؛ إذ مؤداه أن يرح رأي أولي الحل والعقدء 
ويعمل رئيس الدولة بما داه إليه الدليل والبرهان الذي يراه أرجح. وستأتي مناقشة هذا الرأي. 

(۲) «شرح المقاصد» للسعد ص ۲۲۰. 
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هذا» وقد أقمنا الأدلة على أن اتفاق الأغلبية كاف فى وجوب العمل. 


وقد أشرنا إلى أن أهل الح والعقد أو مجلس الشورى هيئة مستَقلّة عن السلطة 
العامة أو التنفيذية. 


يجب إعطاء رئيس الدولة سلطة تقيرية في تعيين بع عناصر الكفاءات الممتازة 
٠‏ في الدولة إذا أخطأهم الإنتخاب الح وكانت الدولة - في ظروف من الظروف 
- في حاجة ماسة إلى اختصاجاتهم وخبراتهه. تحقيقاً للمصالح الحامة. . 


على أن مما تجدر الإشارة إليهء أن الأمة قد يقصر نظرها عن الإحاطة بكافة 
عناصر الكفاءة في الدولةء وأولي الاختصاص» الأمر الذي يتعذر معه وصول مثل 
هؤلاء إلى مجلس الشورى» ليتمكنوا من أداء خدماتهم عن طريق المشاركة السياسية 
والتشريعية في تسيير شؤون الدولة» مما يحول بالتالي دون تأدية هذا المجلس وظائفه 
ومهامّه على الوجه الأكمل» لذا نرى - تكميلاً لعناصره وكفاءاته الممتازة» وتمكيناً له 
من تحقيق غايته - أن يعطي رئيس الدولة سلطة تقديرية في «تعيين» تلك العناصر 
الممتازةء إن لم يَحظّوا بالانتخاب الحرّء بشروط معينة" وأن يكون هذا التعيين 
بنسبة معقولة تسق مع متقضيات المصلحة العامة» كيلا تحرم الدولة من هذه الكفاءات 
والمواهب الممتازة من أبنائها» وقد تكون في حاجة ماسة إليهاء وهذا ما يقتضيه 
العدل والمصلحة» إكمالاً للنقص. وتَوْفية بالغرض» وعملاً بمقتضى القاعدة الذهبية 
التي تعتبر أصلاً في سياسة التشريع من أن: «ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب». 

هذا فيما يعلق بمبداً الشورى» ابتداء أي: من حيث كونها شرطاً تتوفّف عليه 
مشروعية الولاية العامةء ولزومهاء وهي ما يسميه الفقهاء «المبايعة» بمعنى الانتخاب 
الحرٌ للرئيس الأعلى للدولة من قبل آهل الحل والعقد الذين يمثلون الأمة بعامة. 

أما ما يتعلّق بمبدا الشورى بعد بَوْلِيَة رئيس الدولة» فهل يجب عليه اليد بهذا 


المبداً ابتداءَ وانتهاءًء بمعنى أن مشروعية تدبيره السياسى» وكل ما يصدر عنه من 
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تصرف يتوقف على مشورة آهل الحل والعقد» من حيث وجوب أخذ رأيهم في الوقائم 
والمسائل المعروضة› ابتداءًء قبل الشروع في العمل» ثم وجوب التقيد أيضاً بما تنتهي 
إليه المشورة من الاتفاق التامء أو الاتفاق الأغلبي؟ أو أن ذلك أمر جائ بالنسبة إليه 
لا واجب» وبذلك يكون رأي هذا المجلس استشارئًا محضاًء لا إلزام فيه» والكلمة 
الأخحيرة في كل تصرف لرئيس الدولة؟ 

غير انا ود قبل البحث في «حكم الشورى» ابتداءٌ وانتهاءً. بالنسبة للحكم والساطة 
العامة في الدولة» أن نحدّد «مجال الشورى». 


من المتفق عليه أن الشورى - بما هي ضرْبٌ من الاجتهاد بالرأي الجماعي من 
أهله» في شتى الشؤون”“. تشريعيًا» وسیاسيًا» واقتصادیًا واجتماعیًا - لا تجوز فیا 
ورد فيه نص قاطمٌ؛ لأن إرادة الشارع فيه بيْنة» وهي معصومة لا تحتمل الخطاًء 
بخلاف الاجتهاد بالرأي» ولو كان جماعيًا؛ لأنه ثمرة للفكر الإنسانيء وهذا ليس 
معصوماً عن الخطاًء وإن كانت «الجماعية» قرينة على الصواب قريّة» ولكنها ليست 
قاطعة» إذ لم تبلغ مستوى الإجماع من جهة»ء ولأنها لا تقوى على معارضة ما ثبت 
بالنص وخياًء وعلى وجه قاطع لكل احتمالء لما في الاجتهاد في مثل ذلك من 
الافتئات على حق الله في التشريع› ومن تقديم الرأي على الوحي» ولذا لم يكن هذا 
جائزاً حتى بالنسبة إلى الرسول يله نفسه» لقوله تعالى : إن آَم الا ما سی إل وا تا 
إلا س مين [الأحقاف: ]٩‏ ومن المقرّرات الأصولية آن: «لا اجتهاد في مورد النص». 

ما فيما يعلق بالنص غير القاطع من حيث الدلالةء ففيه مجال للاجتهاد الفردي 
فكذلك الجماعي من باب أولى» منعاً للفوضى› وذلك لترجيح أحد الاحتمالات أو 


(۱) لقوله تعالی : اورم ف الأ لآل عمران: ]1١١‏ وهو لفظ مفرد محلى باللام» فيفيد العموم 
والاستغراق» ولا بقال: إن اللام فيه للعهد؛ إذ ورد هذا الأمر مسبوقاً بما يصرفه إلى المعهرد» وهر 
الحرب» فيكون التشاور مقصوراً عليها ؛ إذ السياق لا يقيد عموم اللفظ ما دام صالحاً لأن يصرف إليهء 
فشمل بذلك جميع الشؤون؛ إذ العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. 
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البدائل› حتی دا ترجح أحدها با لا جتهاد الجماعى من هله وأصدره الحاكم تنظيما 
عامًا ملزماً في الدولةء لم بذ باجا العمل بغيره من البدائل التي يحتملها النص» إلى 
أن يصدر تنظيم لاحق يلْْيهِ» ويرجح الاحتمال الآخرء تبعاً للمصلحة وتغير الظروف» 
ذلك لأن من المقرر إ- إجماعاً أن حكم الحاكم بترجيح أحد الاحتمالات في المسألة 
۱ لأمجتهد فبهاء وا لمنصرص عليهاء يجعله ملزما دون غیره» حسما للنزاع› وتوحیدا 
لظم القضاءء اتقاءً لصدور الأحكام المتضاربة في المسألة الواحدة» مما ضوف الثقة 
بالقضاء وعدله»› والحكم ونظامه. 


ما ذا لم یکن قل ورد نص في اوا | المعروضة. أو نظير يقاس عليهاء أو 
إجماع انعقد على حكمهاء فيما لا يكون مُسََده المصلحة المتغيّرة» فإن «للشورى» 
مجالاً واسعاً في مثل هذا الحالء سواء أكانت المسائل المعروضة مما يتعلَّق 
بالحرب» أو بغيرها على الأصلح» ومعظم شؤون السياسة والحكم من هذا القبيل» 
فيعمد إلى استنباط أحكامها عن طريق مجلس الشورى» بناء على «المصالح» و«قاعدة 
مقدمة الواجب» وقاعدة «فتح الذرائع وسدها) بمعنی تشریع نظطم اجتهادية توصل بها 
إلى تحقيق مقاصد التشريع في الدولة» وتنظيم إرادتهاء ومؤسساتهاء في كل ما لم يرد 
فيه نص» وهو يرجع إلى «فقه المصالح» في الواقع 

هذا من حيث الاستنباط أو الاستدلال النظري للأحكام فيما لا نص فيه. 

أما من حيث التطبيق العملي» فالأمر - في نظرنا - يختلف» ذلك لأن في التطبيق 
مجالاً للاجتهاد بالرأي لا يَقِلٌ أهمية وخطراً عن الاجتهاد في الاستنباط والاستدلال 
النظري البحت؛ إذ التطبيق هو الاجتهاد الذي تتعلق به ثمرة التشريع کلّه» وعن طریقه 
يتم تحقيق المصالح المرجُرّة منه» حتى ولو كانت الأحكام منصوصة» ولذا كان 
الاجتهاد الجماعي أوفى بالغرض في هذا المجال» ذلك لأنه يقتضي دراسة الوقائع 
القائمة بظروفها الملابسةء ليْصارَ إلى تطبيق الأحكام التي تناسبها شرعاً في ظلٌ تلك 
الظروف» مما يستلزم بالتالي تحليل الوقائعء بالاستعانة بأهل الخبرة» والعلم 
والاختصاص» وتبين مدى أثر الظروف على مال تطبيق الحكم المنصوص عليهء ولا 


۳Y‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


سيما إذا كانت الظروف استفنائية ؛ إذ قد ينشاً عن هذه الظروف المحتفة بالواقعة دلائل 
تكليفية آخرى تعارض حكم الأصل» وهنا يجب الاجتهاد في تحري حكم الله تعالى 
من بين الأحكام المتعارضة» لتبيينه» وترجيحه؛ إذ ليس لله تعالى إلا حكم واحد في 
المسألة على المجتهد أن يُتحراه» ولا يجوز إبقاء الحالة على ما هي عليه من 
التعارض» بل يجب رفعه بترجيح الحكم الذي يغلب على الظن أنه مراد الشارع» وهذا 
قد يقتضي استشناء الواقعة من حكم نظائرها› لیطبق عليها حکم جديد اقتضته الظروف› 
تفادياً لما يترقع من ضرر أو مفسدة راجحة يودي إليها تطبيق حكمها الأصلي» وتحقيقاً 
للمصلحة والعدل في تطبيق الحكم المناسب الذي اقتضته سياسة التشريع عن طريق 
میداً سد الذرائع عدلاً ومصلحة. 

هذاء ومبداً «الاستحسان» عند الحنفية الذي يطلق عليه قانون العدل والإنصاف في 
ظل الظروف المتغايرة» من الخطط التشريعية التي يستند إليها الاجتهاد بالرأي في مورد 
النص في التطبيق مما يؤذن بسعة هذا التشريع السياسي» واستجابته لما يقتضيه تطور 
الحياة بالناس» وتحقيق مصالحهم عن طريق الاجتهاد بالرآي الذي يتصرف في 
مقررات الرحي بما يحقق المصلحة والعدل في كل زمن وبيئة» ومن هنا تدرك مدى 
صلة الاجتهاد بالرآي الجماعي - وهو خير من الاجتهاد الفردي بلا ريب - بالعدل 
والإنصاف» فكيف يتأتى القول مع هذا بان الاجتهاد عن طريق «الشورى» من هل 
العلم والاختصاص أمر جائز لا واجب؟! وهل تحقيق العدل والمصلحة الحقيقية 
العامة في الواقع المعيش» أمر جائرّ فحسب» أو هو في أعلى مراتب الطلب 
والتكاف!!؟ 

وبيان ذلك أن الحكم الأصلي المنصوص عليه للراقعة المعروضة» لو طبق تطبيقاً 
آليّا غير مستبصرء ودون اجتهاد في دراسة تلك الواقعة وتحليلهاء ودراسة الظروف 
التي تلابسها» وتن مدى أثر تطبيق الحكم المنصوص عليه في ظل تلك الظروف» وما 
يفضي إليه من نتائج متوقعة من قبل أهل النظر والاختصاص» أقول: لو طبق الحكم 
المنصوص عليه دون اجتهاد بالرأي من آهله» فقد يودي إلى مال ونتائج لا تتفق 
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وسنن المشرع في التشريع» أو قد تكون تلك النتائج المتوقعة مناقضة لمقصد 
المُشرّع من تحقيق المصلحة من تشريع أصل الحكم المنصوص عليه؛ إذ قد تربو 
المفاسد المتوقعة على المصلحة المتوخاة من أصل تشريعه» نتيجة للظروف الجديدة» 
وما لهذا شرعت الأحكام» وحينئذ يجب ترجيح الحكم الناشئ عن الظروف الاستفنائية 
أو الطارئة - كما يقول الإمام الشاطبي - اتقاءً لذلك المال الممنوع» وهو ما يطلق عليه 
اتحقيق المناط الخاص» وهو أمر اجتهادي من أهم أسباب اختلاف الفقهاء في 
الاجتهاد بالرأي في تطبيق الأحكام المنصوصة في ظل الظروف المتجددة» ولا سيما 
الاستثنائة منهاء مما يتعلق بمصلحة الدولة. 

ومن هذا القبيل أيضاً الاجتهاد بالرأي في تقييد المباح» وتوقيف العمل بأحد 
طرفي حکمه الأصلي» وإيجاب أو منع الطرف الآخرء بحيث يرفع ما كان للمكلف 
من خِيَرة فيه» فيصبح واجباًء أو ممنوعأء فترة معينة من الزمن اقتضتها ظروف طارئة» 
ولا سيما عند الإساءة في التصرف في المباح» إضراراً بالصالح العام وقت 
الأزمات» مما يوجب على الرئيس الأعلى في الدولة أخذ الحيطة للحياولة دون وقوع 
الضرر العام» من جَرّاء استعمال المباح على وجه الإساءة من قبل معظم الأفراده 
وهذا من مشمولات سلطة رئيس الدولة التقديريةء ولا يتم ذلك على الوجه الأكمل إلا 
عن طريق أهل الخبرة والاختصاص بالشؤون العامة» ولأن «ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب». 


هذاء والاجتهاد بالرأي الجماعي (الشورى) في مؤرد النص تطبيقاًء لا يمس 
النصوص التي تتعلّق بها مصالح ثابتة على مر الزمن» مهما تباينت الظروف» واختلفت 
العصور والبيئات» من مثل العبادات» وأحكام الإرث» والمحرمات من النساء» وما 
إلى ذلك من الأحكام المفسّرة المحكمة» بل نقصد تلك الأحكام المنصوصة التي تعلق 
بالمصالح المتغيرة كأحكام المعاملات. والشؤون السياسية» والاقتصادية» وما إليها. 


)١(‏ «السنن» بفتح السين : الخطة التشريعية التي سلكها المشرع في التشريع جملة. 
(۲) انظر بحث تحقيتق المناط الخاص» فى كتابنا: «الفقه المقارن»» طبع جامعة دمشق. 
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ولا يرد علينا أن الاجتهاد بالرأي الجماعي في مورد النص تطبيقاًء افتئات على 
حق الله في التشريع» بل العكس هو الصحيح؛ إذ هو اجتهاد بالرأي لتحرّي مقصد الله 
في التشريع» وتحقيقه عملاً» بتجثّب التناقض بين النتائج المتوقعة من جهة» والمصلحة 
التي رسمها الشارع غاية للنص من جهة أخرى؛ إذ لا بجوز وقوع التناقض في التطبيق 
على الإطلاق» بل يجب الاجتهاد في رفعه» بترجيح ما يحقّق مقصد الشارع على 
مقتضى سنه في التشريع› وهذا جهد عقلي اجتهادي كبير يبذل في تحصيل المصالح 
الحقيقية الجادة والمشروعة» ودرء الأضرار والمفاسد» مما يحرم معه التطبيق اللي 
غير المدروس وغير المستبصر والمستشرف للمال؛ إذ العبرة بالنتائج. 

وهذا الضرب من الاجتهاد الجماعي إبان التطبيق مسلك دقيق يفتقر إلى التعميق 
والتمحيص والنزاهة في التحرّي» ووزن الاعتبارات القائمة؛ إذ التشريع للواقع 
لمعيش» لا للنظر المجرّد المتفصل عن الواقم 

على أن عمر بن الخطاب وليه قد ضرب لنا أروع الأمثلة الحيّة والواقعية في 
الاجتهاد بالرأي في مورد النص تطبيقاًء فاجتهاده في تطبيق قوله تعالى : «#واعكما أن 


ا ا 
ا 


متم من سیو قان لله مم .. . [لأنفال: !١‏ لا يخفى على أحد؛ إذ جعل التقسيم 
في المنقول› لا في العقار. 

واجتهد كذلك في تطبيق آية السرقة» فمنع القطع أيام المجاعة كما هو معلوم» 
للظروف القائمة. 

واجتهد كذلك في تطبيق آية التزوّج بالكتابيات الأجنبيات #وألعْصتك من لذ وا 
الکتب که [المائدة: ] آي : يحل لکم التزوج منهن › ومح ذلك فقد منع ھل! المباح ٿي 
ظل ظروف الفتح والحرب» دفعا لما يتوقع من ضرر عام» لم يشرع حكم هذا الزواج 
لمثل هذا المآل» كما قدّمنا. 
فقال : : إن الله مر الم ار اباش الازی وإني لار الگ الله ۳ لحد 
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عندي مَظلَمَةٌ في ده ولا مال فقد حرّمه الرسول يلي كما تری» ومع ذلك اجتهد 
الفقهاء في تعليله» فحملوا المنع على انتفاء ما يقتضيه› وأوجبوا التسعير عند قيام ما 
يفتضره › تحقيقاً للمصلحة والعدلء وهناك آمثلة كثيرة لا تحصى. 


حکہ الشورم في المجال المج لھا شرا إ بالنسبة للحاطي وجهاز الحكر في 


الوك اتبا وانتهات 


اتفقت كلمة الفقهاء على أن الشورى جائزة بالنسبة إلى الرسول بيه إذ لا أل على 
الجواز من الوقوع» وقد حفلت سنته القولية والفعلية بوقائع كثيرة استشار فيها 
الرسول كيه اأصحابه» وإنما الخلاف في «وجوبها» ابتداءُء ولزوم التقيد بها انتهاءً 

فذهب فريق من الفقهاء إلى أن «الشورى» لا يعدو حكمها الجواز بالنسبة إليه جا 
وكذلك بالنسبة لمن يأتي بعده من الحكام. 

وعلى هذاء فالحاكم غير مقيد بالشورى» لا من حيث الابتداءء ولا من حيث 
الانتهاء» بل هو مخيّر بين أن يأخذ بما انتهى إليه مجلس الشورى من رأي» أو أن 
يعمل برأيه واجتهاده إذا كان مجتهداً» ورأى المصلحة في ذلك» ووجهة نظرهم في 
ذلك أن المفروض في الحاكم أن يكون عذلاًء ثقةّ» مجتهداًء قد استكمل كافة 
الشرائط التي تؤهله للرئاسة» ولكونه قد حاز تأييد الأمة له» باختيارها الحرٌ» عن 
طريق ممثليها من أهل الحل والعقدء وأصحاب الكفاءات المتخصصة المتنوعة» وذوي 
الرأي والحكمة والتجربة السياسية» وأنه لا يخالف في اجتهاده نصًا قاطعاً آمراًء ولا 
مقصداً أساسيًا من مقاصد هذا التشريع» ولا يجافيه» ثم هو مسؤول آخر الأمر مام 
مجلس شوراه عن كل تدبير أو اجتهاد بالرآي يتخذه. 

واستدلوا كذلك من القرآن الکریم بقوله تعالی : كاورش فی أل [آل عران: .]٠١۹‏ 

ووجه الاستدلال أن قوله تعالى: راوه آمرٌ محمولٌ على النذب 
والاستحباب» لا على الوجوب والإلزام» ونظير ذلك قرله بي : «البكر تستأمرٌ في 


)1( أ خر جه ابو داود: «T01‏ والترمذي : Sh‏ وابن ۰ ماحه: ۲۲۹۰١‏ وأحمد: ٠٤١١۷‏ من حديث آنس 


که ۰ وإستناده ص حح . 
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نفسها» فالآب مندوب إليه أن يستأمر ابنته في الزواج» ويستطلع رأيهاء» على سبيل 
الاستشارة» ولكن ذلك غير واجب عليهء فلو أجبرها جاز» ولم يقدح هذا في شرعية 
ولايته» ولا حجية رآيه» لكونه أدرى بالمصلحة» وأشد غيرة عليهاء بل أكثر شفقة 
عليها من نفسهاء وهكذا الرسول بي والحكام الذين يلون الحكم من بعده؛ إذ أشار 
القرآن ن الكريم إلى هذا المعنى بقوله تعالى : اتی أو EYAN‏ من اشم [الأحزاب: ]٦‏ 
وقوله تعالی: #لقد جڪم رسولك ين شيڪ عر ڪه ما َير حر 
يڪم بالمُرمن رو حم [التربة: ]۱١۸‏ والمفروض في الحاكم الذي يخأف 
الرسول بيه أن يكون كزلكف"› وهذا أصل مثالي عظيم من أصول الحكم في الإسلام 
يستند إليه حكم الشورى» وأنه الجوازء وهو قول للإمام الشافعي "° 


وذهب آخرون إلى أن «الشررى» واجبة؛ إذ الأمر في قوله تعالى : سورهم في 
الأ ظاهرٌ في الوجوب» كما هو معلومٌ ولا صارف يصرفه عن موجبه الأصلى 
هذاء وإذا ثبت أن الرسول یي مأمور بالشوری - مع کونه مؤيدا بالوحي» تسديداً 
وتصويباً - فلأن يكون من يأتي بعده من الحكام مأموراً بها من باب أولى . هذاء 
وقد ثبت أن الرسول بي قد التزم أمر الله تعالى بالشورى» وطبقها عملاً في وقائع لا 
تحصى» منها موقعة بدر» وموقعة أحده وخیرمما: حتى قال أآبو هريرة طا : «لم يكن 
أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول ا 


ونحن نرى أن الاجتهاد الجماعي من آهله (الشورى) واجب شرعاً على سبيل 
الكفاية» لا سيما فيما يتعلق بمصاحة الدولة العلياء ترجيحاً للرأي القائل بالواجب فى 
تفسیر قوله تعالی : ا وساوره فی الا [آل عمران: .]٠١۹‏ 


)0 أخرجه أبو نعيم في « _. جه): ۳۳۰۹ بتمامه» وبنحوه مسلم : “۳٤۷۷‏ من حديٿ ابن عباس . 


)( «مفا تيح الغيب»» للرازي )7/7 (AY‏ ۳( المرجع السابق. 
€9 «الموجب»» بفتح الجيم : الأثر الثابت بقعل المرء وهو هتا قوله تعالی : #وشاوزهم چ. 
)۵( المرجع السابق. 


(1) «السياسة الشرعية» للإمام ابن تيمية ص٥۷.‏ 
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وعلى فرض أن الرسول بي لم يكن واجباً عليه الأخذ بالشورى ابتداء - لتأييده 
بالوحي» تصويباً وتخطعة - فلا يقاس عليه ية من يأتي بعده من الحكام» تفاديا 
للخطأء أو الوقوع في مآل ممنوع»ء أو سذًا لذريعة الاستبداد بالحكم. 

أضف إلى ذلك أن هذا الاجتهاد هو أقرث إلى الحق والعدل والمصلحة غالباًء 
لما لعناصره التي يتكؤن منهاء من فضل اختصاص» وعلم وخبرة بالشؤون التي صقاتها 
التجارب» ولتعقد الحياة في عصرنا هذا وتشعب مناحيهاء وتنوع طبائع مرافقهاء الأمر 
الذي يقتضي مزيدَ تخْصّص وخبرةء عمّا كان عليه الحال في عهد البساطة الأول ولا 
نظن أن الاجتهاد الفردي ولو من أهله» قادر على أن ينهض بهذا العبء وحده» إن لم 
يكن ذلك محالاً» ولظروف الوقت حكمها في الشروط كما بيّا. 

هذا فيما يتعلق بوجوب التقييد بمبداً الشورى ابتداءً. 

على أن الإمام الماوردي لم يذكر من شروط أهل الحل والعقد سوى العدالة» 
وبعض شروط أخرى يسيرة الشأن» كما أشرناء ونحسب أنها شروظ اجتهادية لم 
تسمح ظروف وفّه باشتراط غيرهاء أدق وأعظم شأنا منها"» كما هو الحال في 
عصرنا هذا. 


مل ريس الجدولة ملم شرعاً اتخاج الرأي الي انتهو إليه مجلمن الشوري بالإجماع أو 


اغلىق ۶ 


ب شي بحت هله السسال من الشسیز ين حال 

أولهما : أن يكون رئيس الدولة من غير أهل الاختصاص والخبرة في التشريع» أو 

في الموضرع الذي يراد إصدار حكم أو تنظيم فيه › وفي هذه الحال يجب عليه الأخذ 
بمبداً الشورى بداهةء ابتداء وانتهاء» على السواءء لقوله تعالى : الوا اَهَل لر لن 
کر لک اون [النحل: ]٤۳‏ وقوله تعالى : ف وساررهم في الک [آل عمران: ]۱٠١۹‏ ولأن 
إصدار الآراء بغير علم ضلالٌ في الدين» وتضييعٌ للمصالح» واظراح للعلم» والعمل 


(1) «الأحكام السلطانية» للماوردي ص“ .٤-‏ 


TA‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخڪم 


به» وذلك غير جائز بالإجماع» فضلاً عن أن التشريع لثه» وهذا افتئات على حقه 
سبحانه» ولذا لم يكن جائزاً حتى بالنسبة إلى الرسول نفسه. 

لذاء كان عليه أن يأخل بالرأي إذا كان مجمعاً عليه» أو صدر عن الأغلبيةء 
لكونهما حجة يجب العمل بمقتضاهماء كما بينا. 

لا يقال: إنه قد يصيب فيما يبْديه من رأي أو حكم؛ لأن هذا ليس وليد خبرة 
مكتسبة عن علم» أو حكماً ناشئاً عن دليل» وإنما هو الاتفاق والصدفة» فكان رمية من 
غير رام. 

أما إذا أخطأً فالأصل فيه الخطاً؛ لأن الفرص إن من غير أهل الاختصاص. 

الثانية: أن يكون من آهل الاختصاص والنظر في التشريع» أو من أهل الشأن 
الذي يراد إصدار حكم فيه» بأن كان مجتهداً أو خبيراًء فقد قررنا أن عليه عرض الأمر 
على مجلس الشورى ابتداءًء على ما هو الراجح - في نظرنا - فكذلك عليه الأخذ بما 
انتهى إليه هذا المجلس من رأي» بالإجماع أو بالأكثرية؛ إذ لا معنی لوجوبه ابتداءَ ثم 
اطراح ثمرته انتهاء» ولیس مجرّد تطييب خراطر أعضاء المجلس باستشارتهم يصلہ 
مقصداً شرعبًا يمكن أن يعد به بديلاً عن الحكمة التشريعية من تشريع ميدأ الشورى فل 
السياسة والحكم» لما لمؤسسة التشريع والتنظيم - بإمدادها بالرأي القوي المدروس من 
آهل الاختصاص» وأولي العلم والخبرة والبصر بشؤون الدنيا والدين توصلا إلى ما هو 
أغلب الظن - من الحق» والعدل» والمصلحة. 

هذا فلا عن أن هذا المجلس الشوري قد افترض فيه أنه يمثل الأمة كلها 
بانتخابها الحرّء ليرعى شتى مصالحهاء فكان وجوب الأخذ برأيه» وتوجيهه» مشاركة 
سياسية عملية من قبل الأمة تفسها صاحة الشان. والمصلحة الحقيقية» كما أسلفناء 
ولا مانع شرعاً من لزوم أن يتولى الأصيل أو من يمثله» بعض شؤونه بنفسه» إعانة 
لوكيله أو رئيسه الأعلى» إذا ملك القدرة على ذلك» بل نرى أنه الأولى والأجدرء 
ولتبرير المسؤولية المشتركة. 

وأيضاً» ليس من المستساغ عقلاً ولا شرعاً أن يكون تصرف الأمة كلها ملزماً لها 
شرعاً» على افتراض حصوله» ثم لا یکون ملزماً لها فیما لو وکلت غیرها فیه. 


قواجد الخكم في التشريع الإسلامي ۳۸۱ 


هذاء ولا مانع شرعاً أيضاً أن يجتمع على التدبير والتصرف وكيلان» يجعل 
لأحدهما الأكثر خبرة وإحاطةء وعدداً» صفة الإلزام لآرائه» بالنسبة للوكيل الآخر 
الذي يتولى السلطة العامة؛ إذ ليس هذا الإلزام أو التقييد من باب التحكم» وإنما هو 
من باب التسديد والتصويب والتبصير بما هو حتق وعدل ومصلحة شرعاًء وهذا ضرب 
من التعاون على البرٌ الواجب» والتكافل السياسي الملزم شرعاً» ولا سيما في 
المصالح العليا للأمة والدولة» وذلك بتقليب وجوه النظر من أهله في المسائل 
المعروضة»ء تجنباً للرأي الفطيرء أو المرتجل» أو الرأي الجانبي الذي لا يحيط 
بالمسألة من جميع جوانبها. 


هذاء إذا كانت «الشورى» في «مجالها» أي: فيما لم يرد فيه نص. 


لو ي یخدب ج التشروم الإسلامو طرائق ت العمل فيم لم یرب فيه نص لتحقيقه عملا أو 


على أن التشريع السياسي الإسلامي» لم يحدد طرائق العدل» فيما لم يرد فيه 
نص» نعم حدد معايير وخططاً تشريعية اجتهادية» من مثل مبداً الذرائع› ومبداً 
الاستحسان» والمصالح المرسلةء وما إليه» مما هو معروف في علم أصول الفقه» غير 
آنا نقصد «النظم» التي يحقق وينفذ بها مضمون العدل في الحكم» کانشاء هئات 
قضائية علياء تتولى النظر في مدى شرعية الحكم الصادر عن مجلس الشورى» إذا وقع 
فيه اختلاف بينه وبين رئيس الدولة مثلاًء فهذا من طرائق تحقيق العدل ممن هم في 
أعلى مستوى من الاختصاص» والعلم» وقد تنبثق هذه الهيئة عن المجلس نفسه» 
باختياره» أو يمكن تكوينها بالتعيين» شريطة أن تكون لها حصانة» وكذلك إيجاد 
هيئات او لجان أخرى متخصصة في د شتى الشؤون؛ لآن هذا من مقتضى المبداً العام 
الذي مؤداه: «توسيد الأمر إلى أهله» وهو مبدأً عظيم» يؤدي التهاون في إقامته إلى 
الفوضى» والظلم» والفسادء ويمكن أن نطلق على مئل هذه الهيئات المتخصصة 
علميّاء في شتى الشؤون: «لجان أو هيئات شورية» تتخذ قراراتها صفة الإلزام في 
موضوعها» ويضمها المجلس الشوري العام. 


TAY‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


ويؤيد هذا النظر في الأدلة قوله تعالی : ومهم شی بن [الشوری: ۳۸] وقوله 
تعالی: قوق َل زی ور عی4 ابوسف: ]۷١‏ وقوله تعالی : «فتتلرا َمل ار إن 
کنر ل اد [النحل: ]٤١‏ وقوله ية : «إذا وسد الأمر إلى غير آهله» فانتظروا 
الساعة»“ وقوله بل: «مَنْ ولى رَجُلاً» وهو یری أن غیرّه خير منه» فقد خان الله 
ورسوله»" والتؤلية قد تكون عن طريق التعيين» أو عن طريق الانتخاب والاختيار. 

وفي هذا تطبیق آیضاً لمقتضی قرله تعالی : قان کترَعَ فی کیو ردو إلى او اسول 


م رر را دي ر 


ر ا کے ی کرم وو رچے رم ۾ 
إن کم ونون باو وليو الاح ذلك حير وأحسن تاولا [النساء: .]٥۹‏ 


البرهاق القوي الذي يستند إليه 


رئيس الدولة يجيز له مخالفة مجلس شورا 

قد يكون رئيس الدولة مستنداً في خلافه مع مجلس الشورى إلى برهان قويّ» على 
النحو الذي رأينا من صنيع أبي بكر طبه في قتاله للمرتدين ومانعي الزكاة» فلا بد له 
من آن يستمسك برآیه» ولو خالف مستشاريه» وان يحاورهم ويناقشهم الرأي» إلى أن 
ينتهوا إلى رأي» فإن لم ينتهوا وجب رفع النزاع إلى الهيئة العلمية المختصة» لتحسم 
الأمر فيه. 

غير أن مثل هذا الاختلاف ليس منشؤه أن رئيس الدولة غير ملرّم بما ينتهي إليه 
مجلس الشورى»› بل لأنه من قبيل الاختلاف فيما فيه نص أو دليل قوي في اجتهاد 
رئيس الدولة؛ وهذا ليس من مرضوع بحثناء بل يتناوله موضوع آخر» هو الاختلاف 
في مسألة تستند إلى برهان أو دليل لم يفت إليه مجلس الشورى» أو غاب عنه» وهذا 
هو الذي آشار إليه الشيخ شلتوت بقوله: «ولم يضع القرآن ولا الرسول للشورى نظاماً 
خاصًاء وإنما هو النظام الفطري» يجمع النبي أو الخليفة من بعده أصحابه» ويطرح 
عليهم المسألةء ويبّدون آراءهم فيها» ومتى أجمعوا على رآي» أو ترجح عندهم رأي 
من طريق الأغلبية» أو عن طريق قوة البرهان» أخذ به وتقيد"». 


)1( اخ رجه البخاري : E‏ وأحمد: AV4‏ من حديث ابي هريرة یه . 


(۲) أخرجه الطبراني : ١١۱۲ء‏ والبيهقي: (۱۱۸/۱۰)» من حديث ابن عباس ڪا 
(۳) «الإسلام عقيدة» وشريعة) ص *۳۷. 


قواجد الخكم قي التشريع الإسلامي TAY‏ 


وهذا واضح في أن لرئيس الدولة أن يأخذ بالرأي الذي يستند إلى قوة الدليل 
والبرهان» ولو خالف رأي الأغلبيةء والرئيس وغيره في هذا الحكم سواء. 

وهذا ما سار عليه عمر طايه في مسألة تقسيم الأراضي» كما علمت» مستنداً إلى 
دليل قوي من القرآن» قد غاب عن أذهان مخالفيه» وظل یحاورهم حتی انتهوا معه إلى 
رأيه» لقوة دليله وبرهانه» لا استناداً إلى حقه في المخالفة بإطلاق» أو بالهوى» أو 
بالتحكم؛ لأن هذا محرّم شرعاً. 


سنة الخلفاء الراشدين مضت على الإلتزام بالرأي التي ينتهو إليه مجلس الشورى فيا 
لا نمش فيه غير أنه کانوا يختفون فو طرائق تتفي الحطي. 


حرص الخلفاء الراشدون في اتهم على لازام یا ورد فی ارا را 
من أحكام خاصة : تتناول المسائل المعروضة بأعيانهاء > لا يحيدون عنها قيد شعرة» غير 
نهم کانوا بختلغون آحیاتاً في طرائق تنفیا۔ الحکم ولو کان صریحاًء بہا لا یفژت 
مقصد النص» آو يفضي إلى المآل الممنوع الذي يتنافى ومراد الشارع» إبان التطبيق. 

هذاء ولم بُؤثر عن المخلفاء الراشدين أن أحدهم كان يجتهد بالرأي متفردا بل 
كان لأبي بكر ملي مجلس شوراه من كبار علماء الصحابة» وكذلك كان لعمر طي 
نوعان من الشورى: عامة وخاصة: 


آما الشورى العامة» فكانت في الأمور الخطيرة الشأن التي تتعأّق بالمصلسة 


)۱( وليس هذا من باب الحكم بالهوى» كما يظن بعضهم؛ لأن هذا محرم» لقوله بي : «لا يُوْيِنّْ أحدكم 

حتی یکون راه تبعاً لہا جِْتٌ به» [ أ خر جه الخطيب البغدادي في «تاريخه»: »)۳٦4 /٤(‏ والبغوي في 

«شرح السنة»: ٠١٤‏ وابن أبي عاصم في «السنة»: ۱١‏ من حديث ابن عمرو بن العاص وي]. 

سيأتي بيان ذلك» فيما رواه ميمون بن مهران عن منهج الخلفاء الراشدين في الاجتهاد في تطبيق 

المبادئ والأحكام على المسائل المعروضة» سياسة أو قضاءٌ لا يعرفون غير «الشوری» سبيلاً إلى 

الاجتهاد في الاستبباط أو التطبيق › ولم يثبت أن أحداً منهم کان يصدر عن الرآي باجتهاده منفرداً. 

() وفي هذا المعنى يمول الشيخ أبو زهرة: «كان أبو بكر ينفذ الحكم إن كان صريحاًء ويأخذ الرأي في 
طريقة تنفيذه» من غير تلؤن في أمر الله» ونهيه» ثم بأخذ الرأي فيما لم يكن فيه نص» مجلد مؤتمر 
البحوث اللإسلامية الثالٹ ص۱۹٤.‏ 


(Y) 


Ëمڪخلاو خصائص التشريع الإسلامي في السياسة‎ Af 


العليا للدولة» كإرساء مبداً عام تسير على مقتضاه سياسة الحكم» من مثلل تقسيم 
آراضي العراق» فقد كانت الشورى منعقدة بين عمر الخليفة من جهة» والمجاهدين 
الفاتحين من جهة أخرى» يطالبون بتقسيمها فيما بينهم» قسمة ملك وظل النقاش 
محتدماً بينهما قرابة ثلاثة أيام» ثم انتهى بالاتفاق على رأي عمر الذي استند فيه إلى 


(۳) 
.  سصوصب‎ 


وعلى هذاء فلا تصلح هذه الواقعة سابقة يحتح بها من ذهب إلى أن «الشوری» 
ليست ملزمة للحاكم انتهاءًء وأن له أن ينفرد برأيه؛ لأن هذا الضرب من الشورى فيما 
فيه نص» فكانت نوعاً من الاجتهاد بالرأي في تفسير النص» وقد علمت أن مجال 
الشورى فيما لا نص فيه» كما قذمناء لذا كانت خارجة عن محل النزاع. 

على آن عمر وي لم ينفرد بريه في هذه المسألة كما قذمناء بل ظل يحاور 
أصحابه حتى انتهوا إلى رأيه. 

هذا» وکان آهل الشورى العامة هم أهل المدينة جميعاًء قد أشركهم عمر طبه في 
تدبير سياسة الحكم. 

ب ۔ اما الشورى الخاصة» فكانت في شؤون التشريع الدقيقة التي تتطلب فضل 
اختصاص وعلم» ولذا كان هلها من كبار علماء الصحابة وفقهائهم المشهود لهم 
بِسَحَةَ الأفق› ودقة النظر» وعمق الفقه في الدين» فاختصهم عمر بمجلس شوراه 
ومنعهم من مغادرة المدينة» ومنهم زيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» وعلي بن 
بي طائب”. ۰ 


وفي رواية ميمون بن مهران التي ساقها الإمام ابن القيم» توضيح لسنة الخلفاء 


ا 


(1) ودليلهم في هذا قوله تعالى: فإواطموا تما يمم ن سیو أن له مسر . . .الآية [الأنفال: .]٤١‏ ولا 
مجال هنا لبحث هذه المسألة بالتفصيل. 

(۲) مھا قوله تعالی: فیا اء نه عل رولو من آهل رى . . . . الآية [الحشر: ۷]. والواقع أن اجتهاده 
اعتضد أيضاً بالمصلحة العامة للدولة على ما يؤخذ من مضمون الحوار الذي دار بينهما. 

(۳) المؤتمر.الثالث لمجمع البحوث قي الأزهر ص۱۹٤‏ - ›٤١١‏ بحث للشيخ آبي زهرة في الشورى. 


قواعد الخكم في التشريع الإسلامي TA‏ 


الراشدين في التزامهم مبداً الشورى» وما تفضي إليه من رأي متفق عليه؛ إذ لم يثبت 
أن الخلفاء قد خالفوا عن مقتضاه» حيث يقول: «كان أبو بكر الصديق إذا وردت عليه 
قضية» نظر في کتاب الله تعالی» فان وجد فيه ما يقضي به» قضی به» وإن لم يجد في 
كتاب الله» نظر في سنة رسول الله ية فإن وجد فيها ما يقضي به» قضى به» فإن أعياه 
ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله ية قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم» 
فيقولون: قضى فيه بكذا وكذاء فإن لم يجد سنة سَها النبي بيه جمع رؤساء الناس» 
فإذا اجتمع رأیهم على شيء» قضی به" ». 

«وكان عمر يفعل ذلك» فإن أعياه أن يجد في الكتاب والسنة» سأل: هل كان 
آبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاء» قضى به» وإلا جمع علماء الناس» 


(۲) 


واستشارهم؛ فإذا اجتمع ربمم على شي قضى به) 


مهب القائلين بجواز أي يخالف رئيس الدولة المجتهب ما اتتهھ“ إليه الشوری ‏ ىن 


رأي في مسالة مجتهد فيها 


لحل هؤلاء اعتمدوا رأي الإمام ابن تيمية» حيث يقول: «وإن كان أمراً قد تنازع 
فيه المسلمون› فيخي أن 2 یستخرج من کل منهم رأیه› ووحجه رأيه» فأي الآراء شه 
بکتاب الله» وس رسوله»› عمل به» کما فال الله تعالی : قان قرعم في س ودود لل 


2 ے2 ر ر ر واه 


او والرسول إن كم ومنو بال ووم الاخ كيك ي وأَحسن تاولا [الساء: .]٠۹‏ 

ويتجه على هذا الري› اتا لا ننازع في وجوب اتباع الرأي الذي يستند إلى نص 
من كتاب أو سنة أو إجماع» بالنسبة للحاكم والمحكوم على السواء» حتى إذا كان 
النص محتملاًء اختار الرئيس أحد البدائل مما هو أشبه بالحق» وأدعى إلى تحقيق 
المصلحة في اجتهاده» إن كان من أهله. 


.)٦۲ /١( «أعلام الموقعين؛:‎ )1( 

(۲) المرجع السابق. 
ومن الدلائل على التزام عمر مبداً الشورى - وهو الذي طبع الله الحق على لسانه وقلبه ۔ الوقائع 
التاريخية» من مثل استشارته المهاجرين والأنصار إبان خروجه إلى الشام» ودنوه منها» حيث انتشر 
فيها الوباء» فاختلفوا في مر الدخول. «الخلافة» محمد رشيد رضا ص"". 


۳A٦‏ خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والخكم 


أما إذا لم يكن ثمة نص خاص بالمسألة المعروضة»ء فالاجتهاد بالرأي واجتٌ 
كغائيّ بالنسبة للمجتهدين جميعاًء وليس أحدهم بأفضل رأياً من الآخر إلا بما يدلي به 
من قوة دليل»ء فإن ظهر الدليل الأقوى كان الترجيح بقوة البرهان» كما قدّمناء وإن لم 
يظهر› فإِنا نرى أن يعرض الأمر على هيئة قضائية أو غير ها من أولي الشأن والبصر 
الدقيق في موضوع المسألة إذا حصل نزاع بين المجلس والساطة الحاكمةء وإلا أخذ 
برآي الكثرة؛ لأّنها حجة» كما ّنا 

قد يكون مستند الرآي القائل بآن لرئيس الدولة أن يتفرّد برأيه» ويخالف مجلس 
الشورى» دون دليل وقوة برهان» ما ورد من تفسير الإمام الطبري» لقوله تعالى : 
#وساورهم ف 1 ذا عت فوك عل ا 4 آل عمران: ]٠١۹‏ بالنسبة إلى الرسرل بل : 

ونورد فيما يلي ما قرّره بعض المفسرين» من مثل الإمام الطبري» في «تفسيره» 
لقوله تعالی: «وساورھم فی آل ذا عنمت وگل ل أو لآل عمران: ]٠١۹‏ إذ قد بكون 
مستنداً للرأي القائل بن الرسول بي غير ملزم بما انتهى إليه رأي أصحابه» نتيجة 
لشوراهم» بل هو مخير حتی إدا رجح ريا للأقليةء أو ارتأى ب رأياء کان له الحق 
في المضي فيهء غير معرج على رآي الإجماع أو الأغلبية من المستشارين» وإذا كان 
هذا للرسول يي فكذلك الأمر بالنسية إلى الحكام من بعده» حيث يقول ما نصّه: «فإذا 
صح عزمك» بتشبيتنا إيّاك. وتسديدنا لك» فيما نابك أو حزبك من آمر دينك» ودنياك» 
فامض لما أمرناك به» وافق ذلك اراء أصحابك» وما أشاروا به عليك. آو خالفهاء 
وتو گل فيما تاأتي من آمورك وتدع وتحاول أو تزاول على ربك» فثق به في کل ذلك» 
وارض بقضائه في جمیعه» دون آراء سائر حَلَقّه» ومعونتهہ»'. 

وجه على هذا التفسير الذي يعبر عن وجهة نظر خاصة بالإمام الطبري» آنه مع 
التسليم بأن الرسول ية لم يكن ملزماً بما تنتهي إليه استشارة أصحابه من آراى لا 
يسري هذا الحكم إلى خلفائه آو الحكام من بعده» لسبب بسيط» هو أن الرسول عل 
مؤيد بالوحي» تسديداً وتصويباًء وليس كذلك الحكام من بعده! 


.)۲٠١_ ۲٤۹ /٤( «تفسیر الطبري»:‎ )1( 


واد الخڪم ي شرع الاي ےد کو ب ۷ 


وأيضاًء إن القول بعدم وجوب الأخذ بثمرة الشورىء يفضي إلى أن يصبح هذا 
المبدأً العظيم شكليًا صوريًا؛ إذ العبرة بالخواتيم والثمرات. هذا شيء. 

وشيء آخر» هو أن هذا الرأي كان سبباً في اراح الحكام لمبدأً الشورى جملة» 
وفتح باب الاستبداد في الحكم» والتفرد بالرآي على مصراعيه» وهو أمر خطير يضادٌ 
المقصد الأساسي من التشريع الإسلامي كله فيجب سد الذريعة إلى ذلك حتماً. 

ولذا نرى ابن عطية ‏ وقد أدرك خطورة هذا المبدأً - يقول: «والشورى من قواعد 
الشريعةء وعزائم الأحكام» من لا يستشير أهل العلم والدين» فعزله واجبٌ» هذا مما 
لا خلاف فه» وقد مدح الله المؤمنين بقوله: # مره شوری ست 4 [الشورى : PerrA‏ 

وإذا كانت الشورى من عزائم الأحكام» فالأخذ بثمراتها من عزائم الأحكام 
أيضاً» لما تقزر في الشرع من أن الوسيلة تأخذ حكم غايتهاء وإلا كان التناقض بين 
الوسيلة والغاية. ومن الكتّاب المخدثين من أكد سوء مصير القول بالجواز أو الندب 
للأخذ بالشورى» ابتداءٌ وانتهاء» بالنسبة لسياسة الحكم» حيث يقول: «إن من العلماء 
- سامحهم الله - من قال: إن الأمر بالتشاور للندب لا للوجوب» ومنهم من قال: إنه 
للوجوب» ولكن لا يجب على المستشير أن يتبع رأي مستشاريه» وفي ظل هذه 
العأريلات. هدم الشورى كثيرٌ من الخلفاء» واستخدموا سلطانهم المطلق فيما 
بریدون»" ذلك هر المآل الممنوع الذي يضاذ مبادئ سياسة الحكم في الاإسلام. 

وأما قول بعض المخدّثين : «ومتى أجمعوا على رأي» ترجح عندهم رآي» عن 
طريتق الأغلبية» أو عن طريق قوة البرهان» أخذ به وتقيد»" مما يومئ إلى أنه يصح 
مخالفة الأغلبيةء فليس هذا الفهم مما قصده الكاتب» وإنما قصد ما بيّناه سابقاًء من 
أن رئيس الدولة أو أحد أعضاء مجلس الشورى» قد يأتي برآي مخالف لسائرهم» 
ولكنه مدعم بدليل قوي» من الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ إذ لا برهان أقوى مما 
(1) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : .)۳۸١ /٠(‏ [ط . الرسالة]. 
(۲) «السياسة الشرعية» للشیخ عبد الوهاب خلاف ص۲۹. 
(۳) «الإسلام عقيدة وشريعة» للشيخ شلتوت ص*۷". 


TAA‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


يستمد من هذه الأصول» فإنه يجب الأخذ به» ولا يصار إلى الأغلبية التي لا تستند 
إلى مثل هذا البرهان» وهذا في الحقيقة وجه من وجوه الشورى في تفسير النص» 
فيما ورد فيه نص قد خفي على بعضهم» ولیس هذا من محل النزاع» كما بينا. 

ويتجه على من ذهب إلى أن «الأغلبية» ليست بحجة لقوله تعالى : إن ثي أا 
من ف رض يضلوك عن سل اه إن يعون إل أل ون هم إلا رسود االانعام: 
١‏ أن هذا ليس في التكاليف الشرعيةء بل في الدراسات الكونية؛ إذ قد يضل 
أكثر الناس عن حقائق الكون» ومن ثم لا يصلون إلى معرفة الله تعالى عن طريقهاء 
فيظل هؤلاء في ضلالهم يعمهون. 

يُرشدك إلى هذا أن الظنَّ لا يُغني من الحق شيئاً في العقائدء أو في الحقائق 
الكونية الثابتة» وسننها المطردة» وأما الظن في التكاليف الشرعية فهو حجَة إجماعاًء 
ولیس خرصا مهيا عنه. 

فهذا النص القرآني يوجب معرفة الله تعالى بالعقل»ء وذلك بتحريره من أغلال 
التبعية والتقليد بالجزي على سنة الآباء والجماعات التي لم يُكتب لها حَظ من 
الإدراك» بتعطیلها هب الله فیھا اوو کات بارهم لا لوت سيا ولا ھدود 
[المائدة: ]٠٠١‏ وتا ودا ١اباتا‏ عل َة ونا ع ءاترهم دون [الزخرف: ۲۲]. 

وهذا - كما ترى - لا علاقة له على الإطلاق بمبداً الأغلبية في الشورى»ء ذلك 
المبدأ الذي نهضت بحجُيته في التكاليف الشرعية أدلةٌ صريحة» كما أسلفنا. 

ويتّجه على من احتج على مبداً حق الرئيس الأعلى في الدولة أن ينفرد برأيه 
مخالفاً مجلس الشورى› أو مناقضاً لرأیھہ بما کان من أبي بكر ا تله حین تفرد برأيه 
في مسألة قتال ماعن الزكاة» وخالف سائرّ الصحابة» ومنهم مستشاره الخاص عمر بن 
الخطاب» يتجه على هذا ما يلي : 
أولاً: أنه لم يثبت أن أبا بكر ليه قد انفرد برأيه» بل استشار الصحابةًء وتبادل معهم 


(1) راجع في هذا النظر: الشيخ أبو زهرة في بحثه المقدم إلى مؤتمر البحوث› المجلد الثالٿث ص1۹٤‏ وما 
يليها. 


قواعد الخكم في التشريع الإسلامي ۴۸۹ 


وجهات النظر» ومنهم عمر صو ااه ومحاوره معه معروف إلى أن انتهى عمر إلى 
رآي الصديق› وشرح الله صدره به. 
ثانياً: لا تعني الاستشارة دائماً التنازل عن الرأي الشخصي الذي يستند إلى سابق 
خبرة» أو دليل قوي» أو حسن تقدير للموقف» فأبو بكر الصديق ذو خبرة 
واسعة بأوضاع القبائل ونفسياتها» وأدوائهاء وما ينج في معالجتها من وسائل» 
ولذا اقتنع الصحابة بوجهةٍ نظره بعد آن بسط لهم دلائل نهضت بتأييدهاء وعلی 
هذا فلا يقال : إنه تفرد برأيه تححماً ولكن يقال: إنه عرض الأمر على 
آصحا به واستشارهم» ثم حاورهم وأقنعهم بوجهة نظره. 
: إن صنيع أبي بكر هذا على فرض تفردِه برأيه» وأنه عجز عن إقناع مستشاريه 
- وهو خلاف الواقع التاريخي - لا يعدو أن يكون سابقة تاريخية» وهذه لا 
تصلح قاعدةً دستورية أساسيةً عامة في سياسة الحكم بحيث لا يجوز تحَظيها أو 
مخالفتها ؛ لأن القواعد الأساسية لا بذ أن ينهض بها أدلة من الكتاب أو السنة 
أو الإجماع» وبرجوعنا إلى القرآن الكريم رأيناه يقزر عكس ذلك تماماً؛ إذ 
يُرسي قاعدة الشورى» ويجعلها شأناً خحاصًا للمؤمنين حاكمين ومحكومين»› 
كالصلاة والزكاة» بل لقد أمر الرسول بي بالشورى» مع كونه مويّداً بالوحي» 
ليرسي قاعدة عامة تلتزم بها الأجيال المقبلة ولا سيما في شؤون السياسة 
والحكم» لعظيم خطرهاء وعمل الصحابي ليس حجَة يقوى على معارضة 
الكتاب أو السنة. 
هذا على فرض تفرده برآيه» والواقع آن هذا لم يصدر من آبي بكر طله» بل 
رأيناه قد اتخذ سنة في السياسة» والحكم» والقضاءء تلك التي بيّنها ميمون بن مهران» 
فیما رویناه آنفاً. 
رابعاً: وأيضاً أن هذه السابقة التاريخية - على فرض وقوعها - فحمادى ما يقال فيها: 
إنها اقتضتها ظروف الدولة في عهدها الأول» وما يستلزم ترسيخ كيانها من 
سرعة العمل والإنجاز» فهي واقعة حال»ء لا تعمء والآن وقد نغْيّرت الظروف 


۳۹۰ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


التي تعيشها الدولة المعاصرة» وتعقدت حياتها نعيجة للتَقدّم العلمي 
والحضاري» فقد غدا من غير المعقول ولا المقبول أن يتفرد رئيس الدولة أو 
الجهاز الحاكم بالرأي في جميع شؤون الدولة» من سياسية واقتصادية 
واجتماعية» وعسكرية» وتشريعية؛ لأن هذا من المحال» لما يقتضي ذلك من 
تخصَصاتِ في هذه الشؤون للتمكن من تسييرهاء وتدبيرها على الوجه الأكمل» 
فضلاً عن أن يقال باشتراط أن يكون الرئيس قادراً على تكوين رأي خاص ينفرد 
به في كل شأ من هذه الشؤون» وإلا وجب عليه أن يستقيل؛ لأن مثل هذا 
الشرط يفترض في رئيس الدولة أن يكون ذأ خبرة واسعة متخصصة وموسوعية 
في جميع نواحي الحياة» وهو ما يخرج عن الطاقة البشرية فيما نرى»ء ولا سيما 
في هذا العصر الذي يتسم بالتخصص العلمي الدقيق”. 
على أن الشروط التي اشترطها الفقهاء في هذا الصددء معظمها اجتهاديةء ونرى 
ن شروط انتخاب رئيس الدولة - في عصرنا هذا - يجب أن تحدد في ضوء ظروفنا 
وأوضاعنا الراهنة» وإلا كانت شروطاً خيالية» لا تحقق الحكمة من وظائف الرئاسة 
العليا في الدولة» بل ربما تكون ضدًا عليهاء والقاعدة العامة في الشروط أن تكون 
على نحو يحقق حكمة مشروطاتهاء ولذا كان الشرط المنافي لحكمة المشروط ساقط 
الاعتبار. 
على أن «الواقع التاريخي» ا يصلح ۔ مبدتيًا _ أن یکول مصدراً للتشريع السياسي ؛ 
لان العبرة بمبادئه» وقيمه ومقاصده» والوقائم التاريخية فد لا تكون تعبيراً أميناً عن 
تلك المبادئ» بل قد تكون انحرافاً عنها» وفي هذا رذ على المستشرقين الذين يتخذون 
من التاريخ السياسي حجة في الحكم على التشريع السياسي الإسلامي» وهو انحراف 
في المنهج العلمي في البحث»› كانحراف الواقع التاريخي عن المبداً إذا وقع» سواء 


پسواء. 


(1) هذا ما اشترطه بعض أساتذة التاريخ في رئيس الدولة» وهذا من قبيل التكليف بالمحال فى عصرنا 
هدا . «الرسلام والخلافة! ص'٤٥‏ وما بعدها. 


قواعد الجكم في التشريع الإسلامي ۳۹1 


سادساً: اعتمد بعض الباحثين المعاصرين فى ذهابه إلى إعطاء رئيس الدولة الح في 
التفرد بالرأي» ومخالفة مجلس الشورى»ء بل ومناقضة سائر مستشاريه» اعتمد 
في ذلك على ١ت‏ شتراط توافر عنصر الاجتهاد في رئيس الدولة» غير أن توافر 
عنصر «الاجتهاد) ليس شرطا متفقاً عليه بين فقهاء السياسة المسلمين» بالنسبة 
لرئيس الدولة» فذهب بعضهم إلى أنه شرط كمال» لا شرط صحة للتولية؛ إذ 
يجوز أن يکون غير مجتهد متى كان صالحاً لخير التشريع» بان کان مُتخْصصاً في 
الفنون العسكرية» أو العلوم السياسيةء أو الاقتصادية أو غير ذلك من الشؤون» 
وفي هذه الحال لا يتصور أن ينفرد برأيه فيما لا اختصاص له فيه» ولا خبرة› 
ولو فرض أنه خالف آهل الشأن والخبرة والاختصاص› ولم يقنع أحداً بوجهة 
نظره فيما اتخذه من رأي» كان متحكماًء» أو حاكماً بالهوى والارتجال» وهذا 
لا يقره الإسلام بحال» لما قدمنا من أنه افتثات على حَق اله في التشريع ؛ لقوله 
تعالی : إن آلحک إل و ايوسف: °[ ولقوله ية : «لا بُومِن أحَذْكمْ حسّى 
يَكونٌ هواه تَبَعاً لما جعت به»» على أن مثل هذا التفرد لا يقره العقل فضلاً 
عن الشرع. 


وفي هذا رذ كافي على المستشرقين الذين يزعمون أن الحاكم المسلم مُستبد مُطلق. 


سابعاً: قامت على أساس واقعية التشريع السياسي الإسلامي مبادئ السياسة الشرعية 
التي مؤداها - كما يقول الإمام الماوردي - مراعاة حكم الوقت وظروفه» وهذا 
يقتضي َمَهَمَ الشريعة وقواعدها ومقاصدها في ضوء الظروف والأحوال التي 
يجري تطبيقها فيها. 


)١(‏ راجع الحجج التي رددنا على بعضهاء فيما يتعلّق بمسألة رئيس الدولة في التفرد بالرأي» في كتابه 
لإسلام والخلافة» للدكتور الخربوطلي ص١٤.‏ ) 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في «تأاريخه»: (۳۹۹/6)» والبغوي في «شرح السنة): ٤٠١٠ء‏ وابن 
أبي عاصم في «السنة»: 1١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا 

(۳) المرجع السابق. 


۳4۲ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والكم 


على أنه في حال غيبة النصوص» على رئيس الدولة أن يتخذ موقفاً يتسق وما 
نقتضيه ظروف الوقت بما لا ينافي الشريعة في نص آمر» أو مقصد شرعي» أو قاعدة 
عامة» وهذه الظروف قد تكون عسكرية أو حربية مع عَدو مُتربص» لذا كان الأصلح 
في مثل هذه الظروف غير المجتهد في الفقه والاستنباطء بل الخبير بقن الحرب» وهذا 
هو «رجل الوقت» الذي آشار إليه الإمام الماوردي› «من الصلاحية» التي تشترط في 
رئيس الدولة في ظل الظروف التي يتولى الحكم فيها" ٠"‏ فأين شرط الاجتهاد التشريعي 
في مثل هذه الحال» وضرورة توافره» وما الغاية من اشتراطه إذا توافرت الصلاحية 
التامة فيمن يتولى الحكم في ظل ظروف الوقت؟ 

التشريع السياسي الإسلامي واقعي» وليس نظريًا مجرداًء بل ينزل إلى الواقع 
المعيش. بظروفه وملابساته تحقيقاً للمصالح العليا لِلدين والدولة”". 

وهذا المعنى آشار إليه الماوردي ذ في إيجابه على رئيس الدولة مراعاة «حكم 
الوقت» أي تَمَهُّم الشريعة وتطبيقها في ظل الظروف القائمة التي يجري فيها هذا 
التطبيق. 

إذن شروط الرئيس الأعلى للدولة اجتهادية» وقصارى القول فيها أنها يجب أن 
تستمدٌ مما تمليه المصلحة العامة في كل وقت أو عصر على حدة» بظروفه وملابساتهء 
وهي جد متغايرة» مما يقطع بأن «الاجتهاد» ليس شرطاً لازماً بالنسبة لرئيس الدولة 
على ما ذهب إليه بعض الباحثين» وبنوا على ذلك الحق لرئيس الدولة في التفرد بالرأي 
بحکم کونه مجتهداً. 

هذاء وقد تفتقر الدولة في ظروف السلم» صلاحية وكفاءة ممتازة في السياسة أو 
الاقتصاد» فوجب مراعاة ذلك فيمن يّولى تدبير شؤون الدولة» على عكس ما تقتضيه 
ظروف الحرب. 


)1( «الأحكام السلطانية» للماوردي ص٩9‏ » و«قوانين الوزارة وسياسة الملك» للإمام الماوردي» تحقيق 
ودراسة: الدكتور رضوان السيد. 


. المرجع السابنق ص‎ (CY) 


قواعد الخكم في التشريع الإسلامي ۳4 


كل مبدأ في التشريع السياسي كان يلتزم به بمقتضى الوازغ الجينو. يجب أن يجهل 


ملزما بمقتضو النظام الدنيوو. إذا رق وازع لين أو صحف 


الأصل في هذا التشريع أن يكون الامتثال فيه طوعيًا» بوازع الدين أولاء وهذا هو 
دور العقيدة التي يقوم على أساسهاء غير أن الإسلام يفترض وقوع التهاون والمخالفة› 
أو عدم الالتزام» متابعة للهوى» فأوجب الشرع - تأييداً لأحكامه ومبادئه - الالتزام 
بوازع السلطة؛ إذ لا يجوز التهاون في إقامة الشرع والنظام في الدولة» تحقيقاً 
للمصالح العامة» ولذا تسلبُ أمانة التكليف التي قلدها المُكلّف» لينهض بأدائها طوعا 
وامتثالاًء في كافْة المواقع التي أساء التصرف فيهاء حفاظاً على حى الشّرع» ويلزم به 
إلزاما إذا لم يقم به اختياراًء وهذا هو ما أشرنا إليه آنفاً في وظيفة الدولة» کما یراھا 
الإمام ابن خلدون وغيره في قرله: «حمل الناس على مقتضى النظر الشرعي» وفي قول 
الإمام الماوردي في تعريفها: «إقامة الذين» وسياسة الدنيا واللإقامة تجب بادئ الأمر 
طوعاً» وعلى أساس من خِيَرةٍ المكلّف ابتلاءًء حتى إذا تقاعس» وجب أن يقام جبراً 
عن المكلفين» تحقيقاً لمصالحهم العامة التي قد يتهاونون في أدائها اختياراًء ولقول ٠‏ 
عثمان ول : «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»'. 

فكل من العدل أو المصلحة العامة واجب إقامته في الدولة على كل حال» ولا 
يترك لإرادات الناس واختيارهم. 

وتأسيساً على هذاء فإن «مبداً الشورى» كان الخلفاء الراشدون يلتزمون بمقتضاه 
ابتداءٌ وانتهاء بوازع الدّين» تحرياً لما هو الحق عند الله تعالى» إن في السياسة 
والحكم» أو القضاءء أو الإدارة» أو في كل ما يتعلق بالمصلحة العامة بوجه عام» 
ولم يكن منهم اجتهاد فردي في هذه الشؤون العامة» لخطورتهاء وبالغ آثارهاء لذا 
كانوا يتحرون آراء العلماء وأهل الاختصاص من الصحابةء ليحيطوا بالمسألة المعروفة 
من جميع جوانبهاء ويتبينوا وجه الح فيهاء كل ذلك كان بوازع الدّين» حتّى إذا 


(1) اخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد!: «<(11A۸/1)‏ وراجع بحث «المؤیدات» فی کتابا «الفقه المقأرن). 


¢ ۳4 حصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځڪم 


صحف وكان التجانف إلى التفرد بالرأي» أو الاستبداد في الحكم» وجب أن يقام 
هذا المبدأء ويلزم العمل بمقتضاه عن طريق التنظيم الآمر» تحقيقاً لمقصد الشرع في 
المصلحة والعدل» وذلك بتشكيل مجلس الشورى» وتكوين الهيئات المتخصصة فيه 
ووجوب التقيد بالشورى في التدبير السياسي» ابتداءً وانتهاء وإقامة هيئة قضائية عليا 
بوجه خاص تشرف على مدى شرعية الأحكام الصادرة تشريعاً اجتهاديًاء أو تطبيقا 
عمليًا؛ لأن هذا يندرج في مضمون مبداً التعاون على البر» ومدلول مبداً الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء > وإن لم ينص عليه تفصيًا وبوجه خاص. 


فلسفة التشريع السياسو الإسلامو في ساس الشوري. بما هي طرب من الإجتهاد 


بالرآي الجماعي في شووت | السياسة والحكم بوج بخارص: 


لا جرم أن الإسلام إذ يجعل «العقل» مقصداً أساسبًا من مقاصده. أو ۔ كما 
يقول الأصوليون - من الضروريات الخمسة التي يعتبر تحقيقها وتنميتها والمحافظة 
عليها في أعلى مراتب الطلب والتكليف» إنما يرشد إلى اعتداده بالقيمة الذاتية للفكر 
ال نساني. 

وحين نذكر «العقل» إنما نقصد «العقل الإنساني العام» لا عقل إنسان بعينه. 

واعتداد الإسلام بالقيمة الذاتية للفكر الإنساني في التشريع» أمر تقتضيه طبائع 
الأشياءء من قبل أن التشريع - أي تشريع - بما هو مفاهيم كليةء وأحكام» وقواعد 
عامة» تستشرف مقاصد ومصالح إنسانية» مادية ومعنوية» يعبر عنها أحياناً بالحاجات 
والمطالب» أقول: التشريع بما هو بهذه المثابةء فإن مما يتسق وطبيعته أن يكون 
للعنصر العقلي دور في تفهمه» وإدراك كلياته» ليتمكن من اشتقاق النظر التي تحقق 
تلك المفاهيم (ما صدقات) وأوضاعاً قائمة» في إطار ما تقتضيه تلك الكليات» وإلا 
فإن هذه الكليات من حيث ذاتها لا تحقق لها في الخارج» إلا عن طريق تلك النظم 
التي استنبطها العقل»ء تطبيقاً لهاء والتشريع السياسي الإسلامي يقوم - في معظمه - على 


قواجد الحكم في التشريع الإسلامي ۳4٥‏ 


هذا» وقد يكون العنصر العقلي المتخصص ذا دور هام في استخلاص مفاهيم 
اكلية معنوية» من أَدلّة خاصة أو من استقراء الجزئيات التي يجمعها مفهوم معنوي عام» 
باعتباره مَبْنّى من مباني العدلء تنهض به تلك الجزئيات» مما يفيد القطع واليقين› 
والحجة في بناء الأحكام الفرعية للوقائع المتجددة» ووجوب العمل بهاء وهذا من 
أخطر ما يتصور للعقل من دور في الاجتهاد التشريعي الأصولي» وهو ما أشار إليه 
الإمام الشاطبي» حيث يقول: إن المجتهد إذا استقرى معتى عامًا من أدلة خحاصة» 
واطرد له ذلك المعنى» لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خحاص على خصوص نازلة تطرأء 
بل يحكم عليها بالدخول تحت عموم المعنى المستقرى من غير اعتبار بقياس أو غيره؛ 
إذ صار المستقرى من عموم المعنى» كالمنصوص بصيخة عامة» فكيف يحتاج إلى 
صيغة خاصة بمطلوبه؟»'. 


على أن هذه المهمة الكبرى التي يضطاع بها العنصر العقلي تقتضيها طبيعة التشريع 
من حيث ذاته» ولذا رأينا فقهاء القانون أيضاً يشيرون إليها في بحوئهمء ويطلقون عليها 
«قياس القواعد» أو «القياس العام» وقد وَصحَها بعضهم حيث يقول: «وليست عملية 
القياس هبّْنة في سائر الأحوال»ء بل إنها تختلف عسراً أو يُسراً باختلاف النتيجة 
المقصودة منهاء فهي يسيرة في حال القياس على نص بعينه... ولكن عملية القياس 
تكون عسيرةً إذا ما ابتغى بها استخلاص «الفكرة العامة» من النصوص القائمةء 
لتكون أساساً «لنظرية عامة» تندرج تحتها كل الروابط القانونية المماثلة لتلك التي 
نظمها المشرع» ففي هذه الحالة لا يقاس على نص واحد» وإنما على مجموعة 
النصوص الراردة بشأن نظام قانوني معين» لتطبيق الأحكام الواردة بها على كل 
المراكز القانونية التي يمكن أن تنطوي تحت هذا النظام» إلى أن يقول: «وأخيراً يزداد 
الاستنتاج تعقيدأء إذا أراد الشارح - ويقصد به الفقيه المجتهد - أن ينفذ إلى ما وراء 


.)١١٤ /۲( «الموافقات):‎ (0 


(1) «مبادئ العلوم القانونية» للدكترر محمد علي عرفة ص٦۱۹‏ - 1۹۷ وراجع كتابنا: «أصول التشريع 
الإسلامی» ص ۳۰۰۔١١۳‏ الهامش. 


۳۹٦‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


النصوص القائونية من «الأفكار الأساسية» التي قامت على أساسهاء بغية الكشف عن 
«المبادئ أالعأمة) التي تهيمن على کل نظام فانوني. 

وهذا ما قرره الإمام الشاطبى منڏ قرون» وعلى نحو ادق وأعمق› کما رأیت. 

ومن هنا كانت صلة العقل الإنساني بالتشريع الإلهي صلة عضوية وثقى لا تنفصم› 
أمعقولية هذا التشريع› ومنطقة آحکامه ومقاصده. 

ولعل هذا هو السرٌ في آنه سبحانه قد جعل الإسلام آخر الرسالات» من اعتداده 
بالعقل الإنساني الذي جعل له دوراً هامًا في التصرف في مقررات الوحي» تفهماً 
وتطبيقاً إلى يوم القيامة» لانقطاع الوحي» وهذا المعنى هو ما أشار إليه الإمام 
الشاطبي› من کون المجتهد بمنزلة الشارع؛ لأنه يحمل بين جنبيه معاني النبوة» وان لم 
یکن ن" ردهي آنه لا يحمل تلك المعاني إلا بما أوتي من عقلء وقوة منطق› 
وطاقات فكرية لا حدود لها على التفهم والتدبير» لتو جيه الحياة الانسانية» و تحديد 


مسارها» على ضوء من مقررات الوحى. 


وهذا هو المعنى الذي أشار إليه الإمام الغزالي في كتابه «المستصفى»» مبيناً التلازم 
بين التشريع الإلهي والعقل الإنساني» حيث يقول: «وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل 
والسمع » واصطحب فيه الرأي والشرع» وعلم أصول الفقه من هذا القبيل» فإنه يأخذ من 
صفو الشرع والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرف بمحض العقول» بحيث لا يتلقاه الشرع 
بالقبول» ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد»*" 
وهذا تبيين لطبيعة الاجتهاد على مناهج علمية أصولية. 

وهذا المعنى أكده الإمام الشوكاني أيضاً بقوله: «واجتهاد الرأي» كما يكون 


)۸۹ /٤( راجع المقالات العشرة الأولى في مقدمة كتاب : «الموافقات في أصول الشريعة»» وراجع‎ )١( 
وما يليها» المرجع السابق» حيث اعتبر المجتهد شارعاًء لكونه يتصرف في الشرع ومقرراته» تفكيراً‎ 
واستنتاجاً» وتطبيقاً.‎ 


(Y)‏ «المستصفى» ارمام الغزالي : )۳/1( مطبحة مصطفی محمد. سئة ا ١۵‏ هء سنة ۷م 
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باستخراج الدليل من الكتاب والسنة» يكون.. بالتمسك بالمصالح› أو التمساكف 
بالاحتياط أي: فما لا نص فيه. 

فالفكر الإنساني إذن قد اعتد الإسلام بقيمته الذاتية من حيث هو أداة لوصل الدين 
بالحياة؛ إذ التشريع لا يعمل في فراغ فكري» أو تفلسف نظري مجرد. 

وهذا الفهم العميق لطبيعة الاجتهاد بالرأي هو ما تق تقتضيه طبيعة التشريع نفسه» 


فهما إذن صنوان متلازمان» لما ان العدل با لا جتهاد يحرف» ويه يتحقق ". 


الإسلام يعت بطاقات الغكر الإنساني المتججاجة. ولكنه - في الوقت نفس - يفترمن 


فيها الخطاً والجواب: 


على أن الإسلام إِدْ يعد بطاقات الفكر الإنساني المتجددة على مر الزمن» يفترض 
فيها الخطاً والصواب» ولكنه ‏ مع ذلك يطلب إليه أن ينشد الاقتراب من الحق 
والصواب› كملا باعتماده على منطق الوحى› تسدیدا وهر المعنى الذي آشار إليه 
الإمام الغزالي فيما أسلقنا. 

على أن نشدان الحقّ والصواب من قبل المجتهد رهن ببذل أقصى المستطاع في 
إقامة الأدلة» واستنباطهاء ودراسة موضوع البحث» وتحليله» وتبين الظروف القائمة» 
وأثرها على التطبيق» كل ذلك مما يتطلب جهداً عقليًا واصباًء مطلوباً من المجتهد أن 
يبذله حتى يشعر من نفسه العجز عن المزيد» ثم هو مأجور على ذلك» سواء صاب 
الحق أم أخطأً؛ لآن هذا هو حد السّعة» حتى إذا أصاب فله أجران: أجر الاصابةء 
وأجر بذل الجهد العقلى فى الاستدلالء وأما إذا أخطأء فإن له أجراً أيضاً على ما 
بذل من أقصى الرسع في النظر والاستدلال. 

فال سلام إدن حين يعترف بقصور الطاقة الفكرية عن إدراك الكمال» لكنه مع ذلك 
(1) «إرشاد الفحول» ص۲*۲. 

ويقصد به «سد الذرائع» او فتحها. 


(۲) راجع مقدمة كتابنا : «أصول التشريع الإسلامي»» و«مناهج الاجتهاد بالرأي» طبعة جامعة دمشق. 


۳۹۸ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


ق بإمكانية الاقتراب منه» وهذا هو «التقدم» بعينه؛ إذ «التقدم» لا يعدو كونه محاولة 
جادة تعتمد العمل والخبرة في السعي حثیٹا وبأقصى جهد مستطاع للوصول إلى ما هر 
أفضل أو أقرب إلى الكمال والحق والمصلحة الحقيقية التي تمثل العدل في شرع الل. 

ولهذا حرص الإسلام على أن يكون في كل عصر مجتهد على الأقل» ينهض بهذا 
العبء الاجتهادي» تلبية لضرورة الحياة» وحاجاتها من التشريع. 

إذا تقرر هذا - أعني ضرورة العنصر العقلي المتخصص لتفسير التشريع» تفهما 
وتطبيقأًء تلبيةً للحاجات والمصالح الحيوية من التشريع» في كل عصر - فإن هذه 
الضرورة لا يكون تحقيقها أمراً جائزاً فحسب» بل واجباً قطعاً. 

وإذا كان الاعتداد بالعقل الفردي قد بلغ هذا المستوى من الوجرب والتكليف› 
استلزم هذا بداهة وجوب الاعتداد بالعقل العام» أو الجماعي وثمراته من باب أولى» 
وهده هي («الشوری» التشريعية» وفي مقدمتها الشورى في السياسة والحكم»ء لما فيها 
من تلافي مظنة الخطأً في الاجتهاد الفردي» غالباًء وذلك بتجميع القرى العقلية 
المتخصصة على النظر في المسائل المعينة المطروحة ذات الشأن والخطورة في حياة 
الآمة والدولة. 

ولإ جرم أن «الرأي الجماعي» من أهلهء يتضمن فَوَه هي أقدر علی التفهم» 
والاستنباط» واستيعاب مسالك التطبيق» وتخ أنجعها» فضلاً عن القوة في النقد 
والسداد في التوجيه» غالبا وهو المعنى لذي أشار إليه الأئر: «ما رَآه المُسلمونَ 
حستا» هو عند الله س ٩‏ وقوله با : لا تحتّمع نحْتمع متي على لال . 

- في اعتقادنا - يستند اساسا إلى أن ن الإسلا يقر بأصل خيرية الطبيعة 

الإنسانية؛ تلك الخيرية التي أولتها الشريعة الجدارة لممارسة السياسة والحكم»ء كما 
يقول الإمام ابن خلدون» ومن هنا اعتد الإسلام «بالشورى» وسيلة عملية ضرورية 
لالمشاركة السياسية الجماعية في شؤون الدولة» استناداً إلى ما فطر عليه الإنسانء 


)١(‏ أخرجه أحمد: (TT‏ من حديث ابن مسعود ۰ وإستاده صسحیح. 
(۲) آخرجه آحمد: ٤‏ ًح من حدیث ابی بصرة الغفاري وي › وهو صحيح لغيره. 


قواعد الخكم في التشريع الإسلامي ۳4۹۹ 


وبتوجيه من هذا التشريع » من طبيعة خيّرة؛ إذ ليس أحد في الإسلام بأفضل من أحد» 
إلا بما يقدم من عمل صالح» يرتقي من حيث مستوى تقديره إلى أن يصل إلى اتصاله 
بتدبير شؤون الأمة كلها. 
فالتكافؤ في الاعتبار إذن هو الآصل في الاعتداد بالشورى السياسية قاعدة ملزمة 
في العمل السياسي» ذلك التكافؤ الذي يستند إلى أصل الكرامة. ٤‏ 
وأيضاً الطبيعة الخيرة في الإنسان بحكم الفطرة» وبتوجيه التشريع الإلهي» إنما 
تعني إمكانية أو قدرة الإنسان على تغليب جانب الحكمة على منازع الهوى والأثرة» 
. هذا هو المعنیٰ بقوله تعالی : لمهم اکب اليما ون کاو ِن قبل لى 
من [آل عمران: يم حه على سلوك هذا السبيل بتغليب حكمة العقل» ويقَظة 
ا وهما قوام الطبيعة الخيرة في اللإنسان» بقوله سبحانه: ومن وت ت الوس 


َد وق را ڪيا ه [البفرة: 4[ 


هذاء والحكمة والتعقل هما ساس رشد السياسة والحكم» فإذا تضافرت العقول 


النيرة على أستخلا ص الحكمة»ء كان ذلك أرشد سيا سة » وأعدل حکماًء أو الشأن فيها 
أن تكون كذلك. 


على أن موضوع الشورى - بما هي ضرب من الاجتهاد بالرأي الجماعي فيما لا 
نص فيه - هو «الحاجات والمطالب» التي تفتقر إليها الأمة» والدولةء أو هي 
«المصالح» العامة والفردية الحقيقية المشروعة التي استهدف التشريع السياسي 
الإسلامي تحقيقها في كل عصر» وهي متنوعة ومختلفة الطبيعة» ومتجددة» والشورى 
إنما هي - في حقيقتها ‏ بحث أهل الشأن والاختصاص في حفيقة هذه المصالح› 
ومدى جديتهاء ووزنها بميزان الشرع ومعاییره» لیعرف مدی مشروعیتهاء تمهيداً 
لاستنباط أنسب الوسائل والنظم والتشريعات الاجتهادية» ابتناءً وتفريعاً عليهاء 
لتحقيقها فعلاً على الوجه الأكمل» والأمثلء والأعدل»ء وهذا واجب إجماعاً بلا 


۵ه خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والځڪمË‏ 


مراء؛ لأنه غاية التشريع كله فكانت «الشورى» واجبة بوجوب موضوعها هذا؛ إذ لا 
يتم أداء هذا الواجب على الوجه الآكمل - كما نوهنا - إلا بالشورىء رعملا بمقتضی 
القاعدة الأساسية في سياسة التشريع ٠‏ أن اما ت الواجى إل به فهو واجب») 


الخلاصة الجامهة اید مبدا | الشوري بعامة أسأاسة من جعاثم سباسة الحم فی 


لاسلا 


ا - الشوری أساس الحكم في الإسلام» ومن أبرز خصائص تشريعه السياسي. 

ب ۔ الشورى حق وواجب معا او هو حق وظيفي › ولیس حقًا شخصيًا خالصاً 
تعود فيه المصلحة إلى صاحبه مباشرة. 

ويترتب على هذا أن الأمة لا تملك أن تتنازل عن حق شوراهاء كما لا يملك 
أحد أن يسلبها هذا الحق شرعاً. 


ومن مقتضى كونه واجباً أيضاًء أن تقرم الأمة عن طريق ممثليها بواجب المراقبة 
والنقد» والتوجيه السياسي» وإسداء النصح؛ للجهاز الحاكم في الدولة» بسَّى 
الوسائل؛ كما يجب عليها عن طريق ممثليها أن تنهض بوظائف الاجتهاد التشريعي› 
من أهله؛ بالاستعانة بالكفاءات الممتازة المتخصصة من أعضاء المجلس» ومن خارجه 
أيضاًء رعلى الدولة أن تلتزم بثمرة الشورى - على الأصلح - في تدبيرها السياسي» ولا 
سيما في الأمور الهامة» تحقيقاً للتكافل الملزم بين الدولة والآمة» وهو أصل مبادئ 
سياسة الحكم في الإسلام» على ما بينا. 

ج - الشورى الصورية يحرمها الإسلام قطعاً؛ لأنها تهدم أصلاً تكوينيًا من 
مقومات البنية السياسية لمؤسسة الحكم في الإسلام» ولأآن «الصورية» ضرب من 
العبث أو المفسدة يحبط المقصود العظيم منهاء وآنت عليم أن الإسلام لا يعلق 
أحكامه على مجرّد الأشكال والصُرر. وإنما ينوطها بالمفاهيم» والحقائق» والمقاصد 
الجديّة المشروعة. 


(1) إطلاق النظم والتشريعات الاجتهادية على المصالح المرسلة من باب التجوز»ء أي: إطلاق السبب على 
المسلّت. 


قواعد الخكم في التشريع الإسلامي ٤*١‏ 


د - الشورى شرط تتوقف عليه شرعية الولاية العامة في الدولة» ولزومهاء وهي 
- في جوهرها - عقد سياسي واقعي تنشاً عنه التزامات متبادلة بين جهاز الحكم من 
جهة» وبين الأمة ممثلة في الصفوة الممتازة من أهل الحل والعقد'. 

هذاء وقد ثبت وجوب الشورى شرطاً لشرعية الولاية العامة ولزومهاء بالكتاب» 
والسنة» وعمل الصحابة» والمعقول. 

أما الكتاب» فلقوله تعالى : #وَساورش في آلآ لآل عمران: ]٠٠۹‏ والتص آمر» 
ولا قرينة تصره عن مقتضاه» وهو الوجوب. 

وكذلك قوله تعالی: # مره شوى بم [الشورى: ۳۸] إذ الآية الكريمة قد جعلتِ 
«الشورى» خصيصة ملازمة للمؤمنين» بوصف الإيمان» كالصلاة والزكاة» وهما 
واجبتان» واقترنتِ الشورى بهما في نظم الآية» والقران في النظم يوجب القران في 
الحكم» وإلا لم يكن لهذا الاقتران من معنى» ولا مناسبة. 

۲ - وأما السنة فمنها القوليةء والفعلية : 

أما القولية» فما رواه الإمام أحمد من تول ية : «مَنْ باي أميراً عن غير مَشورة 
ِن المسلمين»› فلا بَيْعَة له» ولا الذي بًايعَه» وقوله : ما خاب من استخارَ 
ولا نِم مَنِ اسشا والندمٌ إنّما يكون في سوء المُنقلب» وتلافیه واجب بالشوری. 

وآما الفعلية» فالوقائع التاريخية لا تحصى كثرة» مما يثبت أنه بي كان مأموراً 
بالشورى بوصفه حاكماء وقد عبر عن ذلك أبو هريرة وليه فيما رواه: «لم يكن أحدٌ 
أكثرَ مشورة لأصحابه من رسول الله كل . 

۳ وأما عمل الصحابة - ولاسيما الخلفاء الراشدين» وهم الساسة ورؤساء الدولة 
- فلم يثبت أن أحدهم تولڵی الحكم بغير الشورى» أو كان يجتهد منفرداً في الأمور 
)١(‏ وعلى هذاء فإن سلطة الحكم منفصلة عن مجلس الشورى. 

(۲) أحمد: ۳۹١‏ من حديث عمر بن الخطاب طب. 


(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط»: 11۲۷ من حديث أنس وهه » وقد تقدم. 
)٤(‏ ذكره الترمذي إثر الحديث: .١١١١‏ 


£۲ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخڪم 


الهامة التي تعلق بسياسة الدولة» أو بمصلحة الأمة» وقد وصف ذلك ميمون بن مهران 
أدق تصوير» مما ينْبئ عن أن الشورى كانت أساس حكمهم» في السياسة» والقضاءء 
والاجتهاد بالرأي» تشريعاً وتنظيماً فيما لا نص فيه» أو في طرائق تطبيق الحكم 
المنصوص أو تفسيره. 

وأما ما يُظن من أن الخليقة كان يخالف مجلس شوراه في الرأي» في بعض 
الوقائم» ويتبنى رأيه الخاص» فذلك عن برهان وقوة دليل» يعرضه عليهم» ويحاورهم 
فيه إلى أن يقنعهم» وغالباً ما يكون ناء أو مصلحة عامةء يمسر النصوص في 
نطاقهاء ويحدّدها بمقتضاهاء ولا يلزم من الشورى أن تكون تنازلاً دائماً عن الرأي 
الشخصي المؤيد بالدليل والبرهان. 

على أن قناعة المجلس» كانت هي المويّد له آخر الأمر. 


اما توليتهم خلقاء ورؤساء للدولة» فإنما كانت بالشررى ابتداءً» وبطرائق مختلفة ؛ 
إذ لم يلزم الشرعٌ بواحدة منهاء ولكن جواهرّ العلاقة بين الحاكم والأمة شورية نيابية 
شرعيةً» على الرغم من اختلاف الطرائق والنظم التي اتبعت في التنفيذ. 

هذاء واطراح هذا المبداً في بعض العصور التاريخية ليس حجْة على الإسلام» بل 
الحجة فى مبادئه› وأحکامه» ومقأاصده. 

٤‏ - وآما المعقول» فقد أبتنا أن إقامة الولاية العامة من أعظم فرائض الدين» 
والشورى وسيلتها بالنص» ومن المقرّر شرعأاً - عملا بالأصول المعنوية العامة _ أن 
الوسيلة تأخذ حكم غايتهاء فكانت واجبة بوجوبهاء وإلا وقع التناقض بين الوسيلة 
والغاية» وهلا ١‏ يتصور في تشريع ارله ورسوله. 

هذا فيما يتعلتق بالولاية العامة فى الدولة» وأن أساسها الشورى»ء شرطاً تتوقف 
عليه مشروعیتها» ولزرمها. 

(1) مبداً سد الذرائع» وقاعدة مقدمة الواجب» ومبدأً الاستحسان» أصول معنوية عامة ثابتة بالاستقراء على 

الأصح› وأن اتات التسميات. 


قواعد الكم في التشريع الإسلامي ۳{ 


وأما في الاجتهاد التشريعي» ابتداءً وانتهاءً» فلأن الشورى» مبدأً غايته تحقيق 
«التعاون» بين جهاز الحكم في الدولة» وممثلي الأمة من أهل الحل والعقد» والتعاون 
واجب بالنص» لقوله تعالی: «وتماوا عل لر لوی [المادة: ۲] ولا تقوی ولا بر 
أعظم وأبلغ أثراً من العمل على رعاية شؤون الأمة» وتحقيق مصالحهاء وتأصيل عزتها 
وسؤددها في دولتهاء وإقامة شرع الله فا ! 

والشورى - بما تضم في مجلسها من الكفاءات المتخصصة» وأولي الخبرات 
العلمية التي صقلتها التجارب - وسيلة لتحقيق المصلحة والعدل» وكلاهما واجب»› 
فالوسيلة ينبغي أن تكون واجبة بوجوب غايتها» كما قذمنا. 

ه- لم يفرغ الإسلام مبداً الشورى في نظام محدّد» بل ترك ذلك للاجتهاد في 
ضوء الظروف التي يجري تطبيقه فيهاء وذلك دليل بين على روح «الواقعية» في هذا 
التشريع من جهة» «ومرونته» في الاستجابة لمقتضيات كل عصر من جهة أخرى» 
فللاجتهاد في إنشاء النظم الشورية مجال. 

فكانت الواقعية والمرونة من أبرز خصائص هذا التشريع» وكلتاهما عنصر من 
عناصر خالوده. 

هذا» وقد اجتهد الإمام الماوردي فجعل للانتخاب أحد شكلين: : ماما 

وخاًا وأوجب على كل مكلف في الدولة أن يعرف رئيس الدولة بصفاته" 


ولكن هذا الاجتهاد ليس ملزماً. 
و - ارسی (مبداً الأغلبية) حجْة للعمل بنتسجه الشورى› وقد سر دنا الأدلةت ولا 
وجه لمن أنکر هذا المبداً استدلالاً بقوله تعالى: ون تع اة من ف الأرضِ 


بض لو عن سيل آل که [الأنعام: ]1١١‏ لن هذا في الحقائق الكونية العلمية» والسنن 
الإلهية الثابتة والعقائد» بدليل السياق» لا في التكاليف الشرعية» وبدليل أن غلبة الظن 
كافية في وجوب العمل بالحكم التكليفي إجماعاًء ولم يقل أحدٌ بأن هذا خرص وظنْ 
أ يغني من الحق شيئاً. 

)١(‏ «الأحكام السلطانية» مس٥‏ وما يليها. 

(۲) وذلك كاف للاعتراف به» المرجع السابق ص۲٠.‏ 


٤‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم 


ز - ساس الشورى أن الأمة بكاملها هي صاحبة المصلحة الحقيقية» كما قدّمناء 
بدليل عموم مسؤوليتها» وليست طبقة معينة» أو فئة ممتازة بالثراء أو الجاه على 
النحو الذي يرى في بعض الدول حتى الديمقراطية منها ممن يُسمّون باللّوردات 
والعموم» فوجب أن يكون لها بجميع فئاتها حق المشاركة السياسية فيما يعلق 
بمصلحتها» عن طريق مَمَثليهاء عملا بمبدأ المساواة» عونا للحاكم الذي هو وكيل 
عنها» وتسديداً لخطاه» وتوجيهاً نزيهاً له ولجهاز الحكم الذي يأتمر بآمره» ورأيها 
ملزمٌ للحاكم بداهة؛ لأنها هي صاحبة الشأن الأول ولا يُعقل أن يكون اجتهاد. 
ملزماً لها باعتباره وكيلاً عنهاء ولا يكون رأيُها بالإجماع أو الأغلبية غير ملزم له 
وهي الآصيلة! 

غير أن الأمة تشارك في التدبير السياسي عن طريق مُمثليها من أهل الحل والعقد 
وذوي الخبرة والاختصاص» ويتحدّد عددهم بما تقتضيه الظروف في كل عصر. 

ح - كل مبدأ في التشريع السياسي كان يلتزم به بمقتضى الوازع الديني» يجب أن 
يجعل ملزما بإفراغه في نظام دنيوي آمرء إذا رق الوازع الديني» أو ضعُف. 

ط _ الفلسفة التشريعية التي ينهض عليها ساس الشورى هو اعتداد الإسلام بالقيمة 
الذاتية للفكر الإنساني» منظوراً إليه من خلال مبدأً الكرامة الإنسانية. 

ولا ريب أن هذا «الفكر» - وقوامه مواهب ومّلكات علياء وثقافة ممتازة 
متخصصة ‏ هو ساس التقدم» لاكتماله بتسديد الوحي الإلهي» فكانا صنوين متلازمين 
شرعاً» لا يتَصرّر الانفصام بينهما. 

يرشد إلى هذا انقطاع الوحي» وختم الرسالات» مما يستلزم ضرورة إقامة العقل 
الإنساني إزاء التشريع الإلهي» تمكيناً له من أداء دوره الهام في التصرف في مقررات 
الوحي» تفهہا واستنباطاًء وتطبيقاًء في ظل الظروف والبيعات المتغيرة» إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها؛ إذ به يُعرف العدل» وبه يتحقق. 

وهذا مقام سام عبر عنه الإمام الشاطبي بقوله: «إن المجتهد يحمل بين جنبيه 
معاني النبوة» وإن لم یکن نبًا). 


قواعد الخكم في التشريع الإسلامي ٥‏ 


هذا فضلاً عن أن العنصر العقلي تستلزمه طبيعة التشريع نفسه» من حيث كونه قراعد 
ومبادئ وأحكاماً غائية» تفتقر إلى التفهم» والتفريم» والبناءء بعد تبين مقاصده وغاياته» 
لما لهذه من أثر على تحديد مدلولهاء» ونطاق تطبيقهاء كما يقول الإمام الغزالى. 

إن العلاقة بين الحاكم والمحكوم قد تكيّفت بكونها علاقةً نيابيةٌ شرعيةً؛ لأن 

مصدرها الشرع» بموجب الشورى الواجبة» ونشاً عنها مسؤولية متبادلة بينهما؛ أما 
بالنسبة إلى الحاكم فواجباته نحو الأمة قد أجملها فقهاء السياسة المسلمون في عشر 
وظائف أساسية» وقد تزيد هذه الوظائف بحكم الظروف» إذ الغاية القصوى هي رعاية 
الصالح العام فما يُمليه الصالح العام من الوظائف - وهي وظائف الدولة ‏ يجب أن 
يضطلع بها رئيس الدولة» وجهاز الحكم» ذلك هو الضابط العام» وقد ارس 
الرسول 45 المسؤولية العليا التي هي أساس الوظائف المتجددة بقوله: کلم راع؛ 
وکلکم مسۇولٌ عن رَعِيته: الإمام دلج ومسۇول عن رَعِیت...» ومعلوم أن المسؤولية 
عن الرعية» إنما هي مسؤولة عن مصالحهاء ونشأ عن هذا القاعدة الفقهية التي تقضي 
بأن «التصرف على الرعية منوظ بالمصلحة»» فتصرّف رئيس الدولة - وكذا نُرّابه وسائر 
٠‏ موظفيه - منوظ وميد بالمصلحة» لا بالهوى» وقد حدر الإسلام من اتباع الهوى» 
ومجافاة العدل في الحكم» فكانت الدولة ذاتٌ وظائف إيجابية متجددةء الالتزام 
بأدائها منشؤه العقد السياسي أو الشورى. 

وعلى هذاء یتبدّی لنا أن من أبرز خصائص الدولة ف في الإسلام» آنها شورية وذات 
وظائف إيجابية» وواقعية» ومثالية» ودستورية» في آنٍ معا؛ لأن قوامها التشريع 
المهيمن على الحاكم والمحكوم» على السواء. 

ك آما الالتزامات الناشئة عن العقد د السياسي بالنسبة إلى الأمة» فتتركز في 
أمرين : الطاعة والنصرة للحاكم» ما لم يتغْيّر حاله"؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» والولاء للدولة من أصل مبادئ الإسلدء. 


(1) راجع كتابنا «الفقه المقارن»» بحث التأويل والتعليل. 
(۲) اخرجه البخاري : ۸۹۳ ومسلم: ٤۷۲۷‏ وأحمد: ٦٠۲١‏ من حديث ابن عمر ون. 
)۳( «الأحكام السلطانية» ص٥‏ وما یلیها. 
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هذا والتصرة ھی «العون» ويذل كافة وجوه المساعدذة حتی الجهاد بالأموال 
والأنفس» تأييداً للحاكم؛ وتمکيناً له من أآداء وظائفه؛ لأنها تأييد لشرع الله القائم هو 
على تنفيذه» ولذا كانت طاعته واجبة بالنص. 


والطاعة والنصرةء مرد الأمر فيهما إلى الأمة» فكانت نصرتها للحاكم - في الواقع 
نصرة لنفسهاء كما يقول ابن جماعة. وكذلك الانقياد لأوامر وزرائه وسائر مو ظفيه 
الذين يأتمرون بأمره؛ لأن الأمة - كما قلنا - هي صاحبة المصلحة الحقيقة» وتصرف 
وليّ الأمر عليها منوط بهذه المصلحةء لا بالهرى. 


ل - أهل الاختيار أو أعضاء مجلس الشورى» هم الذين يمثلون الأمة بكاملهاء 
تمثیلاً كاملا من الرؤساء دوي النفوذ والمكانة فيهاء والفقهاء المجتهدين › وأربات 
الكفاءإات العلمية المتخصصة» والخبرة المكتسبة في شتى الشؤون: السياسية› 
والاقتصادية› والزراعية» والتجارية والصناعية» والصحية› والتشريعية› ورؤساء 
المهن»؛ ومن إليهم؛ إذ لكل من هذه الفئات مصالحه التي لا يحسن القيام عليها إلا من 
کان خبیراً بها وهذا من باب توسيد الأمر إلى أهله. 


وتأسيساً على هذاء ليس أهل الحل والعقد هم خصوص الفقهاء المجتهدين ؛ لأن 
هؤلاء ليسوا إلا عنصراً نكوينيًا لأهل الحل والعقد» بل وفي مقدمتهم» ومجالهم 
مقصورٌ على تخصّصهم في الاجتهاد الفقهي» ولكن ثمة امصالح جدية وحيوية» لا 
تحصى» لا يمكن القيام عليها تحقيقاً ورعاية إلا من قبل أهل الشأن فيهاء وهذا هو 
المعنی بقوله سبحانه: ایغ اله وأطیموا السو ایی الأ من [الساء: ]٠۹‏ آي : 
أصحاب الشؤون والاختصاص؛ إذ لا يتم تحقيق مصالح الأمة إلا بذلك» وهو ما 
استقر عليه رأي كثير من السلف» ومعظم الباحثين المخدثين. 

م - وأهل الحل والعقد أساس اختيارهم الشورى» لا التعيين» لكونهم ممثلين 
ووكلاء عن الأمة» ولا وكالة بلا اختبار. 


(1) اتحرير الأحكام» مخطوط /ورقة/ .٠١‏ 


قواعد الحكم في التشريع الإسلامي ¥ 


على آنا نوهنا بآن الإسلام أعطى لوليّ الأمر سلطا تقديريةً واسعةً في تحقيق 
مصلحة الأمةء وسد حاجاتها الماشة» في كل ظرف من الظروف» ولا سيما من 
الكفاءات العلمية» وأرباب الاختصاص» وذلك عن طريق تعيينهم إذا أخطأهم 
الانتخاب» عملا بمقتضى القاعدة الأصلية من القواعد التي تنهض بسياسة التشريع» 
أن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». 

وأيضاء إذا كان العمل بمبدأً الشورى واجباً شرعاً» لشرعية الولاية العامة 
ولزومهاء وللنيابة عن الأمة في تكوين مجلس شوراهاء وهذا هو النموذح الأمثل 
للحكم» لكن روح الواقعية في التشريع السياسي الإسلامي توجب المواءمة بين مقتضى 
المبداً العام المثالي النظري المجرد» وبين الواقع المعيش بظروفه الملابسة» مواءَمة 
تحقق مقصد الشارع» لا تريم عنه» وهو ضربٌ من الاجتهاد في طرائق التنفيذه 
وسياسة التشريع تقوم على هذا الأصل ٠"‏ من المواءمة بين مقتضى المبداً العام 
النظطري» وبين ¿ الواقع مراعى فيه الظروف الملابسة التي يجري في ظلها التطبيقء »> سواء 
أكانت تلك الظروف ملابسة للأشخاص› آم للوقائع ‏ تجنباً لمفاسد ماآلات التطبيق أثاً 
لاظروف» وهذا من صميم سياسة التشريع. 

وتأسيساً على هذا فإن الإسلام قد أقام سياسته التشريعية فيما لا نص خاصًا فيه 
يتعلق بالمسألة المعروضة» على أصول ثلاثة 

أولها : المبادئ العامة» والمفاهيم الكلية المعنوية» ولو لم تفرغ في نص تشريعي 
عام» باعتبارها مباني العدل وموجهاته» مما يستهدف قيماً إنسانيةً غُليا. 

الثاني: ال لواقع المعيش بظروف الملابسة التي يراد إجرأء تطبيق المبداً ذ فی ظلّهاء 
منظوراً في هذا التطبيق إلى ما عسى أن يفضي إليه من نتائج قد ساهمت تلك الظروف 
في إنشائهاء > فكانت عنصراً هامًا في تشكيل علَة الحكم الناشئ عن تلك الظروف» 
معارضاً مقتضى المبداً العام؛ إذ ينشأً عن الظروف دلائل تكليفية ينشأاً عنها أحكام 
معارضة لمقتضى المبداً أو المفهوم الكلي المعنوي. 


)0( ومن المعايير الصياغية التشريعية والفقهية «لا ضرر ولا ضرار» ومبداً الذرائعم» ومبدأً الاستحسانء 


والعرف› ومقدمة الواجب. 
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الثالث: الموازنة التي تقوم على العنصر العقلي المتخصص مضافاً إليها الخبرة 
المكتسبة التي صقَأنْها التجارب» للتنسيق بين المتعارضين» وترجيح الحكم الذي يتعلق 
بالمصلحة الراجحة. 

فالعقل إذن يقوم بتوجيه الحياة الإإأنسانية» وتحديد مسارهاء ومقاصدهاء على ضوء 
من مقرّرات الوحي العامة في ظل الظروف القائمة التي يجري في ظلها التطبيقء أو 
سياسة الإصلاح» في كل عصر وبيئة. 

فالإسلام في سياسته التشريعية» يجمع بين المثالية والوافعية كليهما» وتقوم على 
الموازنة"" في إطار ما تقضي به مقرّرات الوحي» ومفاهيمهء وغاياته» مهما اختلفت 
الظروف» وتباينت البيئات» وينهض بهذه الموازنة العقل الإنساني المتخصص أو 
الاجتهاد بالرأي الجماعي» وهو الشورى» ويسدّد ذلك الخبرة العميقة المكتسبة» 
ضماناً لمشروعية النتائج› والمقاصد المتوخاة التي يجب أن تجري على سنن 
المشروعات. 


فكان العقل الإنساني المتخصص الذي يتخذ مظهر الشورى هو الذي يدبّر الأمر 
في سياسة التشريع» وهذا ما كنا قد أشرنا إليه آنفاً من كونه أبررَ خصائص هذا 
التشريع» ومن أصل عناصر خلوده. 

وقد أكد الإمام الشاطبي تأصيل مبداً النظر في المال في سياسة التشريع 
الإسلامي» حيث يقول: «أصلٌ النظر في مآلات الأفعال» معتبر مقصود شرعا». 


ومن البدهي آنه إذا توقفث مشروعية السياسة الإصلاحية التشريعية الواقعية على 


)١(‏ «الموافقات»: ۸١ /٤(‏ وما يليها). 
هذاء وقد وضع علماء الأصول معايير يستند إليها الاجتهاد بالرأي في «الموازنة) وهي خطط تشريعية 
يسلكها المجتهد منها: «ألاستحسان) و«الذرائع؟ و«مراعاة الخلاف» تعحريا للعدل والمصلحة إبان 

التطبيق » فضلاً عن القواعد الفقهية. 

المرجع السابق : /٤(‏ ۱۹7 وما يليها). 

هذاء فضلاً عن القواعد الفقهية التي تعتبر ضوابط تنهض بإجراء الموازنة وتحكم نتيجتها. 
(۲) «الموافقات»: /٤(‏ ۱۹7 وما يليها). 
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الاجتهاد بالرآي الجماعي (الشورى) تحقيقاً للعدل والمصلحة» عن طريق إجراء 
الموازنة أو المواءَمة التي يقوم بها العقل الإنساني العام المتخصص (الشورى) استلزم 
ذلك القول بفرضيّة مبداً الشورى قطعاًء ابتداء وانتهاء لتوفّف تدبير سياسته الإصلاحة 
عليه» فيكون واجباً بوجوبها؛ إذ العدل بالاجتهاد بالرأي يعرف» روبه يتحقق» مهما 
اختلفت الظروف والبيئات عبر العصور. 

وقد أطلق الإمام الماوردي على هذه المواءمة» وما ينتج عنها من أحكام قد تكون 
أستننائية مستندها دلائل تكليفية ناشئة عن الظروف نفسها ومعارضة لحكم الأصل› 
ويتم تزجيحها على ضوء ما ثَسْفِرٌ عنه الموازنة بين النفع والضرر من مال؛ لأن العمل 
بالراجح هو مناط الحكم الشرعي» أقول: أطلق عليها الماوردي «حكم الوقت» تماما 
كما أطلق على الشروط التي يجب توافرها فيمن يرّشح لرئاسة الدولة في ظل الظروف 
القائمة «الصلاحية» أو «الأصلح» للوقت"» سواء كانت ظروف الوقت حرباً أم 
سلما ام اقتصادية › ام غيرها. 

ولا راء في أن هذه خصائص من المرونةء والواقعيةء والمثاليةء تفل لهذا 
التشريع السياسي الإسلامي عناصرَ الخلود. 

وأساس النظر التشريعي في «حكم الوقت» هذا - أو فَلّْ: في مراعاة تغير الأحوال 
والظروف التي لا يملك أحدٌ إنكارها - أن المبداً العام أو المفهوم الكلي» قد يحرّل 
تبدل الظروف دون تحقيق مقصده إذا بق في ظلها ٠‏ بل قد يفضي إلى نتيجةٍ هي 
مناقضة لأصل مقصده» وهذا لا يجوز المصير إليه بحال؛ إذ العبرة بالمقاصد لإ 
بمجرد المبدا النظري مبتوراً عن مقصده» أو مقترناً بنقيض مقصوده» تطبيقاً وعملاً 
لما في ذلك من نقض إرادة الشارع من تشريع المبداً. 

لذا أوجب الإسلام تطبيق حكم آخر يستند إلى دليل ينشاً عن تلك الظروف 


(1) «الأحكام السلطانية» ص۱۷ وما يليها. 

)۲( ثمة أساسات في التشريع الإسلامي مرتبطة بمصالح ثابتة على مر الزمن» وبتت بنصوص محكمة» 
قاطعة» لا تحتمل الاجتهاد أو التأويلء وهذه لا يتناولها الاجتهاد بالرآي في تدبير التشريع. 
وذلك كنظام الأسرةء وقواعد الإرث» والمحرمات من النساء» والحدود والكفارات» وقواعد. 
الخلاق» والآداب» وأصرل الفضائل . 
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القائمة» ويحقق عين المقصد من ذلك المبدأً العام» فيجب المصير إلى الأول» تحقيقا 
لمراد الشارع في أوسع مدى» ومرادٌ الشارع هو تحقيق مصالح الأمة ورعايتها قطعاً. 

والمبدأً العام في سياسة التشريع» أن كل تصرف تقَاعَدَ عن تحصيل مقصوده 
باطل» ويجب إيقاف العمل به ما دام الظرف الذي أدى إلى ذلك قائماً. 

ومن ثم» كان «تعيين» بعض أعضاء مجلس الشورى من ذوي الكفاءات الممتازة 
وكلاء عن الأمة في التصرف بشؤونهاء على الوجه الأكمل والأوفى»ء لحاجة الدولة 
إليهم» وقد أخطأهم الانتخاب» لعدم شهرتهم أو معرفة الناس بهم» أقول: كان هذا. 
التعيين محمَقاً للمقصد من الشورى نفسهاء فاختلفت الوسيلة واتخذت الغاية» 
والأعمال إنما تعرف قيمتها وتوزن بنتائجهاء لا بصورها وأشكالها. 

وأيضاًء لأن المفروض أن مبدأ الشورى قد عجز في ظرّف معين عن أن يفضي 
إلى غايته» لقصور في إدراك الناخبين»› أو محدودية وعيهم » ومستوى لقافتهم في ر 

من الظروف» فليس التشريع السياسي في الإسلام وتطبيقه إذن عملا آليًا أو شكيًا غير 


e 


gr 


مستبصر. 

غير أنه يشترط أن يكون الحاكم عادلاً نزيهاًء رائده في ذلك الصالح العام وحده. 

ن - لا يشترط الإجماع في حجية قرارات مجلس الشورى» بل تكفي الأغلبيةٌ» لما 
قدّمنا. ٠‏ 

أما الأقلية فلا يجوز المصير إلى العمل برأيها» واظراح الأغلبية» ذلك لأن هذه 
الأخيرة مظنَةٌ الصواب غالباًء ولذا قال الأصوليون: «الكثرة حجة). 

ولان رياسة الدولة» وجهاز الحكم فيهاء» ومجلس الشورى» مؤسسات يقصد من 
إقامتها جمع الشتات» وتحقيق وحدة الأمة» ومصلحتها العلياء ولا يتم ذلك مع 
الانشقاق الخطيرء ومخالفة الغالبية العظمى المستنيرة الواعية» بخلاف ما إذا كانت 
المخالفة ناشئة عن هوى» أو تقليد» أو مجرّد عصبيةء فلا عبرةً به» ويعمل بالدليل 
وقرّة البرهان» ومقتضى المصلحة العامة. 


س - آما حكم الشورى بالنسبة إلى الحاكم بعد تولِييّه» فكما يلي : 


قواجد الخكم في التشريع الإسلامي 4١١‏ 


آنها واجبة ابتداءٌ» ولو كان مجتهداً» حتى إذا لم يكن مجتهداً فيما يراد 
إصدار تنظيمات وقرارات في موضوعه» كانت الشورى واجبة عليه من باب أولى» 
لقوله تعالی : ستل بو حب [الغرقان: »]٥٩‏ وقوله تعالى : #إفتكلوا اهل لر إن 
کر ل لا ون [النحل: ]٤١‏ وقوله سبحانه: چو امرش شورّی ن 4 [الشرریى: ۳۸] 
واوش ف الأ [آل عمران: ]٠١١‏ ولأن في الشورى تقوية للرأي من آهله» وتسديداً 
للفكر» وتفادياً للاستبداد والتفرد بالحكم» وهذا مما يجافي منطق الإسلام. 
هذا من حيث تقيد الحاكم بالشوری ابتداءّ» وبعد تولته. 


۲ أما من حيث الانتهاء ٹر مق شرت ونتيجتها أيضاًء ضرورة؛ إذ لا ينفع 
تكلم بحقٌ لا نفاذ له کما قال عمر ی 
وأيضاًء الشورى وسيلة» والوسيلة تأخحذ حكم غايتها كما أسلفناء وغايتها الصالح 
العام» والعدل. 
ع - مجال الشورى» قد تحذد بما لا نص فيه؛ إذ لا اجتهاد في مورد النص. 
غير أنا أشرناء إلى أن ثمة مجالاً للاجتهاد في طرائق تطبيق النصّ في الظروف ٠‏ 
التي يجري هذا التطبيق في ظلّهاء دون أن يمس ذلك مقصداًء أو مبدأً أساسيًا في 
التشريع. 
ففي العبادات والحدود والكفارات» والمحرمات من النساء» وأصول الفضائل› 
وقواعد الإرث. وأصالة حي ن الملك» ومبداً التملك» وحقرق الإنسان» ونظام الأسرةء 
وما إلى ذلك من أساسيات التشريع» لا اجتهاد فيها؛ لأنها من المحكمات» لتعلَقَها 
بمصالح ثابتة على مر الزمن. 
وأشرنا كذلك إلى أن ثمة اجتهاداً في تفسير النص غير القاطعء أو محتمل الدلالةء 
ترجيحاً لأحد احتمالاته في ظلٌ الظروف الملابسة» منظوراً إلى ما عسى أن يُسفر عنه 


(1) تشد الإمام الماوردي في اشتراط توافر الاجتهاد في ولي الأمر» فرآه شرطاً في صحة الرلاية العامة. 


1۲ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


تطبيقّه في تلك الظروف من مآل؛ إذ الترجيح أساسه هذا المآل المتوقع» حتى إذا انتهى 
الترجيح إلى إفراغ احتمال من تلك الاحتمالات في تنظيم أمرء كان هو البديل الواجب 
العمل به» دون غيره لأن حكم الحاكم يحسم النزاع في كل فصل مجتهد فيه» بما له من 
الولاية العامة وبما يملك من حق قطع أسباب النزاع والفوضى. 

وهذا مجال واسع للشورى أو الاجتهاد الجماعي» ولكنه اجتهاد في تفسير النص 
وتطبيقه» وترجيح أحد احتمالاته» وهذا الاجتهاد غالباً ما بُعتمد فيه على قوة الدليل 
والبرهان المستمَّدٌ من النص نفسه» وظروف تطبيقه» و إن كان مجالّها الأصيل ما لا 

ما الاجتهاد فيما لا نص فيه» فإنما يعتمد البحث العلمي الدقيق في «المصلحة»ء 
من حيث جديتها» ومشروعيتهاء وفي أنماط وطرائق ونظم التنفيذ من حيث كونها 
وسائل ملائمة وموصلة إلى الحق والعدل والمصاحة في غالب الظنء وهذا هو قرام 
التشريع الاجتهادي الجماعي «الشورى» فيما لا نص فيهء وهو ما يُطلق عليه «فقه 
المصالح» دون أن يشوب ذلك انحراف عن الغاية المرسومة شرعاً. 

ف - على فرض أن الرسول بيه لم يكن مفروضاً عليه مبداً الشورى» لا ابتداءً ولا 
انتهاءء بل مندوب إليهاء فلا يصح قياس الحكام من بعده عليه 4 ؛ إذ الرسول مُسدّد 
بالوحي» تخطئة وتصويباً» وليس كذلك الحكام. 

على آنا أثبتنا بالأدلة أن «الشورى» واجبة في حقه بي بكونه حاكماًء ورئيساً 
للدولة» من الكتاب» والسنة: القوليةء والعمليةء وبالمعقول» فيما لا نص فيه. 

ص - يجب عرض الأمور الهامة على مجلس الشورى»ء دون اليسيرة؛ لأن هذه 
مما يجوز للحاكم أن يستقل بالنظر فيهاء وإصدار تنظيمات وقرارات بشأنهاء كيلا 
يتعرقل التدبير السياسي في أمور يسيرة الشأنء أو فرعية» وكذلك المؤسسات 
المتخصصة في الدولةء كالوزارات وما إليهاء كما أن مجلس الشورى يملك حي 
المراقبة› والنقدء والتوجيهء ولأن الخطاً في الأمور اليسيرة يمكن استدراكه» بخلاف 
الشؤون الهامة التي تعلق بمصلحة الأمةء أو بسياسة الحكم في الدولة» كإبرام 


قواعد الحخكم في التشريع الإسلامي e‏ 


المعاهدات» أو إعلان الحرب» أو عقد السلم» أو سن نّم تتعلّق بالكيان 
الاقتصادي» وما إلى ذلك. 

ق - يجوز بل يجب أن تولف هيئة قضائية علياء من ذوي الكفاءات الممتازةء يناط 
بها البت فيما يرفع إليها من مسائل أو مشكلات اختلف فيها الجهاز الحاكم» ومجلس 
الشورى؛ لأن طرائق الحكم بالعدل أو درجاته لم يحددها التشريع الإسلامي» بل تركها 
للاجتهاد» ومقتضيات الظروف» وكل طريق أو تنظيم يوصل إلى «المصلحة والعدل»» 
ولم یکن منهيًا عنه بالذات فهو من الشرع» وإن لم ينطق به» كما يقول الإمام ابن تيمية» 
وابن عقيل» وابن القيم» من فقهاء السياسة المسلمين» تطبيقاً لقوله تعالى : قان نزع 
في شى ردو لإ الو والرسول إن که ومون باش ولور الک 4 [النساء: ۹4ه]. 

وقد أنشاً الخلفاء ولاية الحسبةء وولاية المظالم» وغيرها من النظم الإسلامية. 

وكذلك تاليف هيئاتِ أو لجان متخصصة في شتى الشؤون من أعضاء المجلس 
بالانتخاب» أو من خارجه بالتعيين› توامها الخبراء والعلماءء والكفاءات» في 
الشؤون المختلفة؛ لأنهم من هل الذكر الذين يجب استطلاع رأيهمء ولآنهم من أولي 
الشأن الذين تجب طاعتهم فيما يعلق باختصاصهم» ولآنه من باب تؤسيد الأمر إلى 
أهله» وكل ذلك واجب بصريح النصوص» وقد وردنا أدلة أخرى تنهض بهذا المعنى» 


ا 


کقوله تعالی : : اووق ڪل زى لر ڪلم چ [يوسف: .]۷٦‏ 

معظم الشروط التي اشترطها الفقهاء في أهل الحل والعقد أو «أهل الاختيار» وهم 
أعضاء مجلس الشورى› اجتهادية مستَوّحاة من «ظروف الوقت»» وهی شروط يسيرة 
تتركز في الخصائص الحلقية» والنفسيةء والاجتماعية» وبعضها شروط ثابتة لاتصالها 
بسياسة الحكم. 

وحن نری وجوب إعادة النظر الاجتهادي في هذه الشروط› في ضوء ظروفنا 
الراهنة» جريا على سّة السلف من استيحائهم معظمَ شروطهم من ظروف أزمانهم» ما 
عدا الثابت منهاء وذلك نظراً لتعقد الحياةء وتعمّق التخصص العلمى الدقيق» وتشعهء 
في شتى الشؤون في عصرنا هذاء وقد قذمنا أن أهل الحل والعقد يجب أن يمتّلوا 
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الأمة تمثيلاً كاملا بجميع فئاتها» واختلاف مصالحهاء مما يستلزم ضرورة» أن تتوافر 
فيمن يمئلها شروط من الكفاءات التي تتعلق بكافّة مصالح تلك الفئات» وإلا كان 
التمشيل ناقصاً أو مبتوراًء لا يودي الغرض الأوفى منه» إن لم يكن مؤدياً إلى الإضرار 
بالمصلحة العامةء لإهداره جانباً منهاء ولأن النقص في الشروط يودي حتماً إلى 
الإخلال بحكمة المشروط» ولا سيما إذا كان النقص في مكوناته الجوهرية. 

والضابط في الاشتراط أن كل ما تتوقف عليه حكمة المشروط تحقيقاً وحمايةًء 
وجب اشتراظه بوجوب تلك الحكمة» وإلا كان التباين والتدافع والحلف» ولا تسق 
هذا مع منطق التشريع. 

على أن تمثيل بعض الفئات دون بعض في مجلس شورى الدولة» يستلزم التفرقة 
والتمييز والطبقية» بحكم الثراء أو الجاه أو النسب» وهذا منافي للعدل» وللمساواة» 
وهما ركنان أساسيان من أركان سياسة الحكم في الإسلام» ويقضيان بان مصالح الأمة 
بجميع فئاتها مرعية على وزان واحد من الاعتبار. 

فمآل الأمر في آساس الشورى - كما ترى - هو العدل والمساواة» وكلاهما 
واجب» فالشورى واجبة؛ لأن ما بني على الواجب» فهو واجب بالضرورة» ومرجع 
ذلك المصلحة العامة للأمة والدولة. 

وأيضاً» الشورى مؤسسة سياسية وتشريعية» قصد التشريع السياسي الإسلامي من 
إقامتها - بما عرضنا من الأدلّة - اتقاء التفرد بالرأي» والاستبداد في الحكم» ولأن 
التفرد بالرأي مظنة الخطأً أو الهوى غالباًء على أن الشورى كانت ستّة مسّبعة في عهد 
الرسالة» والخلافة الراشدة» يلتزم بها بوازع الدين» مع بساطة الحياة» فهي في زماننا 
هذا أوجب وأشدٌ ضرورة ولزوماًء لغْلَبة الهوى» وتعقّد ظروف الحياة» وتشعب 
المصالح التي لا یدرکها إلا اهل العلم والاختصاص. 

وعلى هذاء فإن شروط أعضاء مجلس الشورى يجب أن تشتقّ من الغرض الذي 
أقيم من أجله» أو من الحكمة التشريعية التي استوجبت إنشاءه شرعاً وهي الوظائف 
المنوطة به. 


قواجد الكم في التشريع الإسلامي ٥‏ 


ولما كانت هذه الوظائف متعددة ومختلفة باختلاف المصالح التي ترعاهاء فإنا 
نرى أن هذه الشروط على قسمين : 

الأول: شروط عامة تتعلق بكل عضو مُنتخب» من الثقافة العامة» والدراية بشؤون 
السياسة بوجه عام» والاستقامة» ومن المعروفين بالولاء السياسي للدولةء مما يتعلّق 
بالصلاحية للعمل السياسي وجه عام. 

الثاني : شروط خاصة تتعلق بالتخصص العلمي» والخبرة المكتسبة» في فروع 
العلوم التي يَفتقر إليها المجلس في القيام بمهامه» ولذا رأينا آنه لا بذ أن يكون لرئيس 
الدولة سلطة تقديرية في هذا الشأن» لتعيين الكفاءات الممتازة التي قد لا يصيبها 
الانتخاب» سدًا لحاجة المجلس» وتمكيناً له من أداء واجباته على الوجه الأكمل. 

ثامن عشر: مبداً المسؤولية في القرآن الكريم والسنة المطهرةء والأساس العقائدي 
الذي ينهض بهذا المبداً: 

ترتبط المسؤولية - الفردية والجماعية - في القرآن الكريم بعقيدة «الاستخلاف 
الإنساني في الأرض» قال ا ااي جاع فى لاض ل4 [البقرة: ]۳٠‏ وقال ع 
شأنه : اموا باه وسوی وأنققوا میا علد فين فهچ [الحديد: ۷ . 

فالخلافة الإنسانية في ا التي جاء القرآن الكريم بها عقيدةً» هي مصدر 
الالتزامات الإيجابية والسلبية اهي ي على عاتق الإنسان المسلم» ووجوب نهوضه 
بأعباء هذه الخلافة» حتى يتم له صوغ الحياة الإنسانية على عيْن هذا التشريع» إعلاءً 
لكلمة الله في الأرض› وإخلاصا له تعالی في صدق العبودية. 


وواقع الأمر أن المسؤولية بنوعيّها نابعة من مبداً الكرامة الإنسانية الذي جاء به 


القرآن الكريم» حمًا عامًا للبشر: «وولقذ كرمًْا بى عاد [الإسراء: ]۷١‏ وقلنا : إن الكرامة 


)1( راجح موؤلفنا : «الحق ومدى سلطان الدولة فى تقبيده) بحث : «الوافعية في نظر الإسلام إلى المال). 
و«الفرد مستخلف للانفاق والتتمير» ص۳١٠‏ وما بعدها. 
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سبع السيادة؛ إذ لا كرامة بلا سيادة» فالمسؤولية إذن مشتقَة من هذه السيادة» ومن 
هنا ثارَتٌ مسؤولية الإنسان قبل نفسه بوصفه سيدا مسيطراً على هذا الكون» أو بوصفه 
مكلّفاً أن يكون كذلك» وقد زرده الله سبحان بالملّكات الفطرية العلياء وبوسائل 
المعرفة» ومنافذ العلم» من السمع والبصر والفؤاد - العقل - ولذا كان مسؤولاً عن كل 
أولئك» أي: عن قراه وملكاته الظاهرة والباطنةء يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: #إِنَ 
اسع ولص الاد ویک كان عله منطو [الإسراء: .]۳١‏ أي: إن هذه هي الوسائل 
التي تمكنه من السيادة» وتحقيق معنى الاستخلاف» وهو مسؤول عن استخدامها فيما 


ب - مسؤولية الإنسان المسلم قبل نفسه تتبكى في وجوب اجتناب نوازع الطخيان 
ودواعي الهوي: 


الطغيان آفة البشريةء والهوى عدو ليم للحق» والخير» وإنسانية الإنسان. 

: ت ال چس سے ہے ا چھے ب کر ر ر مورا چے رچ ۔۔ 

قال تعالى: #اما من طن وار َة لديا ون اليم هى المأوى ل وأما من 
خاف مقام رید وتھی الفس ڪن هری @ ود َة هى لمأو [النازعات: ۳۷-١؛٤]‏ وقال 
تعالی: اوقیں وما سنا 9© اھا خورھا وتوا © قد آقح من رگنھا © ود حاب س 
دسَلها# [الشمس: ]٠١-۷‏ . 


يقرّر القرآن الكريم مبدأ المسؤولية الدينية في آياتِ صريحةٍ مؤذاها أن كل إنسان 
مجزي بعمله» إن خيراً فخير» وإن شرا فشرْ» وأن مسؤوليته شخصية لا يحمل وِزْرَه 
أحدٌ غیره» ولو کان ذا قربی» قال تعالی: ون نع مسََة ل جلها لا ْمَل مه 
سی وکو کان دا فر فاطر: ۱۸] وقال جل شانه: آل رر وزرة ورد یچ [النجم: 


۸ وقال تعالی: وان لش لاسن إلا ما س وان سيم سرف ری 2 صر 


س 


)1( المقصرد بالهری : بواعث الشر والفساد والضلال التي تتنا فی ودواعي الخير والحق والصلاح. 
(۳) أي: نفس ثقلت عليها أوزارها. 
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0€ 


لجر ألاَرق [النج: ]٤١-۹‏ وقال تعالى: لها ما كسبت وعڪلا ما ابت #ه [البقرة: 
١‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تؤكد مبدأً المسؤولية الفردية الأخروية» 
وهذا أشد خطرأء وأوقعُ أثراً في نفس المؤمن؛ إذ تحرّره وجداناً وقلباً من دوافع الإثم 
وبواعث السوء» كما تصفي نفسّه من كدر المادة» وشهوة الطغيان. 


- المسؤولية الفرية الجنيوية مزدوجة: 


: أساسها الفقهي‎ - ١ 

تعتبر هذه المسؤولية صدّى أو انعكاساً للتكاليف العبادية والحيوية المادية 
والمعنوية التي تشغل بها ذمّة المسلم قبل نفسه وبل غيره من الفرد أو المجتمع› 
وبذلك آضحت للفرد المسلم في القرآن الكريم شخصيتان: شخصية فردية» وشخصية 
اجتماعية ذات التزامات قبل غیرهاء كما اسلفنا. 

هذه الشخصية المزدوجة في تكاليفها الشرعية يبينها قوله تعالی : لس لر أن ورا 
وهم قبل ألْمَمرق والمعرب ولك أل مَنْ ام الو وَاليَومِ الأخر والمأركة والكتب وَالْيَ . . . 4 
الأية [البقرة: ۱۷۷]» وهذه هي الالتزامات أو التكاليف المتعلقة بالفرد من حيت هو شخص 
مستقل عن غير » فهو إذن مسؤولٌ عن إضلال نفسه» وَْسِية روحه. 

وأما تكاليفه الاجتماعية» فيبينها قوله تعالى بعد ذلك: وان لمال عل به دوى 
الشرف وال وكين ون السبيل الساپلن وي الراب امام الوه و 
مروز بعهدهم لدا علهدوا وبرت ف 1 وألصرء وين اباس اوليك لذن صدفوا 
أك هم املقو [البقرة: 1۷۷]. وهذه هي مسؤوليته الاجتماعية قبل غيره من الفرد أو 
الأمة. 


على أن هذه الفردية قد أكدتها السنة النبوية؛ إذ رفض الرسول بيه شفاعة أسامة 
)١(‏ هناك تکالیف أخری شرعها القرآن الكريم تتعلق بالفرد كشخص مستقل من الحلم والاعتدال في 


الإنفاق» والمحافظة على الحياةء منعاً من إلقائها فى التهلكة» وغير ذلك» ولكن الذي يعنينا هتا أن 
تقزر ازدواج هذه الشخصية» ولو بذكر بعض التكاليف الخاصة بكل منهما 
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قائلاً : «إما هلك الذين من قبلِكم. آنهم کان إذا سَرق فيهم الشريف ترگوه» وإدا 
سرق فيهم الضعيفٌ أقاموا عليه الحدّء فوالذي نفس محميِ بيده لو أن فاطمة بنك 
محمد سَرَقَّتٌ لقطعَ مُحمدٌ يدها . 

فکل إنسان رهن بما اکتسب» ولا يحمل أحد ورزر غيره» ولو کان رسولاً 
مصطفی '» ولقد حمل الرسول ييه عشيرّتة الأقربين المسؤولية» وأبان لهم أنه لن 
يغني عنهم من الله شيئاً» عن أبي هريرة طله قال: «قال رسول الله ية حين أنزل الله 
لإرأنذِر عشْيَكَ اب4 [الشعراء: ]۲٠٤‏ قال: «يا معشرٌ قریش› اشتروا تشم | > لا 
غي نكم من الله شيعا > با بني عب مناف؛ لا أغْني عَنكم من الله شيعاً...) 
العحديث. وجلاها الرسول ييه في قوله: کلک راع 0 


ه - المسؤولية تبر الحرية التو هي مظهر الشخصية الإنسانية الحاملة المستقاة. 


على أن المسؤولية تبرر الحرية؛ إذ لا مسؤولية بلا حرية أو بلا سلطةء والحرية 
تستتبع الشخصية العاملة المستقلةء غير أن الفرد - في نظر الشريعة - ليس هو ذاك الذي 
يدور في فلك الحرية المطلقة» فالشريعة إذ منحت الفرد حقوقه الشخصية من (الحرية 
والعصمة والمالكية) باعتباره إنساناًء قيّدت ذلك كله بما القت عليه من مسؤولية 
دينية ودنيوية - لتخ من حريته يما يمنع الإضرار عن نفس وغيره. ولا ريْب أن 
المسؤولية الفردية إذ د تستتبع الحرية» تىررها› وهي من جهة أخرى تقيدها بدائرة البر 
والصالح العام" . 


(1) أخرجه البخاري : ٤‏ ومسلم : 1 وأحمد: ۲0۲۹۷ من حديث عاثشة. 

(۳) قال تعالی : ما عل من ابم من سیو رمَا من من سابك تهر من سیو [الأنعام: [oY‏ 
(۳) اخرجه الببخاري : ۳ ومسلم : ٤‏ وأحمد: ۰۸٦۰٩۱‏ من حديث أبي هريرة واه . 
(6) أخرجه الببخاري: ۸۹۳ ومسلم: ٤۷۲۷‏ وأحمد: ٦‏ من حديث ابن عمر وا 
)٥(‏ «التلويح على التوضيح» للتفتازاني : (۲/ 7 

(٦)‏ راجع مؤلفنا: «الحق ومدى سلطان الدولة في تقبيده» ص٤۷‏ وما بعدها. 


قواعد الخكم هي التشريع الإسلامي ۹۹ 


4 5 اقرب في نظر الشربخة کائن خی جر ةا مسۇول: .ت 


فالفرد إذن - في نظر الشريعة - كائن حى حر مستقل مسؤول» ولكن هذا 
الاستقلال ليس تامًاء بل هو مرتظ بالمجتمع ارتباط تعاونِ على البرٌء والصالح 
الإنساني العام «إوتماوا عل أل القوي وكا نماو عل الات وألمدون [المائدة: ]٣‏ وبذلك 
يكون الفرد ملرَّماً إيجابيًا بالتعاون على الخير المشترك» وملرّماً سلبيًا بتجنب الإثم 
والفساد والإضرارء وهذه القاعدة بوجِهَيْها ۔ الإيجابي والسلبي - تعتبر قاعدة عامةً 
حاكمة على التشريع الإسلامي كله كما أنها تعتبر أساساً عامًا للمسؤولية - أرساها 


القرآن الكريم - ينهض عليها مبداً التكافل الاجتماعي الميزم. 


ز - تمرة المسؤولية الفردية من الناحيتين النظرية والعملية: 

تظهرٌ ثمرة المسؤولية الفردية بالنسبة للمسلم من الناحية النظرية أنها لا تجعل من 
الفرد مجرّد ال اجتماعية مسخرة» تعمل لصاح المجتمع دون مصلحته الشخصية. 

أما ثمرتها من الناحية العمليةء فإنها تجعل المسلم أهلاً للتعاقد والتملك» ومن 
هنا كان إقرار الشريعة الإسلامية للملكية الفرديةء كحقيقة ثابتة معلومة من الدين 
بالضرورة» وذلك مما يتسَاوَّق مع مقتضى الفطرة الإنسانية» فضلاً عن كونها وسيل 
مثمرة لإذكاء الحافز الذاتي للفردء ولا سيما في النشاط الاقتصادي» ولتحقيق مواهبه 
وملکاته للعمل لصالحه وصالح المجتمع على سواء» وبدهي أن هذا عامل آساسي 
في تقديم المجتمع وازدهاره" . 


ح - المسؤولية الجماعية في القرآ .الكريم: 


| - اساسها العقائدى : 


ترتبط المسؤولية الجماعية - قبل الأمة نفسها وتجاه الأفراد - بعقيدة 


Y۰‏ اص التشراع ا ی ي ر والځڪم 


الاستخلاف أيضاًء قال تعالى : ود اله ألين منوا نك وسيلوا السيحت فهر 
فی لاض كما اسل آازے من لهچ [النور:٥٠].‏ 

وعلى هذا فالأمة الإسلامية نائبة عن الله سبحانه وتعالى في مباشرة ما تقتضيه عرنّه 
تعالى في أرضه التي استخلفها فيهاء فقد رد إليها العرّة والسيادة بعد الله تعالى 
ورسوله: وریہ ألمرَةً ولرسولهء رللمرّمك [المنافقون:٠٠]‏ فالأمة مكلفة بأن تكون 
كذلك» ومن ثم نشا أساس مسؤوليتها بوصفها الجماعي وعلى سبيل التضامن. 

الآأساس الفقهي للمسؤولية الحماعية: 

على أن القرآن الكريم آرسى قاعدة المسؤولية التضامنية للأمة الإسلامية» يبدو 
ذلك واضحاً في آية التعاون» وفي آية الولاية والنصرة المفروضة على المسلمين 
بعضهم قبل بعض» وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وطاعة الله ورسوله في التشريع كله 
وهذه هي الخصائص المميزة لهذه الأمةء بل قَلٌ: التكاليف الملقاة على عاتقهاء لكي 

تتحقق تلك الخصائص فيهاء والتكليف يستوجب المسؤولية› قال تعالى : ۆوالمۇمونَ 
والْمومسَت ببْھ اولیاء بض اروت امرون ر عن المنگر رربت الصلوة ونوت 
لرکو وطيغوت اله E‏ سهم آله إن أله عرير ک4 [التوبة: ١‏ 

والتكليف هنا مضب على هذه الخصاتد في الأمةء إيجاداًء وتنميةً وحفظاً 
ولا يتم ذلك إلا بإبعاد ولاية الأجنبي عنها؛ لأن الأجنبيً لا يشارك فيهاء بل يسعى 
إلى القضاء عليها. 

وعلى هذاء» كانت مقاومة الاستعمار ‏ بشّى مظاهره» من أعظم فرائض الدين. 

وأضمٌ القلمّ» لأتجه بالحمد الخالص إلى الله جل وعلاء بجُمْع نفسي» وقرارة 
روحي» على ما أمدٌ به من عون» كنت لا أفْتاً أجس به في الفكر قَرَةً» وفي الروح 
صفاءً وشفافية» وفي البصيرة نفاذاًء وفي العزم ومعاناة البحث صبراً وجَلداً» وفيما 
أنفق من جهد» آناءَ الليل وأطراف النهارء مَدَّداً متجدداًء وإن كان هذا الجهد - في 


)١(‏ الأساس العقائدي: يعتبر مشتركاً بين المسؤولية الفردية والجماعية. 
(۲) سورة النساء؛ الآية .٠١١‏ 


قواعد الخكم في التشريع الإسلامي ۲١‏ 


تصوري ‏ ضئيلاًء حال ما تتطلبه حقائق رسالة الله الأخيرة في الأرض» وما انطرَّتُ 
عليه مقرّرات الوحي فيهاء» من مُثّل علياء وقيم خالدةء أكملها عر شأنه» وارتضاها لنا 
ديناًء أقول: أحسب هذا الجهد ضتيلاًء حيال ما تتطلبه حقائق تلك الرسالة الإلهية 
الخالدة» ومقرّرات الوحي فيها من جهد واصب» وإخلاص في التفهم عميق» بُغيةً 
تبيينها» بحثاً علميًا موضوعيًا محرّراًء ثم نشراً وتبليغاً. 

على أن العؤن موصو بفضل الله ؛ إذ قد أسبغه في جهو علميةٍ سيقت والآمل 
في روح الله معقودٌ أن يمد به في الآتي من الأيام» فأجزل الشكر مَُجَدَداً موصولا له 
المنعم» أولاء وحاضراً» ومستقبلاً. 

كما أتجه إليه سبحانه» بضراعة الدعاء الصادق» أن يتَقَبّل كل هذا خالصاً 
مُحلَصاًء ابتغاءَ مرضاته» محتسباً إياه ذخراً عنده» وقد اتخذته إليه ماباً. 


الدكتور فتدا 
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ثبت المصادر والمراجع 


منهاح السنة لاإمام أبن تيمية 
السياسة الشرعية للإمام ابن تيمية 
إعلام الموقعين امام ابن قيم الجوزية 
الطرق الحكمية 

الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي 

إحياء علوم الدين للإمام الخزالي 
مفاتيح العلوم للإمام الغزالي 

التبر المسبوك للإمام الغزالي 
المستصفى للإمام الغزالي 
الأحكام السلطانية للماوردي 

قوانين الوزارة وسياسة الملك للماوردي 

أدب الدين والدنيا للماوردي 

المقدمة ابن خلدون 

الأحكام السلطانية لبي يعلى 

الخراج لبي يوسف 

- الإمامة والسياسة ابن قتيبة 

سلوك المالك في تدبير الممالك ابن أبي الرييع 

بداية المجتهد لا بن رشد 

- تحرير الأحكام لان جماعة (مخطوط) 
- تبصرة الحكام ابن فرحون 

- قواعد الأحكام للإمام العز بن عبد السلام 


الموافقات لاإمام الشاطبي 


- شرح المقاصد 

- الفروق 

- التوضيح مع التلويح 

الجامع لأحكام القرآن 
مفاتح الغيب 

الوثائق السياسية 

- سيرة ابن هشام 

- إرشاد الفحول 

- رسالة التو حيد 

- الإسلام دين العلم والمدنية 

- تفسير المنار 

- السياسة الشرعية 

- الإسلام عقيدة وشريعة 
السياسة الشرعية 

- مصادر التشريع فيما لا نص فيه 
- الملكية في الشريعة الإسلامية 
- الفقه المقارن 

احق ومدى سلطان الدولة في تقييده 


- آصول التشريع الإسلامي 


خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والكڪم 


ابن قدامة الحنبلي 
لاومام البا جي 
امام الكاساني 
للجرجاني 

ابن حرم 


ابن حزم 


للإمام الشيخ محمد عبده 
للإمام الشيخ محمد عبده 
للامام الشيخ محمد عبده 
للشيخ عبد الرحمن تاج 
للشيخ محمود شلتوت 
للشيخ عبد الوهاب خلاف 
للشيخ عبد الوهاب خلاف 
للشيخ علي الخفيف 
للدكتور فتحي الدريني 
للدكتور فتحي الدريني 


للدكتور فتحي الدريني 


المصادر والمراجع 4٥‏ 


- المناهج الأصولية والاجتهاد بالرأي في للدكتور فتحي الدريني 
التشريع الإسلامي 

- نظرية التعسف في استعمال الحق للدكتور فتحي الدريني 

النظريات الفقهية للدكتور فتحي الدريني 

النظريات السياسية للدكتور ضياء الدين الريس 

- جوانب من العقائد والمثل في الإسلام للشيخ محمد المدني 

- المجتمع الإنساني الشيخ أبو زهرة 

- أصول الفقه الشيخ أبو زهرة 

درأسات إسلامية لمجموعة من علماء تونس 

الرسالة الخالدة الأستاذ عبد الرحمن عزام 

- نظام الحكم في الإسلام الدكتور يوسقف موسى ` 

- الشخصية الدولية الدکتور محمد کامل ياقوت 

- أصول الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى شلبي 

أصول النظام الاجتماعي في الإسلام للشيخ الطاهر ابن عاشور 

- الإسلام وأصول الحكم للأستاذ علي عبد الرازق 

- عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي 

محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية للشيخ محمد الخضري 

مجلة الأحكام العدلية 

- الإسلام والخلافة للدكتور حسن خربوطلي 

- أساطين الفكر السياسي للدکتور حسن شحاته 

كتاب الأمير میکيافيلي 

فلسفة القانون والسياسة أمانويل كنت» ترجمه الدكتور 


عبد الرحمن بدوي 
- آصول الفكر السياسي والنظريات للدکتور ثروت بدوي 
والمذاهب السياسية الكبرى ٠‏ 
- مبادئ العلوم القانونية للدكتور محمد علي عرفة 
- تراث الاإنسانية (المجلد التاسع) 
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û. canane rere ener 
Veca ترجمة موجزة للمؤلف‎ 
Qecer eens من البحوتث المقارنة للمؤلف‎ 
Vcc كلمة المؤلف‎ 
r الفقه السياسي الإسلامي لم يعالج بالاستقراء والتحليل المنطقي موضوعاً وحكما ومقصداً:‎ 
المنهج الأصولي في الاجتهاد التشريعي يفرض اعتبار الظروف في الاستدلالء لما لها من أثر في تشکيل‎ 
Fess : علة الحكم‎ 
Esen : الاجتهاد التشريعي السياسي مستمر أبداً لاعتماده الأصول العامة » وفقه المصالح‎ 
E... : المنهج العلمي الذي ينبغي أن يلتزم في الاجتهاد التشريعي السياسي هو الاستقرائي التحليلي الخائي‎ 
Wesen : أعلام الفقه السياسي الإسلامي اتخذوا المنهح الفروعي التفصيلي‎ 
طبيعة الحقيقة الدينية في التشريع الإسلامي بما هي خصيصة جوهرية تجعل العمل السياسي عنصراً أساسيًا‎ 
Yelena nner ns ees : في مفهوم العبادة‎ 
Yess : فلسفلة التشريع هي التي ينبغي أن شخذ محورا للبحث العلمي في الفقه السياسي‎ 
YF حقيقة الفلسفة التشريعية في الإسلام:‎ 
Ens : أ - خصيصة المعقولية والمنطقية وما يتفرع عنها في التشريع السياسي الإسلامي‎ 
a : خحصيصة المعقولية والمنطقية في التشريع السياسي الإسلامي تتنافى مع الاستهواء والتقليد‎ 
Veen : التشريع السياسي الإسلامي لا يقوم على فراغ عقائدي وأ حلاقي وإنساني‎ 


الثقة العظمى التي آولاها الإسلام للعقل البشري تبدو في احتكامه إليه في أعظم قضاياهء فالتشریع والعقل صنوان: ۲۸ 
المنطلقات الأساسية للسعي الحيوي المسؤول في الإسلام» تقوم على حقائق يقينية تنهض بالأصالة والذاتية: ۲۹ 


حرية الإرادة الإنسانية صل عتيد لا يتنافى مع عقيدة القدر الإلهي : ees‏ 
العقائد اللإسلامية الثابتة يقيناً بالأدلة العقلية ترتبط بالمواقف الحيوية الحاسمة في تقرير المصير: PY.‏ 
الفرق بين القضاء والقدر عقيدة» وبين المقضي به الذي لا تجوز الاستكانة له إذا كان شرا أو عدواناً : PY...‏ 
لا يفرق الإسلام بين معاقد العزة في الواقع الوجودي» وبين الدين وقيمه العليا من حيث الاعتبار: PY...‏ 


منطقة التشريع السياسي الإسلامي تعتمد العقل أساساً لإدراك حقائق العلم باعتبارها مناطاً وموضوعاً لأحكامه: ٠١‏ 


أ خصيصة العلم» مناطاً وموضوعاً للحكم التكليفي بعامة» والسياسي بخاصة» فضلاً عن سائر مقومات التقدم 
لنسانی : 


TOs esasan earns 
e... ب _ خحصيصة الشمول بأبعاده المختلفة» موضوعيًا» وإنسانًا وفطريًا > وزماناً ومکاناً» وما يتفرع عنها:‎ 
Vora هي المشكلة الإنسانية التي تولى الإسلام حلها:‎ ٠ خصيصة التوازن بين المادة والروح‎ 


انعكاس أثر خصيصة الشمول بأبعاده المختلفة على مفهوم #المصلحة العامة» في التشريع السياسي الإسلامي: ٤۳‏ 
خصيصة التوازن بين المصالح الجزئية بعضها قبل بعض من جهة» وبينها وبين المصلحة الإنسانية العليا من جهة 

أآخرى» على أساس من الواقعية والموضوعية والعدل: 
ج خصيصة العالمية وما يتفرع عنها : Esen‏ 
تحريم العنصرية في التشريع الإسلامي تقتضيه خصيصة عالميته وإنسانيته : EVs‏ 


41۸ خصائص التشريع الإسلامي قي السياسة والحكم 


العنصرية أساس المشكلات الدوليةء والعامل الأول في استشراء وباء الاستعمار على نطاق عالمي»› لتكون أمة 


هي اربی من امه : EAs eens‏ 
مرد الفشل في تسوية الأوضاع الدولية على أساس من الحق والعدل: Assesses‏ 
يرفض الإسلام اتخاذ الاختلاف في الألوان واللغات أساساً للتمييز العنصري في السياسة والحكم : o»...‏ 
اختلاف الألوان راللغات أثر للقوة المودعة في الإنسان فطرة التي تقدره على التكيّف والتجاوب مع آثار البيئات: ١ه‏ 
لا أثر لأعراض البيئة من اختلاف الألوان واللغات على جوهر الفطرة الإنسانية : ON.‏ 
وحدة جوهر الفطرة تستلزم الاستواء في الاعتبار الإنساني» والتكافز في الحقوق الإنسانية للإنسان: O\.......‏ 
الاختلاف في الألوان واللغات والأجناس مدعاة إلى التعاون الإنساني في دائرة البر: OY.‏ 


الاتساق المنطقى بين خحصيصة الشمول» ووحدة التكوين القطرى› يفسر مبداً المساواة» والعدل المطلق› وحقًا 


ر Ofer‏ 
القوة . في منطق اللإسلام ۔ سند للحق والعدل» ولكنها لا تمثل العدل فى ذاتها : OTe‏ 
جوهر العلاقات الإنسانية والسياسية والدولية في التشريع السياسي الإسلامي واحد» أيا كان أطرافها» لاستنادها 


أساساً إلى معيار واحدى هو العدل المطلقء وهذا يتسق مع خصيصة الشمول بأبعاده المختلفة : ONS...‏ 
الإسلام لم يكتف بتأصيل مبدا العدل المطلق في التعامل» أو التدبير السياسي» داخلاً وخارجاً» بل جاوزه إلى 
الإحسان والفضل : OQ...‏ 
ربط الإسلام مبداً التعاون الإنساني والتواه بل الحضاري بأصل عقائدي هو التقوى : E.‏ 
تنافي ما استقر من مفهوم العدل في الفلسفة... الفلسفة السياسية الرومانية » مع مفهرم العدل المطلق في الإسلام 
الذي لا يتصور الانفصال فيه بين السياسة والمثل العليا الخالدة: ens‏ 


الإسلام يرفض مبدا «الغاية تبرر الواسطة» في العلاقات الدولية» بل يقومهما بمعيار واحد» هو الدين والفضيلة» 
بحيث يصبح المعنى الديني قرام العمل السياسي : Pees‏ 
العقيدة ‏ في الإسلام ‏ عنصر جوهري في تشريعه بوجه عام» والسياسي منه بوجه خاص» ضماناً لثبات الخلفية 
الأخلاقية للنشاط الإنساني بعامة» والسياسي بخاصة 


Aces 
1۹ آرسى الإسلام مبداً حرية الدين» كيلا يكون ألاختلاف فيه عقبة في سبيل تحقيق سياسته في الإصلاح العالمي:‎ 
Aen : الإسلام يوجب احترام الأديان السماوية » والبرً والإقساط إلى المخالف في الدين‎ 
Veen : مبدأ وحدة السياسة الخارجية في السلم والحرب‎ 
VN : لا يجوز عقد السلم مع العدو مع قيام مناط فريضة الجهاد شرعاً‎ 
VT مبداً قدسية المعاهدات في الإسلام تمكينا للاستقرار والسلم القاتم على العدل:‎ 
VPs : تكيفت العلافة بين الأمة ومن يتولى أمرهاء بكونها علاقة نيابة شرعية واقعية‎ 
VE ns : سيادة الدولة منوطة بالتشريع نفسه‎ 


سيادة الأمة تتمثل في سلطتها في التولية عن طريق الشورى السياسية» وفي النقد النزيه » والاجتهاد التشريعي على 


أصول مقررةء لا في إئشاء تشريع مبتدأً : VO‏ 
قاعدة المسؤولية المتبادلة بين الراعي والرعية : VN‏ 
مقدمة: مفاهيم عَامة ف السَياسَة والحكم AN‏ 
فلسفة العلاقة التي آقامها اللإسلام بين قواعد تشريعه السياسي وبين فطرة التكوين الإنساني : Ness.‏ 


آ-الإسلام بث في روع الإنسان أنه ذو رسالة قد حملها» وعليه أداؤهاء لتفسير حقيقة استخلافه فى الأرض» معني 
ا Assesses‏ 


ب مهمة تعمير الكون: وتحقيق المصلحة الإنسانية العليا للمجتمع البشري» قد أعدً لها الإنسان إعداداً فطريًا 


خاصًا» ظاهراً وباطناً» تمكيناً له من النهرض بهاء ولا سيما ما أوتى من المواهب والملكات العلا : AY...‏ 
ج - الإسلام يؤصل الفرق بين المادية الظاهرة للفعل » وجوهريته التي هي صدى للملكات الباطنة : A@........‏ 


د وحدة الغاية من شأنها أن تستقطب النشاط الحيوي بوجه عام» والسياسي بوجه خاص» للحاكم والمحکوم 

على السواأء: ANS reese aaa‏ 
ه- وحدة الغاية في التشريع السياسي الإسلامي تنهض بها قيم عليا موضوعية» تكمن وراء صِيَغْهِ ونصوصه› 

تعتمد عوامل ثلاثة لتحقيقها عملا : وازع الدين» ومنطقية العقل» وخلقية الإرادة» وهي مناشى الالترام السياسي : ۸۹ 
و التشريع السياسي الإسلامي غاتي مثالي وراقعي يفترض الانحراف عن الغايةء فيقوّم الواقع إلى ما ينبغي أن 
یکون : Qeses‏ 


ز-الإسلام يرفض مبدأ سياسة الأمر الواقع في العلاقات الدولية رفضاً انا فلا يعرف السايبة في مواقفه تجاه وقائع 


السياسة الدولية : Qeses‏ 

ح - التكافل السياسي في الإسلام أصل عتيد ملزم : Toes‏ 

ط استشمار الإسلام الغرائز الفطرية» بتوجيهها إلى غاياته بأمرين : بالتشريع الملزم» وبالملكات الإنسانية العليا: 
لعقل والوجدان والإرادة» والفلسفة التي يقوم عليها هذا التوجيه : Es‏ 


ي التشريع السياسي الإسلامي يؤْصّل مبدأً الكرامة الإنسانية لمن أسلم ومن لم يسلم» وهذا المہداً صل الحقوق 
والحريات » ثم لا يني يشرع من الأحكام العملية التفصيلية ما يجعل تحقيق مفهوم هذا المبدأ أمراً واقعاً. .... ٩٩‏ 
ك التشريع السياسي اللإسلامي يرى أن جدارة الإنسان بالسياسة أساسها أصالة الطبيعة الخيْرة في فطرة 5 

والتمرد عارض له أسبابه ودواعيه الطارئة : Asses‏ 
ل ۔ الحقيقة الدينية في الإسلام» وإن انطلقت من العقيدة كأساس لهاء غير أن هذه البحقيقة ليست عنصراً روحيًا 
محضا» بل يتسع مفهومها وبصفة أساسية ٠‏ ليشمل مبادئ التكاليف» والغاية القصوى المحددة منهاء بحيث 


جعلت كافة وجوه النشاط الحيوي للإنسان يؤول إلى ن يكون عبادة» وفي مقدمتها النشاط السياسي . VY...‏ 
م العقيدة التي انطلقت منها الحقيقة الدينية » إرادية » لا إكراه فيها » وكذلك الأعمال أساسها حرية الاختيار: ٠١۳١‏ 
ن. عقيدة القضاء والقدر وبعدها السياسي في منطق القرآن الكريم : efsene ens‏ 
١‏ الإسلام يعتمد الدليل العقلي في إثبات عقائد الدين » وحقاثق العلم : Veer‏ 


۲ المفهوم الجبري لعقيدة القضاء والقدر فرية قديمة دحضها الإسلام واعتبرها خرصا وتكذيباً فى الدين: ٠١۷..‏ 
.٣‏ الحجة البالغة وجه الحق» لله على خلقه» تجليةً لحقيقة القضاء والقدر» وإلزاماً لهم بتبعة التكليف القائم 

على الحرية المسؤولة : 4A...‏ 
٤‏ عناصر الحجة البالغة لله على حَلقه» في منطق القرآن الكريم » إلزاماً بتبعة التكليف› وتقريراً لسنة الابتلاءء 


ومبدأً المسؤولية والجزاءء عدلاًء وإبطالاً لحجة الجبريةء وتأضيلاً لحرية الاختيار المسؤولة: Velen.‏ 
حجية دلالة العقل» وبداهة الحس» على اختيار الإنسان لأفعاله : NY‏ 


أولاً : الهداية الإلهية ضرورة للتبيين ٠‏ ولإيفاظ العقل من حدر الوهم» والغفلةء أو الاستهواء والتقليد: ٠٠١١...‏ 
ثانياً : إرسال الرسل» وإنزال الشرائع السماوية » إلزاماً بالحجة وتبعة التكليف والمسؤولية لقرله تعالى : 

رسا مسري وَمَنذِرسً للا ون لاس عل أله حجة بعد ارس [النساء: ]٠١١‏ . 
ثالثاً : حاسّة «البصيرة) الوجدانية القطرية الملهمة: NNO‏ 
رابعاً: الإرادة الحرة: VN‏ 
خامسا : الإرادة إذا أطلقت انصرفت إلى مضمونها الحقيقي» في مفهومها القرآني : r.‏ 
سادساً : التلازم قائم بين العقل والإرادة وجوداً ومضموناً» وحجية : VWs‏ 


۰ 


خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والخكم 


سابعاً : القرآن الكريم لا يبدل حقائق الأشياء الثابعة » ولا يطلق الأسماء على نقائضها : Vee‏ 
ثامناً : حرية العقل وحرية الإرادة متلازمتان في المفهوم القرآني : Aes‏ 
تاسعاً : القرآن الكريم يؤصل المسؤولية كملاً عن الفعل والنتيجة معا ولا يعرف الفصل بينهما : WY...‏ 
عقيدة القضاء والقدر في بعدها السياسي تجعل تقرير مصير الأفراد والأمم رهناً بالإرادة الإنسانية الحرة: ٠١١...‏ 
الملكات العليا في الفطرة الإإأنسانية من عناصر الحجُة البالغة» إلزاما بالمسؤولية : VE eens‏ 


عاشراً : من لوازم القول بالجبرية انهيار أصول الفضائل › ونسبة الكفر والشرك والمعاصى إلى الله تعالى: ١٠١١..‏ 
الحادي عشر : إرادة الإإنسان أو مشيئته الحرةء لا تخرج عن مشيئته تعالى المتعلقة بالسَّن الكونية ونوامیس 


الحياة الإنسانية » لكن جوهر كل من المشيئتين مختلف اختلاف المخلوق عن الخالق : r‏ 
الثاني عشر : تصرف المشيئة الإلهية فى السنن العامة تكويناً» لا يتعلق به سخظه ولا رضاه سبحانه : NV...‏ 


الثالث عشر : لا يملك الإنسان في السنن العامة الإلهية نقضاً ولا تبديلاًء إذ سَعْيْه الحرٌ المسؤول فى نطاقها: ٠١۷‏ 
وقوع الإشراك» والكفرء واجتراح المعاصي والسيثات نتيجة لقيام س الابتلاء وضعاً إِلهنّاء وتصرفاً تکويتًا : ٠۲۸‏ 
الرابع عشر : المشيعة الإلهية - في منطق القرآن الكريم - تختلف عنها في منطق المشركين» والجبرية» حقيقةً 
ومفهوماً . TAs‏ 
الخامس عشر : الفرق بين السَنّة الإلهية العامة في التكليف» وبين التكليف نفسه أمراً ونهياً : Wess‏ 
الإنسان حر مختار في نطاق المشيئة الإلهية» لا يتعدّاهاء ولكنّ مشيعئة الإنسان ليست عين مشيتته تعالى » كما 

زعم الجبرية» والمحتجون بالقدر على الشرك: 
السادس عشر : خحضوع الإنسان للسنن الإلهية العامة في الكون» وفي فطرته» لا ينافي كونه حرا : PY...‏ 
الأدلة على التلازم بين سنة الفطرة» وسنة التكليف» في منطق القرآن الكريم : PTs‏ 
السابع عشر : ينبغي التفريق بين عقيدة القضاء والقدر» من حيث هي سنة إلهية عامة ثابتة » بمقتضى تصرفه تعالى 


فيها تصرفاً نكوينيًا » وبين «المقضيّ به» أثراً لتلك السنة كما يقول الإمام القرافي : Fs‏ 
الثامن عشر : منافاة القول بالجبرء لمقتضيات العزة الإلهية التى استعخلف الله المؤمنين فيها : TA...‏ 


س التشريع الإسلامي السياسي لم يغفل (مبداً المنفعة) سواء على مستوى الأفراد» آم المجتمع والدولة» 

فاساسه ۔ کما هو معلوم - جلب المصالح» ودرء الأضرار والمفاسد» المادية والمعنوية» ثم إقراره المصلحة 
العامة ومقتضياتها في جميع شؤون الحياة» فروضاً كفائية» وحقًا جوهريًا للمجتمع» وشخصيته المعنوية التي 

تنبثق منها إرادته العامة الحرة» وتنطلق من تصوّر موحد صاغته القيم العلياء وتمثلت هذه الإرادة العامة الحرّة 

في الصفوة المختارة من العلماءء وأهل ألخبرة والتخصص العلمى الدقيق » فى شؤون الدين وشؤرن الحياة 

معا تحقيقاً (للتوازن) بين المادة والروح» ومطالب الدنيا» ومطالب الآخرة» فضلاً عن إقراره المصالح 

الفردية قيمة محورية في أصل تشريعه. .' VEN‏ 
ع -مبداً التكافل السياسي والاقتصادي› يقتضي العمل بمبداً المنفعة بوجهيها : المادي والمعنوي» ولكن على 

وجه يؤكد ميدأ الكرامة الإنسانية: 
ف _ ميدأ القوة في الإسلام يختلف عن نظيره في تصور فلاسفة السياسة العالمية مفهوماً وهدفاً: 
ص - الإسلام إذ يأخذ بمبداً المنفعة» ويُنزل المال باعتباره أصل المنافع ومصدراً لها منزلته من الاعتبار» 
ويقَدّره قدرّه» ويعتبره في تشريعه السياسي ۔ سواء على المستوى الفردي أو الاجتماعي» أو على مستوى 
الدولة ‏ مقصداً أساسيًا من المقاصد الخمسة الضرورية» بل عنصرا مُقَرّماً للدولةء أقول: إذاً يقف الإسلام من 
مبداً المنفعة هذا الموقف» يحدد مضمون المنفعة التى يطلق عليها الأصرليرن (المصلحة) بضوابط وشروط 
بحيث يجعله مغايراً لمفهوم المنفعة في مذهب «بنثام؟ ومن تبعه من فلاسفة السياسة الراديكاليين كما أشرناء 
وبيان ذلك : 


الباب 


ق ۔ لا يقصد الإمام الغزالي من وصفه للدولة بكونها حارسة ذلك المعنى الذي كان سائدا في الفلسفة السياسية 
في وروا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مفهوماً للدولة : 
ر القوة المادية للدولة ‏ في التشريع الإسلامي ‏ قائمة على ساس (اليينات) التي جاءت بها الهداية الإلهية : ٠١١١‏ 
ش . وحدة الدين والدنيا هي محور بحوث فقهاء السياسة في الإسلام: 
ت _ الحاكم الأعلى في الدولة - في نظر الإسلام - لا يستمد ولايته العامة من قوى غيبية ؛ إذ ليس له من سلطان 

ديني على الناس» يتصرف أو يتحكم بموجبه في مصائرهم» دنيويًا ودينًا وأخرويًا » بمقتضى ما يسمى بالحق 

الإلهي المقدس» ودون أن يسأل عما يفعل» بل هو فرد عادي يستمد ولايته من الأمة التي اختارته نائباً عتها 

بمحض اختيارها الحر» وهو مسؤول أمامهاء فضلاً عن مسؤوليته الدينية أمام الله تعالى» والأمة هي 

صاحبة المصلحة الحقيقية . OV sree eens‏ 
ث - خضوع كل من الساطة السياسية في الدولة» ومواطنيها » للمبادئ العامةء والقيم العليا التي تضمنها 

دستورها الثابت المكتوب الذي جاء به الإسلام» يجعل من دولته أول دولة دستورية نشأت في العام » 

ولا تجد «اللسيادة» مشكلة في فقهه الدستوري : 


OQ 
۱٦۱ : خ-الفقه السياسي الإسلامي نوعان: فقه عام ثابت» وآخر متطور يرجع إلى قواعد سياسة التشريع فيما لا نص فيه‎ 
NY مفهوم السياسة الشرعية في الإسلام:‎ 

مبررات السياسة الاستعمارية المختَقةء قد انهارت أمام خصائص التشريع السياسي الإسلامي ومقاصده 
الأساسية : VV‏ 
الشروط الهامة في مشروعية المعاهدات الدولية : AAS‏ 


أولاً . إقامة الدين على أصوله المستقرة: A e‏ 
ثانياً ‏ حفظ النفس ( حق الحياة) : 


Yess 
Fess : عصمة النفس الإنسانية . في الشرع  حق وواجب معاً‎ 
PW : حرمة قتل المعاهَد المستأمن‎ 
ITs :) مبداً المحافظة على العناصر المعنوية للشخصية الإنسانية ( من المقاصد الحاجية‎ 
Pe. : ه- توفير الحريات العامة تأكيد للكرامة الإنسانية‎ 


ت -الأصول الكلية في التشريع السياسي لا تستمد قيمتها من مجرد كونها مفاهيم ذهنية مجردة» أو فلسفية 

يدعمها المنطق والمعقولية فحسب» بل من حيث قابليتها للتطبيق » وفي حدود الاستطاعة أو الطاقة البشرية› 

نفياً للحرج والإعنات ولتعلقها بالسلطة العليا في الدولة التي أنيط بها ترجمتها إلى الواقع المعيش عملا 

وأوضاعا قائمة في المجتمع . NV cesses‏ 
التشريع السياسي الإسلامي ظاهرة حضارية إنسانية عالمية : 


PNA 
YT. الأول: خصَائص التشريع الإسلامي ي السَيَاسَّة والخڪم‎ 
أدلة نوعي المسؤولية على وجوب النهوض بإقامة المرافق العامة للدولة» ومؤسساتها» وما تقتضيه مصلحتها‎ 

العليا بوجه عام» مهما تنوعت وتعددت أثراً للتقدم العلمي والحضاري: VTA.‏ 
الفلسفة التشريعية التي يقوم عليها هذا الأصل في التشريع السياسي الإسلامي : TPs‏ 
وجه اتصال التسامح بمبداً العدل المطلق في الإسلام: PAs‏ 
مبداً التكافل الاجتماعي في الإسلامء بما هو قائم على أصول العدل فيه » فالمخالف مشمول بحكمه كالمسلم» 
سواء پسواء . Eee esses‏ 
السرٌ في بلوغ الإسلام شأراً بعيداً من التسامح تجاه مُخالفيه : YEE‏ 


الدولةفي نظر السلا م تقوم على (العلم) بجميع فروعه النظري والتجريبي » وما انتهى إليه من التقنية في کل عصر : ٠٠۴۳‏ 


TY‏ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم 


الباب الثاني: قواعد الخكم قي التشريع الإسلامي FV‏ 
أول دستور للدولة الجديدة في المدينة ( الصحيغة ): VE‏ 
وجوب إقامة الدولة» وجهاز الحكم فيهاء ثبت بالتشريع الإسلامي نفسه» كتاباً وسنة وبالإجماع وبالمعقول. ۲۷۵١‏ 
تمجيد فلاسفة السياسة في الإسلام للدولة مشتق من عظم المهمات والوظائف المنوطة بها : YAY‏ 
أهم قواعد السياسة الخارجية في الإسلام: Pees‏ 
مقارنة أصول الفكر السياسي الوضعي بقواعد التشريع السياسي الإسلامي» مع النقد والتوجيه : Iss‏ 
نظرية الشورى في التشريع السياسي الإسلامي: FON.‏ 
هل الشورى شرط تتوقف عليه مشروعية الولاية العامة ولزومها؟ PON‏ 
تحديد عناصر مجلس الشورى» أو أهل الحلٌ والعقد (مجلس الشورى) : Mees‏ 
يجب إعطاء رئيس الدولة سلطة نقديرية في تحيين بعض عناصر الكفاءات الممتازة في الدولة إذا أخطأهم 
الانتخاب الح وكانت الدولة ‏ في ظروف من الظروف ‏ في حاجة ماسّة إلى اختصاصاتهم وخبراتهم» 
تحقيقاً للمصالح العامة . PVN‏ 
مجال الشوری WY cee‏ 
حكم الشورى في المجال المحدد لها شرعاً» بالنسبة للحاكم» وجهاز الحكم في الدولةء ابتداء وانتهاء: VY...‏ 
هل رئيس الدولة ملْرَمٌ شرعاً باتخاذ الرآي الذي انتهى إليه مجلس الشورى» بالإجماع أو بالأغلبية ؟ .......¥4 
لم يحدد التشريع الإسلامي طرائق العدل فيما لم يرد فيه نص لتحقيقه عملاًء أو تنفيذ ما يقتضيه : FAN.‏ 
البرهان القوي الذي يستند إليه رئيس الدولة يجيز له مخالفة مجلس شرراه: FAN.‏ 
سنة الخلفاء الراشدين مضت على الالترام بالرآي الذي ينتهي إليه مجلس الشورى فيما لا نص فيه غير أنهم 
كانوا يختلفون في طراتق تنفيذ الحكم : FAY‏ 


مذهب القائلين بجواز أن يخالف رئيس الدولة المجتهد ما انتهت إليه الشورى من رأي في مسالة مجتهد فيها : ۳۸۵ 
کا ل مبداً في التشريع السياسي كان يلتزم به بمقتضى الوازع الديني» يجب أن يجعل ملزماً بمقتضى النظام 

الدنيوي» إذا رق وازع الذين أو ضَعْفَ 
فلسغة التشريع السياسي الإسلامي في أساس الشورى» بما هي ضرب من الاجتهاد بالرأي الجماعي في 

شؤون السياسة والحكم بوجه خاص: FAs‏ 
الإسلام يعتد بطاقات الفكر الإنساني المتجددة» ولكنه في الوقت نفسه . يفترض فبها الخطاً والصواب: ٠۹۷۰.۰.‏ 
الشورى وأجبة بوجوب موضوعها ابتداء وانتهاء : 


۳4... ns 
aos الخلاصة الجامعة لبحث مبداً الشورى» دعامة أساسية من دعائم سياسة الحكم في الإسلام:‎ 
ENO : آ المسؤولية صفة تكريم وتشريف‎ 
NN... ب ۔ مسؤولية الإنسان المسلم قبل نفسه تتبدى في وجوب اجتناب نوازع الطغيان ودواعي الهرى:‎ 
EN ene : ج المسؤولية الفردية الدينية‎ 
ENV د. المسؤولية الفردية الدنيوية مزدوجة:‎ 
ENA : ه. المسؤولية تبر الحرية التي هي مظهر الشخصية الإنسانية العاملة المستقلة‎ 
As و الفرد في نظر الشريعة كائن حي حر مستقل مسؤول:‎ 
ENA : ز. ثمرة المسؤولية الفردية من الناحيتين النظرية والعملية‎ 
ENA. e : المسؤولية الجماعية في القرآن الكريم‎  ح‎ 


